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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

الفهرس 

 ٣ _________________________________________________________الفهرس
 ٦ _________________________________________________________ا,هداء
 ٧ _____________________________________________________شكر وتقدير 
 ٩ ______________________________تقديم فضيلة: الدكتور عبد الستار أبو غدة
 ١١ _______________________________تقديم فضيلة: أ. د. سامر مظهر قنطقجي
 ١٤ ________________________________________________________اTلخص
 ١٦ _________________________________________________________اTقدمة


١٧	 أوRً: مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، ومسوّغاتها

٢١	 ثانياً: الدراسات السابقة للموضوع

٣٢	 ثالثا: منهجية البحث

٣٣	 رابعاً: خطة البحث

الفصل اVول 

حقيقة عقد العمل 
 ٣٦ _______________________________تعريفه ومشروعيته وخصائصه وتكييفه


٣٧	 ------------------------اgبحث اfول: تعريف عقد العمل في اللغة واRصط+ح 

٣٧	 اgطلب اfول: تعريف عقد العمل باعتباره مركباً إضافياً 

٤٩	 اgطلب الثاني: تعريف عقد العمل باعتباره لقباً على عقد مخصوص


٧١	 -----------------------------اgبحث الثاني: مشروعية عقد العمل وخصائصه 

٧١	 اgطلب اfول: مشروعية عقد العمل 

٧٦	 اgطلب الثاني: خصائص عقد العمل 

اgبحث الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود 

٧٩	 ---------------------------------------------------------------اgشابهة 


٧٩	 اgطلب اfول: تكييف عقد العمل من الوجهة الفقهية 

٨٨	 اgطلب الثاني: تكييف عقد العمل من الوجهة القانونية

١٠٠	 اgطلب الثالث: موازنة عقد العمل بالعقود اfخرى 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

الفصل الثاني 

_ مقومات عقد العمل والشروط اTقترنة به ومدى مشروعية تدخل الدولة في تنظيمه
 ١١٠


١١٢	 -----------------------------------------اgبحث اfول: مقومات عقد العمل

١١٣	 اgطلب اfول: صيغة العقد (اRيجاب والقبول) 

١٢٩	 اgطلب الثاني: العاقدان 

١٥٩	 اgطلب الثالث: محلy عقد العمل 


٢٠٩	 --------------------------------اgبحث الثاني: الشروط اgقترنة بعقد العمل 

٢١٧	 -----------------------اgبحث الثالث: مدى تدخل الدولة في تنظيم عقد العمل

الفصل الثالث 

 ٢٢٤ __________________________________ اkثار التي تترتب على عقد العمل 


٢٢٦	 ----------------اgبحث اfول: التزامات العامل وا{ثار اgترتبة على ا-خ+ل بها

٢٢٦	 اgطلب اfول: تسليم العامل نفسه في مدة العقد 

٢٣٥	 اgطلب الثاني: بذل العناية اgعتادة من أمثاله 

٢٥٠	 اgطلب الثالث: اRمتثال fوامر ربÄ العمل

اgطلب الرابع: التزام العامل باfمانة وباgحافظة على اfشياء اgتعلقة بالعمل 	٢٥٥

٢٦٠	 اgطلب الخامس: اgحافظة على أسرار العمل

٢٦٢	 اgطلب السادس: اRلتزام بعدم اgنافسة٣) 

٢٦٧	 اgطلب السابع: مدى حقوق والتزامات العامل اgتعلÄقة باختراعاته 

٢٧٦	 اgطلب الثامن: الجزاء الذي يترتب على إخ+ل العامل بالتزاماته


٢٨٤	 ---------------------------------------اgبحث الثاني: التزامات ربÄ العمل

٢٨٩	 اgطلب اfول: اRلتزام بدفع اfجرة 

٣٢٢	 اgطلب الثاني: تمكä العامل من القيام بالعمل

 äال، وإشراكهم في نظام التأم åحتياطات ال+زمة لحماية العمRطلب الثالث: اتخاذ اgا

٣٢٦	 اRجتماعي 

٣٤٥	 اgطلب الرابع: معاملة العامل باRحترام ال+ئق

٣٤٦	 اgطلب الخامس: اRلتزام باgحافظة على أشياء العامل

٣٤٩	 اgطلب السادس: اRلتزام بالتنظيم القانوني لوقت العمل

٣٨٠	 اgطلب السابع: اRلتزامات اgتعلقة باRنتقال والسكن والتغذية
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٣٨٤	 اgطلب الثامن: اRلتزام بتوفير دار للحضانة 

٣٨٥	 اgطلب التاسع: إعطاء العامل شهادة خدمة أو خبرة في نهاية العقد 

الفصل الرابع 

 ٣٩٠ _________________________________________________فسخ عقد العمل


٣٩٤	 ----------------------------اgبحث اfول: اfسباب العادية Rنتهاء عقد العمل

٣٩٤	 اgطلب اfول: ا-قالة (فسخ عقد العمل بالتراضي)

٣٩٥	 اgطلب الثاني: انقضاء مدة عقد العمل


٤٠١	 -----------------------اgبحث الثاني: اfسباب غير العادية لفسخ عقد العمل

٤٠١	 اgطلب اfول: اfسباب العامة لفسخ عقد العمل

٤٠٩	 اgطلب الثاني: اfسباب الخاصة التي ترجع إلى أحد اgتعاقدين


٤٣٧	 ----------------اgبحث الثالث: الفسخ التعسفي ومدى انطباقه على عقد العمل

٤٤٧	 ---------------------------------------اgبحث الرابع: آثار فسخ عقد العمل

٤٤٩	 ------------------------------------اgبحث الخامس: مكافأة نهاية الخدمة 
 ٤٥٤ _______________________________________________________الخاتمة
 ٤٥٨ ________________________________________________الفهارس العامة 
 ٤٦٢ ___________________________________________________قائمة اTراجع
٤٨٢  Abstract____________________________________________________
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ا2هداء 

إل^ى ال^لbذي^ن دع^ما ف^يb روح اf^ير، وح^بb ال^علم، وأم^دbان^ني `^ا س^اع^دن^ي ع^لى _^صيله، 

والتفرغ له... 

إلى الbلذين أسبغا عليb من فضلهما، وصادق رعايتهما، وحنوJ مشاعرهما... 

إلى الbلذين تنحني لهما جبهتي إجBnً وإكباراً وإعظاماً... 

إلى ا1عزين ا1كرمq (( والدي ووالدتي ))... 

وإلى زوجتي الغالية العزيزة ((أم محمد))... 

وإلى أوBدي ثمرات فؤادي ((محمد، وعبد الرحمن، وعالية))... 

أه^^دي ه^^ذا اUه^^د ا@^^تواض^^ع ت^^سجيnً ل^^بعض م^^ا أك^^نه ل^^هم م^^ن ح^^ب واح^^ترام وم^^ودة 

وتقدير... 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

شكر وتقدير  

ال^شكر أوBً وق^بل ك^لJ ش^يء ~ ا@^نعم ا1ع^ظم ال^ذي ن^عمه ع^ليB b _ُ^صى ك^ثرةً، ف^له 

ا>مد وا@نة على عطاءاته الظاهرة والباطنة. 

ث^م B ي^سعني إB أنْ أت^وج^ه ب^واف^ر ال^شكر وال^تقدي^ر 1س^تاذي ا@^فضال ا1س^تاذ ال^دك^تور 

محAAمود جAAابAAر ال^^ذي ت^^فضbل ب^^قبول اáش^^راف ع^^لى رس^^ال^^تي، وأف^^ادن^^ي ب^^توج^^يهات^^ه 

وإرش^ادات^ه وت^صوي^بات^ه، ف^له ف^ائ^ق ال^شكر واBم^تنان، وج^زاه ا~ ع^ني خ^يراً، وج^عل ذل^ك 

في ميزان حسناته. 

ك^ما وي^تقدم ال^باح^ث م^ن أع^ضاء U^نة ا@^ناق^شة بج^زي^ل ال^شكر وال^عرف^ان ع^لى ت^كرم^هم 

ب^قبول م^ناق^شة ه^ذه ال^رس^ال^ة م^ع زح^مة أع^مال^هم ال^علمية ال^كثيرة، وأت^قبل ب^اáص^غاء 

وال^تقدي^ر وال^شكر ا@عجb̂ل ل^كلJ م^ا ت^بدي^ه ال^لجنة م^ن م^nح^ظات، م^عتبراً ذل^ك ه^دي^ة 

ع^^لمية ق^^يمة ودرس^^اً Bح^^قاً ب^^ال^^دروس ال^^تي ت^^لقيتها م^^نهم وم^^ن أم^^ثال^^هم م^^ن ال^^علماء 

 .qوا@رب

ك^^ما أت^^قدم بج^^زي^^ل ال^^شكر إل^^ى س^^عادة ال^^رئ^^يس ال^^تنفيذي/ ا@^^دي^^ر ال^^عام ل^^لبنك 

اáس^nم^ي ا1ردن^ي الس^يد مAوسAى عAبد الAعزيAز شAحادة ع^لى إت^اح^ة ال^فرص^ة ل^ي ب^إك^مال 

دراستي أثناء العمل. 

ك^ما أزج^ي ش^كري ل^كلJ م^ن أس^هم ف^ي ه^ذا ال^بحث ب^رأي أو م^شورة أو م^راج^عة أو 

م^^باح^^ثة أو إع^^ارة ك^^تاب أو ت^^ذل^^يل ع^^قبة، وأق^^ول ل^^هم ع^^رف^^ان^^اً ب^^فضلهم، وت^^قدي^^راً 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

@^شارك^تهم: ج^زاك^م ا~ ع^ني خ^يراً، اه^تداءً ب^قول ال^نبي ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم: "م^ن 

 . (1)صُنِعَ إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك ا~ خيراً، فقد أبلغ في الثناء"

(1) أخîرجîه ابîن حîبان فîي كîتاب الîزكîاة مîن صîحيحه بîرقîم (٣٤١٣)، (٨/٢٠٢). والîترمîذي فîي كîتاب 

الîîبر والîîصلة مîîن جîîامîîعه الîîصحيح بîîرقîîم (٢٠٣٥)، وقîîال: هîîذا حîîديîîث حîîسن جîîيد غîîريîîب، (٤/٣٨٠). 
والîîîîîنسائîîîîîي فîîîîîي سîîîîîننه الîîîîîكبرى فîîîîîي كîîîîîتاب عîîîîîمل الîîîîîيوم والîîîîîليلة بîîîîîرقîîîîîم (١٠٠٠٨)، (٦/٥٣). والîîîîîضياء 

ن إسناده، (٤/١١٠). åختارة برقم (٢٣٢١)، وحسgحاديث اfقدسي في اgا
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

تقدي فضيلة: الدكتور عبد الستار أبو غدة 

بسم ا~ الرحمن الرحيم 

إنb ع^قد ال^عمل ه^و أح^د ال^عقود ا@^همة ف^ي ا>^ياة ا@^ال^ية واBق^تصادي^ة واBج^تماع^ية، 

وب^ال^رغ^م م^ن أه^ميته، ي^حيط ب^ه ال^غموض! وتش^تبه ع^nق^ته ب^أك^ثر م^ن ص^يغة ت^عاق^دي^ة؛ 

1ن اBس^م ال^ذي يح^مله ل^يس ل^ه اس^تعمال ف^ي ا@^دون^ات الفقه^ية، ك^ما أن^ه ت^ختلف 

ب^شأن^ه ال^تقنينات اû^لية؛ ل^صلته ب^وظ^ائ^ف ال^قطاع اf^اص - وال^عام -، وه^ي ت^طبق ف^ي 

دولةٍ ما على نحو متباين عمbا يطبق في دولة أخرى. 

وق^^د ب^^ذل ا1خ ال^^دك^^تور ع^^لي أب^^و ال^^عز جه^^داً ك^^بيراً ف^^ي ت^^أص^^يل ع^^قد ال^^عمل وب^^يان 

ت^كييفه ش^رع^اً، ب^اáض^اف^ة إل^ى م^فهوم^ه ال^قان^ون^ي، وش^رح م^ا ي^ترت^ب ع^ليه م^ن ال^تزام^ات 

¢^اه ا1ط^راف ذات ال^عnق^ة ب^ه، وأج^رى م^قارن^ة دق^يقة ب^ينه وب^q ع^قد اáج^ارة (إج^ارة 

ا1ش^^خاص) ال^^تي ت^^غطي اf^^دم^^ات ب^^أن^^واع^^ها، وتش^^تمل ع^^لى (ا1ج^^ير اf^^اص) أو 

(أجير الوجد) كما تسميه ا@راجع الفقهية. 

ك^ما ت^ناول م^ا ي^تصل به^ذا ال^عقد م^ن ن^ظري^ات؛ م^ثل ن^ظري^ات ا>^ق، وال^تعسف ف^ي 

استعماله، والظروف الطارئة. 

ول^م ي^أل ال^باح^ث جه^داً ف^ي اáش^ارة وال^توص^يف @َِ^ا س^بق م^ن أدب^يات ه^ذا ا@^وض^وع 

التراثية وا>ديثة معطياً لكل دراسة أو بحث حقه من تأصيل و_قيق. 

وق^^د نه^^ل م^^ن ش^^تى ا@^^راج^^ع الفقه^^ية والش^^رع^^ية ع^^موم^^اً ورج^^ع إل^^ى ج^^ملة واف^^رة م^^ن 

 q^ي^ضاح^ية، ل^تكون دراس^ته م^قارن^ة بáوالتش^ري^عات وش^روح^ها، وم^ذك^رات^ها ا q^ال^قوان

الشريعة والقانون. 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 q^م ت^وص^يات م^همة ف^ي م^جال ق^وانbوف^ي خ^ا£^ة ال^دراس^ة، أورد ن^تائ^جها ا1س^اس^ية، وق^د

ال^عمل ال^ناظ^مة له^ذا ا@^وض^وع، ك^ما أكb̂د ض^رورة ت^ضمq م^ناه^ج ال^دراس^ات الش^رع^ية 

موضوع عقد العمل ا@قارن؛ 1هميته وصلته الوثيقة با>اجات العملية. 

وت^^دل¶ ال^^دراس^^ة ع^^لى £^^ك¶ن ال^^باح^^ث، ودق^^ته، و•^^اح^^ه ف^^يما ي^^توق^^ع م^^نه م^^ن م^^تاب^^عة 

ال^^بحث ف^^ي ه^^ذه ا@^^وض^^وع^^ات ال^^هام^^ة `^^ا أوت^^يه م^^ن أه^^لية وص^^بر ع^^لى ال^^غوص ف^^ي 

ا@راجع. 

وا~ نسأل له التوفيق والسداد 

د. عبد الستار أبو غدة 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

تقدي فضيلة: أ. د. سامر مظهر قنطقجي 

عAلي أبAو الAعز؛ ع^رف^ته ع^ليb ال^همة، ع^زي^ز ا@^قام؛ دلّ^ني ع^لى ذل^ك ك^تاب^ات^ه رغ^م أن^ي ل^م 

أل^قه ي^وم^اً وج^هاً ل^وج^ه، @س^ت حُ^سن خ^لقه ف^ي خ^طاب^ات^ه وم^راس^nت^ه، ول^طا@^ا أف^رزت 

م^قاBت^ه ذوق^اً رف^يعاً؛ ف^هو ي^نتقي م^واض^يعه ب^عناي^ة ب^ال^غة، ي^صوغ^ها ب^إح^ساس وج^زال^ة 

ل^يصل ا@^عنى ل^لقارئ به^دوء؛ ف^يفهم م^دارك ك^nم^ه، وق^د رأي^ته ف^ي ب^عض ك^تاب^ات^ه 

ك^^اب^^ن ا@^^قفع، ™^^زج ال^^فقه ب^^اBق^^تصاد ب^^أس^^لوب ش^^يق غ^^ير ال^^ذي اع^^تاده أه^^ل ه^^ذي^^ن 

الفنq؛ فكان مبدعاً مبتكراً. 

أم^ا ع^ن ال^كتاب ال^ذي ب^q أي^دي^نا (عAقد الAعمل فAي الAفقه اJسIAمAي والAقانAون)، 

فأقول: 

ل^قد اه^تمت ش^ري^عة اáس^nم ب^ا@^واث^يق وال^عهود وج^علت ل^ها ق^دس^ية ت^خصها، ووص^ف 

^ذِي^^نَ يُ^^وفُ^^ونَ بِعَهْ^^دِ ال^^لbهِ وBََ يَ^^نقُضُونَ ا@ِْ^^يثَاقَ  b̂ا~ ت^^عال^^ى م^^ن اس^^تجاب ل^^رب^^ه ب^^أن^^هم: ال

(ال^رع^د: ۲۰). وا@^يثاق ه^و ن^ظام ا>^ياة ب^q ال^ناس، ح^يث ™^ثل ض^مير ك^ل م^نهم ح^س 

ال^^واج^^ب ¢^^اه م^^ا ي^^وث^^قه ويتعه^^د ب^^ه ¢^^اه غ^^يره. ك^^ما ق^^د ذل^^ك ي^^كون ب^^ينه وب^^q رب^^ه 

سبحانه وتعالى، وقد أخذ ا~ ا@يثاق من أنبيائه من أولي العزم وجعله ميثاقاً غليظاً. 

^ذِي^^نَ يَ^^نقُضُونَ  b̂ال^^قرآن ال^^كر& أف^^راداً وأ´^^اً نَ^^قَضوا ال^^عهود وا@^^واث^^يق؛ ك^^ال^^يهود: ال bوذم

عَهْ^دَ ال^لbهِ مِ^ن بَ^عدِْ مِ^يثَاقِ^هِ وَيَ^قْطَعُونَ مَ^ا أَمَ^رَ ال^لbهُ بِ^هِ أَن يُ^وصَ^لَ وَيُفْسِ^دُونَ فِ^ي ا1َْرْضِ ۚ 
أُولَ^ئِكَ هُ^مُ اfَْ^اسِ^رُونَ (ال^بقر: ۲۷)؛ وك^أه^ل مَ^دي^ن: وَيَ^ا قَ^وْمِ أَوْفُ^وا ا@ِْ^كْيَالَ وَا@ِْ^يزَانَ 

بِالْقِسْطِ ۖ وBََ تَبْخَسُوا النbاسَ أَشْيَاءَهُمْ وBََ تَعْثَوْا فِي ا1َْرْضِ مُفْسِدِينَ (هود: ۸٥). 
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وت^عبر ال^عقود ا@^برم^ة ب^q ال^ناس _^ري^راً @^ا ب^ينهم م^ن ع^هود وم^واث^يق؛ س^واء أحُ^ررت أم 

ب^^قيت ل^^فظاً؛ وم^^ثال^^ها ا1َ™^^ان وع^^قود ا>^^لف والش^^راء وال^^بيع وال^^نكاح وال^^عمل. وق^^د 

اف^تتح ا~ ت^عال^ى س^ورة ا@^ائ^دة وه^ي م^ن ال^سور ال^طِوال ب^آي^ة ت^خص ال^وف^اء ب^ال^عقود: يَ^ا 

أَي¶هَا الbذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. 

وع^قد ال^عمل أو ع^قد إج^ارة ا1ش^خاص ه^و ´^ا ج^علته ش^ري^عة اáس^nم ع^قداً Bزم^اً @^ا 

فيه من أهمية بالغة. 

وال^^عمل ه^^و رف^^يق ا@^^ال؛ ف^^كnه^^ما م^^عاً يُ^^شكnن ع^^ناص^^ر اáن^^تاج، وب^^اáن^^تاج ت^^كون 

عمارة ا1رض، وكذلك تكون عمارة ا>ياة `ا هو نافع مفيد. 

لذلك فإن موضوع الكتاب موضوع حيوي؛  

ف^هو يج^مع ب^q دف^تيه ض^بطٌ @^صطلح ال^عمل، وت^أص^يلٌ لش^رع^يته ف^قهاً وق^ان^ون^اً، و£^ييز 

له عن غيره من العقود. 

ت^^ناول ا@^^ؤل^^ف ف^^يه ت^^نظيم ال^^دول^^ة وت^^دخ^^لها ف^^ي م^^قوم^^ات^^ه وش^^روط^^ه، وه^^ذه م^^صلحة 

م^رس^لة، 1ن أغ^لب أف^راد ا¥^تمع ع^ام^لون ت^تداخ^ل م^ناف^عهم وت^تقاط^ع م^صا>^هم وBب^د 

من ناظم مُلزم يسود كل ذلك. 

ث^^م ي^^قف ا@^^ؤل^^ف م^^طوBًّ ع^^ند آث^^ار ع^^قد ال^^عمل؛ س^^واء م^^ن ج^^هة ال^^تزام^^ات ال^^عام^^ل 

م^خصصاً ل^ه م^طال^ب ث^مان^ية ت^عال^ج أغ^لب ت^لك اBل^تزام^ات، وم^ن ج^هة ال^تزام^ات رب 

العمل مخصصاً له تسعة مطالب، وكأنه بذلك ™يل @صلحة ا1ضعف بينهما. 

وح^يث أن ل^كل أم^ر ف^ي ه^ذه ال^دن^يا ن^هاي^ة، ف^قد ك^ان Bب^د م^ن ال^وق^وف ع^ند ف^سخ ع^قد 

العمل وبيان حاBته العادية وغير العادية وبيان آثار كل منها. 
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ه^ذا ه^و ح^ال ف^قه ا@^عام^nت؛ ي^رس^م ا1ش^ياء ال^تي _^قق م^صال^ح ال^ناس ويخ^طط ل^كل 

ح^^اBت^^ها؛ ف^^n ي^^ترك ل^^لخnف م^^طرح^^اً (يس^^رح و™^^رح) ف^^يه دون ض^^اب^^ط ي^^ضبطه، 

ليضمن للناس - بكل أطيافهم - عمران ا1رض بحياة طيبة. 

وا~ ولي التوفيق 

 سامر مظهر قنطقجي
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اVلخص 

يُ^عَد¶ ع^قد ال^عمل ق^وام ال^فئة ال^عام^لة ف^ي ال^عصر ا>^اض^ر، ف^هو ي^حقق ل^طاق^ات^ها اس^تثماراً 

ن^اف^عاً، وي^لبي ل^ها ح^اج^ات ض^روري^ة £^ثل ع^نصراً أس^اس^ياً ف^ي ح^يات^ها ال^يوم^ية، وه^و 

ب^النس^بة 1رب^اب ا1ع^مال ذو أه^مية اق^تصادي^ة ف^ائ^قة؛ ح^يث ي^غلب ع^لى ه^ذه ال^فئة 

ال^غنية العج^ز ع^ن اس^تثمار ث^روات^ها ب^نفسها، وع^ن _^ري^ك أي^دي^ها ف^ي ال^كدJ وال^كدح، 

فتنزع إلى استخدام من يستطيع استغnلها على وجه أكثر نفعاً. 

وع^^قد ال^^عمل ب^^ا@^^صطلح ا>^^دي^^ث ي^^قاب^^ل ع^^قد ا1ج^^ير اf^^اص ف^^ي ال^^فقه اáس^^nم^^ي، 

ويُ^عَد¶ ال^زم^ن ا@^عيار ا1ك^ثر ض^بطاً، وا1دق _^دي^داً ف^ي ت^كييفه و_^دي^د ك^نهه وط^بيعته؛ 

ل^^كون^^ه ا@^^قياس ال^^ذي يتح^^دbد ب^^ه م^^قدار اû^^ل ا@^^عقود ع^^ليه وه^^و ا@^^نفعة، وال^^تبعية 

ال^^قان^^ون^^ية ال^^تي ج^^علها ف^^قهاء ال^^قان^^ون ا@^^عيار ا1ه^^م ف^^ي £^^ييزه ع^^ن غ^^يره م^^ن ال^^عقود 

ال^واردة ع^لى ع^مل اáن^سان، ليس^ت –ف^ي ال^واق^ع- إB وس^يلة إل^ى _^قيق م^قصوده م^ن 

ال^وج^هة الفقه^ية الش^رع^ية، وB يُش^ترط ال^تنصيص ع^ليها أو اع^تباره^ا ع^نصراً ج^وه^ري^اً 

فيه؛ إذ في ا@عيار الزمني غَنَاءٌ عنها. 

ه^ذا وينش^ىء ع^قد ال^عمل ب^q ع^اق^دي^ه راب^طة ش^رع^ية اخ^تصاص^ية، تُ^قر¶ 1ح^د ط^رف^يها 

س^لطة اق^تضاء م^نفعة ا∑خ^ر واس^تيفائ^ها م^قاب^ل أج^ر، ف^هو -ك^أص^له ع^قد اáج^ارة – 

 J؛ ف^ال^عام^ل ™^لك ا1ج^رة ع^لى ربqان^ب^Uم^عاوض^ة م^حققة مش^تملة ع^لى ال^تمليك م^ن ا

 bس^تفادة م^ن م^نفعة ع^ينه، وإنBال^عمل، ورب¶ ال^عمل ™^لك ع^ليه ف^ي م^قاب^ل ا1ج^رة ا

ك^ل ت^أخ^ير ف^ي ال^تنفيذ أو تخ^لف ع^ن ا1داء ف^ي ا@^واع^يد ال^طبيعية اû^ددة ل^لعقد ي^ؤدي 
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إل^ى ع^دم ت^نفيذ ن^هائ^ي ب^قدر ذل^ك ال^تأخ^ير أو التخ^لف، ب^حيث ي^نمحي `^قداره م^حواً 

نهائياً من ا1جرة ا@قدbرة له. 
وت^عد¶ ن^ظم ال^دول^ة ال^قان^ون^ية ف^يما ي^تعلق ب^عقد ال^عمل، وف^يما B ي^تعارض م^ع أح^كام 

 n^م^ية، م^لزم^ةً 1ف^راد ا¥^تمع؛ ل^كون^ها _^قق م^صلحة ع^ام^ة م^عتبرة، فn^سáالش^ري^عة ا

ي^جوز ل^∏ف^راد اBت^فاق ع^لى م^اي^خال^ف م^ا رس^مه ال^قان^ون وح^دده م^ن ح^قوق وواج^بات 

ل^لعاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل؛ 1نb ف^ي ذل^ك اس^تجراراً @فس^دة ع^ام^ة، ودرء ا@فس^دة ال^عام^ة 

أولى من جلب ا@صلحة الشخصية. 
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اVقدمة 

إنّ ا>^^مد ~ نح^^مده ونس^^تعينه ونس^^تغفره، ون^^عوذ ب^^ا~ م^^ن ش^^رور أن^^فسنا وس^^يئات 

 Bإل^ه إ B ه^ادي ل^ه، وأشه^د أن n^م^ضل ل^ه، وم^ن ي^ضلل ف n^أع^مال^نا، م^ن يه^ده ا~ ف

ا~ وح^ده B ش^ري^ك ل^ه، وأشه^د أنّ مح^مداً ع^بده ورس^ول^ه – ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم – 

وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

 Bق^تصادي^ة ل^لفئة ال^عام^لة ف^ي ال^عصر ا>^اض^ر، وBا@^قوم^ات ا Jف^يُعَد¶ ع^قد ال^عمل م^ن أه^م

غ^نى ل^لناس ع^نه، ف^هو ي^nم^س ح^اج^ات^هم ال^عملية، وي^ندر أنْ ¢^د ب^ينهم ش^خصاً ل^يس 

ع^ام^nً أو ربb ع^مل، وه^و م^ن أك^ثر ال^عقود ت^داوBً؛ إذ ب^ه _^صل ال^فئة ال^عام^لة – وه^م 

ا1غ^^لبية ال^^ساح^^قة ف^^ي ج^^ميع ال^^بnد-، وال^^تي ل^^يس ل^^ها م^^ن م^^لك س^^وى أع^^مال^^ها 

ال^ذه^نية وا@^ادي^ة ع^لى أج^ر ™^ثJلُ م^ورداً ح^يوي^اً ي^ؤمJ^ن ل^ها اح^تياج^ات^ها ا1س^اس^ية م^ن م^أك^ل 

وم^لبس وم^أوى، دون أنْ ™^نعهم م^ن ذل^ك عج^زه^م ع^ن دف^ع أث^مان^ها، وه^و ف^ي ال^وق^ت 

 B ذات^ه ب^النس^بة 1رب^اب ا1ع^مال – وه^ي ب^وج^ه ع^ام ف^ئة ا1ق^وي^اء وا1غ^نياء – ال^ذي^ن

يج^دون ل^وف^رة م^شاغ^لهم وق^تاً Bس^تغnل أم^وال^هم ب^أن^فسهم، أو B ت^تواف^ر ل^دي^هم ال^قدرة 

ع^لى اBش^تغال ب^أي^دي^هم á•^از ا1ع^مال إمb^ا لعج^زه^م وض^عفهم ال^بدن^ي، أو Uه^لهم 

بأصول ا@هنة والصناعة، من أفضل طرق اBستثمار وترقية ا1عمال. 

وغ^نيٌ ع^ن ال^بيان م^ا ف^ي ذل^ك م^ن ف^ائ^دة ل^يس ف^قط ل^لعام^ل وربJ ال^عمل، ب^ل ل^nق^تصاد 

القومي أيضاً. 
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وع^^قد ال^^عمل ف^^وق ذل^^ك ي^^جعل ال^^عام^^ل وربb ال^^عمل ع^^لى ات^^صال دائ^^م ف^^ي ف^^ترات 

مح^ددة ط^ول م^دة ال^عقد، ا1م^ر ال^ذي ق^د ي^ثير ب^q ال^طرف^q م^نازع^ات ع^دي^دة ب^شأن 

ال^عمل، وه^ذا م^ن ش^أن^ه أنْ ي^جعل ا1ح^كام ا@^تعلقة ب^عقد ال^عمل م^ن ا1ح^كام ال^تي 

ي^^كثر رج^^وع ال^^ناس إل^^يها ف^^ي م^^عام^^nت^^هم، وي^^جعل ق^^ضاي^^ا ال^^نزاع ال^^عمال^^ية م^^ن أك^^ثر 

ا ي^تطلbب _^دي^د ح^قوق وواج^بات ك^لπ م^ن ال^طرف^q ب^دق^ة، ووض^ع  b̂´ ،ًال^قضاي^ا ع^ددا

ال^^قواع^^د ال^^ضاب^^طة وا@^^نظمة ل^^تلك ال^^عnق^^ة ا@^^متدة وإB ك^^ان ك^^ل∫ م^^نهما ح^^رب^^اً ع^^لى 

ا∑خر، يترصbد الفرص 1كل حقه بالباطل. 

أولاً: مـشكلة الـدراسـة، وأهــميتها، وأهـدافـها، ومـسوّغـاتـها 

أ- مشكلة الدراسة: 

ت^^عدّ م^^شكلة ال^^دراس^^ة م^^حوراً أس^^اس^^ياً ي^^دور ال^^بحث ح^^ول^^ه؛ ول^^ذل^^ك ت^^سعى ه^^ذه 

ال^دراس^ة ف^ي ض^وء أه^داف^ها إل^ى إي^جاد إج^اب^ات ك^اف^ية ¥^موع^ة م^ن ال^تساؤBت، ت^شكّل 

إط^اراً م^نهجياً لتح^دي^د ه^ذه اáش^كال^ية ودراس^تها، وق^د £ّ^ت ص^ياغ^تها ع^لى ال^نحو 

ا∑تي: 

م^ا ال^تكييف الفقه^ي وال^قان^ون^ي ل^عقد ال^عمل؟ و`^اذا ي^تميّز ع^ن غ^يره م^ن ال^عقود ۱.

ا@شابهة؟ 

م^ا اBل^تزام^ات ا@^ترت^بة ع^لى ع^قد ال^عمل؟ وم^ااU^زاءات ال^تي ت^ترت^ب ع^لى اáخ^nل ۲.

بها؟ 

ما ا1ساس الذي انبنت عليه سلطة رب العمل ا∑مرة، والتأديبية؟ وما حدودها؟ ۳.

ما حكم التقيّد بتنظيمات العمل اáجرائية والقانونية؟ ٤.
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هل ينطبق الفسخ التعسفي على عقد العمل؟ ٥.

م^^ا م^^دى إع^^مال ن^^ظري^^تي: ال^^ظروف ال^^طارئ^^ة، وال^^تعسف ف^^ي اس^^تعمال ا>^^ق، ف^^ي ٦.

عقد العمل؟ 
هل يستحق¶ العامل مكافأة في نهاية خدمته؟ وما شروط استحقاقها؟  ۷.

ب- أهمية الدراسة: 

تظه^ر أه^مية ال^دراس^ة ف^ي اع^تنائ^ها ب^اU^ان^ب ال^تأص^يلي ل^عقد ال^عمل، وتخ^ري^جه ع^لى 

أس^^س ش^^رع^^ية ث^^اب^^تة، وق^^واع^^د دق^^يقة، ون^^ظري^^ات فقه^^ية £^^تاز `^^رون^^تها وت^^غطيتها 

Bح^تماBت م^تعددة، وله^ذه ا@^سأل^ة أه^مية ع^ملية ب^ال^غة، B س^يما إذا ورد ال^عقد ع^لى 

م^^ناف^^ع ال^^عام^^ل @^^دة مح^^دودة؛ 1ن^^ه إذا اع^^تبرن^^ا ال^^عقد ف^^ي ب^^داي^^ته إي^^جاراً خ^^اص^^اً؛ أي 

مخ^^رbج^^اً ع^^لى أح^^كام ا1ج^^ير اf^^اص، ك^^ان ل^^ربJ ال^^عمل أنْ ي^^نتفع ب^^عمله ط^^وال م^^دة 

اáج^ارة ح^صراً وق^صراً، وبه^ذا ي^أم^ن ع^لى م^صلحته أنْ ي^تشاغ^ل ع^نها ال^عام^ل ف^ي ت^لك 

ا@^دة، ول^و تله^ى ع^نه ب^عملٍ آخ^ر ك^ان خ^ائ^ناً ل^∏م^ان^ة، وي^قع ت^صرف^ه ه^ذا _^ت ط^ائ^لة 

ا@^^سؤول^^ية، ب^^خnف م^^ا إذا اع^^تبرن^^ا ال^^عقد إي^^جاراً ع^^ام^^اً وارداً ع^^لى ال^^عمل ف^^ي ذات^^ه أو 

ب^اع^تبار ث^مرت^ه ون^تيجته، أي مخ^رbج^اً ع^لى أح^كام ا1ج^ير ا@ش^ترك؛ 1نb ا1ج^ير ا@ش^ترك 

B يُ^^عَد¶ م^^رت^^كباً U^^ر™^^ة اáخ^^nل ب^^تنفيذ ال^^عقد، وخ^^يان^^ة ا1م^^ان^^ة إذا ت^^قبbل ع^^مnً م^^ن 

ش^خص آخ^ر ف^ي ف^ترة ت^عاق^ده م^ع ا1ول؛ أي اش^تغل ل^ه ول^غيره ف^ي ن^فس ال^وق^ت؛ ح^يث 

إنb ع^قده ™^نحه ام^تيازاً ب^ال^تصرف اBخ^تياري ا>^ر؛ إذ م^قتضى ع^قد ا1ج^ير ا@ش^ترك أنْ 

 ًBل^غير مس^تأج^ره ف^ي ذات ال^وق^ت ال^ذي ي^كون ف^يه م^شغو ًBي^لتزم ا1ج^ير ف^ي ذم^ته أع^ما

ب^أنْ ي^حصJل ل^كلJ م^تعاق^د م^رغ^وب^ه ا@^تفق ع^ليه، ف^عمل ا1ج^ير ا@ش^ترك ي^قتصر ع^لى 
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تس^ليم ا@^عقود ع^ليه دون أنْ ي^كون محتج^زاً ف^ي م^نشأة ربJ ال^عمل و@^صلحته ف^ي م^دة 

معينة. 

ل^^تلك ا1ه^^مية ال^^كبيرة ال^^تي ق^^د أû^^نا إل^^ى ط^^رفٍ يس^^يرٍ م^^نها، وب^^عد إن^^عام ال^^نظر ف^^ي 

م^وض^وع ع^قد ال^عمل وم^حاوره، ق^ويb^تُ ال^عزم ع^لى خ^وض غ^ماره - م^تبرئ^اً م^ن ح^ول^ي 

وقوتي، Bئذاً بتأييد ا~ وتوفيقه -. 

ه^ذا؛ ول^قد ك^ان^ت تش^دن^ي إل^ى ال^بحث ف^ي م^وض^وع ع^قد ال^عمل رغ^بة ف^ي اBس^تفادة 

ب^قضاي^اه اU^دي^دة ال^تي ن^ظمتها التش^ري^عات ل^∏وض^اع ا>^قوق^ية ا>^دي^ثة، وتخ^ري^جها 

ع^لى ق^واع^د ف^قهنا تخ^ري^جاً ي^قيمها ع^لى أص^ول^ه، وي^دم^جها ف^يه - ع^لى ن^حو م^ا ك^ان 

ي^فعل ف^قهاؤن^ا ا1ع^اظ^م؛ ح^يث ل^م ي^قفوا ج^ام^دي^ن ف^ي وج^ه ا1ح^داث، ب^ل واج^هوه^ا 

ب^اج^تهادات ش^تى، وق^رروا ل^ها أح^كام^ها – ح^يث ب^دأت ت^تفاع^ل م^ع ال^نفس ب^داف^ع 

القناعة بها طريقا fدمة اáسnم. 

وب^عد اBس^تخارة واBس^تشارة انش^رح ص^دري، واط^مأن ق^لبي، فح^زم^ت أم^ري ل^لكتاب^ة 

في هذا ا@وضوع، ورسم خطته. 

ج- أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى _قيق ا1هداف ا∑تية: 

ت^عري^ف ع^قد ال^عمل ت^عري^فاً دق^يقاً ي^تفق م^ع م^وض^وع^ه ك^ما ه^و ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي -

ل^يكون أس^اس^اً ف^ي إض^فاء ال^وص^ف الفقه^ي ا@^nئ^م ل^طبيعته، وب^يان ا@^عيار ال^ذي 

ي^تضح ب^ه ال^تمييز ب^دق^ة ب^q ع^قد ال^عمل وب^q ال^عقود ا1خ^رى ال^تي ق^د يش^تبه ب^ها، 
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ودراس^^ته دراس^^ة ن^^ظري^^ة م^^تعمقة، وص^^وBً إل^^ى إع^^طائ^^ه م^^ا ي^^ناس^^به م^^ن ا1ح^^كام، 

وذلك في ضوء ا@عطيات الفقهية ا@تاحة. 

ش^^رح اBل^^تزام^^ات ال^^تي ينش^^ئها ع^^قد ال^^عمل ب^^q ط^^رف^^يه، وج^^زاء اáخ^^nل ف^^ي -

ت^^^نفيذه^^^ا، وت^^^وض^^^يح ا1س^^^اس ال^^^ذي ان^^^بنت ع^^^ليه س^^^لطة رب ال^^^عمل ا∑م^^^رة 

والتأديبية، وتبيq مدى مشروعية تدخل الدولة في تنظيم العمل واáلزام به. 

اس^^تثمار ال^^نظري^^ات الفقه^^ية م^^ن م^^ثل ن^^ظري^^ة ال^^ظروف ال^^طارئ^^ة، وال^^تعسف ف^^ي -

اس^تعمال ا>^ق ف^ي إي^جاد ا>^لول وا1ح^كام الش^رع^ية ا@^ناس^بة ل^قضاي^ا ه^ذا ال^عقد 

وفروعه. 

د- مسوّغات اختيار اZوضوع: 

إنّ س^بب اخ^تياري له^ذا ا@^وض^وع ي^رج^ع إل^ى ج^دي^ته وح^يوي^ته وب^ال^غ أه^ميته، ك^ون^ه 

ي^nم^س ا>^اج^ات ال^عملية 1ف^راد ا¥^تمع، إذ ال^عمل ك^ان وB ي^زال ض^رورة اج^تماع^ية 

واق^تصادي^ة ت^فرض^ها ا>^اج^ات ا1س^اس^ية ل^لمعيشة ع^لى ا1ف^راد، وه^و يس^تمد¶ ق^يمته م^ن 

ك^ون^ه ع^نصراً ف^عbاBً م^ن ع^ناص^ر اáن^تاج، وأس^اس^اً ه^امb^اً ف^ي ب^ناء ا¥^تمع وت^قوي^ته اق^تصادي^اً 

واج^تماع^ياً، وه^و م^ن أدق ا@^وض^وع^ات ال^قان^ون^ية وم^ن أك^ثره^ا أه^مية ف^ي ال^فقه ا>^قوق^ي 

ا>^دي^ث؛ ح^يث إنb ال^تمييز ب^q ع^قد اáج^ارة وع^قد ال^عمل، وب^q ع^قد ال^عمل وال^عقود 

ا1خ^رى ال^تي ق^د ي^دق الش^به ب^ينه وب^ينها £^ييزٌ ج^وه^ريٌ ف^ي ال^فقه ال^قان^ون^ي، ول^ذا ت^عمد 

ه^ذه ال^دراس^ة إل^ى م^وض^وع ه^و م^ن أه^م ا@^وض^وع^ات وأدق^ها ل^تحاول ب^قدر م^ا يته^يأ ل^ها 

م^ن ا1س^باب أنْ ت^عاU^ه ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي، وب^ذل^ك ن^ضع ال^فقه اáس^nم^ي إل^ى ج^ان^ب 

الفقه القانوني فيما هو هام وجوهري.  
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انـياً: الـدراسـات الـسابـقة لـلموضـوع  ثـ

 ًBل^قد ك^ثرت ال^دراس^ات ال^تي ت^ناول^ت م^وض^وع ال^عمل ق^د™^اً وح^دي^ثاً، واتخ^ذت أش^كا

م^ختلفة، وأس^ال^يب م^تنوع^ة، ووص^لت ف^ي ب^عضها إل^ى ح^دّ اBخ^تصاص وال^تعمّق، وق^د 

أدى ال^باح^ثون واج^بهم ف^ي ذل^ك ع^لى خ^ير وج^ه، غ^ير أن^ه م^ع ك^ثرة م^ا ك^تب ف^يه ل^م 

أج^د – ف^يما تيسّ^ر ل^ي ال^وق^وف واBط^nع ع^ليه – مَ^نْ أف^رد م^وض^وع " ع^قد ال^عمل ف^ي 

ال^^فقه اáس^^nم^^ي وال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي " به^^ذا التح^^دي^^د، ف^^ي رس^^ال^^ة ع^^لمية 

م^تخصصة، اس^توع^ب ف^يها م^واض^يع ه^ذه ال^دراس^ة ع^لى ال^نحو ال^ذي ي^ري^د ال^باح^ث 

إظهاره – بإذن ا~ ومشيئته -. 

ومن هذه الدراسات: 

أ- الدراسات الشرعية: 

دراسAAAة د. صAAAادق مهAAAدي الAAAسعيد: "مAAAفهوم الAAAعمل وأحAAAكامAAAه الAAAعامAAAة فAAAي ▪

اjسIم"، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية/بغداد، ۱۹۸۳م.  

وب^^^حثه ه^^^ذا دراس^^^ة وج^^^يزة ح^^^ول م^^^فهوم ال^^^عمل وأح^^^كام^^^ه ف^^^ي اáس^^^nم، عه^^^دت 

ب^إع^داده^ا إل^يه م^نظمة ال^عمل ال^عرب^ية، ول^قد واجه^ته ف^ي س^بيل إع^داده^ا – ك^ما أ@^ح ف^ي 

التمه^^يد - ظ^^روف وع^^قبات ح^^ال^^ت دون إخ^^راج^^ها ب^^ا@س^^توى ا@^^أم^^ول ال^^ذي ك^^ان 

ينشده. 

وق^د أوض^ح ف^ي ال^فصل ا1ول م^نه م^فهوم ال^عمل، وب^qّ م^كان^ته ف^ي اáس^nم ب^وج^ه ع^ام، 

ث^م أخ^ذ يش^رح ف^ي ال^فصل ال^ثان^ي م^نه ت^عري^ف (ات^فاق ال^عمل ف^ي اáس^nم)، وم^راده 

ب^ذل^ك ع^قد ال^عمل، وش^رع ي^سوق ا1دل^ة ع^لى مش^روع^يته، وي^ذك^ر خ^صائ^صه وأرك^ان^ه، 
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وق^د أف^رد ال^فصل ال^ثال^ث م^نه ف^ي م^وض^وع ا1ج^ور؛ ح^يث ذك^ر ت^عري^فها، وخ^صائ^صها، 

واس^تحقاق^ها، وم^يعاد دف^عها، وق^د اس^تعرض ف^ي ك^لّ م^سأل^ةٍ ا∑راء الفقه^ية ا@^تعددة 

ل^لمذاه^ب اáس^nم^ية اf^مسة - بحس^ب ت^رت^يب ا@^ؤل^ف -: (اU^عفري، ف^ا>^نفي، 

فا@الكي، فالشافعي، فا>نبلي)، بتجرد وموضوعية. 

ث^م انته^ى إل^ى خ^ا£^ة أكّ^د ف^يها اه^تمام اáس^nم ب^ال^عمل اáق^تصادي، وت^نظيم ع^nق^ات^ه 

ب^q ال^عمّال وأص^حاب ال^عمل، وك^ذل^ك اه^تمام^ه ب^تنظيم أح^كام ا1ج^ور ع^لى ض^وء 

ا@^صال^ح اf^اص^ة ب^ا1ف^راد واU^ماع^ة، ب^حيث ي^تحقق ال^غرض ا1س^اس^ي م^ن ال^عمل ف^ي 

ت^كوي^ن الس^لع واf^دم^ات اáق^تصادي^ة، وإش^باع ا>^اج^ات البش^ري^ة واáج^تماع^ية U^ميع 

الناس، بخير السبل وأفضلها.  

ما الذي ستضيفه دراستي؟ 

ج^اءت ه^ذه ا1ط^روح^ة ته^دف إل^ى دراس^ة وم^ناق^شة ا@^سائ^ل ال^تي ت^عرض ل^ها ال^باح^ث 

`^^زي^^د م^^ن ال^^تعمّق والتح^^ليل وال^^ترك^^يب؛ ح^^يث ذك^^ره^^ا ب^^صورة م^^ختصرة B ت^^في 

`^^تطلبات ال^^عصر ا>^^ال^^ي ال^^ذي ت^^طورّ ف^^يه ع^^قد ال^^عمل ت^^طوراً م^^لحوظ^^اً، وت^^شعبت 

ف^^روع^^ه، وت^^عددت م^^سائ^^له، ´ّ^^ا أش^^عر `س^^يس ا>^^اج^^ة إل^^ى ال^^وق^^وف ع^^ليها وط^^رح^^ها 

بصورة أكثر وضوحاً وشمولية. 

وم^ن ه^نا ك^ان^ت ه^ذه ال^دراس^ة م^ختلفة ع^ن ال^دراس^ة ال^ساب^قة م^ن ح^يث إن^ها ت^قوم ع^لى 

ت^أص^يل ا@^وض^وع ت^أص^يn ش^رع^ياً م^قارن^اً ب^بعض ال^قوان^q ا@^دن^ية ال^عرب^ية، م^ن خ^nل ب^يان 

م^قوم^ات^ه، وش^روط^ه، وآث^اره، وف^سخه، وم^حاول^ة اáج^اب^ة ع^لى ال^تساؤBت اû^وري^ة ال^تي 
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تخ^دم إش^كاBً أو ق^ضية ل^ها ت^علّق ب^عقد ال^عمل، وم^ا إل^ى ذل^ك ب^صورة ت^فصيلية تُ^سهم 

في _ديد معا@ه، وتؤدي الغرض الذي تسعى هذه ا1طروحة إلى _قيقه. 

دراسAة د. صAادق مهAدي الAسعيد: "الAعمل والAضمان اjجAتماعAي فAي اjسIAم"، ▪

مطبعة اZعارف/بغداد، ۱۹۷۱م. 

 q^ن^تاج^ية بáق^ات اnوه^و ب^حث فقه^ي م^قارن ف^ي أه^مية ال^عمل ووج^وب^ه، وت^نظيم ال^ع

العمّال وأصحاب العمل، وضمان معيشة الناس. 

ق^^سمّه م^^ؤل^^فه إل^^ى ث^^nث^^ة ف^^صول؛ ح^^يث دار ا>^^دي^^ث ف^^ي ال^^فصل ا1ول م^^نها ح^^ول 

م^^فهوم^^ي ال^^عمل وال^^ضمان اáج^^تماع^^ي، وح^^ق اáن^^سان ف^^يهما، ث^^مّ ركّ^^زَ ب^^حثه ف^^ي 

ال^^فصل ال^^ثان^^ي ع^^لى م^^وض^^وع (ال^^ضمان اáج^^تماع^^ي ف^^ي اáس^^nم)، وأوج^^ه ال^^تعاون 

ا¿^تلفة؛ اBق^تصادي^ة واBج^تماع^ية، ك^ما ت^عرّض ف^ي ا@^بحث ا1خ^ير م^نه إل^ى م^وض^وع 

(ا@ساعدة اBجتماعية في اáسnم)؛ ´ثلةً بالزكاة، واfُمُس، والكفارات ا@الية. 

ث^م ت^طرّق ف^ي ال^فصل ال^ثال^ث إل^ى م^وض^وع (ع^قد ال^عمل ف^ي اáس^nم)، ب^qّ ف^يه ب^عض 

أرك^ان^ه؛ ح^يث ت^كلّم ع^ن أه^لية إب^رام^ه، وال^رض^ا ف^ي ع^قد ال^عمل، ومح^لّه، وس^ببه، 

ووص^فه، ث^مّ ذك^ر أه^مّ ح^قوق وواج^بات ال^عمال وأص^حاب ال^عمل، ث^م انته^ى ف^ي آخ^ر 

مباحثه إلى مسألة انقضاء عقد العمل. 

 وق^^د درج ف^^ي م^^راح^^ل ب^^حثه ع^^لى اس^^تعراض ا∑راء الفقه^^ية ب^^q ا@^^ذاه^^ب اáس^^nم^^ية 

اf^مسة (حس^ب ت^رت^يب ا@^ؤل^ف):ا@^ذه^ب اU^عفري – وق^د ح^ظي ب^ال^نصيب ا1وف^ى 

م^^ن اه^^تمام ا@^^ؤل^^ف –، وا@^^ذه^^ب ا>^^نفي، وا@^^ذه^^ب ا@^^ال^^كي، وا@^^ذه^^ب ال^^شاف^^عي، 

وا@ذهب ا>نبلي، في كثير من ا@سائل ا@طروحة. 
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ما الذي ستضيفه دراستي؟  

ال^بحث ف^ي ه^ذه ا1ط^روح^ة ي^دور ح^ول ب^يان ح^قيقة ع^قد ال^عمل ف^ي ذات^ه: ت^كييفه، 

ومش^روع^يته، وض^رورت^ه، وه^ل ه^و مس^تقل أو م^لحق ب^أح^د ال^عقود ا@^عروف^ة؟ وت^عري^فه، 

وآث^^اره، وف^^سخه، ودراس^^ة م^^ا ي^^تعلق ب^^ه م^^ن أوض^^اع ح^^قوق^^ية ج^^دي^^دة اس^^تحدث^^تها 

ا1ن^^ظمة ال^^قان^^ون^^ية ا>^^دي^^ثة، م^^ع ف^^حصها وت^^وص^^يفها ل^^لتحقق م^^ن م^^دى م^^طاب^^قتها 

1ح^^كام الش^^ري^^عة اáس^^nم^^ية، وت^^وض^^يح م^^دى اBس^^تفادة م^^ن ال^^نظري^^ات الفقه^^ية ف^^ي 

معاUة قضاياه؛ كنظرية ا>ق والتعسف في استعماله، ونظرية الظروف الطارئة. 

ث^م إنّ أه^مّ م^ا ™^يزّ ه^ذه ال^دراس^ة ع^ن غ^يره^ا م^ن ال^دراس^ات ال^ساب^قة، ه^و دراس^ة ا@^سائ^ل 

وا@^^باح^^ث ا@^^تعلقة ب^^عقد ال^^عمل دراس^^ة فقه^^ية م^^قارن^^ة؛ وذل^^ك ل^^بيان أوج^^ه ال^^تشاب^^ه 

واBخ^^تnف، وم^^ثل ه^^ذه ا@^^قارن^^ة تُ^^سهِم ف^^ي إث^^راء م^^وض^^وع ال^^بحث م^^ن ج^^هة، وف^^ي 

ت^قري^ب وج^هات ال^نظر م^ن ج^هة ث^ان^ية، م^ع ا>^رص أي^ضاً ع^لى _^قيق ا1ق^وال، وف^هم 

وج^هات ن^ظر أص^حاب^ها، ث^م ال^ترج^يح ب^ينها `^ا ي^تناس^ب م^ع ق^وة ال^دل^يل وس^nم^ته، و`^ا 

يتnئم مع مقصد الشرع وغايته. 

دراسAAة د. شAAرف بAAن عAAلي الشAAريAAف، "اjجAAارة الAAواردة عAAلى عAAمل اjنAAسان"، ▪

الطبعة اtولى، دار الشرق-السعودية، ۱٤۰۰ه-۱۹۸۰م. 

 تش^تمل ه^ذه ال^دراس^ة ع^لى ب^اب £ه^يدي، وث^nث^ة أب^واب أس^اس^ية، وخ^ا£^ة؛ أمb^ا ال^باب 

التمه^يدي ف^يتناول ت^عري^ف اáج^ارة، وأدل^ة مش^روع^يتها، وص^فة ا@ش^روع^ية، ث^م أق^سام 

اáج^ارة، وال^باب ا1ول ي^تناول أرك^ان ع^قد اáج^ارة، وم^ا ي^دخ^ل ع^ليها م^ن ش^روط، 

 ًn^ج^ارة ب^النس^بة ل^لعام^ل ول^صاح^ب ال^عمل، ج^اعáوال^باب ال^ثان^ي ي^ذك^ر أح^كام ع^قد ا
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إي^اه ف^ي ث^nث^ة ف^صول: ا1ول ف^ي ال^تزام^ات ال^عام^ل وال^تزام^ات ربJ ال^عمل، وال^ثان^ي ف^ي 

ح^قوق ال^عام^ل وص^اح^ب ال^عمل، وال^ثال^ث ف^ي أح^كام اáج^ارة غ^ير ال^صحيحة، وخ^تم 

أبواب دراسته بباب رابع _دث فيه عن انتهاء عقد اáجارة. 

وم^وض^وع ه^ذه ال^دراس^ة ه^و ع^قد ا1ج^ير ا@ش^ترك B ا1ج^ير اf^اص، ح^يث ق^ام ال^باح^ث 

بتقس^يم اáج^ارة م^ن ح^يث اû^ل ال^ذي تُس^توف^ى م^نه ا@^نفعة إل^ى ق^سمq: (أول^هما) 

ال^عقد ع^لى ع^ملٍ م^ن ش^خص م^عq؛ ك^اس^تئجار ش^خص ل^رع^اي^ة ال^غنم شه^راً أو للخ^دم^ة 

س^^نة، وه^^ذا ال^^عقد ي^^قتضي تس^^ليم ال^^شخص ن^^فسه للمس^^تأج^^ر، وي^^سمى ا1ج^^ير 

اf^اص. (وث^ان^يهما) ال^عقد ع^لى ع^مل م^علوم ف^ي ال^ذم^ة م^ضبوط ب^صفات الس^لم. 

وي^نص¶ ال^باح^ث ص^راح^ةً ع^لى أنb ه^ذا ال^نوع ا1خ^ير ه^و م^وض^وع رس^ال^ته، وه^و ا@^قصود 

من البحث. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟  

ت^ناول ا@^واض^يع ال^تي أغ^فلتها ال^دراس^ة ال^ساب^قة ب^ال^بحث اس^تكماBً ل^لنقص، وس^داً ۱.

ل^لحاج^ة ا@^لحة إل^يها، م^ثل: خ^صائ^ص ال^عقد و´^يزات^ه، وم^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة، 

وال^فسخ ال^تعسفي وم^دى ان^طباق^ه ع^لى ع^قد ال^عمل، وت^أم^q ال^عمال اBج^تماع^ي، 

واU^زاءات ال^تأدي^بية، وأث^ر ب^يع م^نشأة ال^عمل أو إغ^nق^ها أو ف^قدان أح^د ا@^تعاق^دي^ن 

1ه^^ليته ب^^ال^^كام^^ل، أو إض^^راب ال^^عام^^ل، أو ح^^بسه واع^^تقال^^ه ف^^ي ف^^سخ ال^^عقد، 

ومسائل أخرى كثيرة هامة لم تتناول بالبحث. 

ت^عري^ف ع^قد ال^عمل ت^عري^فاً ع^لمياً ص^حيحاً ل^يكون م^عتمداً أس^اس^ياً ف^ي ت^وص^يفه ۲.

بدقه مع إيضاح ا@عيار ا@عرب عن حقيقته. 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

.۳ q^م^ي ب^بعض ال^عقود ا@^شاب^هة، وب^بعض ال^قوانn^سáم^وازن^ة ع^قد ال^عمل ف^ي ال^فقه ا

ا@دنية العربية، لنصل من خnل ا@وازنة إلى معرفة مدى التوافق واBفتراق بينها. 

دراسAAAAة د. عAAAAلي مAAAAحيي الAAAAديAAAAن الAAAAقره داغAAAAي، "اjجAAAAارة عAAAAلى مAAAAنافAAAAع ▪

اtشAخاص"، بAحث مAقدyم لAلدورة الAثامAنة عشAرة للمجAلس اtوروبAي لwAفAتاء 

والبحوث/جمادى الثانية / رجب ۱٤۲۹ه - يوليو ۲۰۰۸م. 

ب^دأ ال^باح^ث ب^تعري^ف ع^قد اáج^ارة ع^لى م^ناف^ع أو ع^مل ا1ش^خاص، وب^يbن مش^روع^يته، 

 q^ج^ارة ال^واردة ع^لى ال^ذم^ة، وت^وض^يح ال^فروق ب^ينها وبáواس^تطرد ف^ي ب^يان أح^كام ا

اáج^ارة ا@^عينة ف^ي ا@^ناف^ع –ع^لى ح^دّ ت^عبيره-، وت^عرض إل^ى ذك^ر أرك^ان^ها وش^روط^ها، 

وال^تزام^ات ا@^تعاق^دي^ن، وف^سخ اáج^ارة، ك^ل¶ ذل^ك ب^اق^تضاب واخ^تصار ب^حكم ا>^يJز 

اûدود الذي تسمح طبيعة البحث `لئه. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟  

ت^غطية اU^وان^ب ال^هام^ة واU^وه^ري^ة ا@^تعلقة ب^ا@^نظوم^ة ا@^تكام^لة ل^عقد ال^عمل وال^تي ل^م 

ت^تعرض ل^ها ال^دراس^ة ال^ساب^قة؛ ح^يث إنb ا@^ساح^ة ال^تي ت^فرد ع^ادةً @^ثل ه^ذا ال^نوع م^ن 

ال^بحوث ت^ضطر¶ ال^باح^ث إل^ى اáج^مال ف^ي ع^رض م^سائ^له ت^ارك^اً ا¥^ال ل^دراس^ة م^تعمقة 

تتوسbع فيه، وهذا ما قامت دراستي `عاUته، وأولته قدراً كافياً من عنايتها. 

دراسAة د. عيسAى عAبده، أحAمد اسAماعAيل يAحيى: "الAعمل فAي اjسIAم"، دار ▪

اZعارف-القاهرة. 
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ه^ذا ال^كتاب ي^بحث ف^ي ال^عمل وال^عام^لq ف^ي الش^ري^عة اáس^nم^ية وال^نظم ال^وض^عية؛ 

ح^يث ب^دأ ك^ات^به ب^إع^طاء م^علوم^ات £ه^يدي^ة ع^ام^ة ع^ن أه^مية ال^عمل، وح^كمه وم^يزان^ه 

في اáسnم، وعن وسائله وأسبابه، وعن _ر& اáسnم للبطالة. 

ث^مّ ف^صّل ال^كnم ف^ي ت^عري^ف ال^عمل وم^فهوم^ه ع^ند ع^لماء ال^لغة، وع^ند ال^فnس^فة، 

وعلماء النفس، واBقتصاديq اûدثq، وعند بعض ا1نظمة الوضعية ا1خرى. 

ث^مّ ق^ام ال^كات^ب ب^دراس^ة م^وض^وع ال^عمّال وال^وBي^ات ف^ي عه^د ال^نبي – ع^ليه ال^صnة 

والس^nم – وت^وض^يح م^اه^ية ال^عمل ا@ش^روع وغ^ير ا@ش^روع، وإب^راز دور ال^ترب^ية وأث^ره^ا 

ف^^ي ال^^عمل ال^^صال^^ح، ث^^م ع^^رض @^^بدأ اU^^دارة ف^^ي م^^فهوم اáس^^nم، وض^^رورة ت^^أه^^يل 

ال^عمّال وت^دري^بهم، وا1س^س ال^تي ي^رت^كز ع^ليها ف^ي اخ^تياره^م، ث^م _^دّث ب^اق^تضاب 

ع^^ن اáج^^ارة وع^^قد ال^^عمل، وع^^ن ا1ج^^ور وا>^^واف^^ز ف^^ي الش^^ري^^عة اáس^^nم^^ية وال^^نظم 

 q^^ال^^وض^^عية، وا@^^عاش^^ات ال^^قوم^^ية، ون^^ظم ا@^^عاش^^ات ال^^تكميلية، وأن^^واع ن^^ظم ال^^تأم

اBجتماعي.  

ث^^^مّ خ^^^تم ك^^^تاب^^^ه ب^^^فصل دار ال^^^كnم ف^^^يه ح^^^ول ق^^^ضية ع^^^مل ا@^^^رأة، وت^^^نظيمه ف^^^ي 

التشريعات الوضعية، وا∑ثار ا@ترتبة عليه، وحكم وBية ا@رأة ا@سلمة للمناصب. 

وي^^غلب ع^^لى ه^^ذه ال^^دراس^^ة ال^^قيJمة ا1س^^لوب ا1دب^^ي وال^^فكري أك^^ثر م^^ن ا1س^^لوب 

الفقهي. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟ 

م^^ن خ^^nل اس^^تعراض ه^^ذه ال^^دراس^^ة ي^^تضح ج^^لياً أن^^ها رك^^زت ع^^لى م^^فهوم ال^^عمل 

وأه^ميته، وا1س^س ال^تي ي^رت^كز ع^ليها، إB أن^ها ل^م ت^تعرّض إل^ى م^وض^وع ع^قد ال^عمل 
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وا@^^سائ^^ل ا@^^تعلقة ب^^ه ت^^عرّض^^اً ي^^في ب^^حقه، واك^^تفت `^^سّه م^^سّاً خ^^فيفاً، وف^^ي ه^^ذه 

اáس^^هام^^ة ا@^^تواض^^عة س^^أح^^اول ج^^اه^^داً تس^^ليط ال^^ضوء ع^^لى م^^فهوم ع^^قد ال^^عمل، 

وت^كييفه، وم^قوم^ات^ه، وآث^اره، وان^قضائ^ه، وم^حاول^ة إي^جاد ا>^لول الش^رع^ية ا@^ناس^بة 

@شكلة الدراسة وتساؤBتها. 

دراسAة كAمال إرشAيد مAقابAلة: "الAعمل واtجAور فAي اjسIAم"، رسAالAة مAاجسAتير، ▪

جامعة اليرموك/۱۹۹۱م. 

ل^قد دارت م^باح^ث ه^ذه ال^دراس^ة ح^ول ث^nث^ة م^حاور: ف^في اû^ور ا1ول ت^ناول ال^باح^ث 

م^^فهوم ال^^عمل ال^^لغوي واBص^^طnح^^ي، ومش^^روع^^يته، وق^^يمته، وم^^رات^^به، وض^^واب^^طه، 

 q^س^تثمار ا¿^تلفة، ث^م ع^قد م^بحثاً ق^ارن ف^يه ال^عمل والكس^ب بBوح^واف^زه، وأوج^ه ا

اáسnم وا@ذاهب الوضعية (الرأسمالية، اBشتراكية). 

وف^ي اû^ور ال^ثان^ي ي^رك^ز ع^لى م^وض^وع س^ياس^ة ا1ج^ور ف^ي اáس^nم؛ ح^يث ب^دأ ب^تعري^ف 

ا1ج^ر ل^غة واص^طnح^اً، ث^م ت^طرّق ل^لكnم ع^ن ع^قد ال^عمل وع^رض^ه ع^رض^اً م^وج^زاً، ث^م 

 ،qم ع^ن ا1ج^ور وت^قدي^ره^ا، وح^ماي^تها، وأث^ر ت^باي^ن ا1ج^ور ع^لى أداء ال^عام^لnع^اد ل^لك

ث^م أخ^ذ ي^بqّ ط^بيعة ال^عnق^ة ب^q ال^عام^ل وص^اح^ب ال^عمل، ك^ما ت^ناول م^وض^وع ال^تنظيم 

النقابي، وحرية العمل. 

وأمّ^^ا اû^^ور ال^^ثال^^ث ف^^قد أكّ^^د ف^^يه ع^^لى دور ال^^دول^^ة ف^^ي ال^^رق^^اب^^ة ع^^لى س^^وق ال^^عمل 

وا1جور، وموقفها من البطالة، ومسؤوليتها عن العمل والعمّال. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟ 
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ال^ذي ي^بدو ب^عد م^راج^عة ه^ذه ال^دراس^ة أن ك^nم ال^باح^ث ف^يها ع^ن ع^قد ال^عمل ل^م ي^كن 

م^^قصوداً اس^^تقBnً، وإ¡^^ا ج^^اء ت^^بعاً @^^وض^^وع دراس^^ته ا1ص^^يل ( ال^^عمل وا1ج^^ور ف^^ي 

اáس^nم )، أمّ^ا م^وض^وع دراس^تي ف^يخصّ ع^قد ال^عمل وم^تعلقات^ه ب^ال^بحث وا@^قارن^ة؛ 

وم^عاU^ته م^عاU^ة فقه^ية م^تعددة اU^وان^ب، ورب^طه ب^ا@^فاه^يم ا@^عاص^رة، و_^دي^د ت^وص^يفه 

الفقه^ي وال^قان^ون^ي، وع^رض أب^رز خ^صائ^صه، وب^يان مش^روع^يته، وآث^اره، وان^حnل^ه، 

وغ^ير ذل^ك م^ن ا@^واض^يع ال^تي تُ^سهِم ف^ي _^قيق ا1ه^داف ا@^رج^وة م^ن وراء ك^تاب^ة ه^ذه 

ا1طروحة. 

دراسAAة إبAAراهAAيم الAAنعمة: "الAAعمل والAAعمّال فAAي الAAفكر اjسIAAمAAي"، الAAطبعة ▪

اtولى، الدار السعودية، ۱٤۰٥ه-۱۹۸٥م. 

أك^د ال^باح^ث ف^ي م^قدم^ة ك^تاب^ه ع^لى أن ا1ن^ظمة ال^عمال^ية ا@س^تحدث^ة وإن ك^ان^ت ق^د 

ح^ققت ل^لعمال م^كاس^ب م^همة، فه^ي ب^عض م^ا ج^اء ب^ه اáس^nم م^ن ن^ظمٍ ب^اه^رة، ي^سود 

ب^ها الس^nم ب^q ال^غني وال^فقير، والس^يد وا1ج^ير، وق^د ح^اول ال^كشف ع^ن م^ا ض^منه 

اáس^nم ل^لعام^ل م^ن ح^ياة ح^رة س^عيدة، وم^ا غ^رس^ه ف^ي ق^لبه م^ن إخ^nص وع^زة، عج^زت 

أنظمة العالم كلها أن تأتي بعشر معشاره. 

ث^م _^دث ع^ن ال^عمل وال^عمال ف^ي ال^قرآن وال^سنة، وع^ن ال^عمل ف^ي ن^ظر ال^فقهاء، وع^ن 

ح^ري^ة ال^عمل، وع^ن ا1ج^ر وت^قدي^ره وح^ماي^ته، وع^ن _^دي^د س^اع^ات ال^عمل، م^ع م^قارن^ة 

– يس^يرة – ب^ال^نظام ال^رأس^مال^ي والش^يوع^ي، ث^م ت^كلم ع^ن ال^عnق^ة ب^q ال^عام^ل وص^اح^ب 

العمل، وتطرق إلى قضايا التنظيم النقابي، والبطالة، وحق ا@رأة في العمل. 
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ث^م ذك^ر ط^ائ^فة م^ن ا1ح^كام الفقه^ية ا@^تعلقة ب^ال^عمل، ع^رجّ م^ن خ^nل^ها ع^لى م^وض^وع 

ع^قد ال^عمل وف^سخه، وك^رام^ة ال^عام^ل، وح^قه ف^ي اáج^ازة ا1س^بوع^ية، وح^ماي^ته م^ن 

ا1خ^طار، وت^عوي^ضه ع^ن ا1ض^رار ال^تي ت^لحق ب^ه، وخ^تمه ك^ما ب^دأه ب^ال^تأك^يد ع^لى 

ح^^فظ اáس^^nم ل^^كرام^^ة ال^^عام^^ل، وض^^رورة اû^^اف^^ظة ع^^لى ش^^خصيته وك^^رام^^ته، وع^^دم 

التفرقة بq العمال على أساس طبقي، أو £ييز عنصري. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟ 

ل^م ي^عال^ج ال^باح^ث ف^ي دراس^ته ال^ساب^قة ع^قد ال^عمل وا1ح^كام ا@^تعلقة ب^ه م^عاU^ة فقه^ية 

واف^ية، وإ¡^ا ع^رّج ع^ليه ت^عري^جاً يس^يراً، وع^رض ب^عض أح^كام^ه ب^صورة مج^ملة، دون أن 

ي^عمّق ال^نظر ف^ي م^فهوم^ه وت^كييفه وآث^اره، وم^ن غ^ير أن ي^تطرق إل^ى ك^ثير م^ن ال^فروع 

وا@^سائ^ل ا@^تعلقة ب^ه؛ ك^ال^فسخ ال^تعسفي وم^دى ان^طباق^ه ع^لى ع^قد ال^عمل، وم^عرف^ة 

ا1س^اس ال^ذي ان^بنت ع^ليه س^لطة رب ال^عمل ا∑م^رة وال^تأدي^بية، واU^زاء ال^ذي ي^ترت^ب 

ع^لى إخ^nل ال^عام^ل ب^ال^تزام^ه، وح^كم اش^تراك^ه ف^ي ن^ظام ال^تأم^q اBج^تماع^ي، وم^ا إل^ى 

ذل^^ك م^^ن ا@^^سائ^^ل وال^^قضاي^^ا ال^^تي ن^^حاول ف^^ي ه^^ذه ال^^دراس^^ة ج^^معها، وت^^رت^^يبها، 

ومعاUتها، وطرحها `ا يتناسب مع فهوم أهل زماننا وما استُحدث لهم. 

ب- الدراسات القانونية: 

ح^^فلت ا@^^كتبة ال^^قان^^ون^^ية ب^^ال^^كثير م^^ن ال^^كتب ف^^ي ه^^ذا ا@^^وض^^وع، وط^^ال^^ت أن^^فاس 

ف^^قهائ^^ها ف^^ي ال^^كnم ع^^ليه م^^ا ب^^q مسه^^ب وم^^ختصر، وب^^حثوه م^^ن زواي^^ا م^^ختلفة، 

وج^وان^ب م^تعددة، إB أنّ ب^حثهم ف^يه ك^ان ق^ان^ون^ياً ص^رف^اً، وإنْ ك^ان ف^ي ب^عضها ت^عر¶ض 

ل^لجان^ب الفقه^ي الش^رع^ي إB أن^ه ت^عرض ه^امش^ي، وم^حصورٌ ف^ي إط^ار مج^لة ا1ح^كام 
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ال^عدل^ية، وك^تاب م^رش^د ا>^يران ف^قط، وذل^ك م^ن خ^nل إش^ارات ط^فيفة ف^ي م^سائ^ل 

قليلة جداً، بل نادرة، ومن هذه الدراسات: 

أح^^مد ع^^بد ال^^كر& أب^^و ش^^نب، " ش^^رح ق^^ان^^ون ال^^عمل اU^^دي^^د "، م^^كتبة دار ۱.

الثقافة-عمّان، ۲۰۰۲م. 

ح^^^سن ك^^^يرة، "أص^^^ول ق^^^ان^^^ون ال^^^عمل"، ال^^^طبعة ال^^^ثال^^^ثة، م^^^نشأة ا@^^^عارف– ۲.

اáسكندرية، ۱۹۷۹م. 

مح^مود ج^مال ال^دي^ن زك^ي،" ق^ان^ون ال^عمل ال^كوي^تي "، دار النش^ر وت^اري^خه غ^ير ۳.

مذكورين. 

ع^لي ال^عري^ف، "ش^رح تش^ري^ع ال^عمل"، ال^طبعة ال^ثان^ية ا@^نقحة – ۱۹٥٥م، م^طبعة ٤.

مخيمر – مصر. 

ج^^^nل ال^^^عدوي، "أص^^^ول ن^^^ظام ال^^^عمل ال^^^سعودي"، معه^^^د اáدارة ال^^^عام^^^ة – ٥.

السعودية، ۱٤۰۱ه-۱۹۸۱م. 

ن^زار ع^بدال^رح^من ال^كيال^ي، " ال^وس^يط ف^ي ش^رح ن^ظام ال^عمل ال^سعودي "، ال^طبعة ٦.

ا1ولى، ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م، الدار السعودية للنشر-جدة. 

ج^nل ال^قريش^ي، "ش^رح ق^ان^ون ال^عمل ال^عراق^ي "، دار وت^اري^خ النش^ر غ^ير م^ذك^ور ۷.

في طبعة الكتاب. 

ما الذي ستضيفه دراستي؟ 

 qل اس^تعراض م^حتوى ال^دراس^ات ال^قان^ون^ية ال^ساب^قة، أنّ ال^باح^ثn^ال^ذي يظه^ر م^ن خ

ف^ي م^وض^وع ( ع^قد ال^عمل ) ق^د ب^ذل^وا جه^ده^م ف^ي إب^راز ج^زءٍ م^ن م^عا@^ه وق^ضاي^اه، 
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وع^اU^وه م^ن وج^هة ن^ظرٍ ق^ان^ون^ية م^حضة، غ^ير أن^ه ي^فتقر إل^ى ال^بناء الفقه^ي اáس^nم^ي، 

وإل^ى ك^ثيرٍ م^ن ال^بحث وال^تنقيب، والتح^ليل وال^ترت^يب؛ إذ B ي^زال ف^ي ه^ذا ا@^وض^وع 

ج^وان^ب ك^ثيرة، وم^سائ^ل ع^دي^دة، وق^ضاي^ا متج^ددة، _^تاج إل^ى ت^أص^يل وت^أط^ير وت^قو& 

ض^من إط^ار ش^رع^ي م^ن ال^ضواب^ط، وف^ي ظ^ل ن^ظري^ات فقه^ية، وق^واع^د ك^لية، وم^بادىء 

ع^ام^ة، تُ^سهِم ف^ي _^دي^د اáط^ار الش^رع^ي له^ذا ال^عقد وآف^اق^ه الفقه^ية، وتسه^ل ال^وص^ول 

– بعون ا~ وتوفيقه - إلى نتائج علمية قيّمة في هذا ا@وضوع.  

 ول^ذل^ك ت^سعى ه^ذه ال^دراس^ة إل^ى _^دي^د م^فهوم ع^قد ال^عمل، وت^كييفه ف^قهاً وق^ان^ون^اً، 

وع^رض أب^رز خ^صائ^صه، وت^فصيل م^قوم^ات^ه وش^روط^ه، ودراس^ة آث^اره، وم^ا ي^تفرع ع^نها 

م^ن ت^طبيقات ع^ملية، وب^حث م^وض^وع ف^سخ ال^عقد وأس^باب^ه، وذل^ك م^ن خ^nل م^ا ورد 

في جميع ما تقدم من نصوص شرعية، وما يدور حولها من آراء فقهية. 

الـثا: مـنهجية الـبحث  ثـ

التزمت با@ناهج ا@بينة أدناه لضمان •اح خطة الدراسة ا@ستهدفة، وهي: 

(أوBً) ا@^نهج ال^وص^في: ال^قائ^م ع^لى ت^وص^يف ا@^سائ^ل ال^تي تخ^دم إش^كاBً أو ق^ضيةً 

ل^^ها ت^^علّق ب^^عقد ال^^عمل، وص^^ياغ^^تها ب^^دق^^ة، وم^^عرف^^ة ت^^رك^^يبها ال^^واق^^عي، وت^^شكيلها 

اBجتماعي، كما هي بجميع حيثياتها، وحسبما يتجمع لها من خصائص. 

) ا@^^نهج التح^^ليلي: ال^^قائ^^م ع^^لى ت^^فكيك ه^^ذه ا@^^سائ^^ل وتفس^^يره^^ا، ودراس^^ة  (ث^^ان^^ياً

اáش^^كاBت ا¿^^تلفة و_^^ليلها، ث^^م ن^^قده^^ا وت^^قو™^^ها ب^^ردّه^^ا إل^^ى أص^^ول التش^^ري^^ع 

اáسnمي، وتخريجها على أسسه ومبانيه. 
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) و1نb ال^دراس^ة الفقه^ية الش^رع^ية ف^ي م^وض^وع م^ا B ت^برز م^زاي^اه^ا إB م^ن خ^nل  (ث^ال^ثاً

ا@^وازن^ة وا@^قارن^ة ب^ا1ن^ظمة التش^ري^عية ال^صادرة ب^شأن^ه، ف^قد اخ^ترت áج^راء ه^ذه ا@^وازن^ة 

ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي به^دف ت^قوي^ة ال^صلة وإح^كام ال^تآل^ف وال^تراب^ط ب^ينهما ف^يما 

ي^^تقارب ف^^يه مش^^رب^^هما، وإظ^^هار م^^ا ب^^ينهما م^^ن ف^^وارق ج^^وه^^ري^^ة ت^^رج^^ع إل^^ى م^^ساي^^رة 

ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ل^لتقنينات ا>^دي^ثة B ف^ي ح^دود ال^صياغ^ة ف^قط، ب^ل م^ن ح^يث 

ا@^وض^وع أي^ضاً، ول^كنها ق^ليلة إذا م^ا قيس^ت ب^سائ^ر ن^صوص ال^عقد، وأه^م م^ا ي^نبغي أنْ 

ن^نبه ل^ه به^ذا ال^صدد ه^و أنb ن^صوص ال^تقنq ا@^دن^ي ا@^صري ف^يما ي^تعلق ب^عقد ال^عمل –

وال^ذي ح^اك^اه ف^ي أس^لوب^ه ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي، واس^تمدb م^نه ن^صوص^اً وأح^كام^اً 

ن^قلها إل^ى ن^صوص ع^قد ال^عمل- ق^د ان^فرد ب^وض^عها ال^فقيه ال^فرنس^ي Bم^بير، ب^حيث 

أص^بحت م^عبرة ف^ي ذات^ها ع^ن ا@^عان^ي ال^تي اس^تظهره^ا ه^ذا ال^فقيه ع^ند وض^ع مش^روع 

ن^^^صوص ع^^^قد ال^^^عمل، B ا@^^^عان^^^ي ال^^^تي ف^^^طن إل^^^يها ال^^^فقهاء ا@س^^^لمون، وأح^^^كموا 

سبكها، وتطبيقها على ما كان يُعرض في عصورهم اfالية. 

رابـعاً: خـطة الـبحث 

ل^قد رس^مت ل^رس^ال^تي خ^طة أس^ير ع^ليها – ب^إذن ا~ ورع^اي^ته - م^كون^ة م^ن م^قدم^ة، 

وأربعة فصول، وخا£ة على النحو ا∑تي: 

الAAAفصل اtول: حAAAقيقة عAAAقد الAAAعمل: تAAAعريAAAفه، ومشAAAروعAAAيته، وخAAAصائAAAصه، 

وتكييفه. 

ا@بحث ا1ول: تعريف عقد العمل في اللغة واBصطnح. 

ا@بحث الثاني: مشروعية عقد العمل، وخصائصه. 
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ا@^^بحث ال^^ثال^^ث: ال^^تكييف الفقه^^ي وال^^قان^^ون^^ي ل^^عقد ال^^عمل، و£^^ييزه ع^^ن غ^^يره م^^ن 

العقود ا@شابهة.  

الAفصل الAثانAي: مAقومAات عAقد الAعمل، والشAروط اAZقترنAة بAه، ومAدى تAدخAل الAدولAة 

في تنظيمه. 

ا@بحث ا1ول: مقومات عقد العمل.  

ا@بحث الثاني: الشروط ا@قترنة بعقد العمل. 

ا@بحث الثالث: مدى تدخل الدولة في تنظيم عقد العمل. 

الفصل الثالث: اåثار التي تترتب على عقد العمل.  

ا@بحث ا1ول: التزامات العامل وا∑ثار ا@ترتبة على اáخnل بها.  

ا@بحث الثاني: التزامات ربJ العمل. 

الفصل الرابع: فسخ عقد العمل. 

ا@بحث ا1ول: ا1سباب العادية Bنتهاء عقد العمل. 

ا@بحث الثاني: ا1سباب غير العادية لفسخ عقد العمل. 

ا@بحث الثالث: الفسخ التعسفي ومدى انطباقه على عقد العمل. 

ا@بحث الرابع: آثار فسخ عقد العمل. 

ا@بحث اfامس: مكافأة نهاية اfدمة. 

خاèة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

وف^ي خ^ا£^ة ه^ذه ا@^قدم^ة: ف^إن^ي أرج^و أنْ ت^كون ال^دراس^ة ف^ي ه^ذا ا>^يJز اû^دود ق^د 

 B ت ب^عضاً م^ن ا>^اج^ة، وه^يbأوف^ت ب^قليل م^ن ال^غرض، وم^∏ت ش^يئاً م^ن ال^فراغ، وس^د
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ب^^دb أنْ ت^^كون ب^^عيدةً ع^^ن ح^^دJ ال^^كمال، ف^^تلك س^^نة ال^^عقل البش^^ري B يس^^تطيع أنْ 

يس^توع^ب ج^ميع ا>^قائ^ق، ويُ^درك ال^يوم م^ن أخ^طائ^ه وع^ثرات^ه م^ا ل^م ي^كن ب^قادر ع^لى 

إدراك^ه ب^ا1م^س، ف^ال^كمال ~ ت^عال^ى وح^ده، وال^عصمة ل^رس^ول^ه، ف^إنْ ك^نت ق^د ب^لغت م^ا 

اب^تغيت ف^ذل^ك ف^ضل ا~ ت^عال^ى، وإB ف^عذري أن^ني ب^ذل^ت ك^ل م^ا ف^ي وس^عي وط^اق^تي، 

وأس^^أل ا~ أنْ ي^^جعل ع^^ملي ه^^ذا خ^^ال^^صاً ل^^وج^^هه ال^^كر&، وأنْ ي^^تقبله م^^ني ب^^قبول 

حسن. 
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الفصل اXول 
حقيقة عقد العمل 

تعريفه ومشروعيته وخصائصه وتكييفه 

ي^^حسن ق^^بل اáف^^اض^^ة ب^^دراس^^ة أح^^كام ع^^قد ال^^عمل ب^^تفصيnت^^ه ا@^^تعددة، أنْ ن^^عرف 

ا@^قصود به^ذا ال^عقد، وأنْ نح^دد ن^طاق ت^طبيقه ح^تى B يش^تبه ب^غيره، وه^ذا ي^قتضينا 

أنْ ن^بدأ ب^تعري^فه، ف^إذا م^ا ع^رbف^ناه ت^عري^فاً Bئ^قاً `^وض^وع^ه، أم^كن أنْ نس^تخلص م^نه 

اf^صائ^ص ال^تي ي^تمتع ب^ها، وع^لى ض^وء ت^عري^فه وخ^صائ^صه ™^كن اBه^تداء إل^ى ا@^عيار 

ال^ذي ي^قطع ف^ي ت^كييفه و_^دي^د ط^بيعته ب^ال^قول ال^فصل، ب^حيث ي^كون ه^ادي^اً ف^ي 

ترجمته و£ييزه عن سواه من العقود بدقة بالغة. 

هذه ا@واضيع ينتظمها في هذا الفصل مباحث ثnثة:  

ا@بحث ا1ول: تعريف عقد العمل في اللغة واBصطnح. 

ا@بحث الثاني: مشروعية عقد العمل، وخصائصه. 

ا@^^بحث ال^^ثال^^ث: ال^^تكييف الفقه^^ي وال^^قان^^ون^^ي ل^^عقد ال^^عمل، و£^^ييزه ع^^ن غ^^يره م^^ن 

العقود ا@شابهة. 
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اVبحث اXول: تعريف عقد العمل ف اللغة وا`صط0ح  

والكnم في تعريف عقد العمل يشتمل على:  

تعريف عقد العمل باعتباره مركباً إضافياً.  -

تعريف عقد العمل باعتباره لقباً على عقد مخصوص. -

اعـتباره مـركـباً إضـافـياً   الـمطلب اZول: تـعريـف عـقد الـعمل بـ

له^ذا ا@^رك^ب اáض^اف^ي ت^عري^فان؛ أح^ده^ما: إج^مال^ي ي^تناول ال^ترك^يب ج^ملةً ب^اع^تباره 

ل^قباً @^فهوم واح^د، وا∑خ^ر: ت^فصيلي ي^قوم ع^لى ت^عري^ف ك^لπ م^ن اU^زأي^ن ع^لى ح^دة، 

وك^ثيراً م^ا ي^كون ال^تعري^ف ال^تفصيلي ل^كلJ ج^زء `^فرده غ^ير ص^ال^ح ل^لدBل^ة ع^لى ا@^راد 

م^ن ا@^رك^ب، ل^كن يُ^حتاج إل^ى ت^عري^ف م^فردات^ه áي^ضاح ا1ص^ل اBش^تقاق^ي ل^لمعنى 

اáج^مال^ي ل^لمرك^ب؛ ض^رورة ت^وق^ف م^عرف^ة ال^كلJ ع^لى م^عرف^ة أج^زائ^ه، وذل^ك ع^لى 

النحو ا∑تي:  

الفرع اtول: تعريف العقد لغة واصطIحاً  

(أوJُ) تعريف العقد لغة: 

م^دار ك^لمة "ال^عقد" ومش^تقات^ها ه^و الش^د¶ وال^رب^ط واU^مع واáب^رام واáح^كام وال^توث^يق 

واBل^^تزام، وق^^د ع^^رّف^^ها ال^^لغوي^^ون ف^^ي ه^^ذه ا@^^عان^^ي، وأط^^لقوه^^ا ف^^ي ا1ش^^ياء ا@^^ادي^^ة 

وا@عنوية، وهذه أمثلة من ذلك: 

قال ابن فارس: "العq والقاف والدال أصلٌ واحد يدل¶ على شدπ، وشدJة وثوق. 
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 .qمع ع^قود. وال^عقد: ع^قد ال^يم^Uث^م ق^ال: وع^اق^دت^ه م^ثل ع^اه^دت^ه: وه^و ال^عقد، وا

 . (2)وعقدة النكاح وكلJ شيء: وجوبه وإبرامه، والعقد في البيع ايجابه (1)

وب^ناءً ع^لى ه^ذا؛ ي^كون إط^nق ال^عقد ع^لى ال^تصرف^ات ك^ال^بيع واáج^ارة ون^حوه^ما م^ن 

ب^^اب ا>^^قيقة B م^^ن ق^^بيل ا¥^^از، وه^^و م^^ا أكb^^ده ال^^قرط^^بي ف^^ي "اU^^ام^^ع" ح^^يث ق^^ال: 

"ال^عقود: ال^رب^وط، واح^ده^ا ع^قد، ي^قال: ع^قدت العه^د، وا>^بل، وع^قدت العس^ل، 

 . (فهو يستعمل في ا@عاني وا1جسام"(۳

ف^من م^عنى "ش^دّ ا>^بل ورب^طه" أُخِ^ذَ ال^عقد `^عنى ال^رب^ط ب^q ال^كnم^q ف^ي ال^عقود؛ 

ف^إنّ ف^يه رب^طاً ول^كنه غ^ير حس^ي، وم^ن م^عنى "اáح^كام والش^دّ وال^تقوي^ة" أُخِ^ذَ ال^عقد 

`^^عنى العه^^د وال^^يمq؛ ف^^إنّ ال^^يمq ي^^قوي ع^^زم ا>^^ال^^ف ع^^لى ف^^عل اû^^لوف ع^^ليه أو 

 . (1)تركه، وكذلك العهد يحكم الصلة بq ا@تعاقدين ويقويها

وي^رى ب^عض ال^علماء أنّ اس^تعمال ال^عقد ف^ي غ^ير ال^رب^ط ا>س^ي ل^∏ج^سام ال^صلبة ك^عقد 

ا>^بل وع^قد ال^بناء، اس^تعمال م^جازي مس^تعار؛ 1نb ال^عقد ف^ي ا1ص^ل م^صدرٌ س^مي ب^ه 

(1) الîîعقدة: اسîîم îîgا يîîعقد مîîن نîîكاح أو يîîمä أو غîîيرهîîما، ومîîنه قîîولîîه تîîعالîîى: "وR تîîعزمîîوا عîîقدة الîîنكاح 

"؛ فîîالîîعقدة يîîراد بîîها الîîعقد بîîاعîîتباره اîîgوصîîîîîîîîîîÄل الîîذي يîîربîîط بîîإحîîكام بäîî طîîرفîîيه، وإطîî+قîîه –أي الîîعقد- 
عîلى الîشيء اîgعقود مîن بîاب إطî+ق اîgصدر عîلى اîgفعول. ومîن ذلîك أيîضاً عîقدة الîيمä؛ أي تîوثîيقها، 
وعîزم الîحالîف عîلى اRلîتزام بîمقتضاهîا ايîجابîاً أو سîلباً، ومîنه قîولîه تîعالîى: "ولîكن يîؤاخîذكîم بîما عîقåدتîم 
اfيîîمان " [ سîîورة اîîgائîîدة: آيîîة ٨٩ ]. الîîراغîîب اfصîîفهانîîي، " اîîgفردات فîîي غîîريîîب الîîقرآن "، الîîطبعة 
اfولîîîîى، ١٤١٨ه-١٩٩٨م، دار اîîîîgعارف-بîîîîيروت، (ص٣٤٤). محîîîîمد الîîîîطاهîîîîر بîîîîن عîîîîاشîîîîور، "التحîîîîريîîîîر 

والتنوير"، الدار التونسية للنشر، ١٩٩٥م، (٦/٧٥).
(2) أبîوالحسäî أحîمد بîن فîارس بîن زكîريîا، "معجîم مîقايîيس الîلغة"، تîحقيق وضîبط عîبد السî+م محîمد 

هارون، دار الفكر، (٤/٨٦).
((٣ أبîîîîîو عîîîîîبداû محîîîîîمد بîîîîîن أحîîîîîمد الîîîîîقرطîîîîîبي، "الîîîîîجامîîîîîع fحîîîîîكام الîîîîîقرآن"، دار الîîîîîشعب – الîîîîîقاهîîîîîرة، 

.(٦/٣٢)
(1) محîîîمد مîîîصطفى شîîîلبي، " اîîîgدخîîîل فîîîي الîîîتعريîîîف بîîîالîîîفقه ا-سîîî+مîîîي "، دار الîîîنهضة الîîîعربîîîية – 

بيروت، ١٤٠٣ه-١٩٨٣م، (ص٤١٤).
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م^ا ي^عقد، وح^قيقته اس^تعمال^ه ف^ي رب^ط ا>^بل وش^دJه؛ أي ف^ي ال^رب^ط وال^تقوي^ة ا@^ادي^ة، 

ث^مb أط^لق م^جازاً ف^ي اBل^تزام أو ال^رب^ط ال^واق^ع ب^q ط^رف^q ف^ي ف^علٍ م^ا لش^يءٍ وم^قاب^له، 

 . (2)وغلب استعماله فيه حتى صار حقيقةً عرفية

وال^ظاه^ر أنb اس^تعمال ال^عقد ف^ي ال^رب^ط ا@^عنوي ل^يس اس^تعماBً م^جازي^اً؛ 1نb ال^عقد اس^م 

@^طلق ال^رب^ط، ي^دل¶ ع^لى ذل^ك إط^nق ع^لماء ال^لغة "ال^عقد" ع^لى ال^رب^ط، وال^رب^ط م^طلقاً 

 . (3)أعمّ من أن يكون حسياً أو معنوياً، فهو يستعمل فيهما على السواء

(ثانياً) تعريف العقد اصطIحاً:  

إنّ ا@^^تتبع ل^^عبارات ال^^فقهاء ف^^ي ت^^فصيnت ال^^عقود ا¿^^تلفة، يج^^ده^^م م^^ختلفq ف^^ي 

إط^nق ك^لمة ال^عقد؛ ف^بينما ي^توس^ع ف^يه ب^عضهم فيس^تعمله ف^ي ك^لّ ال^تزام، ي^قصره 

آخرون على نوع خاص من اBلتزام. 

(2) أبîوبîكر أحîمد بîن عîلي الîرازي الîجصاص، "أحîكام الîقرآن"، دار إحîياء الîتراث – بîيروت ١٤٠٥ه، 

تîîîîîحقيق محîîîîîمد الîîîîîصادق قîîîîîمحاوي، (٣/٢٨٥). محîîîîîمد الîîîîîطاهîîîîîر بîîîîîن عîîîîîاشîîîîîور، "التحîîîîîريîîîîîر والîîîîîتنويîîîîîر"، 
.(٦/٧٤)

(3) محîîîمد بîîîن عîîîلي بîîîن محîîîمد الîîîشوكîîîانîîîي، "فîîîتح الîîîقديîîîر"، دار الîîîفكر – بîîîيروت، (٢/٤). قîîîال الفخîîîر 

الîîîرازي فîîîي تîîîفسيره: " الîîîعقد؛ وصîîîل الîîîشيء بîîîالîîîشيء عîîîلى سîîîبيل اRسîîîتيثاق واRسîîîتحكام، والعهîîîد 
إلîîîزام، والîîîعقد الîîîتزامٌ عîîîلى سîîîبيل ا-حîîîكام ". " الîîîتفسير الîîîكبير "، ١٣٥٧ه-١٩٣٨م، اîîîgطبعة الîîîبهية 

اgصرية، (١١/١٢٣).
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ف^ا@^عنى ال^عام ل^لعقد: ي^راد ب^ه ك^لّ ت^صرف ي^نشأ ع^نه ال^تزام ش^رع^ي، س^واءٌ ك^ان ه^ذا 

اBل^تزام ن^اش^ئاً ع^ن ات^فاق ب^q ط^رف^q م^تقاب^لq؛ ك^ال^بيع واáج^ارة، أو ك^ان ن^اش^ئاً ع^ن 

 .  qق واليمn(4)طرف واحد يلزم به نفسه؛ كالنذر والط

: ف^يراد ب^ه م^ا ي^توق^ف ع^لى رض^ا ال^طرف^q؛ أي ع^لى ارت^باط  (1)وأمّ^ا ا@^عنى اf^اص ل^لعقد

ايجابهما وقبولهما ارتباطاً يترتب عليه شرعاً ا1ثر ا@قصود منه. 

 . (2)ففي البحر الرائق: "العقد شرعاً ربط القبول باBيجاب"

 . (3)وفي حاشية الدسوقي: " العقود هي كل¶ ما يتوقف على ايجاب وقبول "

 . (4)وقال ابن حجر الهيتمي: " العقد هو مجموع اBيجاب والقبول " 

(4) والîعقد بهîذا اîgعنى ذو مîفهوم واسîع؛ إذ يîندرج فîيه كîلّ عîقد مîع إنîسان؛ كîأمîان وديîة ونîكاح وبîيع 

وشîراء وإجîارة وشîركîة وهîبة ورهîن وتîمليك ومîصالîحة ومîزارعîة وطî+ق، ومîا عîقده مîع نîفسه û تîعالîى 
طîاعîةً: بîحج وصîوم واعîتكاف ونîذر وشîبه ذلîك؛ إذ هîي أمîور وقîعت فîي نîفس اîgلتزم أوRً، وعîقد عîليها 
نîîيته، وعîîزم عîîليها عîîزمîîاً أكîîيداً، ثîîمّ أبîîان عîîنها بîîالîîلفظ أو بîîما يîîقوم مîîقامîîه.محîîمد بîîن يîîوسîîف الîîشهير 
بîîأبîîي حîîيان اfنîîدلîîسي، " تîîفسير البحîîر اîîgحيط"، تîîحقيق عîîادل عîîبداîîgوجîîود وعîîلي مîîعوض، الîîطبعة 
اfولîîîى، دار الîîîكتب الîîîعلمية – بîîîيروت، ١٤١٣ه، (٣/٤٢٨). أبîîîوعîîîبداû الîîîقرطîîîبي، " الîîîجامîîîع fحîîîكام 
الîîقرآن "، (٦/٣٢). أحîîمد إبîîراهîîيم بîîك، " الîîعقود والشîîروط والîîخيارات "، مجîîلة الîîقانîîون واRقîîتصاد، 

السنة الرابعة-العدد السادس، ١٩٣٤م، مطبعة فتح اû إلياس نوري وأوRده، (ص٦٤٥).
(1) وتîîîîîعريîîîîîف الîîîîîعقد بîîîîîاîîîîîgعنى الîîîîîخاص هîîîîîو الîîîîîشائîîîîîع اîîîîîgشهور عîîîîîند الîîîîîفقهاء، حîîîîîتى يîîîîîكاد يîîîîîنفرد هîîîîîو 

بîîاRصîîط+ح، وهîîو أول مîîا يîîتبادر إلîîى الîîذهîîن عîîند إطîî+ق لîîفظة "الîîعقد"، أمîîîّا اîîgعنى الîîعام فîî+ تîîدلّ 
عîîليه كîîلمة الîîعقد إR بîîتنبيه يîîدلّ عîîلى الîîتعميم. محîîمد أبîîوزهîîرة، "اîîgلكية ونîîظريîîة الîîعقد "، دار الîîفكر 

العربي – القاهرة، (ص٢٠١).
(2) وجîاء فîيه أيîضاً: " الîعقد الشîرعîي الîخاص يîثبت بîاRيîجاب والîقبول ". زيîن الîديîن بîن إبîراهîيم بîن 

محمد الشهير بابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، دار الكتاب ا-س+مي، (٥/٢٨٣).
(3) شîمس الîديîن محîمد بîن أحîمد بîن عîرفîة الîدسîوقîي، "حîاشîية الîدسîوقîي عîلى الشîرح الîكبير"، دار 

إحياء الكتب العربية – القاهرة، (٣/٥).
(4) شîîهاب الîîديîîن أحîîمد بîîن محîîمد بîîن حجîîر الîîهيتمي، " تîîحفة اîîgحتاج بشîîرح اîîgنهاج "، دار إحîîياء 

التراث العربي – بيروت، (٤/٢١٤).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 . (5)وقال ابن مفلح ا@قدسي: " البيع ينعقد باBيجاب والقبول بعده "

ون^قل ا@^رداوي ع^ن ت^قي ال^دي^ن اب^ن ت^يمية ق^ول^ه: " وال^صواب أنb اBي^جاب وال^قبول اس^م 

 . (6)كلّ تعاقد"

وع^رف ب^عض ال^فقهاء اBن^عقاد ب^أن^ه: "ت^علق ك^nم أح^د ال^عاق^دي^ن ب^ا∑خ^ر ش^رع^اً ع^لى 

 . (7)وجه يظهر أثره في اûل "

ف^ال^عقد ل^يس ه^و اBرت^باط وح^ده، وB مج^رد اBي^جاب وال^قبول ف^قط، ب^ل ه^و مج^موع 

ا1م^ور ال^ثnث^ة: اBي^جاب وال^قبول واBرت^باط ب^ينهما، غ^ير أنّ ه^ذا اBرت^باط B ي^عتبر 

ق^ائ^ماً إB إذا ك^ان ع^لى وج^ه مش^روع؛ ب^أن ي^كون ع^لى وف^ق م^قصد ا@ش^رع ف^ي التش^ري^ع، 

وإB ف^n ي^تمّ اBرت^باط أو اBن^عقاد ش^رع^اً، ث^مّ إنّ اBرت^باط ا@^عتبر ش^رع^اً يظه^ر أث^ره ف^ي 

محل العقد وهو ا@عقود عليه، فينقله من حال إلى حال أخرى. 

 q^^ج^^مال ه^^و ال^^تحقق م^^ن وج^^ود إرادتáإذن ف^^ا@^^ناط ف^^ي وج^^ود ال^^عقد ع^^لى وج^^ه ا

وت^واف^قهما ع^لى إن^شاء ال^تزام ب^ينهما `^ا ي^دلّ ع^لى ذل^ك م^ن ق^ول أو ك^تاب^ة أو إش^ارة أو 

ف^عل، ف^ال^عقد `^عناه اf^اص Bي^ولّ^د ال^تزام^اً إB ب^q ط^رف^q، ك^ل∫ ي^لتزم ل^≈خ^ر `^ا أل^زم ب^ه 

ن^فسه، وBي^كون م^ن ط^رف واح^د، وإذا ك^ان م^ن ط^رف واح^د ل^م ي^كن ع^قداً، وإ¡^ا 

ي^سمى ت^صرف^اً أو ال^تزام^اً م^ن ج^ان^ب واح^د إذا ك^ان م^لزم^اً، ف^إن ل^م ي^كن م^لزم^اً ك^ان 

  . (وعداً(۸

(5)  شîîîمس الîîîديîîîن أبîîîوعîîîبداû محîîîمد بîîîن مîîîفلح اîîîgقدسîîîي، " الîîîفروع "، دار عîîîالîîîم الîîîكتب – الîîîريîîîاض، 

.(٤/٤)
(6) عî+ء الîديîن أبîوالîحسن بîن سîليمان اîgرداوي، " ا-نîصاف فîي مîعرفîة الîراجîح مîن الîخ+ف "، دار 

إحياء التراث العربي – بيروت، (٤/٢٦٤).
(7) محمد بن محمود البابرتي، " العناية شرح الهداية "، دار الفكر- بيروت، (٦/٢٤٨).

((٨ أحمد إبراهيم، " العقود والشروط والخيارات "، (ص٦٤٥). 
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ع م^ن  b̂س^تعمال ال^لغوي ل^كلمة "ال^عقد"؛ ف^مَنْ ت^وسBف ي^رج^ع إل^ى اnخ^تBوس^بب ا

ال^فقهاء ف^ي إط^nق ل^فظة "ال^عقد" ن^ظر إل^ى أنّ ك^لّ ال^تزام Bيخ^لو م^ن عه^دٍ وت^قوي^ة، 

والعه^^د ع^^قدٌ ف^^ي ل^^غة ال^^عرب، وم^^ن ق^^صره ع^^لى اBل^^تزام ال^^واق^^ع ب^^q ج^^ان^^بq لش^^يءٍ 

وم^قاب^له، ن^ظر إل^ى م^عنى اU^مع وال^رب^ط؛ 1نّ ال^رب^ط يس^تلزم ش^يئq، ف^أط^لقوا ال^عقد 

 . (على ربط القبول باBيجاب وإن كان ربطاً اعتبارياً شرعياً B ربطاً حسياً(۱

(ثالثاً) تعريف العقد في القانون اZدني اtردني: 

ي^عرJفُ ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة [۸۷] ال^عقد ب^أن^ه: " ارت^باط اBي^جاب ال^صادر 

م^ن أح^د ا@^تعاق^دي^ن ب^قبول ا∑خ^ر وت^واف^قهما ع^لى وج^ه ي^ثبت أث^ره ف^ي ا@^عقود ع^ليه، 

ويترتب عليه التزام كلّ منهما `ا وجب عليه ل≈خر ". 

وق^د اع^تمد ال^قان^ون ف^ي ه^ذا ال^تعري^ف ع^لى ا@^ادة [۲٦۲] م^ن ك^تاب م^رش^د ا>^يران 

ل^^^لعال^^^م مح^^^مد ق^^^دري ب^^^اش^^^ا، م^^^ع اخ^^^تnف يس^^^ير ج^^^داً ي^^^تمثل ف^^^ي إض^^^اف^^^ة ق^^^يد 

 . ("وتوافقهما"، واستبدال كلمة "ا@تعاقدين" ب"العاقدين"(۲

((١ محîمد مîصطفى شîلبي، " اîgدخîل فîي الîتعريîف بîالîفقه ا-سî+مîي "، (ص٤١٤). نîشأت إبîراهîيم 

الîîîîدريîîîîني، " الîîîîتراضîîîîي فîîîîي عîîîîقود اîîîîgبادRت اîîîîgالîîîîية "، الîîîîطبعة اfولîîîîى، دار الشîîîîروق – الîîîîسعوديîîîîة، 
١٤٠٢ه-١٩٨٢م، (ص٣٨).

((٢ اîîgذكîîرات ا-يîîضاحîîية لîîلقانîîون اîîgدنîîي اfردنîîي، الîîطبعة الîîثانîîية، مîîطبعة الîîتوفîîيق – اfردن/عîîمان، 

١٩٨٥م، (١/٩٣).
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وه^ذا ال^تعري^ف ل^م يس^لم م^ن ن^قد ال^علماء؛ 1ن^ه أوBً ت^عري^ف م^طوّل، وث^ان^ياً ف^يه م^ن 

ال^^قيود م^^ا ™^^كن اBس^^تغناء ع^^نها؛ ف^^قيد "وت^^واف^^قهما" ت^^غني ع^^نه ك^^لمة اBرت^^باط 

 . (ا@وضوعة في صدر التعريف؛ إذ Bيتم¶ اBرتباط إB إذا توافق اBيجاب والقبول(۳

(رابعاً) موازنة بí التعريفí الفقهي والقانوني: 

ب^ا@^وازن^ة ب^q ال^تعري^فq •^د ب^ينهما ت^قارب^اً، غ^ير أنb ال^تعري^ف الفقه^ي أح^كم وأدق م^ن 

ال^تعري^ف ال^قان^ون^ي م^ن ن^اح^ية أنّ اáرادة أم^ر خ^في B ي^عرف وج^وده^ا إB `^ا ي^دل ع^ليها 

م^ن ع^بارة ك^اش^فة أو م^ا ي^قوم م^قام^ها، وأي^ضاً ل^يس ك^ل ات^فاق ي^عدّ ع^قداً؛ إذ ق^د ت^كون 

إرادت^^ان م^^تفقتq ع^^لى ال^^تعاق^^د وB تتح^^رك إح^^داه^^ما ن^^حو ا1خ^^رى، ف^^n ن^^كون أم^^ام 

ع^قد؛ ك^ما ف^ي ح^ال^ة ال^وع^د ب^بيع أو ب^قرض م^ثnً، وك^ما ل^و ات^فق اث^نان ع^لى £^ضية ن^زه^ة 

، وإ¡^ا ال^عقد ك^ما ي^دلّ م^عناه وت^عري^فه  (أو ق^ضاء سه^رة م^عاً، ف^n ي^نشأ ع^قد ب^ينهما(۱

ه^و: ال^عnق^ة اáل^زام^ية ال^ناش^ئة ع^ن اي^جاب وق^بول م^رت^بط ب^ه ع^لى وج^ه مش^روع يظه^ر 

أثره في ا@عقود عليه. 

وإذا ك^ان ال^عقد ف^ي ال^قان^ون ه^و اBت^فاق ال^ذي ي^رم^ي إل^ى إن^شاء ع^nق^ات إل^زام^ية، ف^إنّ 

ع^دم ت^قييده ب^كون^ه ات^فاق^اً ينش^يء ال^تزام^اً مش^روع^اً ع^لى وج^ه ي^ثبت أث^ره ف^ي ا@^عقود 

ع^ليه، يُ^دْخِ^لُ ف^يه ال^عقد ال^باط^ل، وله^ذا ك^ان ال^تعري^ف الفقه^ي أدقb م^نه ت^صوراً؛ 1ن^ه 

أش^ار به^ذا ال^قيد إل^ى أنّ ارت^باط ال^قبول ب^اBي^جاب وإن ك^ان ي^سمى ع^قداً، ل^كن Bي^لزم 

((٣ عîîîîلي مîîîîحيي الîîîîديîîîîن الîîîîقرة داغîîîîي، " مîîîîبدأ الîîîîرضîîîîا فîîîîي الîîîîعقود "، الîîîîطبعة اfولîîîîى، دار الîîîîبشائîîîîر 

ا-سî+مîية-بîيروت، ١٤٠٦ه-١٩٨٥م، (١/١٢١). عîبدالîناصîر أبîوالîبصل، " دراسîات فîي فîقه الîقانîون 
اgدني اfردني "، الطبعة اfولى، دار النفائس-اfردن، ١٤١٩ه-١٩٩٩م، (ص٣١) 

((١ مîîîîîصطفى أحîîîîîمد الîîîîîزرقîîîîîا، " اîîîîîgدخîîîîîل الîîîîîفقهي الîîîîîعام "، الîîîîîطبعة الîîîîîتاسîîîîîعة، دار الîîîîîفكر – بîîîîîيروت، 

١٩٦٧م، (١/٢٩٥).
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م^نه ح^صول اBن^عقاد، ب^ل Bب^دّ >^صول اBن^عقاد م^ن أن ي^كون ت^علق ك^لπ م^ن اBي^جاب 

وال^^قبول ب^^ا∑خ^^ر ع^^لى وج^^ه مش^^روع يظه^^ر أث^^ره ف^^ي م^^تعلقهما، ف^^ال^^بيع ال^^باط^^ل ك^^بيع 

 B ي^جاب، ل^كنهBوإن س^مي ع^قداً ل^تعمّد ال^عاق^دي^ن ف^يه ارت^باط ال^قبول ب^ا ًnا@^عدوم م^ث

ي^نعقد ل^عدم وج^ود ش^رط^ه؛ وه^و ك^ون^ه م^برم^اً ع^لى وج^ه مش^روع يظه^ر أث^ره ف^ي ا@^عقود 

 . (عليه، فيغيره من حالة إلى أخرى(۲

الفرع الثاني: تعريف "العمل" لغة واصطIحاً  

(أوJً) تعريف العمل لغة  

قال ابن فارس: العq وا@يم والnم أصلٌ واحد صحيح، وهو عام في كلّ فعل يفعل. 

ق^^ال اf^^ليل: ع^^مل ي^^عمل ع^^مnً ف^^هو ع^^ام^^ل، و(اع^^تمل ال^^رج^^ل): إذا ع^^مل ب^^نفسه. 

: أج^ر م^ا عُ^مِلَ. و(ال^عَمَلةَ): ال^قوم ال^ذي^ن ي^عملون ب^أي^دي^هم ض^روب^اً  (1)و(ال^عمال^ة)

 . (2)من العمل؛ حفراً أو طيّاً أو نحوه. قال: (والبنbاء يستعمل اللb∆َِ): إذا بنى به

و(ال^عام^ل): ه^و ال^ذي ي^تول^ى أم^ور ال^رج^ل ف^ي م^ال^ه وم^لكه وع^مله. وم^نه ق^يل ل^لذي 

يستخرج الزكاة: عامل.  

 . (3)و(العمل): ا@هنة والفعل. واUمع (أعمال) 

ف^^ال^^عمل ف^^ي ا@^^فهوم ال^^لغوي أك^^ثر ش^^موBً م^^ن مج^^رد ال^^سعي ف^^ي ط^^لب ا@^^عاش أو 

ت^دب^يره، إن^ه ك^ل¶ جه^د ذه^ني أو ع^ضلي ي^بذل^ه اáن^سان، يه^دف ب^ه إل^ى _^قيق غ^رض 

معلوم. 

((٢ محمد خالد اfتاسي، شرح مجلة اfحكام العدلية "، مطبعة حمص، ١٣٥٠ه-١٩٣١م، (٢/٥).

.ä(1) مثلثة الع

(2) ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، (٤/١٤٥).

(3) محمد بن مكرم بن منظور ا-فريقي، " لسان العرب"، دار صادر – بيروت، (١١/٤٧٥).
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(ثانياً) تعريف العمل اصطIحاً: 

الAعمل AîفهومAه الAعام ه^و: " ك^ل¶ م^ا ي^صدرم^ن ف^عل أو ح^رك^ة ع^ن أيّ ج^سم ك^ان، 

ب^إرادة أو ب^دون إرادة "، ف^قد ت^صدر ع^ن اU^مادات وال^نبات^ات أف^عال وح^رك^ات ت^عتبر 

 . (4)أعماBً وفقاً لهذا ا@فهوم العام

وال^^عمل ف^^ي ا@^^فهوم ال^^فلسفي جه^^دٌ إرادي ت^^أم^^لي ي^^قوم ب^^ه اáن^^سان، وإنb ال^^فارق 

ا1س^اس^ي ب^q ا∑ل^ية ا>^يوان^ية وب^q اáرادة اáن^سان^ية ال^واع^ية، أنb اáن^سان م^ن أوائ^ل م^ا 

ص^^نع إل^^ى آخ^^ر م^^ا اب^^تكر ل^^م ي^^فتأ أب^^داً ع^^ن ال^^تصورّ ق^^بل ال^^تنفيذ، ف^^هو ي^^عرف ك^^يف 

ي^تصوّر ف^ي ذه^نه مخ^ططاً ق^بل أن ي^نفّذَه، وال^نتيجة ال^تي ينته^ي إل^يها ال^عمل ت^وج^د 

ذه^نياً ف^ي ع^قل ال^عام^ل وت^صوّره وج^وداً مس^بقاً، وه^و B ي^قتصر ع^لى إح^داث ت^غيير ف^ي 

ش^كل ا@^واد ال^طبيعية ف^قط، ب^ل ه^و ي^حقق ف^يها أي^ضاً غ^رض^ه اf^اص، وه^ذا ي^قتضي 

إل^^^ى ج^^^ان^^^ب م^^^جهوده ال^^^بدن^^^ي ان^^^تباه^^^اً ذه^^^نياً أو جه^^^داً ع^^^قلياً م^^^تصnً ب^^^اUه^^^د 

 . . (6)البدني (5)

ويAAعرyف الAAعمل فAAي اAAZفهوم اJقAAتصادي ب^^أن^^ه: " م^^جهود اخ^^تياري ي^^بذل^^ه اáن^^سان 

1ج^ل ال^وص^ول إل^ى غ^رض ن^اف^ع "، ول^كن ي^رد ع^ليه ب^أن^ه ل^يس ك^لّ م^جهود اخ^تياري 

(4) صîîîîادق مهîîîîدي الîîîîسعيد، "الîîîîعمل وتîîîîشغيل الîîîîعمال والîîîîسكان والîîîîقوى الîîîîعامîîîîلة "، مîîîîطبعة مîîîîؤسîîîîسة 

الثقافة العمالية – بغداد، (ص١٠).
(5) هîîîîنري أرفîîîîون، " فîîîîلسفة الîîîîعمل"، تîîîîرجîîîîمة عîîîîادل الîîîîعلوانîîîîي، الîîîîطبعة الîîîîثانîîîîية، مîîîîنشورات عîîîîويîîîîدات/

بيروت-باريس، ١٩٨٩م، (ص٥٦).
(6) يîعرفّ بîرودون [الîعمل] بîعبارة فîلسفية مîوجîزة رائîعة فîيقول: "الîعمل هîو الîفعل الîذكîي الîذي يîتناول 

بîîه ا-نîîسان اîîgادة". وهîîذا الîîتعريîîف بîîالîîرغîîم مîîن محîîدوديîîته إR أنîîه أوضîîح مîîباشîîرة الîîغرض مîîن الîîعمل 
دون الîîîîتقيدّ بîîîîما يîîîîنطوي عîîîîليه أو يîîîîشمله. ويîîîîقول بîîîîرودون أيîîîîضاً وهîîîîو يîîîîمتدح الîîîîعمل الîîîîذهîîîîني مîîîîؤكîîîîداً 
فîاعîليته وأهîميته: " إنå مîا يîنفق كîلّ عîامîل مîن ذهîنه فîي تîركîيب حîدوة حîصان، يîفوق مîا يîنفقه صîانîع 

اfقاصيص في كتابة قصصه". هنري أرفون، "فلسفة العمل "، (ص٥٣).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

بش^ري يُ^بذلَ ل^غرض ن^اف^ع ي^عدّ ع^مnً اق^تصادي^اً؛ ف^قد ي^بذل اáن^سان جه^داً Bن^قاذ غ^ري^ق 

م^^ن البح^^ر، وه^^و غ^^رض ن^^اف^^ع، وم^^ع ذل^^ك B ي^^عدّ ع^^مnً اق^^تصادي^^اً 1ن^^ه ل^^يس ل^^غرض 

 . (1)التداول والكسب

وأمAا اAZفهوم الشAرعAي لAلعمل: ف^n ي^قتصر ع^لى اBح^تراف أو اBم^تهان أو اB¢^ار أو 

اBس^^تصناع، وإ¡^^ا ي^^تسع ح^^تى ي^^شمل ك^^لb ع^^مل أو م^^نفعة ي^^ؤدي^^ها اáن^^سان م^^قاب^^ل 

ع^وض م^علوم، س^واء ك^ان ع^مnً ي^دوي^اً أو ذه^نياً أو إداري^اً أو ف^نياً، وس^واء ك^ان ل^شخص 

 . (2)أو هيئة معينة أو للدولة، فالوBية اfاصة والعامة عمل

خ^nص^ة ال^قول إذن أنb ال^عمل ف^ي ا@^فهوم الش^رع^ي ه^و ك^لّ ف^عل مش^روع ي^بذل^ه ص^اح^به 

ف^ي م^قاب^ل أج^رة، س^واء ك^ان ه^ذا ال^عمل ب^دن^ياً م^ادي^اً ك^ا>^رف ال^يدوي^ة، أم ف^كري^اً م^عنوي^اً 

كالوBية أو اáمارة أو تولي وظيفة القضاء وسائر الوظائف.  

ف^كلّ جه^د أو ع^مل ن^اف^عٍ مش^روع م^ن أدن^ى ا1ع^مال ش^أن^اً إل^ى أع^ظمها رت^بةً (ك^ري^اس^ة 

ال^دول^ة) ت^عتبر داخ^لة ك^لها _^ت ع^نوان [ال^عمل] م^ع م^راع^اة ال^تفاوت ب^ينها ف^ي ال^نوع 

 . (3)وا@قدرة ا@ؤهلة لها

(1)  صادق السعيد " العمل وتشغيل العمال والسكان والقوى العاملة "، (ص١١).

(2)  أحîîîمد محîîîمد الîîîعسال، فîîîتحي أحîîîمد عîîîبدالîîîكريîîîم، " الîîîنظام اRقîîîتصادي فîîîي ا-سîîî+م " الîîîطبعة 

الثانية، مكتبة وهبة-القاهرة، ١٣٩٧ه-١٩٧٧م، (ص١٣٤).
(3) نجîîîد أنå اfلîîîفاظ الîîîدالîîîة عîîîلى الîîîعمل والحîîîرفîîîة اسîîîتعملت فîîîي لîîîغة الîîîشارع لîîîلدRلîîîة عîîîلى الîîîوRيîîîات 

واîgناصîب الîعليا فîي الîدولîة؛ فîقد ورد فîي الîبخاري تîحت عîنوان (بîاب كسîب الîرجîل وعîمله بîيده) عîن 
عîîائîîشة –رضîîي اû عîîنها- أنîîه îîgا اسîîتخلف أبîîوبîîكر الîîصديîîق رضîîي اû عîîنه قîîال:إنå حîîرفîîتي لîîم تîîكن 
تعجîîîîز عîîîîن مîîîîؤونîîîîة أهîîîîلي، وشîîîîغلت بîîîîأمîîîîر اgسîîîîلمä، فîîîîسيأكîîîîل آل أبîîîîي بîîîîكر مîîîîن هîîîîذا اîîîîgال، واحîîîîترف 
للمسîîلمä فîîيه ". فîîاسîîتعمل لîîفظ احîîترف مîîن الحîîرفîîة وهîîي الîîصنعة. يîîنظر صîîحيح الîîبخاري، كîîتاب 
الîîîîîبيوع، دار ابîîîîîن كîîîîîثير –بîîîîîيروت، الîîîîîطبعة الîîîîîثالîîîîîثة، ١٤٠٧ه-١٩٨٧م، تîîîîîحقيق مîîîîîصطفى ديîîîîîب الîîîîîبغا، 

.(٢/٧٢٩)
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أمAّا مAفهوم الAعمل فAي لAغة الAقانAون ف^يقصد ب^ه: "ا¥^هود اU^سمان^ي أو ال^عقلي ال^ذي 

يتعه^د ال^عام^ل ب^بذل^ه م^قاب^ل ا1ج^ر"؛ ف^كل¶ ع^ملٍ ي^عتبر ص^ا>^اً ل^nل^تزام ف^ي ع^قد ال^عمل، 

وي^شمل ذل^ك ا1ع^مال ال^زراع^ية وال^صناع^ية وال^تجاري^ة وا@^دن^ية، ك^ما ي^شمل ج^ميع 

أن^واع ا¥^هودات البش^ري^ة ك^ال^رق^اب^ة وا>^راس^ة، وا1ع^مال ال^شاق^ة وغ^ير ال^شاق^ة، ب^ل ي^شمل 

ال^عروض ال^تي يظه^ر ف^يها ا1ش^خاص ل^لدع^اي^ة واáع^nن، ك^ما ي^شمل وق^وف ال^شخص 

 . (4)أمام الرسام ليرسم له لوحة فنية

وه^ذا ا@^فهوم ي^قرب إل^ى ح^دπ م^ا م^ن ا@^فهوم الش^رع^ي ال^ذي س^قناه آن^فاً، غ^ير أن^ه ل^يس 

مح^دداً _^دي^داً ق^ان^ون^ياً واض^حاً؛ ذل^ك أنّ ال^عمل ف^ي ل^غة م^عظم ف^قهاء ال^قان^ون B ي^راد ب^ه 

مج^رّدَ جه^د ي^بذل^ه ال^شخص ف^ي م^قاب^ل أج^ر، وإ¡^ا ه^و جه^دٌ أو ع^ملٌ م^أج^ورٌ ت^بعي∫ 

 bدارة ربّ ال^عمل أو إش^راف^ه، وم^ن ث^مá ًي^كون ال^عام^ل `^قتضاه ف^ي أث^ناء ت^نفيذه خ^اض^عا

ف^^قد ق^^صرت ق^^وان^^q ال^^عمل س^^ري^^ان^^ها غ^^ال^^باً ع^^لى اUه^^د ال^^فكري وال^^بدن^^ي ال^^لذي^^ن 

 b1ن ،qن^^سان ل^^صال^^ح ال^^غير، و_^^ت إدارت^^ه أو إش^^راف^^ه، م^^قاب^^ل ع^^وض م^^عáي^^بذل^^هما ا

 . (1)فكرة التبعية عندهم هي التي _دد نطاق تطبيقه

أمّ^ا ب^النس^بة ل^لوض^ع ال^قان^ون^ي ف^ي ب^لدن^ا ا1ردن ف^لم ي^رد ت^عري^ف ل^لعمل ف^ي ال^قان^ون 

ا@^دن^ي ا1ردن^ي، ول^كن ق^ان^ون ال^عمل رق^م (۸) ل^سنة ۱۹۹٦م، ق^د أورد ف^ي م^ادت^ه 

ال^^ثان^^ية ت^^عري^^فاً ل^^لعمل ع^^لى ال^^وج^^ه ا∑ت^^ي: " ك^^ل¶ جه^^د ف^^كري أو ج^^سمان^^ي ي^^بذل^^ه 

(4) عîلي الîعريîف: "شîرح تشîريîع الîعمل"، الîطبعة الîثانîية اîgنقحة – ١٩٥٥م، مîطبعة مîخيمر – مîصر، 

(ص١٤٦).
(1) عîîرåف بîîعض فîîقهاء الîîقانîîون [قîîانîîون الîîعمل] بîîأنîîه: " مجîîموعîîة الîîقواعîîد الîîقانîîونîîية الîîتي تîîنظم الîîعمل 

الîîîîتابîîîîع "، فîîîîينصرف خîîîîطاب الîîîîقانîîîîون إذن إلîîîîى الîîîîعمل الîîîîتابîîîîع وR يîîîîنصرف إلîîîîى غîîîîيره مîîîîن اfعîîîîمال. 
محمود جمال الدين زكي،" قانون العمل الكويتي "، دار النشر وتاريخه غير مذكورين، (ص١١). 
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(4)ال^عام^ل ل^قاء أج^ر س^واء ك^ان ب^شكل دائ^م أو ع^رض^ي أو م^ؤق^ت أو م^وس^مي  (3) (2)

  . "(5)

وي^^تبq م^^ن ه^^ذا ال^^تعري^^ف أن^^ه ل^^م يح^^دد ك^^ون ا@^^عرbف [ وه^^و ال^^عمل ] ع^^مnً ت^^بعياً 

خ^اص^اً أم مس^تقnًّ ع^امّ^اً، إBّ أنb ق^ان^ون ال^عمل ح^رص ع^لى إي^ضاح ه^ذا ا@^عنى وت^بيينه 

 ًnف ال^عام^ل ب^أن^ه: " ك^ل¶ ش^خص ذك^راً ك^ان أو أن^ثى ي^ؤدي ع^مbع^ر q^ف^ي ن^فس ا@^ادة ح

لقاء أجر، ويكون تابعاً لصاحب العمل و_ت إمرته ". 

وي^ؤخ^ذ م^ن ه^ذا ال^نص أنb ال^عمل ال^ذي ي^قوم ب^ه ال^شخص ال^طبيعي ذك^راً أو أن^ثى ي^جب 

لكي يخضع لقانون العمل أنْ يتوافر فيه شرطان أساسيان هما: 

أنْ يكون العمل مبذوBً في مقابل عوض يحصل عليه العامل. -

أنْ ي^كون ال^عام^ل خ^اض^عاً ف^ي ت^نفيذ ع^مله áدارة ربJ ال^عمل وإش^راف^ه، ويُ^عبbر ع^ن -

ذل^ك ب^وج^وب ت^واف^ر راب^طة ال^تبعية ب^q ش^خص ال^قائ^م ب^ال^عمل (ال^عام^ل)، وش^خص 

مَنْ يتم العمل >سابه (ربّ العمل). 

وع^لى ذل^ك؛ ف^ال^عمل ال^ذي ي^قوم ب^ه ال^شخص >^ساب^ه اf^اص، أو ال^ذي يس^تقل¶ ف^ي 

أدائ^ه ب^عيداً ع^ن رق^اب^ة أح^دٍ وإش^راف^ه، B ي^خضع ل^قان^ون ال^عمل، ف^ال^قان^ون B ي^حكم 

(2) الîîîعمل الîîîعرضîîîي هîîîو: الîîîعمل الîîîذي تسîîîتدعîîîيه ضîîîرورات طîîîارئîîîة، وR تîîîزيîîîد مîîîدة إنîîîجازه عîîîلى ثîîî+ثîîîة 

أشهر.
(3)  العمل اgؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة.

(4) العمل اgوسمي هو: العمل في مواسم محدودة من كل سنة، وR تزيد مدته على ستة أشهر.

(5)  قîîانîîون الîîعمل اfردنîîي [وتîîعديîî+تîîه] رقîîم (٨) لîîسنة ١٩٩٦م، اîîgنشور فîîي الجîîريîîدة الîîرسîîمية عîîدد 

١١٧٣ رقم ٤١١٣، تاريخ ١٦/٤/١٩٩٦م.
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س^^وى ال^^عnق^^ات ال^^ناش^^ئة ع^^ن ال^^عمل ال^^ذي ي^^قوم ب^^ه ال^^شخص >^^ساب غ^^يره، و_^^ت 

 . (سلطته (إدارته وإشرافه)(٦

ث^م B ف^ائ^دة م^ن وص^ف ال^عمل ب^كون^ه دائ^ماً أو ع^رض^ياً أو م^ؤق^تاً أو م^وس^مياً؛ إذ Bب^دّ أن 

ي^تصف ك^ل¶ ع^مل ب^إح^دى ه^ذه ال^صفات ال^زم^نية، ف^لو ل^م ت^ذك^ر ف^ي ال^تعري^ف ل^كان 

مطلقاً، يعني شامU ًnميع ا1عمال الدائمة أو ا@ؤقتة على حدπ سواء. 

وأي^ضاً ش^مل ه^ذا ال^تعري^ف حس^ب ظ^اه^ره ك^لb جه^د بش^ري م^بذول ل^قاء أج^ر، س^واء 

ك^ان ه^ذا اUه^د مش^روع^اً أو غ^ير مش^روع، م^ع أنb ال^عمل B ق^يمة áي^راد ال^عقد ع^ليه إذا 

ل^م ي^كن م^عتبراً ش^رع^اً، ف^ال^عقد ال^ذي ي^كون م^وض^وع^ه ع^مnً مح^رم^اً أو غ^ير مش^روع يُ^عد¶ 

عقداً باطB ًn ينتج أي أثر؛ Bنعدام محلJه شرعاً. 

الـــمطلب الـــثانـــي: تــعريــف عـــقد الـــعمل بـــاعـــتباره لـــقباً عـــلى عـــقد 
مـخصوص 

ي^همنا ب^عد ه^ذه ال^توط^ئة ف^ي ت^عري^ف ك^لJ ج^زء م^ن أج^زاء ا@^رك^ب اáض^اف^ي @^صطلح 

ع^قد ال^عمل ع^لى ح^دة، أنْ ن^عرج ب^إش^ارة ت^اري^خية س^ري^عة ع^لى أص^ل ن^شأت^ه، ث^م نش^رع 

ب^عده^ا ف^ي إي^ضاح ال^تعري^ف أو ا@^عنى ال^دق^يق له^ذا ا@^رك^ب ب^اع^تباره ل^قباً ع^لى ع^قد 

م^عيbن ط^بقاً ل^لوجه^تq: الفقه^ية وال^قان^ون^ية، ع^لى أنْ أت^بع ذل^ك ب^وض^ع م^قترحٍ ل^تعري^ف 

ع^^قد ال^^عمل أق^^يمه ع^^لى أس^^اس ال^^نتائ^^ج ال^^تي ت^^سفر ع^^نها م^^ناق^^شة ال^^تعري^^ف ل^^دى 

أصحاب الوجهتq السالف ذكرهما. 

((٦ أحîمد عîبد الîكريîم أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، مîكتبة دار الîثقافîة-عîمّان، ٢٠٠٢م، 

(ص٦).
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الفرع اtول: óة تاريخية عن نشأة هذا اZصطلح  

اص^طnح "ع^قد ال^عمل" اص^طnحٌ ح^دي^ث ال^نشأة ف^ي ل^غة ال^قان^ون، ل^م يظه^ر إB ف^ي 

أواخ^ر ال^قرن ال^تاس^ع عش^ر ا@^يnدي، ظه^ر أوBً ف^ي ب^لجيكا ث^م ف^ي س^ويس^را وب^عده^ما 

ف^ي ف^رن^سا، وأخ^ذت ال^تسمية ف^ي اBن^تشار، ون^ال^ت ح^ظها م^ن اBع^تبار ف^ي تش^ري^عات 

 . (1)الدول ا¿تلفة، واستعملها ا@شرع ا1ردني في التقنq ا@دني، وقانون العمل

وك^ان ال^تقليد ج^اري^اً ف^ي ال^قان^ون ال^روم^ان^ي ع^لى ت^سمية ال^عقد ال^ذي ي^عمل `^قتضاه 

ش^خص ف^ي خ^دم^ة ش^خص آخ^ر، و_^ت إدارت^ه وإش^راف^ه، ب^اس^م ع^قد "إج^ارة ا1ش^خاص" 

تش^بيهاً ل^ه ب^عقد "إج^ارة ا1ش^ياء"؛ ب^اع^تبار أنّ ال^عام^ل ا>^رb إ¡^ا ي^ؤج^ر ق^وة ع^مله ك^ما 

ي^ؤج^ر الس^يد ق^وة ع^بده؛ ح^يث ك^ان ال^عبد يُ^عَد¶ م^حسوب^اً ف^ي عِ^داد ا1ش^ياء B ف^ي م^قام 

 . (2)ا1شخاص

ف^^ال^^قان^^ون ال^^روم^^ان^^ي ي^^نظر إل^^ى ع^^قد اáي^^جار بحس^^ب م^^وض^^وع^^ه م^^ن وجه^^q: ا1ول 

ب^اع^تباره ع^قداً م^وض^وع^ه اBن^تفاع ب^الش^يء، وس^مّى اáي^جار ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة "إي^جار 

ا1ش^ياء". وال^ثان^ي ب^اع^تبار أن^ه ع^قد م^وض^وع^ه اBن^تفاع ب^عمل اáن^سان ا>^رّ، وس^مbاه 

ع^قد "إي^جار ا1ش^خاص"، وه^م وإن ف^رbق^وا ب^q ال^وجه^q إB أن^هم اع^تبروا ال^عقد واح^داً 

ف^^ي ا>^^ال^^تq م^^ن ح^^يث ط^^بيعته، فش^^بهوا ع^^مل اáن^^سان ب^^ا@^^تاع م^^ن ح^^يث إم^^كان 

اBن^تفاع ب^ه، ون^حا ال^تقنq ا@^دن^ي ال^فرنس^ي ه^ذا ا@^نحى؛ ف^عقد ب^اب^اً ل^nي^جار ق^سbم ف^يه 

ال^عقد إل^ى ق^سمq "اي^جار ا1ش^ياء، واي^جار ا1ش^خاص"، وأيّ^د أن^صار ا@^ذه^ب ال^فردي 

(1) محمود جمال الدين زكي، " قانون العمل الكويتي "،(ص٥٩).

(2) حîîîسن كîîîيرة، " أصîîîول قîîîانîîîون الîîîعمل "، الîîîطبعة الîîîثالîîîثة، مîîîنشأة اîîîgعارف-ا-سîîîكندريîîîة، ١٩٧٩م، 

(ص٢٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ه^^ذه ال^^وج^^هة م^^ن ال^^نظر؛ 1ن^^هم اع^^تبروا ع^^مل اáن^^سان س^^لعة ت^^باع وت^^ؤجb^^ر، وي^^تغيّر 

س^عره^ا ت^بعاً ل^قان^ون ال^عرض وال^طلب، ف^كما ي^قع اáي^جار ع^لى م^نفعة الش^يء، ك^ذل^ك 

يقع على عمل اáنسان، وكلbما كثرت ا1يدي العاملة قلb أجر العامل. 

غ^ير أنّ تش^بيه ال^عمل ب^الس^لعة ان^تقده أن^صار ا@^ذه^ب اBش^تراك^ي؛ 1ن^هم _^رbج^وا م^ن 

أن يج^ري ق^ان^ون ال^عرض وال^طلب ع^لى ذوي ا1ي^دي ال^عام^لة ف^يضيق م^ن أرزاق^هم ت^بعاً 

ل^^لمزاح^^مة وك^^ثرة ال^^عدد، ف^^نادوا ب^^أنّ ع^^مل اáن^^سان ل^^يس بس^^لعة أو ب^^ضاع^^ة ق^^اب^^لة 

ل^^لتأج^^ير ك^^ما ي^^ؤجb^^ر الش^^يء ا@^^ادي، 1نّ ف^^ي التش^^بيه ح^^طbاً م^^ن ك^^رام^^ته واح^^تقاراً 

∑دم^يته، واس^تتبع ه^ذا ال^تغيير ف^ي ال^فكرة اBق^تصادي^ة ت^عدي^nً ف^ي ال^فكرة ال^قان^ون^ية، 

ف^لم ت^ر ال^قوان^q ا>^دي^ثة م^ا رآه ال^قان^ون ال^روم^ان^ي وت^بيعه ال^فرنس^ي، وف^رق^ت ب^q ع^قد 

اáي^^جار وع^^قد اBس^^تخدام وال^^عمل، ف^^قصرت ا1ول ع^^لى إي^^جار ا1ش^^ياء، وج^^علت 

ال^ثان^ي خ^اص^اً ب^عمل اáن^سان إم^ا ف^ي ذات^ه أو ب^اع^تبار ن^تيجته، ف^أص^بح ع^قد اáي^جار إذا 

اط^لق B ي^نصرف إB إل^ى إي^جار ا1ش^ياء. وع^لى ه^ذا ال^نهج س^ار ال^تقنq ا@^دن^ي ف^ي ك^ثير 

م^ن ال^بnد ال^عرب^ية واáس^nم^ية؛ إذ نَ^ظbم ع^قد اáي^جار ف^ي ال^باب اf^اص ب^ال^عقود ال^واردة 

ع^^لى اBن^^تفاع ب^^الش^^يء، ون^^ظbم ع^^قدي ا@^^قاول^^ة وال^^عمل ف^^ي ال^^باب اf^^اص ب^^ال^^عقود 

 . (1)الواردة على العمل

أمّ^ا ال^فقه اáس^nم^ي ف^قد Bح^ظ ف^ي ت^بوي^ب ك^لّ ق^سم ض^م الش^يء إل^ى م^ثله، وإرداف 

ا@^وض^وع `^جان^سه، وإ>^اق ال^فروع ب^أص^ول^ها؛ 1نّ ذل^ك أج^مع ل^لمسائ^ل وا1ح^كام، 

وأدعى إلى استيعابها، وأبعد عن التكرار. 

(1) عîîîبدالîîîرزاق أحîîîمد الîîîسنهوري، " عîîîقد ا-يîîîجار "، اgجîîîمع الîîîعلمي الîîîعربîîîي ا-سîîî+مîîîي، مîîîنشورات 

محمد الداية-بيروت، (ص٢ ).
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ف^لم ت^قتصر اáج^ارة ف^يه ع^لى ت^أج^ير ا1ش^ياء، وإ¡^ا ض^مb إل^يها إج^ارة اáن^سان، وإج^ارة 

ا>^يوان، وف^رbق ب^q ن^وع^q م^ن اáج^ارة: اáج^ارة ال^واردة ع^لى م^ناف^ع ا1ش^ياء؛ ك^إج^ارة 

ا1م^nك ال^عقاري^ة، وا1م^وال ال^تجاري^ة وغ^يره^ا. واáج^ارة ال^واردة ع^لى ع^مل اáن^سان، 

وأط^لق ع^ليها اس^م "إج^ارة ا1ش^خاص أو إج^ارة ا>^رّ أو ا∑دم^ي"؛ وق^صد ب^ذل^ك م^ناف^عه 

أص^ال^ةً B أنb اáن^سان ه^و الس^لعة ال^تي تُس^تأج^ر، ف^إنّ ا∑دم^ي ف^ي أص^ل خ^لقته ل^يس `^ال 

، وب^q ك^ون^ه م^اBً يج^ري  (2)م^تقوbم، ب^ل ا@^ال مخ^لوق @^نفعته وم^صا>^ه ا@^طلقة ش^رع^اً

ف^يه ال^بذل وا@^نع، وب^q ك^ون^ه م^ال^كاً ل^لمال م^ناف^اة، وإل^ى ه^ذا أش^ار ا~ ت^عال^ى ف^ي ق^ول^ه: 

 . (3)﴿ هُوَ الyذِي خَلَقَ لَكُم مyا فِي اtَرْضِ جَمِيعاً ﴾

وإذا ل^م ي^كن اáن^سان م^اB ًB ي^كون م^حnًّ ل^عقد اáج^ارة إB ب^اع^تبار م^ناف^عه، وم^ناف^ع 

ا∑دم^ي ليس^ت ع^q ا∑دم^ي؛ 1نb ا@^ناف^ع B ت^تولّ^د م^ن ال^عq، وإ¡^ا ه^ي أع^راضٌ _^دث 

ف^ي ال^عq ش^يئاً فش^يئاً ع^لى حس^ب ح^دوث ال^زم^ن، ول^ذا ك^ان^ت غ^ير ا∑دم^ي، وص^حّ 

(2) يîعرفّ بîعض الîحنفية اîgال بîأنîه: " اسîم لîغير ا{دمîي، خîîîُلقَِ îgنفعته اîgطلقة شîرعîاً ". كîمال الîديîن 

محîîمد بîîن عîîبد الîîواحîîد الîîسيواسîîي اîîgعروف بîîابîîن الîîهمام، "فîîتح الîîقديîîر شîîرح الهîîدايîîة"، دار الîîفكر-
بيروت، (٧/١٢٠).

(3) سورة البقرة: آية ٢٩.
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أخ^ذ ال^عوض ع^ليها، واع^تبرت أم^واBً م^تقوم^ة، ف^إج^ارة ا∑دم^ي إذن ليس^ت م^قصودة 

 . (5)لذاته وعينه، بل @نافعه(٤ )

وي^فرّق ال^فقه اáس^nم^ي ف^ي ع^قد "إج^ارة ا1ش^خاص" ب^q ال^ذي^ن ي^ضعون م^ناف^عهم ف^ي 

خ^^دم^^ة ش^^خص واح^^د أو ع^^دة أش^^خاص م^^دة م^^عينة (وه^^و م^^ا اص^^طلح ال^^فقهاء ع^^لى 

 q^ح ا>^دي^ث)، وبnص^طBاص وي^قاب^له ع^قد ال^عمل ف^ي ا^fت^سميته ب^عقد ا1ج^ير ا

ا1ش^خاص ال^ذي^ن ي^عرض^ون خ^دم^ات^هم ع^لى اU^مهور (وه^و م^ا ي^عرف ع^ند ال^فقهاء 

ب^عقد ا1ج^ير ا@ش^ترك)، ف^اf^ياط وال^نجار وا>^داد وال^طبيب وا@^هندس وا@^وظ^ف ك^ل¶ 

ه^ؤBء أج^راء، وي^عتبر مَ^نْ ي^طلب م^نهم ال^عمل مس^تأج^راً، وال^عnق^ة ب^ينهما ي^نتظمها 

 q^ق^ة بnوم^نهم اب^ن ت^يمية اع^تبروا ال^ع qب^عض ال^فقهاء ا@س^لم bج^ارة، ح^تى إنáع^قد ا

ال^وال^ي وأف^راد رع^يته س^واء ك^ان^ت وBي^ته ع^ام^ة ك^رئ^يس ال^دول^ة، أو خ^اص^ة ك^حاك^م 

((٤ شîîîمس اfئîîîمة أبîîîوبîîîكر محîîîمد بîîîن أحîîîمد بîîîن أبîîîي سهîîîل السîîîرخîîîسي، " اîîîgبسوط "، دار اîîîgعرفîîîة – 

بيروت، (١٥/١٢٦).
(5)  اîîgفارقîîة بäîî إجîîارة الحîîرّ مîîنافîîعه وبäîî إجîîارة الîîسيدّ مîîنافîîع عîîبده ظîîاهîîرة؛ fنå الîîعبد R يîîوجîîد مîîنه 

تîîصرف أصîî+ً فîîي عîîقد ا-جîîارة R أصîîالîîةً وR نîîيابîîةً، بîîل هîîو محîîل الîîتصرف والîîتملّك؛ fنå الîîرقå كîîما 
يîîنافîîي مîîلكية الîîعبد لîîلمال، يîîنافîîي أيîîضاً مîîلكيته îîgنافîîع بîîدنîîه، ويîîجعله ضîîعيفاً وعîîاجîîزاً عîîن تîîأجîîيرهîîا، 
fنîها تîبعٌ لîلبدن، والîبدن مîلك لîسيده، ومîلك اfصîل عîلةٌ îgلك الîتبع، فîكانîت مîنافîعه مîلكاً لîسيده أيîضاً 
 åرîîîلحق الحîîîبهاً يîîîب شîîîوجîîîا يîîîمة مîîîقديîîîتسمية الîîîط+ح والîîîصRي اîîîف åذا: إنîîîعد هîîîقال بîîîي +îîîلبدن، فîîîبعاً لîîîت
بîîîîîالîîîîîعبد؛ وذلîîîîîك لîîîîîبعُد الشîîîîîبه بîîîîîينهما كîîîîîما أسîîîîîلفنا، وانحîîîîîطاط رتîîîîîبة اîîîîîgملوك عîîîîîن اîîîîîgالîîîîîك. عîîîîî+ء الîîîîîديîîîîîن 
عîîبدالîîعزيîîز بîîن أحîîمد الîîبخاري، "كîîشف اfسîîرار شîîرح أصîîول الîîبزدوي "، دار الîîكتاب ا-سîî+مîîي – 

القاهرة، (٤/٣٠٠).
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، ´ّ^ا ي^عني أي^ضاً أنb اáس^nم ي^عتبر ال^عمل  (م^نطقة، ع^nق^ة إج^ارة و(وك^ال^ة ون^ياب^ة)(۱

م^^هما ي^^كن ن^^وع^^ه ذا ط^^بيعة ح^^قوق^^ية واح^^دة B ت^^ختلف ب^^اخ^^تnف ق^^وة ال^^قائ^^م ب^^ه 

وض^^عفه، ف^^أي¶ اح^^تقارٍ ي^^كون ف^^ي ت^^سمية ال^^عام^^ل ب^^ا1ج^^ير ب^^عد ت^^عادل إط^^nق^^ها ع^^لى 

ا>^اك^م ومَ^نْ ي^حكمه س^وي^ة؟ ب^ل أي^ن م^ا ق^ال^وه ف^ي ه^ذه ال^تسمية م^ن انح^طاطٍ ع^ن رت^بة 

ا∑دم^ي وق^يمته إذا ك^ان ال^قرآن ق^د اس^تعملها وأط^لقها ع^لى ن^بيٍ م^ن أك^رم اf^لق ع^لى 

ا~ وال^^ناس، وذل^^ك ق^^ول^^ه ت^^عال^^ى ف^^ي س^^ورة ال^^قصص: ﴿قAAَالAAَتْ إِحAAْدَاهAAُمَا يAAَا أَبAAَتِ 

؟!  ۲)﴾ُíَِْمtا üخَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي yاسْتَأْجِرْهُ إِن)

ث^م إنb م^صطلح "ع^قد ال^عمل" ل^م يس^لم ب^دوره م^ن ال^نقد؛ إذ اع^ترض ع^ليه ب^عدم ال^دق^ة 

وال^وض^وح ف^ي ال^دBل^ة ع^لى م^وض^وع^ه؛ 1نb ال^عمل ™^كن أن ي^كون م^حnًّ ل^عدة ع^قود 

م^ختلفة ك^عقد ا@^قاول^ة أو ال^وك^ال^ة أو اBس^تصناع أو ا@^زارع^ة وغ^يره^ا، وع^قد ال^عمل 

م^قاب^ل ب^عقد ا1ج^ير اf^اص ب^ا@^عنى ال^دق^يق ك^ما ت^قدم، وع^قده وارد ع^لى م^نفعته م^دة 

م^عينة B ع^لى ع^مله، ول^ذل^ك ف^هو يس^تحق أج^ره بتس^ليم م^ناف^عه ف^ي ا@^دة ح^تى وإن ل^م 

 . (يعمل (۳

((١  ذكîر ابîن تîيمية فîي كîتابîه [الîسياسîة الشîرعîية]: أنå أبîا مسîلم الîخوRنîي دخîل عîلى مîعاويîة، فîقال: 

السîî+م عîîليك أيîîها اfجîîير ! فîîقال مîîîَنْ حîîولîîه: قîîل أيîîها اfمîîير. فîîأعîîاد ثîîانîîية ثîîم ثîîالîîثة: أيîîها اfجîîير. ثîîم 
قîîîîال: إنîîîîما أنîîîîت أجîîîîير اسîîîîتأجîîîîرك ربy هîîîîذه الîîîîغنم، فîîîîإن أنîîîîت داويîîîîت مîîîîرضîîîîاهîîîîا، ورددت أوRهîîîîا عîîîîلى 
 äنîؤمîgير اîمf (يرîجfا) فظîتعمل لîاسîيدك. فîبك سîاقîفعل عîم تîت لîرك. وإن أنîيدك أجîاك سîّا، وفîراهîأخ
الîذي يîمثل أعîلى سîلطة فîي جîهاز الîدولîة ا-سî+مîية، وأقîرåه مîعاويîة وقîال: "دعîوا أبîا مسîلم ! فîإنîه أعîلم 
 yقويîرت الîتأجîن اسîير مîخ åى: "إنîعالîه تîولîن قîحكم مîروط الîيمية شîن تîتنبط ابîضاً اسîقول ". وأيîما يîب
اfمäî". أحîمد بîن عîبدالحîليم ابîن تîيمية، " الîسياسîة الشîرعîية فîي إصî+ح الîراعîي والîرعîية "، مîكتبة 

ابن تيمية، (ص٢٢).
((٢ سورة القصص: آية ٢٦.

((٣ علي العريف، " شرح تشريع العمل "، (ص١٤٧).
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وإذا ك^ان B م^ناص م^ن ل^فظ ج^دي^د ف^خير ل^نا أن ن^ختار م^ا ي^طاب^ق ا@^عنى ا@^راد، م^ن أن 

ن^ضع م^صطلحات B ت^دلّ ع^لى م^عان^يها، ف^إنb ذل^ك أق^رب ل^لفهم، وأب^قى ف^ي ال^ذاك^رة، 

ول^كنه م^ع ذل^ك م^صطلحٌ ذاع ص^يته، وانتش^ر اس^تعمال^ه ف^ي ب^nدن^ا ال^عرب^ية وق^وان^ينها، 

وص^ار م^قصوده م^فهوم^اً ل^دى ع^ام^ة ال^ناس، وا1ل^فاظ B م^شاح^ة ف^يها إذا ل^م ت^تضمّن 

مفس^دة، وق^د ج^اء ف^ي ا@^ثل "ربّ خ^طأ م^شهور خ^ير م^ن ص^حيح م^هجور"، وليس^ت 

ق^يمة الش^يء ف^ي ت^سميته ول^كن ف^ي ح^قيقته وم^سمّاه وم^ضمون^ه، وا1س^ماء وا1ل^فاظ 

B ت^^غيّر م^^ن واق^^ع ا>^^قيقة ش^^يئاً، وال^^عبرة ف^^ي ب^^اب ال^^عقود ل^^لحقيقة وا@^^عنى B ل^^لفظ 

وا@^بنى، وم^ا ا@^صطلح إB وس^يلة إرش^ادي^ة إل^ى إي^ضاح ا@^قصود و_^دي^د ا@^فهوم، ول^و 

أوج^ب ت^بدي^ل أس^ماء ال^عقود ت^بدي^ل أح^كام^ها وح^قائ^قها Bخ^تلb ن^ظام ا@^عام^nت أيb^ما 

اختnل.  

الفرع الثاني: تعريف عقد العمل باعتباره لقباً على عقد معيyن من وجهة النظر 

الفقهية والقانونية  

(أوJً) التعريف الفقهي لعقد العمل: 

ت^قدbم أنb م^صطلح [ع^قد ال^عمل] ت^عبيرٌ واف^دٌ إل^ينا م^ن ف^قهاء ال^قان^ون ف^ي ال^غرب، أمb^ا 

ف^قهاؤن^ا ف^قد درج^وا ف^ي م^ؤل^فات^هم الفقه^ية ع^لى اس^تعمال ع^بارة [ا1ج^ير اf^اص] أو 

[ا1ج^ير ال^واح^د] أو [ا1ج^ير ا@^نفرد]، وق^د ان^تهوا ف^ي _^دي^د ا@^قصود ب^ه إل^ى م^فهوم 

موحbد في اUملة، كما يظهر فيما يأتي: 
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  . (عرفه فقهاء ا>نفية بأنه:" مَنْ يعمل لواحد عمnً مؤقتاً بالتخصيص "(۱

فوائد القيود الواردة في التعريف: 

، ق^ال القهس^تان^ي: " ل^و اس^تأج^ر رج^nن أو  (ق^ول^ه: (ل^واح^د) أي @^عيbن واح^د أو أك^ثر(۲

ث^nث^ة رج^nً ل^رع^ي غ^نم ل^هما، أو ل^هم خ^اص^ة، ك^ان أج^يراً خ^اص^اً، فخ^رج ب^ذل^ك مَ^نْ ل^ه 

أن ي^^عمل ل^^غير مس^^تأج^^ره؛ ك^^ا1ج^^ير ا@ش^^ترك ال^^ذي ل^^يس `^^قيbد أن ي^^عمل @س^^تأج^^ره 

فقط. 

ق^^ول^^ه: (ع^^مnً م^^ؤق^^تاً)؛ ق^^يدٌ ج^^يء ب^^ه áخ^^راج مَ^^نْ ي^^عمل @^^عيbن م^^ن غ^^ير ت^^وق^^يت؛ 

كاfياط إذا عمل لشخص واحد ولم يذكر مدة. 

ق^ول^ه: (ب^ال^تخصيص)؛ ق^يدٌ خ^رج ب^ه مَ^نْ ي^عمل ل^شخص واح^د ع^مnً م^ؤق^تاً م^ن غ^ير أن 

يشرط عليه ا@ستأجر عدم العمل لغيره. 

وB ي^لزم ال^نص ع^لى ال^تخصيص Bع^تبار ا1ج^ير خ^اص^اً، ب^ل ع^دم ذك^ر ال^تعميم ك^اف 

ف^^ي ذل^^ك، وع^^لى ذل^^ك ف^^ال^^قصد م^^ن ال^^تخصيص ال^^وارد ف^^ي ال^^تعري^^ف ع^^دم ذك^^ر 

ال^تعميم؛ وذل^ك ب^أنْ B يُ^صرbح ع^ند اس^تئجاره ب^ال^سماح ل^ه أنْ يش^تغل ل^غيره ف^ي ن^فس 

 Bال^وق^ت، 1ن^ه ب^ذل^ك ي^صير أج^يراً مش^ترك^اً، ح^تى ول^و ك^ان ع^قده م^قرون^اً ب^ال^وق^ت، و

ي^كون أج^يراً خ^اص^اً؛ 1نb ا1ج^ير اf^اص ل^يس ل^ه أنْ ي^لتزم ع^مnً ل^غير مس^تأج^ره ف^ي 

((١ الîîقاضîîي محîîمد بîîن فîîرامîîوز الîîشهير بîîمن+خسîîرو، " درر الîîحكام فîîي شîîرح غîîرر اfحîîكام "، دار 

إحياء الكتب العربية، (٢/٢٣٦).
 Rو ،(دîîîîîْير وَحîîîأج) :هîîîقال لîîîد يîîîره واحîîîتأجîîîذي اسîîîخاص الîîîير الîîîجfا åى أنîîîحنفية إلîîîعض الîîîب بîîîذهîîî٢ ي))

يîقال ذلîك gنَ اسîتأجîره اثîنان أو أكîثر. فîكلّ (أجîير وَحîîîîْد) أجîيرٌ خîاص، ولîيس كîلّ أجîير خîاص أجîيراً 
وَحîîîîîîْداً. محîîîمد أمäîîî بîîîن عîîîمر اîîîgشهور بîîîابîîîن عîîîابîîîديîîîن، " رد اîîîgحتار عîîîلى الîîîدر اîîîgختار شîîîرح تîîîنويîîîر 

اfبصار "، دار الكتب العلمية-بيروت، (٦/٦٩).
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ا@^دة ال^تي اس^تؤج^ر ف^يها؛ إذ م^ناف^عه ف^ي ت^لك ا@^دة @س^تأج^ره، ف^n ™^كنه £^ليكها ف^ي 

 . (عq الوقت لغيره (۱

وال^قيد ب^ال^تخصيص يُ^غني ع^نه ق^يد ال^تأق^يت ال^ذي ق^بله؛ 1نb مَ^ن ك^ان ع^قده م^قدbراً 

`^دة ام^تنع ع^ليه أن ي^ؤج^ر ن^فسه أو أن ي^عمل ل^غير مس^تأج^ره ق^بل ان^قضاء ا@^دة ال^تي 

اس^تؤج^ر ف^يها، وإB ك^ان م^تعدي^اً ب^تصرف^ه ف^ي م^لك غ^يره دون إذن^ه؛ وذل^ك 1نb اBن^تفاع 

ب^عمل ا1ج^ير ف^ي ت^لك ا@^دة م^ن ح^ق ا@س^تأج^ر، وB ي^جوز £^ليك ا@^ناف^ع ال^عائ^دة إل^يه 

لغيره. 

ي^قول ع^nء ال^دي^ن اáس^بيجاب^ي ف^ي ش^رح ال^كاف^ي: " ا1ص^ل أنb ك^لّ مَ^نْ ينته^ي ع^مله 

ب^ان^تهاء م^دة م^علوم^ة ف^هو أج^ير وَحْ^د، وك^لّ مَ^نْ B ينته^ي ع^مله ب^ان^تهاء م^دة م^قدbرة 

ف^هو أج^ير مش^ترك؛ 1ن^ه إذا انته^ى ع^مله `^دة ت^عذbرَ ع^ليه أن ي^ؤاج^ر ن^فسه ف^ي ت^لك 

. وه^ذا ه^و م^عنى اBخ^تصاص أو ال^تخصيص ال^ذي ي^ذك^رون^ه ك^قيد  (ا@^دة م^ن غ^يره "(۲

في التعريف أحياناً. 

((١ ابن عابدين، " رد اgحتار على الدر اgختار "، (٦/٦٩).

((٢  فخîîîîر الîîîîديîîîîن عîîîîثمان بîîîîن عîîîîلي الîîîîزيîîîîلعي، " تîîîîبيä الîîîîحقائîîîîق شîîîîرح كîîîîنز الîîîîدقîîîîائîîîîق "، دار الîîîîكتاب 

ا-س+مي، (٥/١٣٤).
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ي^ؤي^د ذل^ك أي^ضاً م^ا ذك^ره ا>^نفية م^ن ت^عري^فات أخ^رى ل^∏ج^ير اf^اص ل^م ي^ضعوا ف^يها 

 . (قيد التخصيص؛ 1نb قيد التأقيت يفيده ويدلّ عليه(۳

وع^رف^ه ف^قهاء ا@^ال^كية ب^أن^ه: ال^ذي يَ^نْصِبُ ن^فسه ل^لعمل ل^شخص م^عيbن، أو مج^موع^ة 

 . (خاصة من الناس"(٤

 . (وقال ابن رشد: " اfاص هو الذي لم ينتصب للناس "(٥

 . (وعرّفه فقهاء الشافعية بأنه: " مَنْ أجbر نفسه أي عينه، مدة معينة لعمل "(٦

((٣ عîرåف الîقدوري اfجîير الîخاص بîقولîه: " هîو الîذي يسîتحق اfجîرة بتسîليم نîفسه فîي اîgدة وإن لîم 

يîعمل ". أبîوبîكر بîن عîلي محîمد الحîدادي الîعبادي، " الîجوهîرة الîنيرة "، اîgطبعة الîخيريîة، (١/٢٦٥). 
وعîرفîه الîبرنîي: " هîو مîîَنْ اسîتأجîره رجîلٌ لîيعمل عîنده مîدة مîعلومîة؛ كîمَنْ اسîتأجîر رجî+ً شهîراً لخîدمîة 
أو لîرعîي الîغنم مîث+ً ". محîمد عîاشîق إلîهي الîبرنîي، " الîتسهيل الîضروري îgسائîل الîقدوري "، مîكتبة 
الîîشيخ-كîîراتîîشي، ١٤١٢ه، (١/٢٦٢). وقîîال أبîîوالîîحسن الîîكرخîîي فîîي مîîختصره: " اfجîîير الîîخاص؛ 
مîَنْ اسîتحق اfجîر بîالîوقîت دون الîعمل؛ وذلîك كîرجîل اسîتأجîر رجî+ً شهîراً بخîمسة دراهîم، أو كîلّ شهîر 
اه كîلّ شهîر بîكذا، أو  åمîمال سîعfن اîم+ً مîيعمل عîعه، أو لîيخيط مîعه، أو لîرَ م Äيقصîم، أو لîمسة دراهîبخ
كîلّ يîوم بîكذا، أو كîلّ سîنة بîكذا أو كîذا ". وإنîما سîمّي خîاصîا؛ً fنå اgسîتأجîر يîختص بîمنفعته وعîمله 

له دون غيره، fنه R يصح أن يعمل لغيره في اgدة. الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٣٤).
((٤ الخرشي، " حاشية الخرشي على مختصر خليل "، (٧/٢٨).

((٥ أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، " بداية اgجتهد "، دار الفكر-بيروت، (٧/٤٨١).

((٦ شîîمس الîîديîîن محîîمد بîîن أحîîمد الîîرمîîلي الîîشهير بîîالîîشافîîعي الîîصغير، " نîîهايîîة اîîgحتاج إلîîى شîîرح 

ألفاظ اgنهاج "، دار الفكر-بيروت، (٥/٣١١).
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وق^^ال ال^^راف^^عي: " ا@^^نفرد ه^^و ال^^ذي ™^^كنه أجْ^^ر ن^^فسه م^^دة م^^قدbرة ل^^عمل، ف^^n ™^^كنه 

 ۲). (تقبّل مثل ذلك العمل لغيره في تلك ا@دة "(۱ )

وع^رّف^ه ا>^ناب^لة ب^أن^ه: " مَ^نْ قُ^دJرَ ن^فعه ب^ال^زم^ن "؛ Bخ^تصاص ا@س^تأج^ر `^نفعته ف^ي م^دة 

 . (اáجارة، B يشاركه فيها غيره(۳

وق^ال ا@^رداوي: " ال^صحيح م^ن ا@^ذه^ب أنb ا1ج^ير اf^اص ه^و ال^ذي ي^ؤج^ر ن^فسه م^دة 

 . (معلومة، يستحق ا@ستأجر نفعه في جميعها "(٤

وه^ذه ال^تعري^فات م^تقارب^ة ف^ي م^عناه^ا، وإنْ اخ^تلفت ف^ي أل^فاظ^ها؛ ف^بعض ال^فقهاء ي^زي^د 

ق^^يوداً ف^^ي ال^^تعري^^ف Bي^^رى ا∑خ^^رون ح^^اج^^ة ل^^ذك^^ره^^ا، ح^^تى ل^^دى أص^^حاب ا@^^ذه^^ب 

ال^واح^د –ك^ما ت^قدم آن^فاً ف^ي ت^عري^فات ا@^ذه^ب ا>^نفي-، ف^بعض ال^فقهاء ي^ذك^ر ق^يد 

ال^^تأق^^يت (ا@^^دة ال^^زم^^نية ا@^^عينة) ب^^دBً م^^ن ك^^لمة ال^^تخصيص áف^^ادت^^ه ف^^ي إي^^ضاح 

((١ أبîîîوالîîîقاسîîîم عîîîبدالîîîكريîîîم بîîîن محîîîمد الîîîرافîîîعي، " الîîîعزيîîîز شîîîرح الîîîوجîîîيز اîîîgعروف بîîîالشîîîرح الîîîكبير "، 

الطبعة اfولى، دار الكتب العلمي-بيروت، ١٤١٧ه-١٩٩٧م، (٦/١٤٧).
((٢  ذكîîر اîîgاوردي وجîîهاً آخîîر فîîي مîîعنى اfجîîير اîîgنفرد أو الîîخاص فîîقال: " اîîgنفرد هîîو الîîذي يîîكون 

عîمله فîي يîد مسîتأجîره؛ كîرجîل دعîا صîانîعاً إلîى مîنزلîه لîيصوغ لîه حîلياً، أو لîيخيط لîه ثîوبîاً، أو لîيخبز لîه 
خîبزاً، أو لîيبيطر لîه فîرسîاً، أو لîيخÆ لîه عîبداً، فîينفرد اfجîير بîعمله فîي مîنزل اgسîتاجîر، فهîذا أجîير 
مîنفرد، سîواءٌ حîضر اgسîتأجîر عîمله أو لîم يîحضر، وهîكذا لîو حîمل اgسîتاجîر ثîوبîه إلîى دكîان اfجîير 
لîيخيطه، أو حîمل إلîيه حîليّه لîيصوغîه، وهîو حîاضîر ويîده عîلى مîالîه، فهîذا أجîير مîنفرد... فîأمîîّا اfجîير 
الîîذي يîîكون عîîمله فîîي يîîد نîîفسه مîîنفرداً gسîîتأجîîر واحîîد R يشîîركîîه بîîغيره؛ كîîصانîîع أو خîîياط يîîعمل فîîي 
دكîانîه لîرجîل واحîد وR يîعمل لîغيره، ومسîتأجîره غîائîب عîن عîمله، فîقد اخîتلف أصîحابîنا هîل يîكون حîكمه 
حîîîîîîكم اfجîîîîîîير اîîîîîîgنفرد أو حîîîîîîكم اfجîîîîîîير اgشîîîîîîترك؟ فîîîîîîحكي عîîîîîîن أبîîîîîîي اسîîîîîîحاق اîîîîîîgروزي وهîîîîîîو مîîîîîîذهîîîîîîب 
الîîبصريäîî أنîîه فîîي حîîكم اfجîîير اîîgنفرد؛ Rخîîتصاصîîه بمسîîتأجîîر واحîîد. وقîîال أبîîوعîîلي بîîن أبîîي هîîريîîرة 
وهîو مîذهîب الîبغداديäî: إنîه فîي حîكم اfجîير اgشîترك؛ Rخîتصاصîه بîالîيد والîتصرف دون اgسîتاجîر. 
أبîîîوالîîîحسن عîîîلي بîîîن محîîîمد بîîîن حîîîبيب اîîîgاوردي، " الîîîحاوي الîîîكبير "، تîîîحقيق: عîîîلي مîîîعوض وعîîîادل 

عبداgوجود، الطبعة اfولى، دار الكتب العلمية- بيروت، ١٤١٤ه-١٩٩٤م، (٧/٤٢٥).
((٣ مîîنصور بîîن يîîونîîس الîîبهوتîîي، " كîîشاف الîîقناع عîîن مÆîî ا-قîîناع "، دار الîîكتب الîîعلمية – بîîيروت، 

.(٤/٥)
((٤  اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٧٠).
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ا@^قصود م^ن ال^تعري^ف ك^أك^ثر ت^عري^فات ف^قهاء ا>^نفية وال^شاف^عية وا>^ناب^لة، وب^عضهم 

–ك^^فقهاء ا>^^نفية- ي^^زي^^د إل^^ى ق^^يد ال^^تأق^^يت ع^^بارة "ب^^ال^^تخصيص" ل^^زي^^ادة ال^^تعري^^ف 

إي^^ضاح^^اً، وب^^عضهم -ك^^فقهاء ا@^^ال^^كية- اع^^تمد ف^^ي ت^^عري^^فه ع^^لى ق^^يد ال^^تخصيص 

باعتباره حداً فاصnً ™يز ا1جير اfاص عن ا1جير ا@شترك.  

وال^ذي ي^راه ال^باح^ث أنb ه^ذه ال^تعري^فات ج^ميعها م^ؤداه^ا واح^د؛ وه^و أنb اáج^ارة إذا 

وردت ع^لى ع^q اáن^سان، وق^رن^ت ب^ال^تأق^يت، ف^إنb ل^ربّ ال^عمل (ا@س^تأج^ر) أن يُ^لزم^ه 

 bش^تغال `^ا اس^تحقه ع^ليه، وإذا ك^ان ا@س^تأج^ر ™^لك ه^ذا `^وج^ب ال^عقد ب^ينهما، ف^إنBا

م^عنى ه^ذا أن^ه يس^تحق ع^لى ا1ج^ير ت^وف^ية م^ناف^ع ع^ينه، وي^جب أن B ي^صحb م^ن أح^د 

اس^تئجاره، وB ي^حقّ ل^ه أن ي^تقبbل م^دة ال^عقد ع^مnً ل^غيره؛ 1نb م^نفعة ع^ينه مس^تحقة 

مستغرقة فترة العقد لصالح ربّ العمل وحده. 

ف^إن ع^مل ل^غيره ف^يها، ن^قص م^ن أج^رت^ه بنس^بة م^ا ي^قاب^ل ع^مله ل^غيره، وه^و يس^تحق 

ا1ج^رة ف^ي ا@^دة اû^ددة ول^و ل^م ي^عمل، إذا ك^ان ح^اض^راً ل^لعمل وق^ادراً ع^ليه، ف^إن ل^م 

 . (يكن قادراً عليه @رض أو حال دون قيامه به مانع، فn أجرة له(۱

وله^ذا يش^ترط ب^يان ا@^دة ال^تي ي^عمل ف^يها ب^يان^اً ت^ام^اً ن^اف^ياً ل^لجهال^ة، ك^ما يش^ترط ب^يان 

ج^نس ال^عمل B م^قداره؛ 1ن^ه م^تى ت^قدbرت ا@^دة ل^م يج^ز ت^قدي^ر ال^عمل؛ 1نb اU^مع 

 . (بينهما يزيد ا@عقود عليه جهالة -كما سيأتي تفصيله في موضعه-(۲

) التعريف القانوني لعقد العمل:   (ثانياً

((١ ابن عابدين، " رد اgحتار على الدر اgختار "، (٦/٦٩). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٧١).

((٢  عîî+ء الîîديîîن أبîîوبîîكر بîîن مîîسعود بîîن أحîîمد الîîكاسîîانîîي، " بîîدائîîع الîîصنائîîع فîîي تîîرتîîيب الشîîرائîîع "، 

دار الîîîكتب الîîîعلمية-بîîîيروت، (٤/١٨٥). محîîîمد بîîîن محîîîمود الîîîبابîîîرتîîîي، " الîîîعنايîîîة عîîîلى الهîîîدايîîîة "، دار 
الفكر – بيروت، (٩/١١١).
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ت^فرbق^ت ب^فقهاء ال^قان^ون وج^هات ال^نظر ف^ي _^دي^د ا@^قصود ب^عقد ال^عمل، ف^لم ي^صدروا 

ع^ن م^ذه^ب واح^د، ك^ما ل^م ي^نتهوا إل^ى م^فهوم م^وحb^د م^ثلما انته^ى ف^قهاؤن^ا؛ وه^ذا 

راج^ع إل^ى اخ^تnف م^بنى ال^ترت^يب وال^صياغ^ة ب^q ال^فقه اáس^nم^ي وال^فقه ا1ج^نبي؛ 

ف^ال^فقه ا1ج^نبي ا>^دي^ث ي^قوم ت^رت^يبه ع^لى أس^اس ال^تفري^ق ب^q ع^قد اáي^جار ق^اص^داً ب^ه 

[إي^جار ا1ش^ياء]، وب^q ال^عقود ال^تي ت^رد ع^لى ع^مل اáن^سان ك^عقدي ا@^قاول^ة وال^عمل، 

ب^عد أن ك^ان يج^معهما ب^اب واح^د ه^و [ع^قد اáي^جار]؛ وذل^ك م^نه Bع^تبارات رآه^ا 

أكثر مnءمة للحالة اBجتماعية ا>اضرة، وأوفر لكرامة اáنسان. 

وع^ن ال^فقه ا1ج^نبي –وب^ا1خ^ص ال^قان^ون ال^فرنس^ي- أخ^ذ ا@ش^رع ا@^صري ح^ال إص^دار 

ال^قان^ون ا@^دن^ي اU^دي^د رق^م [۳۱] ل^سنة ۱۹٤۸م ه^ذا التقس^يم ب^عناوي^نه وت^سميات^ه 

اU^^دي^^دة، واس^^تتبع إب^^دال ا1س^^ماء ال^^قد™^^ة ب^^أس^^ماء ج^^دي^^دة ت^^غييراً ف^^ي ال^^تعري^^فات 

ا@عطاة لها، اقتفى أيضاً فيها أثر ا@شرع ا1جنبي كما سيأتي قريباً. 

ون^حا ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ه^ذا ا@^نحى، و£شb^ى م^ع ال^قان^ون ا@^صري ف^ي ه^ذه ال^فكرة 

ا>^دي^ثة، وراع^ى ف^ي ت^بوي^ب ال^عقود ا@^سماة أن ي^قف ع^ند ا@^وض^وع ال^ذي ي^رد ع^ليه 

ال^عقد؛ ف^عقد ب^اب^اً ل^لعقود ال^واردة ع^لى ا@^نفعة ع^نوان^ه [ع^قود ا@^نفعة] أورد ف^يه ع^قد 

، وع^^قد ب^^اب^^اً آخ^^ر ل^^طائ^^فة ال^^عقود ال^^تي ت^^رد ع^^لى ال^^عمل ع^^نوان^^ه [ع^^قود  (اáج^^ارة(۳

ال^عمل]، ذك^ر ف^ي ال^فصل ا1ول م^نه ع^قد ا@^قاول^ة ودم^ج ف^يه اBس^تصناع م^ع م^ا ي^وج^د 

((٣  إذا نîظرنîا إلîى تîعريîف ا-جîارة فîي الîقانîون اîgدنîي اfردنîي نîراه عîرفîها فîي اîgادة (٦٥٨) بîأنîها: 

" تîمليك اîgؤجîر للمسîتأجîر مîنفعة مîقصودة مîن الîشيء اîgؤجîîîîåر îgدة مîعينة لîقاء عîوض مîعلوم ". وهîذا 
الîîتعريîîف R يجîîمع أفîîرادهîîا؛ fنå تîîقييد اîîgنفعة بîîكونîîها مîîنفعة مîîقصودة مîîن [شîîيء] يخîîرج بîîه إجîîارة 
ا-نسان، فهو مختص باfشياء فقط، وربما كان هذا بقصد استبعاد فكرة ا-يجار عن عقد العمل.

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٦١ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

، وث^نbى ب^عقد ال^عمل وأف^رد ل^ه ف^صnً مس^تقnً، £^ام^اً  (ب^q ه^ذي^ن ال^عقدي^ن م^ن ت^باي^ن(٤

ك^ما ف^عل ا@ش^رع ا@^صري ف^ي ق^ان^ون^ه اU^دي^د، وه^كذا ف^رbق ب^ينها ب^عد أن ك^ان يج^معها 

((٤ عîîîرåف الîîîقانîîîون اîîîgدنîîîي اfردنîîîي عîîîقد اîîîgقاولîîîة فîîîي اîîîgادة [٧٨٠] بîîîأنîîîه: " عîîîقد يتعهîîîد أحîîîد طîîîرفîîîيه 

بîîمقتضاه بîîأن يîîصنع شîîيئاً أو يîîؤدي عîîم+ً لîîقاء بîîدل يتعهîîد بîîه الîîطرف ا{خîîر "؛ وقîîد جîîاء فîîي اîîgذكîîرة 
ا-يîîضاحîîية اîîgلحقة بîîالîîقانîîون مîîا يفسîîîîîîّر عîîملية الîîدمîîج هîîذه حîîيث قîîالîîت: " أصîîبح مîîفهوم عîîقد اîîgقاولîîة 
 R يماîîعرف فîîع الîîمشيّاً مîîع، وتîîلواقîîراً لîîقريîîد تîîديîîط+ح الجîîصRذا اîîذ بهîîخfتتبع اîîصورة تسîîب ً+îîامîîش
يîîناقîîض آيîîة قîîرآنîîية أو سîîنة نîîبويîîة، مîîع إخîîضاع هîîذا الîîعقد لîî±حîîكام الîîخاصîîة بîîاRسîîتصناع واfجîîير 
اgشîîترك ". فîîالîîقانîîون فîîي تîîنظيمه لîîعقد اîîgقاولîîة جîîمع فîîيه بäîî عîîقديîîن مîîتبايîîنä مîîفهومîîاً وحîîكما؛ً حîîيث 
إنå عîîقد اRسîîتصناع هîîو فîîي حîîقيقته وطîîبيعته مîîن قîîبيل الîîبيع، فîîهو أحîîد أنîîواع الîîبيع ولîîيس مîîن قîîبيل 
ا-جîîارة؛ فîîاîîgبيع فîîيه هîîو الîîعä اîîgوصîîوفîîة، ولîîيس عîîمل الîîصانîîع ذاتîîه، ولîîذلîîك جîîاز لîîلصانîîع أن يîîقدم 
للمسîîتصنع شîîيئاً يîîكون قîîد صîîنعه قîîبل الîîعقد، وهîîذا هîîو الîîراجîîح فîîي اîîgذهîîب الîîحنفي. يîîقول محîîمد 
حîîافîîظ صîîبري فîîي كîîتابîîه [اîîgقارنîîات واîîgقابîî+ت]: "اRتîîفاق مîîع اîîgهندس واîîgعمّر عîîلى الîîبناء R يîîكون 
إجîîارة فîîي الشîîريîîعة الîîغراء إR إذا كîîانîîت ا{Rت واîîgهمات الîî+زمîîة لîîلعمارة –يîîعني بîîها اîîgواد الîî+زمîîة 
لîلبناء – مîن صîاحîب الîعمل، أمîîّا إذا كîانîت مîن اîgعماري فîإنّ ا-جîارة غîير جîائîزة، ولîلمعماري أجîرتîه 
وثîîمن ا{Rت واîîgهمات الîîتي اسîîتعملها فîîي الîîعمارة. وقîîد أكîîثرنîîا مîîن الîîبحث فîîي أبîîواب اRسîîتصناع 
مîن كîتب الîفقه فîلم نîعثر عîلى قîول يîجيز عîقود اîgقاولîة عîلى الîبناء والîعمل بîأدوات ومîهمات مîن طîرف 
اîîgعمّر أو اîîgهندس كîîما يîîجيز ذلîîك الîîقانîîون الîîفرنîîساوي والîîقانîîون اîîgدنîîي اîîgصري ". إR أنîîني عîîثرت 
عîîîلى تخîîîريîîîج لîîîها فîîîي شîîîرح اgجîîîلة لîîî±سîîîتاذ محîîîمد اîîîgحاسîîîني حîîîيث ألîîîحقها بîîîاRسîîîتصناع مîîîن بîîîاب 
ضîرورة حîمل أعîمال الîناس عîلى الîصحة R عîلى الîفساد، ولîشيوع الîتعامîل بîها فîي اfبîنية واîgنشآت 
عîîلى هîîذا الîîوجîîه، حîîيث يîîقول: " إذا اسîîتأجîîر اgسîîتأجîîر أجîîيراً لîîبناء فîîرن لîîه مشîîترطîîاً فîîي اîîgقاولîîة أن 
يîîكون الîîبناء واfدوات مîîن اfجîîير، فîîا-جîîارة فîîاسîîدة، إR أنå أكîîثر اfبîîنية فîîي زمîîانîîنا وعîîلى اfخîîص 
أبîنية الîحكومîة وإنîشآتîها جîاريîة عîلى هîذا الîوجîه، وgاّ كîان حîمل أعîمال الîناس عîلى الîصحة أولîى مîن 
حîîîملها عîîîلى الîîîفساد، لîîîذلîîîك صîîîار مîîîن الîîîضروري قîîîبول كîîîون هîîîذه الîîîعقود عîîîقود اسîîîتصناع؛ لîîîوقîîîوع 
الîîتعامîîل بîîها، أو قîîبول ا-جîîارة بîîها". ونîîصّ عîîلى ذلîîك صîîراحîîةً الîîقانîîون الîîعراقîîي فîîي الîîفقرة (٢) مîîن 
اîîîîgادة (٨٦٥) تîîîîحت الîîîîفرع اfول (عîîîîقد اîîîîgقاولîîîîة واRسîîîîتصناع) حîîîîيث جîîîîاء فîîîîيها: " يîîîîجوز أن يتعهîîîîد 

اgقاول بتقديم العمل واgادة معاً ويكون استصناعاً ".
 محîمد حîافîظ صîبري، " اîgقارنîات واîgقابî+ت"، طîبع بîمطبعة هîنديîة بîمصر اgحîمية، الîطبعة اfولîى، 
سîîنة ١٣٢٠ه-١٩٠٢م، (ص٤٥١). محîîمد سîîعيد اîîgحاسîîني، "شîîرح مجîîلة اfحîîكام الîîعدلîîية" مîîطبعة 
الîîترقîîي بîîدمîîشق، سîîنة ١٣٤٦ه - ١٩٢٧م، (ص٤٦١). مîîصطفى أحîîمد الîîزرقîîا، " عîîقد اRسîîتصناع 
ومîîدى أهîîميته فîîي اRسîîتثمارات ا-سîî+مîîية اîîgعاصîîرة"، الîîبنك ا-سîî+مîîي لîîلتنمية /اgعهîîد ا-سîî+مîîي 

للبحوث والتدريب، ١٤٢٠ه، (ص٢٠). اgذكرات ا-يضاحية للقانون اgدني اfردني، (٢/٥٨٢).
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 . (في الفقه اáسnمي بابٌ واحد هو باب اáجارة(۱

ول^^^ئن روع^^^ي ف^^^ي تقس^^^يمه أن ي^^^كون ت^^^بوي^^^به ل^^^لعقود ا@^^^سماة م^^^نطقياً بحس^^^ب 

م^وض^وع^ها، ف^إنb إدراج ع^قد ال^عمل ض^منها B يتمشb^ى م^ع ال^ترت^يب ا@^وض^وع^ي ال^ذي 

راع^اه ف^ي ت^نظيمها؛ وذل^ك 1نb م^وض^وع ع^قد ال^عمل ه^و £^ليك م^نفعة ال^عام^ل £^ليكاً 

م^ؤق^تاً ب^عوض، وا@^عاوض^ة ف^يه إ¡^ا ه^ي ب^q ا1ج^ر وا@^نفعة B ب^q ا1ج^ر وال^عمل، ول^يس 

تس^ليم ال^عام^ل ن^فسه ل^ربّ ال^عمل م^دة ال^عقد إB وس^يلة ض^روري^ة Bس^تيفاء م^نفعته، 

ف^^مورد ال^^عقد م^^نفعة ال^^عام^^ل B ن^^فس ع^^مله؛ 1نb ذك^^ر ال^^وق^^ت ي^^وج^^ب ك^^ون ا@^^نفعة 

م^عقوداً ع^ليها ك^ما س^يأت^ي ب^يان^ه ب^ال^تفصيل ع^ند دراس^ة ع^نصر ال^زم^ن ب^اع^تباره م^عياراً 

ل^^لعقد م^^وض^^وع ال^^بحث، وأمّ^^ا م^^وض^^وع^^ه ف^^هو £^^ليكها ب^^عوض، إذ ا@^^لك B ي^^ختص 

ب^ا1م^وال ب^ل ي^شمل ا@^ناف^ع أي^ضاً، وإذا ت^علbق ا@^لك ب^ا1م^وال س^مّي م^لكاً ت^امّ^اً، وإذا 

 . (تعلbق با@نافع سمّي ملكاً ناقصاً(۲

((١ يîنصّ الîقانîون اîgدنîي اfردنîي فîي اîgادة اfخîيرة مîن مîواده الîناظîمة لîعقد الîعمل رقîم [٨٣٢] فîقرة 

[١] عîîلى أنå عîîقد الîîعمل هîîو فîîي جîîوهîîره وحîîقيقته جîîزء مîîن عîîقد ا-جîîارة حسîîب عîîرف الîîفقهاء، ولîîيس 
عîîقداً مسîîتق+ً بîîذاتîîه، ولîîذلîîك فîîإنîîه يîîخضع لîîحكم ا-جîîارة فîîيما عîîدا اfحîîكام اîîgبينة فîîي هîîذا الîîقانîîون، 

حيث جاء فيها: " تسري أحكام ا-يجار على عقد العمل في كلّ ما لم يرد عليه نصّ خاص ".
((٢ أحîîîمد أبîîîو الîîîفتح، " اîîîgعامîîî+ت فîîîي الشîîîريîîîعة ا-سîîî+مîîîية والîîîقوانäîîî اîîîgصريîîîة "، الîîîطبعة اfولîîîى، 

مطبعة البوسفور بشارع عبدالعزيز بمصر، ١٣٣٤ه-١٩١٤م، (ص٣٤).
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 ، ( ك^ما وض^ع ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ت^عري^فاً ل^عقد ال^عمل ش^بيهاً ب^ال^تعري^ف ا@^صري(۱

ح^يث ع^رbف^ه ف^ي ا@^ادة [۸۰٥/۱] ب^أن^ه: " ع^قد ي^لتزم أح^د ط^رف^يه ب^أن ي^قوم ب^عمل 

@صلحة ا∑خر _ت إشرافه أو إدارته لقاء أجر ". 

ك^ما أوردت ا@^ادة (۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ت^عري^فاً ل^عقد ال^عمل ع^لى ال^وج^ه 

ا∑ت^ي: "ات^فاق شفه^ي أو ك^تاب^ي ص^ري^ح أو ض^مني، يتعه^د ال^عام^ل `^قتضاه أنْ ي^عمل 

ل^دى ص^اح^ب ال^عمل و_^ت إش^راف^ه أو إدارت^ه م^قاب^ل أج^ر، وي^كون ع^قد ال^عمل @^دة 

 ." qأو غير مع qمحدودة أو غير محدودة، أو لعمل مع

 bأن^هما ي^فيدان م^عنى واح^داً، وه^و أن Bوه^ذان ال^تعري^فان وإنْ اخ^تلفا ف^ي أل^فاظ^هما، إ

ع^قد ال^عمل ات^فاق ي^قصد ب^ه أنْ ي^قوم ش^خص ب^أداء ع^مل >^ساب ش^خص آخ^ر، و_^ت 

إدارته أو إشرافه نظير أجر. 

وي^ؤخ^ذ ع^لى ت^عري^ف ق^ان^ون ال^عمل أن^ه ض^مb إل^يه ق^يوداً ¢^عله ي^لتبس ب^غيره م^ن ال^عقود 

ن^حو ع^قد ا@^قاول^ة ال^ذي ™^كن أنْ ي^رد ع^لى ع^مل م^عq و@^دة غ^ير م^عينة؛ 1نb ال^غرض 

م^نه ا>^صول ع^لى ن^تيجة م^قصودة ب^ال^عقد ول^يس مج^رد ال^عمل، ب^ينما ع^قد ال^عمل ي^رد 

على زمن محدد بحيث يستحق العامل أجره سواء _ققت النتيجة أم لم تتحقق. 

وي^تضح م^ن ال^تعري^فq ا@^تقدم^q أنb ل^عقد ال^عمل ث^nث^ة ع^ناص^ر رئيس^ية ه^ي: ال^عمل؛ 

وه^^و مح^^ل ال^^تزام ال^^عام^^ل وس^^بب ال^^تزام ربّ ال^^عمل، وا1ج^^ر؛ وه^^و مح^^لّ ال^^تزام ربّ 

((١ تîعرÄف اîgادة (٦٧٤) مîن الîقانîون اîgدنîي اîgصري الجîديîد عîقد الîعمل بîأنîه: " اRتîفاق الîذي بîموجîبه 

يتعهîîد أحîîد اîîgتعاقîîديîîن بîîأن يîîعمل فîîي خîîدمîîة ا{خîîر وتîîحت إدارتîîه أو إشîîرافîîه، مîîقابîîل أجîîر يتعهîîد بîîه 
اîgتعاقîد ا{خîر ". فîتكون عîناصîره وفîقاً لîلتعريîف ثî+ثîة: الîعمل وهîو محîل الîتزام الîعامîل، واfجîر وهîو 

محل التزام اgتعاقد اRخر (ربّ العمل)، والتبعية وهي الع+قة التي ينشئها العقد بä طرفيه.
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ال^عمل وس^بب ال^تزام ال^عام^ل، وال^تبعية؛ وت^تمثل ف^ي خ^ضوع ال^عام^ل áدارة أو إش^راف 

ربّ العمل. 

(وال^^عطف بح^^رف [أو] ف^^ي ق^^ول^^ه: "_^^ت إدارت^^ه أو إش^^راف^^ه(۲ ي^^فسح م^^جاBً ل^^توزي^^ع 

م^وض^وع^ي ال^تبعية ال^قان^ون^ية وه^ما اáدارة واáش^راف ع^لى م^وض^عهما وه^و ال^شخص 

العامل بحسب ما يناسب ربّ العمل. 

وقAولAه: " †Aت إدارتAه أو إشAرافAه "؛ ي^راد ب^ه اص^طnح^اً (ال^تبعية ال^قان^ون^ية)؛ وي^قصد 

ب^ها ه^يمنة ربّ ال^عمل ف^ي أث^ناء ت^نفيذ ال^عقد ع^لى ن^شاط ال^عام^ل، ف^قوام^ها ن^وع م^ن 

الس^^لطة 1ح^^د ا@^^تعاق^^دي^^ن ع^^لى ا∑خ^^ر، ي^^تمثل ف^^ي ح^^ق ربّ ال^^عمل ف^^ي إدارة ع^^مل 

ال^^عام^^ل أو اáش^^راف ع^^لى آل^^ية ت^^نفيذه ل^^لعمل، وال^^تزام ال^^عام^^ل ب^^إط^^اع^^ته، واBم^^تثال 

1وام^ره وت^وج^يهات^ه، ك^ما تظه^ر ف^ي اU^زاءات ال^تي ™^كن ل^ربّ ال^عمل ت^وق^يعها ع^لى 

العامل عند مخالفته للتعليمات ا@قررة. 

وت^تفاوت ال^تبعية ب^تفاوت إم^كان^يات رب ال^عمل ف^ي اس^تعمال س^لطته، وت^ختلف س^عة 

 . (وضيقاً باختnف وجوه نشاط العامل(۱

((٢ إدارة الîîعمل تîîختلف عîîن مجîîردّ ا-شîîراف عîîليه فîîي أنå ا-شîîراف يîîقتصر عîîلى الîîتحقق مîîن تîîنفيذ 

شîîîروط الîîîتعاقîîîد، واتîîîباع اfصîîîول الîîîفنية، بîîîينما ا-دارة تîîîتناول طîîîريîîîقة تîîîنفيذ الîîîعمل وتîîîنظيمه. جîîî+ل 
عîلي الîعدوي، "أصîول نîظام الîعمل الîسعودي"، معهîد ا-دارة الîعامîة – الîسعوديîة، ١٤٠١ه-١٩٨١م، 

(ص٧٩).
((١ وقîد أسîفرت الîتطبيقات الîعملية لîلعقد عîن تîعدد أنîواعîها: فîأقîواهîا الîتبعية الîفنية، وأدنîاهîا الîتبعية 

ا-داريîîîة أو الîîîتنظيمية. واîîîgقصود بîîîالîîîتبعية الîîîفنية خîîîضوع الîîîعامîîîل لîîîتوجîîîيه وإشîîîراف كîîîامîîîل أو شîîîبه 
كîîîامîîîل مîîîن قîîîِبلَ ربّ الîîîعمل فîîîي جîîîوهîîîر الîîîعمل بîîîدقîîîائîîîقه وجîîîزئîîîياتîîîه. وأمîîîّا الîîîتبعية الîîîتنظيمية أو ا-داريîîîة 
فîتقتصر عîلى الîظروف الîخارجîية الîتي يîتمّ فîي ظîلها تîنفيذ اRلîتزام؛ كîتنظيم سîاعîات الîعمل، وتحîديîد 
أوقîîاتîîه، وهîîذا يîîُرشîîîîîîِد إلîîى مîîدى رسîîوخîîها فîîي الîîعقد، وفîîي أذهîîان فîîقهاء الîîقانîîون، حîîتى إنîîهم اعîîتنوا 
بîîîتقسيمها وبîîîيان أنîîîواعîîîها، وإفîîîرادهîîîم لîîîها مîîîوضîîîوعîîîاً بîîîرأسîîîه. أحîîîمد عîîîبد الîîîكريîîîم أبîîîو شîîîنب، " شîîîرح 

قانون العمل الجديد "، (ص٦٧). حسن كيرة، " أصول قانون العمل"، (ص١٤٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^ال^تبعية إذن ق^يدٌ م^عتبرٌ ف^ي ال^تعري^ف ال^قان^ون^ي ™^ثّل ع^نصراً ج^وه^ري^اً ي^رت^بط ب^ه ع^قد 

العمل وجوداً وعدماً، والتخصيص بذكر القيد ™يJزُ العقد عن غيره.  

وي^ؤخ^ذ ع^ليه: أنb مج^رbد ال^قيام ب^ال^عمل _^ت إش^راف ال^طرف ا∑خ^ر أوإدارت^ه B ي^كفي 

ل^^قيام ع^^قد ع^^مل ب^^ينهما؛ وإB 1ص^^بح م^^ن ا@^^تعذJر ال^^تفري^^ق ب^^q ع^^قد ال^^عمل وع^^قد 

ا@^قاول^ة م^ثnً؛ ف^إنb ربّ ال^عمل ف^ي ا@^قاول^ة ل^يس ´^نوع^اً م^ن إب^داء رأي^ه وت^وج^يهات^ه ف^ي 

ش^أن ال^عمل ا@^تعاق^د ع^ليه، وم^راق^بة ال^عام^ل ف^ي ت^نفيذه وف^قاً لش^روط ال^عقد وا1ص^ول 

ال^فنية، ب^ل ه^و ف^ي ح^اBت ك^ثيرة يح^دد ل^لمقاول ت^عليمات م^عينة ب^شأن م^ا ي^ضطلع ب^ه 

م^ن م^همّات، وذل^ك ي^جعل ا>^دّ ال^فاص^ل ب^q ال^عقدي^ن ب^اع^تبار وج^ود ال^تبعية وع^دم^ها 

 . (أمراً بالغ الدقة(۲

والتعريف القانوني اZتقدم لعقد العمل ينتقد أيضاً من وجوه عدة:  

 B ال^^تعري^^ف bخ^^صائ^^ص ع^^قد ال^^عمل ا@^^ميزة ل^^ه، وم^^ن ا@^^قرر ع^^لمياً أن ّqي^^ب B :ًJأو

ي^^كون ص^^حيحاً إB إذا ك^^شف ا>^^قيقة وم^^يbزه^^ا ب^^خصائ^^صها £^^ييزاً ت^^ام^^اً، ول^^ئن ك^^ان 

ال^^قان^^ون ذك^^ر ال^^تبعية ال^^قان^^ون^^ية ف^^ي ع^^قد ال^^عمل ك^^معيار وع^^نصر ج^^وه^^ري ي^^ناط ب^^ه 

وج^^وده، و™^^يزه ع^^ن غ^^يره م^^ن ال^^عقود ال^^واردة ع^^لى ال^^عمل، ف^^إنb ال^^تبعية م^^ن ال^^ناح^^ية 

الفقه^ية الش^رع^ية –ك^ما س^يأت^ي- أث^ر ل^لعقد ون^تيجة يس^تلزم^ها وليس^ت ه^ي ال^عقد 

إيّ^اه؛ ف^ال^ذي ™^يز ع^قد ال^عمل ل^يس ه^و ال^تبعية `^عناه^ا ال^قان^ون^ي، وإ¡^ا ه^و اخ^تصاص 

((٢ حîîîîسن كîîîîيرة، " أصîîîîول قîîîîانîîîîون الîîîîعمل "، (ص١٦٧). وقîîîîد تنبهîîîîت بîîîîعض اîîîîgحاكîîîîم إلîîîîى أنå مîîîîعيار 

الîتبعية R يîعبرّ عîن اîgميزّ الîحقيقي بäî عîقد الîعمل وعîقد اîgقاولîة، حîيث جîاء فîي حîكم îgحكمة الîنقض 
اîîgصريîîة: " إنå مîîا يîîميزّ عîîقد الîîعمل عîîن عîîقد اîîgقاولîîة اسîîتمرار عîî+قîîة الîîعامîîل بîîصاحîîب الîîعمل لîîفترة 

معينة ". ج+ل العدوي، " أصول نظام العمل السعودي "، (ص٧٤).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^شخص `^نفعة ال^عام^ل وق^تاً م^خصوص^اً، وه^ذه ه^ي ح^قيقة ال^عقد ال^تي ل^م ي^كشف 

عنها التعريف القانوني. 

ف^ال^قان^ون ي^عرّف ع^قد ال^عمل `^ضمون^ه وB يظه^ر مح^له وم^وض^وع^ه؛ فمح^ل ع^قد ال^عمل 

م^^ناف^^ع اáن^^سان، وم^^وض^^وع^^ه £^^ليكها م^^ؤق^^تاً ب^^عوض، ول^^يس م^^ن ال^^ضروري اس^^تيعاب 

م^^عان ف^^ي ال^^تعري^^ف B ي^^توق^^ف ع^^ليها ف^^هم ح^^قيقته، وق^^د يش^^ترط^^ها ق^^ان^^ون وي^^هملها 

آخر. 

ثAانAياً: إنb ف^ي ه^ذا ال^تعري^ف م^ا ي^سميه ع^لماء ا@^نطق دوراً؛ وه^و أن ي^ؤخ^ذ ف^ي ال^تعري^ف 

الش^^يء ا@^^راد ت^^عري^^فه، وه^^و ف^^ي ال^^تعري^^ف ك^^لمتي (ع^^قد وع^^مل )؛ ح^^يث ي^^قول: " 

ع^^قد ال^^عمل ع^^قد ي^^لتزم أح^^د ط^^رف^^يه أنْ ي^^قوم ب^^عمل.. إل^^خ "، ف^^أخ^^ذ ف^^ي ال^^تعري^^ف 

ا@^عرbف، ف^توق^ف ع^ندئ^ذ ف^هم ال^تعري^ف ع^لى س^اب^ق م^عرف^ة ب^ا@^عرbف ا@^راد ت^عري^فه، ف^ي 

ح^q أنb ه^ذه ا@^عرف^ة م^توق^فة ع^لى ف^هم ال^تعري^ف، وه^ذا ه^و ال^دور ال^ذي يُ^عد¶ ع^يباً ف^ي 

ال^^تعري^^ف؛ 1ن^^ه B ™^^كن أنْ ي^^وصِ^^ل إل^^ى ال^^كشف ع^^ن ح^^قيقة ا@^^عرbف وك^^نهه، ف^^هو 

 . (دوران في حلقة مفرغة B تصل منه إلى شيء(۱

ث^م إنb اBل^تزام ب^ال^عمل ي^شمل اBل^تزام ب^ال^عq واBل^تزام ب^ال^دي^ن، أو ك^لّ م^ا ك^ان م^وض^وع 

اBلتزام فيه ايجابياً؛ 1نb العمل أعمّ منهما موضوعاً. 

ك^ما ي^جعل ال^تعري^ف ال^بدل `^قاب^لة ال^عمل؛ وق^د ق^دم^نا أنb ال^بدل `^قتضى ال^تعاري^ف 

الفقه^ية ال^ساب^قة م^قاب^لٌ ب^ا@^نفعة؛ ب^اع^تباره^ا ا@^عقود ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل، وله^ذا ي^بقى 

ا1ج^^ر مس^^تحقاً ل^^لعام^^ل م^^ا دام م^^تمكناً ومس^^تعداً ل^^لعمل ول^^و ل^^م ي^^عمل، ول^^و ك^^ان 

((١ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (٣/١٤).
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ال^بدل B ي^دف^ع إB ف^ي م^قاب^ل ال^عمل @ََ^ا اس^تحقb ال^عام^ل أج^ره ف^ي ا@^دة ال^تي ل^م ي^كلفه 

 . (ربّ العمل بالعمل فيها(۲

ثAالAثاً: ل^م ي^قيدّ ال^عقد ب^كون^ه @^دة م^عينة ك^ما ف^عل ف^ي ت^عري^ف اáج^ارة، وه^ذا ق^صور 

ف^^ي ال^^تعري^^ف يج^^در ت^^nف^^يه؛ 1ن^^ه إذا ك^^ان ا@^^عقود ع^^ليه ف^^ي اáج^^ارة ه^^و ا@^^نفعة م^^ن 

ح^يث إن^ها ه^ي ال^تي £^لbك وتس^تحق، وك^ان أي^ضاً ا@^عقود ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل ه^و 

م^ناف^ع ال^شخص م^لكاً واس^تحقاق^اً ك^ما ت^قدم، ف^n م^ناص إذن م^ن ال^رج^وع إل^ى ال^وق^ت 

ل^قياس ك^مّ ا@^عقود ع^ليه واس^تحضاره، 1نb ا@^دة ال^زم^نية -ك^ما س^يأت^ي- ه^ي ال^ضاب^طة 

للمعقود عليه، وا@عرّفة به، والدالة عليه، فلذلك اشتُرِطَ العلم بها.  

إbB أنb ال^فقرة ال^ثان^ية م^ن ا@^ادة (۸۰٥) وإن ل^م تُ^سقَ م^ساق ال^تعري^ف، غ^ير أن^ها ك^ان^ت 

أدلb ع^لى م^وض^وع ال^عقد، وأك^ثر إي^ضاح^اً وت^بييناً @^فهوم^ه و´^يزات^ه، وال^تي ك^ان ح^ريّ^اً 

با@شرع عدم تأخيرها أو استبعادها من التعريف. 

ون^^صها ورد ع^^لى ال^^وج^^ه ا∑ت^^ي: " أمّ^^ا إذا ك^^ان ال^^عام^^ل غ^^ير م^^قيد ب^^أن B ي^^عمل ل^^غير 

ص^اح^ب ال^عمل أو ل^م ي^وق^ت ل^عمله وق^تاً، ف^n ي^نطبق ع^ليه ع^قود ال^عمل، وB يس^تحق 

به أجره إB بالعمل حسب اBتفاق ". 

وم^فاده^ا؛ أنb ال^عام^ل مَ^نْ ك^ان م^قيbدا بش^رط أن B ي^عمل ل^غير ربJ ال^عمل؛ 1ن^ه ي^صير 

به^ذا الش^رط أج^يراً خ^اص^اً ع^لى ح^دJ ت^عبير ال^فقهاء، ف^n ي^حقّ ل^ه `^قتضى ه^ذا الش^رط 

أنْ ي^صرف م^ناف^عه ف^ي غ^ير م^صلحة مس^تأج^ره إB ب^إذن^ه، واق^تران الش^رط ب^ال^عقد ت^قييداً 

((٢ الحدادي العبادي، " الجوهرة النيرة "، (١/٢٦٥).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٦٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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ل^ه ج^ائ^ز؛ 1ن^ه ق^د ت^بيbن أنb ا@^عقود ع^ليه ف^ي ا1ج^ير اf^اص (ال^عام^ل) ه^و م^ناف^عه ف^ي 

ا@دة، والشرط الذي يبqّ ا@عقود عليه B يزيد العقد إB وكادة. 

أو ي^قال: أنb ال^عام^ل مَ^نْ ك^ان ع^قده م^قيbداً ب^ال^وق^ت؛ 1نb ا@^عقود ع^ليه ف^ي ح^قه ه^و 

م^ناف^عه ب^دBل^ة ذك^ر ال^وق^ت، وB ت^صير م^ناف^عه م^علوم^ة إB ب^ذك^ر ا@^دة، وم^ناف^عه ف^ي 

ح^^كم ال^^عq، ف^^إن ص^^ارت مس^^تحقة ب^^ال^^عقد للمس^^تأج^^ر (ربّ ال^^عمل) B ي^^تمكن 

العامل من £ليكها لغيره، إذ يعدّ ذلك تصرّفاً منه في ملك الغير. 

ف^ال^قان^ون ق^صد ب^إي^راده ه^ذي^ن ال^قيدي^ن ع^لى ع^قد ال^عمل _^دي^د م^جال ت^طبيقه، وق^صره 

 bدَ ب^ها؛ اح^ترازاً أو £^ييزاً ل^ه ع^ن ع^قد ا@^قاول^ة (ا1ج^ير ا@ش^ترك)؛ 1نJع^لى ا>^ال^ة ال^تي قُ^ي

  :qإجارة ا1جير ا@شترك على نوع

ا1ول: أنْ B يقيbدَ فيها ا1جير بعدم العمل لغير ا@ستأجر. 

  . (1)الثاني: أن تُعقد على العمل من غير _ديد مدة á•ازه

وال^تخصيص ب^ذك^ر ال^قيدي^ن يس^تلزم ال^نفي ع^مّا ع^داه^ما، وه^ذا ه^و م^عنى اBح^تراز 

والتمييز؛ إذ لوBهما لكنا أمام عقد آخر غير عقد العمل.  

) التعريف اZقترح لعقد العمل:  (ثالثاً

ل^^قد ت^^بqّ م^^ن خ^^nل م^^ا س^^بق أنb ع^^قد ال^^عمل ي^^ولJ^^د ب^^q ع^^اق^^دي^^ه راب^^طة ش^^رع^^ية 

اخ^تصاص^ية ت^قرJر 1ح^د ط^رف^يها س^لطة اق^تضاء م^نفعة ا∑خ^ر واس^تيفائ^ها م^قاب^ل أج^ر، 

ف^هو م^عاوض^ة م^حققة مش^تملةٌ ع^لى ال^تمليك م^ن اU^ان^بq، ف^ال^عام^ل ™^لك ا1ج^رة ع^لى 

ربّ ال^عمل، وربّ ال^عمل ™^لك ع^ليه ف^ي م^قاب^لة ا1ج^رة م^نفعة ع^ينه؛ ب^أن ت^كون ع^ينه 

(1) علي حيدر أفندي، " درر الحكام شرح مجلة اfحكام "، دار الجيل، (١/٤٥١).
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مته^يئةً وح^اض^رة Bن^تفاع ربّ ال^عمل ب^ها ف^ي ال^وج^ه ا@^طلوب ال^ذي ™^كJنه م^ن إق^ام^ة 

مصا>ه. 

 qدي^داً وأك^ثر ان^ضباط^اً ف^ي ت^بي^_ bم^ية ك^ان^وا أدقn^سáأن ف^قهاء ا@^ذاه^ب ا َّqك^ما ت^ب 

حقيقته وخصائصه من القوانq ا>ديثة. 

و™^كن ´ّ^ا ت^قدم اس^تخnص ت^عري^ف وج^يزٍ ل^عقد ال^عمل ع^لى ال^وج^ه ا∑ت^ي: " ا@^عاوض^ة 

على منافع ا1شخاص مدة معينة ". 

ويُستفاد من هذا التعريف:  

: إنb ه^ذا ال^عقد ع^قد م^عاوض^ة ي^أخ^ذ ف^يه ك^ل∫ م^ن ا@^تعاق^دي^ن م^قاب^nً @^ا أع^طاه، ف^هو  ًBأو

م^^عاوض^^ة ب^^النس^^بة إل^^ى ربJ ال^^عمل؛ 1ن^^ه ي^^تملك ا@^^نفعة ف^^ي م^^قاب^^ل دف^^ع ا1ج^^رة، 

وب^النس^بة إل^ى ال^عام^ل؛ 1ن^ه ي^أخ^ذ ا1ج^رة ف^ي م^قاب^ل ال^تزام^ه بتس^ليم م^ناف^عه ل^ه، وت^رك^ه 

ينتفع بقدر ما يستطيع. 

 qث^ة ل^عقد ال^عمل، وه^ي: رض^ا ال^شخصn^ال^تعري^ف يش^تمل ع^لى م^قوم^ات ث bث^ان^ياً: إن

ا@^^تعاق^^دي^^ن س^^واء أك^^ان^^ا ك^^nه^^ما أو أح^^ده^^ما ش^^خصاً ط^^بيعياً أو اع^^تباري^^اً، وا@^^نفعة، 

وا1جرة. 

ث^ال^ثاً: إنb ال^عقد ي^جب أنْ يُ^عقَد @^دة مح^ددة؛ ذل^ك أنb ا@^نفعة ال^تي ه^ي م^ورد ع^قد 

العمل إ¡ا يتحقق العلم بها، ومعرفة كمJها ببيان مدة العقد. 
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  اVبحث الثاني: مشروعية عقد العمل وخصائصه

درج ال^^فقهاء ا@^^صنفون ف^^ي ع^^قود ا@^^عام^^nت أنْ ي^^بحثوا ب^^عد ت^^عري^^ف ال^^عقد، وق^^بل 

اáف^^اض^^ة ف^^ي ب^^يان أح^^كام^^ه، ف^^ي مش^^روع^^يته، وخ^^صائ^^صه؛ ك^^ون^^هما م^^ن ا@^^باح^^ث 

الضرورية لسnمة الدراسة كلها، 1جل هذا نستعرض في هذا ا@بحث:  

مشروعية عقد العمل.  -

خصائص عقد العمل. -

الـمطلب اZول: مشـروعـية عـقد الـعمل  

 ، (ع^^قد اáج^^ارة ع^^لى م^^ناف^^ع ا1ش^^خاص م^^عام^^لة ص^^حيحة ش^^رع^^اً ب^^إج^^ماع ال^^علماء (۱

وفيما يأتي جملة من ا1دلة الشرعية الناهضة `شروعية عقد العمل: 

الفرع اtول: اtدلة من القرآن 

(أوJً) ق^^ال ا~ ت^^عال^^ى: ﴿وَرَفAAَعْنَا بAAَعْضَهمُْ فAAَوْقَ بAAَعْضٍ دَرَجAAَاتٍ لِيَتyخAAِذَ بAAَعْضُهُم 

 . (بَعْضاً سُخْرِيّاً﴾(۲

 . (قال السرخسي: " أي بالعمل بأجر "(۳

((١ اgاوردي، " الحاوي الكبير "، (٧/٣٨٨).

((٢ سورة الزخرف: آية ٣٢.

((٣ السرخسي، "اgبسوط "، (١٥/٧٤).
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^رٌ ع^^لى وج^^ه ال^^تبادل  b̂ك^^لّ واح^^د ب^^النس^^بة إل^^ى غ^^يره مسخ bل ب^^ا∑ي^^ة: أنBس^^تدBوج^^ه ا

وال^تعاون؛ وذل^ك ل^يُكمل ب^عضهم ب^عضاً، ول^يتوزع^وا ا1ع^مال ا¿^تلفة ا@^تنوع^ة ال^تي 

 . (يحتاجونها، فيحصل النفع لهم جميعاً (٤

(ثAAانAAيا) قAAال ا• تAAعالAAى: ﴿ قAAَالAAَتْ إِحAAْدَاهAAُمَا يAAَا أَبAAَتِ اسAAْتَأْجAAِرْهُ إِنy خAAَيْرَ مAAَنِ 

اسAْتَأجAَْرْتَ الAْقَوِيü اtَْمíAُِ. قAَالَ إِنAßي أُرِيAدُ أَنْ أُنAكِحَكَ إِحAْدَى ابAْنَتَيy هAَاتíAَِْ عAَلَى أَن 

 . (تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾. (٥

ف^ذك^ر ا~ ت^عال^ى ف^ي ا∑ي^ة أنb ن^بيّه م^وس^ى –ع^ليه الس^nم- أجb^ر ن^فسه أع^وام^اً م^سمbاة 

مَ^لَكَ ب^ها بُ^ضع ام^راة، وم^ا ث^بت ش^ري^عةً @َِ^نْ ق^بلنا ف^هو ش^ري^عة ل^نا م^ا ل^م ي^قم ال^دل^يل ع^لى 

 ۷). (انتساخه، فدلّ على جواز إجارة اáنسان نفسه من غيره(٦ )

((٤  أبîîîو الîîîقاسîîîم محîîîمود بîîîن عîîîمر الîîîزمخشîîîري الîîîخوارزمîîîي، " الîîîكشاف عîîîن حîîîقائîîîق الîîîتنزيîîîل وعîîîيون 

اfقîاويîل فîي وجîوه الîتأويîل "، دار إحîياء الîتراث الîعربîي – بîيروت، (٤/٢٥٢). عîماد الîديîن أبîو الîفداء 
إسîîماعîîيل بîîن كîîثير الîîدمîîشقي، " تîîفسير الîîقرآن الîîعظيم "، الîîطبعة الîîرابîîعة، مîîؤسîîسة الîîريîîان-بîîيروت، 

١٤١٨ه-١٩٩٨م، (٤/١٦٠).
((٥ سورة القصص: آية ٢٦-٢٧.

((٦ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٧٤). اgاوردي، " الحاوي "، (٧/٣٨٨).

((٧ اخîتلف الîعلماء هîل كîان اسîتئجار مîوسîى لîحجج تîؤدåى أو لîعمل يسîتوفîى؟ فîقال قîومٌ: بîل كîان عîلى 

حîجج اسîتدRRً بîظاهîر الîلفظ. وقîال آخîرون: بîل كîان عîلى عîمل وهîو رعîي الîغنم ثîمانîي سîنä، والîعرب 
تُسمي السنة حجة؛ fنه R يصح في السنة الواحدة إR حجة واحدة، قال الشاعر:

كأني وقد جاوزت سبعä حجة خلفت بها عن منكبيّ دائيا. اgاوردي، "الحاوي الكبير"، (٧/٣٨٩).
وقîد تîرجîم الîبخاري لهîذه ا{يîة بîقولîه: "بîاب إذا اسîتأجîر أجîيراً فîبåä لîه اfجîل، ولîم يîبÄä لîه الîعمل"، أي 
هîل يîصح ذلîك أم R؟ وقîد مîال الîبخاري إلîى الîجواز اسîتدRRً بîا{يîة الîسابîقة، ووجîه الîدRلîة مîنها أنîه 
 .äîîرأتîîgد اîîن والîîفسه مîîر نîîîîîåى أجîîوسîîم åيه أنîîما فîîعمل، وإنîîيان الîîورة بîîذكîîgقصة اîîياق الîîي سîîقع فîîم يîîل
قîîال اgهîîلب: لîîيس فîîي ا{يîîة دلîîيل عîîلى جîîهالîîة الîîعمل فîîي ا-جîîارة؛ fنå ذلîîك كîîان مîîعلومîîاً بîîينهم، وإنîîما 
حîîîîîُذف ذكîîره لîîلعمل بîîه. وتîîعقبه ابîîن اîîgنير بîîأنå الîîبخاري لîîم يîîُرد جîîواز أن يîîكون الîîعمل مîîجهوRً، وإنîîما 
أراد أنå الîتنصيص عîلى الîعمل بîالîلفظ لîيس مشîروطîاً، وأنå اîgتبع اîgقاصîد R اfلîفاظ. أحîمد بîن عîلي 
بîن حجîر الîعسق+نîي، " فîتح الîباري بشîرح صîحيح الîبخاري "، تîحقيق: عîبدالîعزيîز بîن بîاز، ١٤١٦ه 

-١٩٩٦م، دار الفكر-بيروت، (٥/٢٠٣).
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الفرع الثاني: اtدلة من السنة  

(أوBً) ع^ن أب^ي ه^ري^رة –رض^ي ا~ ع^نه- ع^ن ال^نبي-ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- ق^ال: " 

ق^ال ا~ ت^عال^ى: ث^nث^ة أن^ا خ^صمهم ي^وم ال^قيام^ة: رج^لٌ أع^طى ب^ي ث^م غ^در، ورج^لٌ ب^اع 

 . (حرّاً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره "(۱

(ث^ان^ياً) ع^ن ع^بدا~ ب^ن ع^مر –رض^ي ا~ ع^نهما- ق^ال: ق^ال رس^ول ا~ –ص^لى ا~ ع^ليه 

 . (وسلم-: " أعطوا ا1جير أجره قبل أن يجف عرقه "(۲

وج^ه ال^دBل^ة: أنb الش^رع أم^ر ب^ا@^سارع^ة إل^ى أداء ا1ج^ر، وج^عل أوق^ات ا@^سارع^ة م^ا ب^عد 

ال^^فراغ م^^ن ال^^عمل ق^^بل ج^^فاف ال^^عرق، ف^^دلّ ذل^^ك ع^^لى مش^^روع^^ية ال^^عقد أخ^^ذاً م^^ن 

مشروعية استيفاء ا1جر في مقابله. 

((١ أخîîîîîرجîîîîîه الîîîîîبخاري فîîîîîي كîîîîîتاب ا-جîîîîîارة، بîîîîîاب إثîîîîîم مîîîîîîَنْ مîîîîîنع أجîîîîîر اfجîîîîîير، حîîîîîديîîîîîث رقîîîîîم (٢١٥٠)، 

.(٢/٧٩٢)
((٢ أخîرجîه ابîن مîاجîه فîي كîتاب الîرهîون، بîاب أجîر اfجîراء، حîديîث رقîم (٢٤٤٣)، وفîيه زيîد بîن أسîلم 

وهîîو ضîîعيف، (٢/٨١٧). وأخîîرجîîه الîîبيهقي فîîي " الîîس≤ الîîكبرى " مîîن حîîديîîث أبîîي هîîريîîرة فîîي كîîتاب 
ا-جîîîîارات، بîîîîاب R تîîîîجوز ا-جîîîîارة حîîîîتى تîîîîكون مîîîîعلومîîîîة، حîîîîديîîîîث رقîîîîم (١١٤٣٤)، وإسîîîîناده ضîîîîعيف، 
(٦/١٢٠). وأخîîرجîîه الîîطبرانîîي فîîي "اgعجîîم الîîصغير" مîîن حîîديîîث جîîابîîر بîîرقîîم (٣٤)، وفîîيه شîîرقîîي بîîن 
الîقطامîي وهîوضîعيف، (١/٤٣). وأخîرجîه أبîويîعلى فîي مîسنده بîإسîناد فîيه عîبداû بîن جîعفر اîgديîني 
وهîîîîو ضîîîîعيف. وأخîîîîرجîîîîه ابîîîîن عîîîîدي فîîîîي "الîîîîكامîîîîل" مîîîîن طîîîîريîîîîق عîîîîبداû بîîîîن جîîîîعفر أيîîîîضاً وضîîîîعفه بîîîîه. 
وأخîرجîه الîترمîذي الîحكيم فîي "نîوادر اfصîول " فîي اfصîل الîثانîي عشîر مîن حîديîث أنîس، وإسîناده 
ضîعيف جîداً، وأخîرجîه مîرسî+ً ابîن زنîجويîه الîنسائîي فîي كîتاب اfمîوال عîن عîطاء بîن يîسار مîرفîوعîاً. 
والحîîديîîث جîîميع طîîرقîîه ضîîعيفة لîîكنه تîîقوّى بîîانîîضمامîîها إلîîى بîîعضها كîîما قîîال اîîgناوي، كîîما أنå مîîعناه 
ثîابîت فîي أحîاديîث صîحيحة. يîنظر: أبîومحîمد عîبداû بîن يîوسîف الîزيîلعي، " نîصب الîرايîة فîي تخîريîج 
احîîîاديîîîث الهîîîدايîîîة "، تîîîحقيق محîîîمد عîîîوامîîîة، مîîîؤسîîîسة الîîîريîîîان- بîîîيروت، دار الîîîقبلة لîîîلثقافîîîة ا-سîîî+مîîîية- 
جîîîîدة، الîîîîطبعة اfولîîîîى، ١٤١٨ه/١٩٩٧م، (٤/١٢٩).ابîîîîن حجîîîîر الîîîîعسق+نîîîîي، " الîîîîدرايîîîîة فîîîîي تخîîîîريîîîîج 
أحîîاديîîث الهîîدايîîة "، تîîحقيق: الîîسيد عîîبداû هîîاشîîم الîîيمانîîي اîîgدنîîي، دار اîîgعرفîîة-بîîيروت، (٢/١٨٦). 
زيîîîîîن الîîîîîديîîîîîن عîîîîîبدالîîîîîرؤوف اîîîîîgناوي، " الîîîîîتيسير بشîîîîîرح الîîîîîجامîîîîîع الîîîîîصغير "، الîîîîîطبعة الîîîîîثالîîîîîثة، مîîîîîكتبة 

الشافعي –الرياض، ١٤٠١ه، (١/١٧١).
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(ث^^ال^^ثاً) ع^^ن أب^^ي س^^عيد اf^^دري –رض^^ي ا~ ع^^نه- ق^^ال: ق^^ال رس^^ول ا~ –ص^^لى ا~ 

 . (عليه وسلم-: " مَنْ استأجر أجيراً فليُعلمه أجره "(۳

وه^^ذا دل^^يل ع^^لى ج^^واز اس^^تئجار ا>^^رّ ل^^لعمل، ووج^^وب إع^^nم ا1ج^^ر، وأن^^ه B ي^^جب 

تس^ليم ا1ج^رة ب^نفس ال^عقد؛ 1ن^ه ل^و ك^ان التس^ليم ي^جب ب^نفس ال^عقد ل^كان ا1ول^ى 

 . (أن يقول: فليؤته أجره(٤

وم^^ن مج^^موع ال^^نصوص ا@^^تقدم^^ة تظه^^ر مش^^روع^^ية اáج^^ارة؛ إذ ا1م^^ر ب^^إع^^طاء ا1ج^^ر، 

وإع^nم ا1ج^ير `^قداره، وال^تره^يب `^خاص^مة ا~ @َ^نْ م^نعه م^ن مس^تحقه، دل^يلٌ ع^لى 

صحة العقد ومشروعيته. 

الفرع الثالث: حكمة مشروعية عقد العمل 

ت^^قدّم أنb ع^^قد ال^^عمل وارد ع^^لى م^^ناف^^ع م^^عدوم^^ة، ت^^نشأ ش^^يئاً فش^^يئاً، وتس^^توف^^ى م^^ع 

م^رور م^دة ال^عقد، وا1ص^ل ف^ي الش^ري^عة ع^دم ج^واز ورود ال^عقد ع^لى ا@^عدوم ف^ي ا@^ناف^ع 

((٣  أخîîîîرجîîîîه الîîîîبيهقي فîîîîي كîîîîتاب ا-جîîîîارة، بîîîîاب R تîîîîجوز ا-جîîîîارة حîîîîتى تîîîîكون مîîîîعلومîîîîة، حîîîîديîîîîث رقîîîîم 

(١١٤٣١)، (٦/١٢٠). وأخîîîرجîîîه محîîîمد بîîîن الîîîحسن فîîîي كîîîتاب ا{ثîîîار عîîîن أبîîîي حîîîنيفة عîîîن حîîîماد عîîîن 
إبîراهîيم الîنخعي عîن أبîي سîعيد وأبîي هîريîرة مîرفîوعîاً. وعîبدالîرزاق فîي مîصنفه فîي الîبيوع مîن حîديîث 
أبîîîي سîîîعيد الخîîîدري بîîîلفظ: " مîîîîَنْ اسîîîتأجîîîر أجîîîيراً فîîîليسمّ لîîîه أجîîîرتîîîه "، وقîîîال عîîîبدالîîîرزاق: وحîîîدåث بîîîه 
سîفيان الîثوري فîلم يîبلغ بîه الîنبي-عîليه الîص+ة والسî+م-. ورواه إسîحاق بîن راهîويîه فîي مîسنده عîن 
عîبدالîرزاق عîن مîعمر عîن حîماد عîن إبîراهîيم عîن أبîي سîعيد الخîدري عîن رسîول اû – صîلى اû عîليه 
وسلم – قال: " مَنْ استأجر أجيراً فليبäّ له أجرته ". ورواه النسائي في اgزارعة في ذكر اRخت+ف 
عîîîîلى اîîîîgفاوضîîîîة مîîîîوقîîîîوفîîîîاً عîîîîلى الخîîîîدري بîîîîلفظ: إذا اسîîîîتأجîîîîرت أجîîîîيراً فîîîîأعîîîîلمه أجîîîîره "، حîîîîديîîîîث رقîîîîم 
(٤٦٧٢)، (٣/١١٠). وأخîîîرجîîîه ابîîîن أبîîîي شîîîيبة فîîîي مîîîصنفه مîîîوقîîîوفîîîاً عîîîلى أبîîîي سîîîعيد الخîîîدري وأبîîîي 
هîîريîîرة. وقîîال أبîîوزرعîîة: اîîgوقîîوف هîîو الîîصحيح، وإبîîراهîîيم الîîنخعي لîîم يîîدرك أبîîاسîîعيد الخîîدري وR أبîîا 
هîîريîîرة؛ أي لîîم يîîسمع مîîنهما. يîîنظر: أبîîو نîîعيم أحîîمد بîîن عîîبداû اfصîîفهانîîي، " مîîسند أبîîي حîîنيفة "، 
الîîîîطبعة اfولîîîîى، مîîîîكتبة الîîîîكوثîîîîر-الîîîîريîîîîاض، ١٤١٥ه، (١/٨٩). ابîîîîن حجîîîîر الîîîîعسق+نîîîîي، " الîîîîدرايîîîîة فîîîîي 

تخريج احاديث الهداية "، (٢/١٨٦). الزيلعي، " نصب الراية "، (٤/١٣١).
((٤ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٧٦).
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وا1ع^يان، ول^كنها ش^رع^ت ل^عموم ا>^اج^ة، وا>^اج^ة ال^عام^ة ت^نزل م^نزل^ة ال^ضرورة دون 

ت^وق^ف ع^لى إث^بات وج^ود ا>^اج^ة وق^يام^ها ف^ي ح^ق ا1ف^راد م^ن ا1م^ة، ف^n ي^قال: مَ^نْ ك^ان 

م^حتاج^اً إل^يها ج^ازت ف^ي ح^قه، وB ت^نعقد ف^ي ح^ق مَ^نْ ك^ان ف^ي غَ^نَاء ع^نها، ب^ل ي^عمّم 

  . (1)حكم اUواز في حق الكافة

وق^د بُ^عِثَ رس^ول ا~ –ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- وال^ناس ي^ؤاج^رون ويس^تأج^رون، ف^أق^رّه^م 

ع^^لى ذل^^ك، وب^^qّ أح^^كام^^ها؛ 1ن^^ها وس^^يلة ف^^ي التيس^^ير ع^^ليهم ف^^ي ا>^^صول ع^^لى م^^ا 

ي^حتاج^ون إل^يه م^ن ا@^ناف^ع ال^تي B ™^لكون أع^يان^ها، وا>^اج^ة إل^ى ا@^ناف^ع ك^ا>^اج^ة إل^ى 

ا1ع^^يان؛ ف^^ليس ك^^لّ إن^^سان يس^^تطيع أن ي^^عمل ب^^يده، وك^^ذل^^ك أص^^حاب ال^^صنائ^^ع 

ي^عملون ب^أج^ر، وB ™^كن ل^كلّ أح^د ع^مل ذل^ك، وق^د B يج^د م^تبرّع^اً ب^ه، ف^يحتاج إل^ى 

[ع^قد ال^عمل] م^ن أج^ل ا>^صول ع^لى ه^ذه ا@^ناف^ع، ب^ل ذل^ك ´ّ^ا ج^عله ا~ ط^ري^قاً إل^ى 

ال^رزق، ح^تى إنb أك^ثر ا@^كاس^ب ب^ال^صنائ^ع وا1ع^مال، ول^و ل^م يُش^رع ال^عقد ل^وق^ع ال^ناس 

 . (2)في الضيق وا>رج

 qالش^^رع ج^^عل ل^^كلّ ح^^اج^^ة ع^^قداً ي^^ختص ب^^ها؛ فش^^رع ل^^تمليك ال^^ع bملة ف^^إن^^Uوب^^ا

ب^عوض ع^قداً ه^و ال^بيع، وش^رع ل^تمليكها ب^غير ع^وض ع^قداً ه^و اله^بة، وش^رع ل^تمليك 

ا@^نفعة ب^غير ع^وض ع^قداً وه^و اáع^ارة، ف^لو ل^م يش^رع اáج^ارة وال^ذي ي^عدّ ع^قد ال^عمل 

(1) إمîîîام الحîîîرمäîîî عîîîبداîîîgلك بîîîن عîîîبداû بîîîن يîîîوسîîîف الîîîجويîîîني، " نîîîهايîîîة اîîîgطلب فîîîي درايîîîة اîîîgذهîîîب "، 

تحقيق: عبدالعظيم الديب، الطبعة اfولى، دار اgنهاج-جدة، ١٤٢٨ه-٢٠٠٧م، (٨/٦٧).
(2) مîîîوفîîîق الîîîديîîîن عîîîبداû بîîîن أحîîîمد اîîîgعروف بîîîابîîîن قîîîدامîîîة اîîîgقدسîîîي، " اîîîgغني "، دار إحîîîياء الîîîتراث 

العربي –بيروت، (٥/٢٥٠).
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ف^رع^اً ع^نها م^ع ش^دةّ ا>^اج^ة إل^يها، ل^م يج^د ال^شخص ل^دف^ع ه^ذه ا>^اج^ة س^بيnً، ف^يقع 

  . (3)في ا>رج وا@شقة، وهذا خnف موضوع الشرع ومقصوده

الـمطلب الـثانـي: خـصائـص عـقد الـعمل  

يس^تنتج م^ن ت^عري^ف ع^قد ال^عمل ف^يما ت^قدم أن^ه ع^قد م^عاوض^ة، م^لزمٌ ل^لجان^بq، وه^و 

من عقود التراضي B العقود الشكلية، ويُنشىء التزامات متعاقبة التنفيذ. 

(ا©AاصAية اtولAى) عAقد مAعاوضAة: 1نّ ك^nًّ م^ن ال^عاق^دي^ن ي^أخ^ذ ف^يه م^قاب^nً @َِ^ا أع^طاه؛ 

ف^^ال^^عام^^ل ي^^أخ^^ذ ع^^وض^^اً ع^^ن £^^ليكه م^^نفعته ل^^ربّ ال^^عمل و£^^كينه م^^نها أث^^ناء م^^دة 

مح^دودة وه^و ا1ج^رة، وربّ ال^عمل ي^دف^ع ل^لعام^ل أج^رةً ف^ي م^قاب^ل £^لّكه م^ناف^عه م^دة 

م^عينة، وه^ذه ال^صفة ه^ي ال^تي £^يJز ع^قد ال^عمل ع^ن ال^عاري^ة ال^تي م^ن م^قتضاه^ا أنْ ™^نح 

 . (1)ا@عير منفعة نفسه مجاناً بn عوض للمستعير

(ا©AAاصAAية الAAثانAAية) عAAقدٌ مAAلزمٌ لAAلجانAAبí: 1ن^^ه يُ^^لزِمُ ك^^nًّ م^^ن ال^^عام^^ل وربّ ال^^عمل 

ب^ال^تزام^ات م^تقاب^لة ت^قاب^nً ت^امّ^اً، ف^ما Àّ م^نها ف^ي ج^ان^ب ي^تمّ م^ا ي^قاب^له ف^ي اU^ان^ب ا∑خ^ر، 

ف^في ع^قد ال^عمل ا1ج^رة ت^قاب^ل م^لك ا@^نفعة ا@^ؤق^ت، و@b^ا ك^ان^ت م^ناف^ع ال^عام^ل ف^ي م^دة 

ال^عقد مس^تحقة ل^ربJ ال^عمل، وت^لك ا@^ناف^ع ق^د ته^يأت ل^nس^تيفاء، وا1ج^رة ت^دف^ع إل^يه 

(3) الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٧٤).

(1) تîُعرåف الîعاريîة شîرعîاً بîما تîرجîمته: " تîمليك مîنفعة مîؤقîتة بîعوض "، وهîذا الîتعريîف مîأخîوذ مîن كîتب 

اîîîgالîîîكية، ويîîîقرب كîîîثيراً فîîîي مîîîعناه مîîîن الîîîتعريîîîفات الîîîتي ذكîîîرهîîîا الîîîفقهاء مîîîن أربîîîاب اîîîgذاهîîîب الîîîث+ثîîîة 
اfخîîîîرى لîîîîلعاريîîîîة. السîîîîرخîîîîسي، " اîîîîgبسوط "، (١١/١٣٣). أبîîîîوعîîîîبداû محîîîîمد بîîîîن يîîîîوسîîîîف الîîîîعبدري 
الîشهير بîاîgواق، " الîتاج وا-كîليل îgختصر خîليل "، دار الîكتب الîعلمية-بîيروت، (٧/٢٩٦). أبîو يîحيى 
زكîîîîîريîîîîîا اfنîîîîîصاري، " أسîîîîîنى اîîîîîgطالîîîîîب شîîîîîرح روض الîîîîîطالîîîîîب "، دار الîîîîîكتاب ا-سîîîîî+مîîîîîي، (٢/٣١٤). 

اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/١٠١). 
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 B ف^ي م^قاب^لها، ف^إن^ه إذا ام^تنع ال^عام^ل ع^ن تس^ليم م^ناف^عه ف^ي ت^لك ا@^دة لس^ببٍ م^ا؛

يس^تحق ا1ج^رة، وإذا ك^ان رب¶ ال^عمل ق^د ان^تفع ب^عمله ف^ي ج^زء م^ن ت^لك ا@^دة ال^تزم 

ب^دف^ع ا1ج^رة ب^قدر ا@^دة ال^تي ان^تفع ف^يها؛ 1نb ال^عام^ل يس^تحق¶ ا1ج^رة ب^ال^وق^ت دون 

 B ال^عمل، ف^مهما م^ضى م^ن ال^زم^ن وه^و ح^اض^ر وق^ادر ع^لى ال^عمل ول^و ل^م ي^عمل لس^بب

ي^رج^ع إل^يه، اس^تحقb ف^ي م^قاب^له ح^صته م^ن ا1ج^رة، وام^تناع^ه ع^ن تس^ليم م^ناف^ع ن^فسه 

ف^ي وح^دة زم^نية م^ن ال^وح^دات ال^زم^نية ا@^قدbرة ل^لعقد B ي^ؤث^ر ع^لى م^ناف^ع ال^وح^دات 

 qوي^ترت^ب ع^لى ك^ون ع^قد ال^عمل م^لزم^اً ل^لجان^ب ، (2)ال^سال^فة ال^تي bÀ ف^يها التس^ليم

خ^ضوع^ه ل^∏ح^كام ال^تي ت^نظJم ال^عقود ال^تبادل^ية اáل^زام^ية؛ B س^يما ع^دم إم^كان ف^سخه 

ب^إرادة أح^د ا@^تعاق^دي^ن ا@^نفردة، إB إذا وج^دت أس^باب^ه ا@ش^روع^ة، ع^لى وف^ق م^ا س^نبيJنه 

في حينه.  

(ا©AاصAية الAثالAثة) عAقدٌ رضAائAي: يُ^عد¶ ع^قد ال^عمل م^ن ع^قود ال^تراض^ي؛ 1ن^ه ي^كفي 

ف^^ي ان^^عقاده ت^^راض^^ي ا@^^تعاق^^دي^^ن أي اق^^تران ال^^قبول ب^^اBي^^جاب، ف^^اáرادت^^ان ا@^^تمثلتان 

ب^اBي^جاب وال^قبول ه^ما م^كون^ا ال^عقد، وB يش^ترط ف^يه ش^كلٌ م^خصوص Bن^عقاده، 

وق^د ق^ررت ا@^ادة (۱٥) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي م^ا ي^فيد أن^ه B يش^ترط ف^ي ع^قد 

ال^عمل ك^ون^ه م^كتوب^اً، إذ ليس^ت ال^كتاب^ة م^ن م^تطلبات ان^عقاد ع^قد ال^عمل، وليس^ت 

ش^رط^اً ف^ي إث^بات^ه أي^ضاً، ح^يث ج^اء ف^يها: " وي^جوز ل^لعام^ل إث^بات ح^قوق^ه بج^ميع ط^رق 

اáثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة ". 

(2) علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٤٥٨).
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(ا©AAاصAAية الAAرابAAعة) عAAقدٌ ¨AAتد´ فAAي الAAزمAAان: ف^^هو م^^ن ال^^عقود ال^^زم^^نية ال^^تي تُنش^^ىء 

ال^تزام^ات م^تnح^قة أو ´^تدة ط^وال م^دة ال^عقد، 1ن^ه ي^قع ع^لى م^نفعة ال^عام^ل، واBل^تزام 

ال^^ذي ي^^نصبّ ع^^لى ه^^ذه ا@^^نفعة B ي^^كون إB ´^^تدّا؛ً 1ن^^ها ع^^دمٌ B ي^^تصوّر وج^^وده^^ا 

وق^^ت ال^^عقد، وه^^ي _^^دث >^^ظة فلح^^ظة بحس^^ب م^^رور ال^^زم^^ان، وم^^ن ث^^مّ B ي^^تصوّر 

ت^نفيذ ال^عقد ف^ور ن^شوئ^ه، ه^ذا ب^النس^بة ل^لعام^ل، وأمّ^ا ربّ ال^عمل ف^ا1ص^ل أن^ه ي^حق 

ل^لعام^ل م^طال^بته ب^ا1ج^رة ت^دري^جياً ك^لما ان^تفع وب^قدر م^ا ان^تفع، ول^كن ل^صعوب^ة ذل^ك 

وت^عذّره جُ^علَ ل^ه ح^ق ا@^طال^بة ب^أج^رت^ه ي^وم^اً ف^يوم^اً، م^ا ل^م ي^كن ه^ناك ش^رطٌ أو ع^رفٌ 

م^خال^ف، ح^تى إن^ه ل^و اش^ترط ت^عجيل ا1ج^رة B يس^تقر¶ اBل^تزام ب^ها ف^ي ذم^ة ربJ ال^عمل 

إB مج^زأةً ب^قدر م^ا ™^ضي م^ن م^ناف^ع ال^عام^ل ت^دري^جياً، ف^لو فُ^سِخَ ال^عقد ق^بل ان^قضاء 

 . (1)مدته يستردّ من ا1جرة ما عجّله عن ا@دة الباقية

وه^كذا؛ ي^ترت^ب ع^لى ك^ون ع^قد ال^عمل ع^قداً مس^تمراً أنb ا>^قوق واBل^تزام^ات ا@^تول^دة 

ع^نه ت^تعدد ب^تعدد ا1وق^ات ال^تي ت^شملها م^دة ال^عقد، ف^عقد ال^عمل B يُنش^ىء ع^لى 

ال^عام^ل ال^تزام^اً واح^داً ب^تمكq ربJ ال^عمل م^ن اBن^تفاع، ول^كن ال^تزام^ات ع^دي^دة م^ن 

ه^^ذا ال^^نوع ت^^توال^^ى ع^^لى م^^ضي ا@^^دة، ورب ال^^عمل ك^^ذل^^ك B يتح^^مل ال^^تزام^^اً واح^^داً 

بدفع ا1جرة، ولكن يتحمل التزامات متكررة يأتي بعضها إثر بعض. 

(1) محمد اfتاسي، " شرح اgجلة "، (٢/٤٨٤،٥٤٩).
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 اVبحث الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقد العمل وiييزه عن غيره من
  العقود اVشابهة

ب^^عدم^^ا انته^^ينا م^^ن ت^^عري^^ف ع^^قد ال^^عمل، وب^^يان مش^^روع^^يته، وإي^^ضاح خ^^صائ^^صه 

و´^يJزات^ه، ن^تطرق ف^ي ه^ذا ا@^بحث إل^ى ت^وض^يح ا@^بنى ال^ذي ي^قوم ع^لى أس^اس^ه ع^قد 

ال^عمل؛ ب^غرض _^دي^د ط^بيعته، ل^وض^عه ف^ي ن^طاق ا@^سائ^ل ال^تي خ^صbها الش^رع ب^وص^ف 

م^عيbن، وذل^ك ف^ي ض^وء ت^عري^فه وخ^صائ^صه وآث^اره، ك^ما ن^بحث ف^ي ال^تكييف ال^قان^ون^ي 

له^ذا ال^عقد وم^ا أض^فاه رج^ال ال^قان^ون ع^ليه م^ن أوص^اف ق^ان^ون^ية £^يJزه ع^ن ن^ظائ^ره م^ن 

ال^^عقود، وس^^وف نس^^ترش^^د ف^^ي م^^عرف^^ة ال^^تكييف ال^^صحيح له^^ذا ال^^عقد ب^^ا@^^عاي^^ير 

وا@^قاي^يس ال^دق^يقة ال^تي وض^عها ال^فقهاء ك^دال^ة أو ع^nم^ة ف^اص^لة ف^ي _^دي^د ط^بيعته 

وك^نهه ح^تى B ي^ختلط ب^غيره م^ن ال^عقود، ف^يخضع ل^قواع^د غ^ير ت^لك ال^تي وض^عت 

>كمه شرعاً، وذلك في مطالب ثnثة. 

الـمطلب اZول: تـكييف عـقد الـعمل مـن الـوجـهة الفقهـية  

ي^قسم ف^قهاء الش^ري^عة ع^قد اáج^ارة إل^ى ث^nث^ة أن^واع بحس^ب اخ^تnف ج^نس ا@^أج^ور: 

إجارة ا1شياء من عقارات ومنقوBت، وإجارة ا>يوان، وإجارة اáنسان. 

وبحس^ب م^ا إذا ك^ان مح^لّ ال^عقد م^قدbراً ب^ال^زم^ن أو غ^ير م^قدbر ب^ال^زم^ن، ق^سّم ال^فقهاء 

ا1جراء إلى قسمq: ا1جير ا@شترك، وا1جير اfاص. 

وا1ج^ير ا@ش^ترك؛ ه^و مَ^نْ يس^تطيع أن ي^عمل ل^ك ول^غيرك ف^ي وق^ت واح^د، ف^n ي^نحصر 

ع^^مله وB ي^^قتصر ع^^لى مس^^تأج^^ر واح^^د، وB يس^^تحقb أج^^ره إB إذا ع^^مل، ويش^^ترط 

ع^^مله ب^^ال^^فعل، ف^^إن ل^^م ي^^عمل ف^^n أج^^رة ل^^ه؛ 1نb اáج^^ارة ع^^قد م^^عاوض^^ة ف^^تقتضي 
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ا@^ساواة ب^ينهما، ف^ما ل^م يس^لم ا@^عقود ع^ليه للمس^تأج^ر B يس^لم ل^ه ال^عوض، ومح^لّ 

ع^قده ه^و ال^عمل ن^فسه أو ن^تيجته، وم^ن ث^مb ف^n ح^اج^ة 1نْ ي^كون ا1ج^ير _^ت ت^صرف 

 ًnياط وك^لّ مَ^نْ ي^ؤدي ع^م^fش^خص واح^د، وي^صدق ه^ذا ع^لى ال^طبيب وا>^ائ^ك وا

 . (1)@َنْ يطلبه، ولو تعدد الطالبون في وقت واحد

ول^يس ل^لزم^ن إن ذُكِ^رَ ف^ي ه^ذا ال^عقد إB دور ت^عجيلي B ت^أق^يتي ي^راد ب^ه اáس^راع ف^ي 

إ•ازه دون أن يؤثر في محله ا@عقود عليه. 

أمّ^^ا ا1ج^^ير اf^^اص؛ ف^^هو مَ^^نْ ك^^ان ك^^لّ وق^^ته ط^^وال م^^دة اس^^تئجاره م^^خصصّاً ل^^صال^^ح 

مس^^تأج^^ره، وه^^و له^^ذا B ي^^جوز ل^^ه وق^^ت اس^^تئجاره واش^^تغال^^ه بخ^^دم^^ة مس^^تأج^^ره أن 

، وي^صدق ه^ذا ع^لى ال^طاه^ي وال^سائ^ق وا@^وظ^ف وك^ل¶ مَ^نْ ي^لتزم  (2)يخ^دم ش^خصاً آخ^ر

 q^كنه أنْ ي^عمل ف^ي ع^™ B س^تأج^ره ف^ي ال^وق^ت ا@^تفق ع^ليه ف^ي ال^عقد، ب^حيث@ ًnع^م

ذلك الوقت لغيره. 

أمّ^ا مج^لة ا1ح^كام ال^عدل^ية ف^قد ح^صرت أن^واع اáج^ارة وق^سمتها ب^اع^تبار ا@^عقود ع^ليه 

  :qإلى نوع

الAنوع اtول: ع^قد اáج^ارة ال^وارد ع^لى م^ناف^ع ا1ع^يان، وه^ذا ال^نوع ي^نقسم إل^ى ث^nث^ة 

أقسام: 

القسم ا1ول: إجارة العقار؛كإيجار الدور وا1راضي. 

القسم الثاني: إجارة العروض؛ كإيجار ا@nبس وا1واني. 

(1) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٣٤).

(2) حîîتى لîîقد ذهîîب بîîعض الîîفقهاء إلîîى أنîîه يحîîرم عîîلى اfجîîير الîîخاص أن يîîؤدي الîîنوافîîل وقîîت عîîمله. 

وإلى أنه R يحلّ أذانه إR بإذن مستأجره. عبد القادر الطوري، " البحر الرائق "، (٥/٢٧٩).
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القسم الثالث: إجارة الدواب. 

الAAAنوع الAAAثانAAAي: ع^^^قد اáج^^^ارة ال^^^وارد ع^^^لى ال^^^عمل، وه^^^نا ي^^^قال ل^^^لمأج^^^ور أج^^^ير؛ 

ك^اس^تئجار اf^دم^ة وال^عَملََة، واس^تئجار أرب^اب ا>^رف وال^صنائ^ع ه^و م^ن ه^ذا ال^قبيل؛ 

 bل^يخيطها ث^وب^اً ي^صير إج^ارة ع^لى ال^عمل، ك^ما أن ًnإع^طاء الس^لعة ل^لخياط م^ث bح^يث إن

 . (1)استخياط الثوب على أنb السلعة من عند اfياط استصناع

ه^ذا م^ا انته^ت إل^يه ا¥^لة، وال^تحقيق أنb ع^قد اáج^ارة إ¡^ا ي^كون وارداً ع^لى ال^عمل ف^ي 

ال^نوع ال^ثان^ي إذا ك^ان ا1ج^ير مش^ترك^ا؛ً 1نb م^ناف^عه ل^م ت^صر مس^تحقةً ل^واح^د؛ إذ ا@^عقود 

ع^ليه ف^ي ح^قه ه^و ال^عمل، ف^كان ل^ه أن ي^تقبbل أع^ماBً م^ن ال^عام^ة، أمb^ا إذا ك^ان ا1ج^ير 

خ^اص^ا ف^عقد اáج^ارة وارد ع^لى م^نفعته، ف^يكون م^ن ال^نوع ا1ول؛ 1نb م^ناف^عه ف^ي ا@^دة 

ص^ارت مس^تحقة للمس^تأج^ر ف^n ™^كنه أن ي^عمل ل^غيره، وا1ج^ر م^قاب^ل ب^ا@^ناف^ع، وله^ذا 

ي^^^بقى ا1ج^^^ر مس^^^تحقاً وإن ل^^^م ي^^^عمل ط^^^ا@^^^ا ك^^^ان مته^^^يئاً ل^^^لعمل، ب^^^خnف ا1ج^^^ير 

  . (2)ا@شترك

ف^عقد ال^عمل إذن ع^قد يتح^دد مح^له ب^ال^زم^ن، أمّ^ا ا1ج^ير ا@ش^ترك ف^تقدّر م^دة ع^قده 

ت^بعاً للمح^ل ا@^عقود ع^ليه ب^غرض ت^عجيله وا@^بادرة إل^ى إن^هائ^ه؛ ف^ال^عمل ال^ذي ي^بذل^ه 

ا1جير ليس إB مقدمة أو عمnً _ضيرياً للوصول إلى نتيجته النهائية. 

ول^قد وض^ع ب^عض ال^فقهاء ض^اب^طاً ™ُ^يJزُ ا1ج^ير اf^اص ع^ن غ^يره م^ن ا1ج^راء اع^تماداً 

ع^لى ف^كرة ال^زم^ن وم^دى وج^وده^ا ف^ي ال^عقد، ف^قال^وا: ا1ج^ير اf^اص؛ ه^و مَ^نْ قُ^دJرَت 

(1) علي حيدر، " درر الحكام شرح مجلة اfحكام "، (١/٤٥٣).

(2) محمد اfتاسي، " شرح اgجلة "، (٢/٤٨٠).
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م^ناف^عه ب^ال^زم^ن؛ 1نb ذك^ر ال^زم^ن يس^تتبع أوBً ك^ون م^ناف^عه م^عقوداً ع^ليها، وث^ان^ياً ك^ون 

منافعه محتاجة إلى الزمن من أجل تقديرها وضبطها. 

و™^كن أن ن^ضع م^عياراً أو ض^اب^طاً ل^عقد ال^عمل ب^ال^نظر إل^ى م^وض^وع^ه، م^فاده: إذا ك^ان 

ال^عقد ب^صدد _^قيق ن^تيجة، فَ^ذِكْ^رُ ال^زم^ن ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة B ي^راد ب^ه إB ت^عجيل ال^عقد، 

وي^^كون ا1ج^^ير أج^^يراً مش^^ترك^^اً، وأمّ^^ا إذا ك^^ان ال^^عقد ب^^صدد أداءات دوري^^ة ال^^تنفيذ، 

فَ^ذِكْ^رُ ال^وق^ت ي^وج^ب ك^ون ا@^نفعة م^عقوداً ع^ليها؛ م^ن ح^يث إن^ها م^عدوم^ة ح^q ال^عقد، 

 ًnس^توج^د ف^يما ب^عد ش^يئاً فش^يئاً بحس^ب م^رور ال^زم^ن، وإذا ك^ان^ت م^ناف^ع ا1ج^ير م^ح

 . (1)للعقد كان ا1جير أجيراً خاصاً

وق^د ي^تداخ^ل ال^نوع^ان ف^يكون ا1ج^ير اf^اص أج^يراً 1ج^ير مش^ترك؛ ك^ال^عام^ل ل^دى 

ا>^داد واf^ياط، وك^ال^عَمَلَة ل^دى م^قاول ا1ب^نية، وك^ا@^مرض^ة ل^دى ال^طبيب، ف^في ه^ذه 

 q^اص، وت^طبّق ف^يما ب^fاص وأس^تاذه أح^كام ا1ج^ير ا^fا1ج^ير ا q^ا>^ال ت^طبق ف^يما ب

 . (2)أستاذه وا@تعاقدين معه أحكام ا1جير ا@شترك

 q^ق^ة ش^رع^ية بn^وق^صارى ال^قول ف^ي ت^كييف ع^قد ال^عمل أن ي^قال: ك^ل ارت^باط أو ع

ش^خصq ي^كون أح^ده^ما ف^يها م^كلفاً ¢^اه اBخ^ر ب^تمكينه م^ن اس^تيفاء م^ناف^ع ب^دن^ه 

وال^تصرف ف^يها ب^وج^ه اBخ^تصاص م^دة م^وق^وت^ة ف^إن^ها تفسb^ر ف^ي اBص^طnح الفقه^ي 

وي^^عبbر ع^^نها ب^^أن^^ها [ع^^قد ع^^مل]، وه^^ي ال^^تزام أو تعه^^د ع^^لى أح^^ده^^ما وه^^و ال^^عام^^ل 

ا@^^كلbف بتس^^ليم ن^^فسه ل^^ربّ ال^^عمل م^^ن أج^^ل _^^صيل م^^ناف^^عه، وه^^ي ح^^ق ش^^خصي 

(1)  ابن الهمام، " فتح القدير "، (٩/١٣٣). علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٤٥٥).

(2) الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، (٥/١٣٦). مîîîصطفى أحîîîمد الîîîزرقîîîا، " مîîîسؤولîîîية اîîîgتبوع عîîîن فîîîعل 

تîîابîîعه "، مجîîلة اgجîîمع الîîفقهي ا-سîî+مîîي الîîتابîîع لîîرابîîطة الîîعالîîم ا-سîî+مîîي، الîîسنة الîîثامîîنة – الîîعدد 
العاشر، الطبعة الثانية ١٤٢٦ه-١٩٩٥م، (ص١٥٩).
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ل^لطرف ا∑خ^ر ف^ي ال^راب^طة ال^عقدي^ة (ربّ ال^عمل) ي^خول^ه س^لطة ا>^صول ع^لى م^ناف^ع 

ال^^عام^^ل واس^^تئثاره ب^^ها اس^^تئثاراً م^^قيداً ب^^الش^^رط أو ال^^عرف، أو ب^^ا>^^دود ال^^تي رس^^مها 

ال^عقد ب^ينهما؛ 1نb ال^عقد ي^عتبر ش^ري^عةً أو ق^ان^ون^اً خ^اص^اً ب^عاق^دي^ه إذا اس^توف^ى ج^ميع 

شرائطه الشرعية. 

وم^^فاد ال^^عبارات ال^^واردة ف^^ي ال^^فقرة ال^^ثان^^ية م^^ن ا@^^ادة (۸۰٥) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي 

(3)ا1ردن^ي ت^دلّ ق^طعاً ع^لى أنb ع^قد ال^عمل ي^قاب^ل م^ا ي^عرف ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي ب^عقد 

 B ت^^أق^^يت ال^^عقد `^^دة زم^^نية م^^نتظمة، أو ت^^قييده بش^^رط أن b؛ 1ن[اص^^fا1ج^^ير ا]

ي^عمل ال^عام^ل ل^غير ربّ ال^عمل ط^يلة ال^عقد ا@^برم ب^ينهما، ك^ل ذل^ك م^ن خ^واص ا1ج^ير 

 . (4)اfاص

ي^^قول ال^^كمال ب^^ن ال^^همام: " وق^^د ع^^رف^^ت ف^^يما م^^رb غ^^ير م^^رbة أنb ا1ج^^ير ي^^صير ب^^ذك^^ر 

 . (5)الوقت أجيراً خاصاً "

وج^اء ف^ي ال^درّ ا¿^تار: " ا1ج^ير اf^اص ه^و مَ^نْ ي^عمل ل^واح^د ع^مnً م^ؤق^تاً ب^ال^تخصيص 

؛ أي مقترناً بشرط أن B يعمل لغير مستأجره طيلة الوقت اûدد.  ٦)")

وذل^ك 1ن^ه إذا اس^تأج^ره أو ت^عاق^د م^عه إل^ى وق^ت م^عq أو إل^ى مح^ل م^عq، بش^رط أن 

ي^كون م^خصوص^اً ب^ه وأن B ي^عمل ل^غيره، ص^ارت م^ناف^ع ال^عام^ل مس^تحقة ل^رب ال^عمل 

(3) ونîîîصها: " أمîîîîّا إذا كîîîان الîîîعامîîîل غîîîير مîîîقيد بîîîأن R يîîîعمل لîîîغير صîîîاحîîîب الîîîعمل أو لîîîم يîîîوقîîîت لîîîعمله 

وقت، ف+ ينطبق عليه عقود العمل، وR يستحق به أجره إR بالعمل حسب اRتفاق ".
(4) ابن الهمام، " فتح القدير "، (٩/١٠٧).

(5) ابن الهمام، " فتح القدير "، (٩/١٤٠).

((٦  ابن عابدين، "حاشية رد اgحتار على الدر اgختار "، (٦/٦٩).
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ف^قط ف^ي ذل^ك ال^وق^ت، أو ح^تى ي^بلغ ذل^ك اû^لّ، ف^يمتنع أن يس^تحق غ^يره ش^يئاً م^نها، 

 . (ولهذا لو عمل العامل لغير ربّ العمل دون إذنه يسقط من أجرته بقدر ما عمل(۱

اZعيار الزمني ودوره في تكييف العقد: 

إنb ع^^قد ال^^عمل م^^رت^^بط ارت^^باط^^اً وث^^يق ال^^صلة ب^^ال^^زم^^ن ال^^ذي ق^^دJرَ ل^^ه أن ™^^تدb ف^^يه؛ إذ 

ي^تناس^ب ك^مّه ط^ردي^اً م^ع ا@^دة ا@^ضروب^ة ب^ال^عقد، ف^يزداد ل^طول ه^ذه ا@^دة، وي^نقص 

لقصرها، وينفbذ خnلها بالتتابع والتعاقب شيئاً فشيئاً وآنا فآن. 

ف^اBن^تفاع `^جهود ال^عام^ل ون^شاط^ه B ي^قاس ف^ي ع^قد ال^عمل إB ب^ا@^دة؛ إذ B يس^تطيع 

ال^عام^ل أن ي^قدم ف^ي م^قاب^لة أج^ره م^كياBً أو رط^nً م^ن م^نفعته، وإ¡^ا ه^و ي^قدم شه^راً أو 

س^نةً م^ن اBن^تفاع، ف^ا@^دة اû^ددة ف^ي ال^عقد ش^رطٌ ل^∏داء، وم^عيارٌ ل^لمؤدى وه^و ا@^نفعة؛ 

1ن^ها م^قدbرة وم^علوم^ة ب^ه ك^ما ت^علم م^قادي^ر ا1وزان `^عاي^يره^ا، وله^ذا ت^زداد ب^ازدي^اده، 

وت^^نتقص ب^^ان^^تقاص^^ه، 1نb ك^^لّ زي^^ادة أو ن^^قص ف^^ي م^^دة ال^^عقد اû^^ددة ي^^ترت^^ب ع^^ليها 

زيادة أو نقص في كمّ ا@نفعة محلّ العقد. 

وال^دل^يل ع^لى ك^ون^ها م^عياراً ل^لعقد؛ أنb ا@^عيار ك^ما ع^رّف^ه ا1ص^ول^يون: " م^ا ك^ان ال^فعل 

واق^^عاً ف^^يه، وم^^قدbراً ب^^ه، ف^^يزداد وي^^نتقص ب^^ازدي^^اد ال^^وق^^ت وان^^تقاص^^ه، ك^^ال^^كيل ف^^ي 

 . (ا@كيnت "(۲

((١ اfتاسي، " شرح اgجلة "، (٢/٤٨٢).

((٢ عبدالعزيز البخاري، " كشف اfسرار "، (١/٢١٣).
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ف^ا@^دة ال^زم^نية ت^ؤدي ف^ي ع^ملية ض^بط ا@^نفعة وت^قدي^ره^ا ن^فس ال^وظ^يفة ال^تي ت^ؤدي^ها 

ا1وزان وا1ط^وال ب^النس^بة ل^∏ش^ياء ا@^ادي^ة، ي^قول اU^وي^ني: " ف^ا@^دة إذاً تُ^عْلِمُ ا@^ناف^ع 

 . (إعnم الكيل والوزن ا@كيل وا@وزون "(۳

وي^^قول اب^^ن ق^^دام^^ة: " اáج^^ارة إذا وق^^عت ع^^لى م^^دة ي^^جب أن ت^^كون م^^علوم^^ة كشه^^ر 

وس^نة، وB خ^nف ف^ي ه^ذا ن^علمه؛ 1نb ا@^دة ه^ي ال^ضاب^طة ل^لمعقود ع^ليه، ا@^عرJف^ة ل^ه، 

 . (فوجب أن تكون معلومة، كعدد ا@كيnت فيما بيع بالكيل "(٤

وأمّ^ا ال^دل^يل ع^لى أن ا@^دة ف^ي ع^قد ال^عمل ش^رط ل^∏داء؛ ف^هو أنb أداء ال^عام^ل ي^حصل 

بتس^ليم ن^فسه إل^ى مس^تأج^ره م^دة م^عينة، وا@^ؤدbى م^ناف^عه ال^تي تخ^رج ب^ا1داء م^ن ال^عدم 

إل^ى ح^يّز ال^وج^ود، وا1داء ي^فوت ب^فوات ال^وق^ت، ف^كان ب^ذل^ك ال^وق^ت ش^رط^اً ل^∏داء، 

وكلّ عقد كانت ا@دة شرطاً في صحته B يكون إB مؤقتاً. 

 . (1)يقول الزيلعي: " اáجارة يشترط فيها التأقيت؛ 1نb اáبهام يبطلها "

وج^^اء ف^^ي ش^^رح ا¥^^لة ل^^∏ت^^اس^^ي: " إ¡^^ا يش^^ترط ذك^^ر ا@^^دة ل^^صحة اáج^^ارة إذا ك^^ان 

ا1س^تاذ أج^يراً خ^اص^اً..، أمّ^ا إذا ك^ان ا1س^تاذ أج^يراً ع^ام^اً ك^مؤدب ا1ط^فال ف^ي زم^ان^نا، 

 . (2)فn يشترط لصحة استئجاره بيان ا@دة "

وي^قول الس^يوط^ي ف^ي ت^أك^يد ه^ذا ا@^عنى: " ق^ال ال^بلقيني: ك^ل¶ ع^قد ك^ان^ت ا@^دة رك^ناً 

 B ي^كون ك^ذل^ك B ج^ارة وا@^ساق^اة واله^دن^ة، وك^لّ ع^قدáم^ؤق^تاً؛ ك^ا Bي^كون إ B ف^يه

((٣ الجويني، " نهاية اgطلب "، (٨/٧٤).

((٤ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٢).

(1)  الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٣/٢٧٨).

(2) اfتاسي، " شرح اgجلة "، (٢/٢٧٨).
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، (ق^ال أي الس^يوط^ي): وا>^اص^ل أنb م^ا B ي^قبل ال^تأق^يت ب^حال  .. (3)ي^كون إB م^طلقاً

وم^تى أُقJ^تَ ب^طل: ال^بيع ب^أن^واع^ه، وال^نكاح..، وي^قبله وه^و ش^رط ف^ي ص^حته: اáج^ارة، 

 . (4)وكذا ا@ساقاة..،. ويقبله وليس شرطاً في صحته: الوكالة، والوصاية "

وق^د أش^ار ال^عز ب^ن ع^بد الس^nم ف^ي ق^واع^ده إل^ى أنb ف^وات ال^تأق^يت وع^دم اش^تراط^ه ف^ي 

ال^عقد يخ^لّ `^صا>^ه، ويُ^قْعِدَه ع^ن _^صيل م^قاص^ده، ول^ر`^ا ت^رتb̂ب ع^لى ف^وات^ه ن^شوء 

م^فاس^د وأض^رار، وق^د ت^قرّر ل^دى ال^فقهاء أنb أيّ ت^صرّف ت^قاع^د ع^ن _^صيل م^قصوده 

ف^هو ب^اط^ل، وأن ا@^فاس^د ي^جب درؤه^ا، وف^ي ذل^ك ي^قول: " اع^لم أنb ا~ ش^رع ف^ي ك^لّ 

ت^صرف م^ن ال^تصرف^ات م^ا ي^حصJل م^قاص^ده، وي^وفJ^ر م^صا>^ه..، ول^ذل^ك شُ^رطَ ال^توق^يت 

ف^^ي اáج^^ارة وا@^^ساق^^اة وا@^^زارع^^ة، ول^^و وق^^ع ال^^توق^^يت ف^^ي ال^^نكاح 1فس^^ده `^^ناف^^ات^^ه 

@^^^قصوده، وك^^^ذل^^^ك شُ^^^رطَ ف^^^ي ال^^^عقود ال^^^nزم^^^ة ع^^^لى ا@^^^ناف^^^ع أن ي^^^كون أج^^^لها 

 . (6)معلوماً" (5)

 ً+îîان داخîîشيء وكîîود الîîليه وجîîف عîîوقîîا تîîن مîîركîîال åنf عمل؛îîقد الîîي عîîناً فîîدة ركîîgتبار اîîمكن اعîîي R (3)

فîي مîاهîيته، واîgدة ليسîت إR مîعياراً وشîرطîاً يتحîدåد بîه محîل الîعقد (اîgنفعة)، ومîعيار الîشيء وشîرطîه 
R يكون جزءاً منه وR سبباً في وجوده.

(4) عîîîîبدالîîîîرحîîîîمن بîîîîن أبîîîîي بîîîîكر بîîîîن محîîîîمد الîîîîسيوطîîîîي، " اfشîîîîباه والîîîîنظائîîîîر "، دار الîîîîكتب الîîîîعلمية – 

بيروت، (ص٢٨٢).
(5) عîز الîديîن عîبدالîعزيîز بîن عîبدالسî+م، " قîواعîد اfحîكام فîي مîصالîح اfنîام "، دار الîكتب الîعلمية – 

بيروت، (٢/١٤٣).
(6) يîîقول أحîîمد فîîتحي زغîîلول: " جîîرت الîîعادة أن R تîîتعåä مîîدة بäîî اîîgؤجîîر واgسîîتأجîîر إR نîîادراً فîîيما 

ال ومîن يسîتصنعونîهم؛ فîالîخادم  åعمîدم والîق الخ+îساد أخîي فîبب فîو السîذا هîوه ،äîتخدمîسgاîق بåتعلîي
يîîîُمسي راضîîîياً ويîîîُصبح تîîîاركîîîاً الîîîدار îîَgن فîîîيها، ويîîîطلب مîîîرتîîîبه بîîîإلîîîحاح وشîîîدّة، بîîîل بîîîوقîîîاحîîîة وتهîîîديîîîد. 
واgسîتصنع يîغضب fقîلّ هîفوة فîيطرد الîعامîل أو الîخادم مîن فîوره، ويîرفîض أن يîدفîع لîه أجîره إR بîعد 
حäîîî وعîîîناء، وقîîîد R يîîîدفîîîعه، وR غîîîرابîîîة فîîîي هîîîذا، فîîîاRثîîîنان مîîîفرطîîîان، وتîîîلك نîîîتيجة الîîîتفريîîîط ". وتجîîîدر 
ا-شîîارة بهîîذا الîîصدد إلîîى أنå الîîقانîîون اîîgدنîîي اîîgصري الîîقديîîم نîîصå عîîلى أنîîه: " R يîîجوز أن يîîكون 
إيîجار اgسîتخدمäî وخîدمîة اîgنازل إîg Rدة مîعينة ". أحîمد فîتحي زغîلول، " شîرح الîقانîون اîgدنîي "، 

اgطبعة اgنيرية – مصر، ١٩١٣م، (ص٢٨٦).
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م^فاد ه^ذه ال^نصوص ج^ميعها أنb ع^قد ال^عمل م^رت^بط ب^ا@^دة ارت^باط الش^رط `ش^روط^ه، 

وأنb إبرامه لغير مدة معينة ´نوع شرعاً. 

و@ّ^ا ك^ان ا1ج^ر يُ^عَد¶ م^قاب^nً ل^لمنفعة ا@^قدbرة ب^ال^زم^ن؛ ف^إنb ت^قدي^ره واح^تساب^ه ي^تمّ ع^لى 

أس^اس ال^زم^ن أي^ضاً، وB يحتس^ب ع^لى أس^اس ال^عمل أو أث^ره؛ وذل^ك Bخ^تnف اû^ل 

ا@^عقود ع^ليه ف^ي ا1ول ع^نه ف^ي ال^ثان^ي، ف^في ا1ول ي^عتبر مح^لّ ال^عقد ه^و م^ناف^ع ال^عام^ل 

ب^قري^نة ذك^ر ال^زم^ن، وأمّ^ا ال^ثان^ي ف^ا@^عقود ع^ليه ه^و ال^عمل أو ن^تيجته ب^صرف ال^نظر ع^ن 

ال^زم^ن ال^ذي يس^تغرق^ه ا>^صول ع^ليها، ول^يس ل^لزم^ن ف^يه إB دور ع^رض^ي ي^راد ب^ه _^دي^د 

الوقت الnزم B•ازها بصورتها النهائية دون أن يؤثر على كمّها. 

ي^^ؤخ^^ذ ه^^ذا م^^ن ع^^بارة اب^^ن ت^^يمية ال^^تال^^ية: " أه^^ل ال^^صناع^^ات م^^ن اf^^ياط^^ة وال^^تجارة 

وا>^ياك^ة، ون^حو ذل^ك م^ن ال^ذي^ن ت^قدbر أج^رت^هم ب^ال^عمل B ب^ال^زم^ان، وي^سمى ا1ج^ير 

ا@ش^ترك، وي^كون ال^عمل ف^ي ذم^ة أح^ده^م ب^حيث ي^سوغ ل^ه أن ي^قيم غ^يره أن ي^عمل 

ذل^ك ال^عمل، وال^عمل دي^نٌ ف^ي ذم^ته ك^دي^ون ا1ع^يان، ل^يس واج^باً ع^لى ع^ينه ك^ا1ج^ير 

 . (2)اfاص " (1)

وه^^ذا ال^^نص يُس^^تفاد م^^نه أنb م^^عيار ال^^تفرق^^ة ب^^q ا1ج^^ير اf^^اص وا1ج^^ير ا@ش^^ترك ه^^و 

ال^طري^قة ال^تي يُ^قدbر ا1ج^ر ع^لى أس^اس^ها؛ ف^إنْ قُ^دJرَ ا1ج^ر بحس^ب ال^وق^ت؛ أي ك^لb ي^وم 

أو ك^لb أس^بوع، أو بحس^ب أي^ة وح^دة زم^نية أخ^رى؛ ك^ان ال^عقد ع^قد ع^مل، وإنْ قُ^دJرَ 

ا1جر بحسب كمية اáنتاج؛ كان ا1جير أجيراً مشتركاً. 

(1) ابن تيمية، " الفتاوى الكبرى "، (٤/٢٠٦).

(2) قîد يîؤخîذ مîن هîذه الîعبارة وفîقاً îgفهوم اîgخالîفة أنå اfجîير اgشîترك إذا كîانîت أجîرتîه مîقدåرة بîالîعمل، 

فإنå اfجير الخاص على الضدّ من ذلك تقدåر أجرته وفقاً للزمن.
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الـمطلب الـثانـي: تـكييف عـقد الـعمل مـن الـوجـهة الـقانـونـية 

أوردت ا@^ادة [٦۷٤] م^ن ال^تقنq ا@^دن^ي ا@^صري اU^دي^د ت^عري^فاً ل^عقد ال^عمل ع^لى 

ال^وج^ه ا∑ت^ي: " اBت^فاق ال^ذي `^وج^به يتعه^د أح^د ا@^تعاق^دي^ن ب^أن ي^عمل ف^ي خ^دم^ة 

ا∑خر و_ت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به ا@تعاقد ا∑خر". 

وق^د أس^لفنا أنb ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ي^عرJفُ ف^ي ا@^ادة (۸۰٥/۱) ع^قد ال^عمل `^ا 

ن^ص¶ه: " ع^قد ي^لتزم أح^د ط^رف^يه ب^أن ي^قوم ب^عمل @^صلحة ا∑خ^ر _^ت إش^راف^ه أو إدارت^ه 

لقاء أجر ". 

ويخ^^لص م^^ن ه^^ذا ال^^تعري^^ف أنb ع^^ناص^^ر ع^^قد ال^^عمل ه^^ي: أج^^رٌ ي^^دف^^عه ربّ ال^^عمل 

ل^^لعام^^ل، وع^^ملٌ ي^^ؤدي^^ه ن^^ظير ا1ج^^ر، وع^^nق^^ةٌ ت^^بعيةٌ ي^^خضع ف^^يها ال^^عام^^ل áدارة أو 

إشراف ربّ العمل. 

وت^عد¶ ال^تبعية ع^نصراً ج^وه^ري^اً ف^ي ع^قد ال^عمل، وم^ناط^اً ف^ي ت^كييفه، وه^ي ال^تي £^يbز 

ب^ينه وب^q غ^يره م^ن ال^عقود ال^واردة ع^لى ع^مل اáن^سان، م^ثل: ع^قد ا@^قاول^ة، وال^وك^ال^ة، 

واáجارة ونحوها. 

ف^^ال^^عام^^ل ال^^ذي ي^^باش^^ر ع^^مله ف^^ي مح^^له اf^^اص ب^^ه، ول^^يس ف^^ي م^^قرJ م^^ن ي^^تمّ ال^^عمل 

>^ساب^ه، ف^إنb ت^كييف ال^عقد م^عه ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة م^ن ال^وج^هة ال^قان^ون^ية ي^توقb^ف ع^لى 

ت^واف^ر راب^طة ال^تبعية أو ان^تفائ^ها، ب^حيث إذا ك^ان ال^عام^ل ™^ارس ع^مله ف^ي ا1وق^ات ال^تي 

يس^تقل ه^و بتح^دي^ده^ا، و`^عاون^ة ع^مال ي^ختاره^م @^ساع^دت^ه ف^ي ت^أدي^ة ال^تزام^ه، وي^دف^ع 

أج^^وره^^م دون أنْ ي^^خضع áش^^راف أو إدارة م^^نظbمة م^^ن قِ^^بَل ربJ ال^^عمل، ف^^إنb ه^^ذا 

ال^^شخص B يُ^^عَد¶ ع^^ام^^nً ب^^ل م^^قاوBً، ويُ^^عَد¶ ال^^عقد ال^^ذي ي^^رب^^طه ب^^ربJ ال^^عمل ع^^قد 
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م^قاول^ة، أم^ا إذا _^قق إش^راف أو إدارة ربJ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل رغ^م ق^يام^ه ب^ال^عمل ف^ي 

محله، فإنb العقد يعتبر عقد عمل. 

وت^طبيقاً ل^ذل^ك ف^إنb ال^عقد ا@^برم ب^q ا1ش^خاص ال^ذي^ن ي^عملون ف^ي ص^ناع^ة ا@^nب^س 

وب^q أص^حاب ه^ذه ال^صناع^ة ي^كون ع^قد ع^مل B ع^قد م^قاول^ة إذا ت^بq م^ن ال^ناح^ية 

اáداري^^ة أنb ص^^اح^^ب ا@^^صنع ه^^و ال^^ذي يح^^دد س^^اع^^ة ف^^تحه وس^^اع^^ة إق^^فال^^ه، ويش^^رف 

ب^نفسه أو ب^واس^طة م^ن ي^وك^له إش^راف^اً ك^ام^nً ع^لى ج^ميع ع^مال ا@^صنع، وي^راق^ب ح^سن 

ت^^نفيذه^^م 1ع^^مال^^هم، ويح^^دد ع^^دد ا1ق^^مشة ال^^تي يس^^لمها ل^^كل ط^^اق^^م م^^ن ال^^عمال 

بحس^^ب ح^^ال^^ة ال^^سوق، ويح^^دد ن^^وع وم^^قاس^^ات ا@^^nب^^س، وال^^قوال^^ب ال^^nزم^^ة ل^^صنع 

ا@nبس طبقاً لها، وهو الذي يحافظ على النظام في مصنعه. 

ويُ^قصد ب^ال^تبعية؛ ال^تبعية ال^قان^ون^ية ال^تي ت^قوم ع^لى أس^اس ت^أدي^ة ال^عام^ل ع^مله @^صلحة 

ربّ ال^عمل، وائ^تماره ب^أوام^ره، وخ^ضوع^ه áش^راف^ه ورق^اب^ته وإدارت^ه، وت^عرّض^ه للج^زاءات 

إذا م^ا ق^صbر ف^ي ع^مله أو أخ^طأ، وه^ذا ا@^فهوم ل^لتبعية ه^و م^ا أخ^ذ ب^ه ا@ش^رع ا1ردن^ي 

في القانون ا@دني، وقانون العمل.  

 Jق^^تصادي^^ة، وم^^ضمون^^ها: اس^^تئثار ربBوغ^^ال^^باً م^^ا ت^^قترن ال^^تبعية ال^^قان^^ون^^ية ب^^ال^^تبعية ا

ال^عمل ب^جهود ال^عام^ل ل^قاء أج^ر ي^عد¶ ب^النس^بة إل^يه ا@^ورد ال^وح^يد ل^عيشه، ب^حيث ي^كون 

ال^شخص ت^اب^عاً ل^غيره ت^بعية ق^ان^ون^ية وت^بعية اق^تصادي^ة ف^ي ال^وق^ت ذات^ه، ذل^ك أنb م^عظم 

ال^^عمال ال^^ذي^^ن ي^^قوم^^ون ب^^عملهم _^^ت إش^^راف وإدارة غ^^يره^^م B ي^^عملون إB >^^ساب 
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ربJ ع^^^مل واح^^^د، ول^^^يس ل^^^هم م^^^ورد رزق إB م^^^ا ي^^^تقاض^^^ون^^^ه م^^^نه أج^^^راً م^^^قاب^^^ل 

 . (2)أعمالهم( 1)

وللتبعية القانونية صورتان:  

(اtولAى) ال^تبعية ال^فنية: وي^قصد ب^ها خ^ضوع ال^عام^ل áش^راف ك^ام^ل أو ش^به ك^ام^ل 

م^ن قِ^بَل ربّ ال^عمل ف^ي ج^وه^ر ال^عمل ب^كليات^ه وج^زئ^يات^ه، ف^يفترض ف^ي ه^ذه ال^صورة أن 

ي^كون ربّ ال^عمل ع^ا@^اً ب^فنّ ح^رف^ته، أو ع^لى ا1ق^لّ م^لمّاً ب^ه إ@^ام^اً ي^جعل ف^ي إم^كان^ه 

ت^وج^يه ال^عام^ل وإدارت^ه؛ وذل^ك ك^إش^راف ا@^هندس ع^لى ال^عمال ف^ي ت^نفيذه^م ل^لمهام 

ا@سندة إليهم. 

(1( أحîîمد أبîîو شîîنب، " شîîرح قîîانîîون الîîعمل الجîîديîîد "، (ص٦٨). ويîîنظر أيîîضاً حîîسن كîîيرة، " أصîîول 

قîانîون الîعمل "، (ص١٥٠).محîمد عîزمîي الîبكري، " مîدونîة الîفقه والîقضاء فîي قîانîون الîعمل الجîديîد 
"، الîîîîîطبعة الîîîîîثانîîîîîية، ١٩٩١م، (١/٥٧٣). فîîîîîتحي اîîîîîgرصîîîîîفاوي، " عîîîîîقد الîîîîîعمل "، اîîîîîgكتبة الîîîîîوطîîîîîنية – 

بنغازي/ليبيا، ١٩٧٣م، (ص٩٩، ١٠١).
(2)  تîرتîكز الîتبعية اRقîتصاديîة عîلى ضîعف الîعامîل اقîتصاديîاً، وحîاجîته إلîى أجîره، وارتîباطîه بجهîده؛ 

إذ يسîîتمد مîîن دخîîله وسîîيلته الîîوحîîيدة لîîلتعيش، ويسîîتنفد فîîي كسîîبه جîîميع وقîîته، وR يîîكون فîîي مîîكنته 
الîعمل {خîر، فîيكون تîابîعاً gنَْ يîعطيه دخîله مîقابîل اسîتنفاده نîشاطîه بîأكîمله، ولîم يحîظ اRتîجاه ا{خîذ 
بîîîاعîîîتبارهîîîا مîîîعياراً لîîîعقد الîîîعمل بîîîالîîîتأيîîîيد؛ fنå هîîîذه الîîîتبعية اRقîîîتصاديîîîة يîîîعيبها أنîîîها تîîîعلّق الîîîتكييف 
الîقانîونîي لîلعقد عîلى عîنصر أجîنبي عîنه، هîو اîgركîز اRجîتماعîي fحîد اîgتعاقîديîن، فî+ يîعقل أن يîعتبر 
الîîعقد مîîرة عîîقد عîîمل، ومîîرة عîîقد مîîقاولîîة، وفîîقاً Rخîîت+ف اîîgركîîز اRجîîتماعîîي îَgنْ يîîقوم بîîالîîعمل، وأيîîضاً 
فîîîîإنå اRكîîîîتفاء بîîîîالîîîîتبعية اRقîîîîتصاديîîîîة يهîîîîدد بîîîîطغيان عîîîîقد الîîîîعمل عîîîîلى بîîîîقية الîîîîعقود اîîîîgتعلقة بîîîîالîîîîعمل 
ا-نîîîسانîîîي اgسîîîتقل؛ ذلîîîك أنå مîîîعظم اfشîîîخاص يîîîعتمدون اعîîîتماداً كîîîلياً عîîîلى مîîîا يîîîحصلون عîîîليه مîîîن 
عîîîملهم بîîîاعîîîتباره اîîîgورد الîîîوحîîîيد لîîîرزقîîîهم، ولهîîîذا يسîîîتمسك جîîîمهور فîîîقهاء الîîîقانîîîون بîîîالîîîتبعية الîîîقانîîîونîîîية 
وحîîîîدهîîîîا، ويîîîîعتبرونîîîîها عîîîîنصراً جîîîîوهîîîîريîîîîاً فîîîîي عîîîîقد الîîîîعمل؛ بîîîîحيث يîîîîعتبر تخîîîîلفها –رغîîîîم وجîîîîود الîîîîتبعية 
اRقîîîتصاديîîîة- نîîîافîîîياً لîîîوجîîîود عîîîقد الîîîعمل، ويîîîعتبر تîîîوافîîîرهîîîا –رغîîîم تخîîîلّف الîîîتبعية اRقîîîتصاديîîîة- مîîîؤكîîîداً 
لîîوجîîوده. أحîîمد أبîîو شîîنب، " شîîرح قîîانîîون الîîعمل الجîîديîîد "، (ص٦٨). محîîمود جîîمال الîîديîîن زكîîي، " 
قîîîîîانîîîîîون الîîîîîعمل الîîîîîكويîîîîîتي "، (ص٨٩). حîîîîîسن كîîîîîيرة، " أصîîîîîول قîîîîîانîîîîîون الîîîîîعمل "، (ص١٤٩). محîîîîîمد 

البكري، " مدونة الفقه والقضاء "، (١/٥٦٨).
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: وف^ي ه^ذه ال^صورة يُ^ترك ل^لعام^ل س^لطان^ه  (3)(الAثانAية) ال^تبعية ال^تنظيمية أو اáداري^ة

ال^فني ف^ي م^باش^رة ال^عمل وت^نفيذه، ب^حيث ي^نحصر خ^ضوع^ه ل^ربّ ال^عمل ف^ي ش^أن 

ال^ظروف اf^ارج^ية ال^تي ي^تم ف^ي ظ^لها ه^ذا ال^تنفيذ؛ كتح^دي^د أوق^ات ع^مله، وم^كان^ه، 

ون^ظام^ه، وي^قوم ب^ال^تفتيش ع^ليهم ل^لتأك^د م^ن ام^تثال^هم ل^لتعليمات، وه^ي B ت^تطلب 

 . (1)إ@ام ربJ العمل با1صول الفنية @هنة أو حرفة العامل 

وت^رت^يباً ع^لى ذل^ك: إذا ث^بت ح^ق ربّ ال^عمل ف^ي اáدارة أو اáش^راف ك^ان ال^عقد ع^قد 

 B دَ ا1ج^^ر بحس^^ب ال^^زم^^ن أو ال^^قطعة، ك^^ماJي^^نظر ب^^عد ذل^^ك ف^^يما ل^^و حُ^^د Bع^^مل، و

ي^نظر ف^يما إذا اق^تصر ال^شخص ع^لى التعه^د ب^تقد& ع^مل ع^لى أن ي^قدم ربّ ال^عمل 

ا@^^ادة ال^^تي يس^^تخدم^^ها أو يس^^تعq ب^^ها ف^^ي ال^^قيام ب^^عمله، أو التعه^^د ب^^تقد& ال^^عمل 

وا@^ادة م^عاً، وم^ا إذا ك^ان ال^شخص ق^د اس^تعان ف^ي ت^نفيذ ال^عمل ب^عمال آخ^ري^ن أو ان^فرد 

(3) ويîذهîب الîبعض إلîى الîقول بîوجîود صîورة أخîرى مîن الîتبعية الîقانîونîية، يîسمونîها "الîتبعية اîgهنية"؛ 

تîîîقوم عîîîلى أسîîîاس سîîîلطة ربّ الîîîعمل فîîîي الîîîتضييق مîîîن حîîîريîîîة الîîîعامîîîل فîîîي نîîîشاطîîîه أو فîîîي مîîîمارسîîîته 
مîهنته، دون أن تîكون هîذه السîلطة مسîتمرة بîصفة فîعلية طîيلة قîيام الîثانîي بîتنفيذ الîتزامîه، فî+ يîلحق 
وصîîîف اRسîîîتمرار إR وجîîîود الîîîحق فîîîي الîîîرقîîîابîîîة وا-دارة، R اسîîîتعمالîîîها فîîîع+ً، ومîîîن هîîîذا الîîîحق وحîîîده 
يîتولîåد عîنصر الîتبعية اîgهنية عîلى هîذا الîوجîه فîي قîيود تîرد عîلى نîشاط الîعامîل فîي تîنفيذ عîمله، وكîثيراً 
مîîîا تîîîتوفîîîر تîîîلك الîîîتبعية عîîîندمîîîا يîîîقوم الîîîعامîîîل بîîîأداء عîîîمله بîîîعيداً عîîîن نîîîظارة ربّ الîîîعمل، كîîîمديîîîر الîîîفرع 
 åع أنîîîواقîîîلة. والîîîناقîîîة الîîîركîîîبة للشîîîالنسîîîرة بîîîجfيارة اîîîق سîîîسائîîîتعددة، وكîîîgفروع اîîîب الîîîصاحîîîبة لîîîالنسîîîب
الîîتبعية اîîgهنية ليسîîت مسîîتقلة عîîن صîîورتîîي الîîتبعية اîîgتقدمîîتä: الîîفنية، والîîتنظيمية أو ا-داريîîة؛ وذلîîك 
fنå كîîî+ًّ مîîîن هîîîاتäîîî الîîîصورتäîîî تîîîنطوي عîîîلى درجîîîات مîîîتفاوتîîîة مîîîن الîîîتبعية تîîîتسع حîîîتماً لهîîîذه الîîîتبعية 
اîîîîgهنية؛ بîîîîحيث تîîîîعتبر الîîîîتبعية اîîîîgهنية شîîîîك+ً مîîîîن أشîîîîكال الîîîîتبعية ا-داريîîîîة أو الîîîîتنظيمية فîîîîي بîîîîعض 
اfحîîوال، وشîîك+ً مîîن أشîîكال الîîتبعية الîîفنية فîîي أحîîوال أخîîرى، تîîبعاً لîîلنطاق الîîفني أو ا-داري الîîذي 
تنشîط فîيه سîلطة ربّ الîعمل فîي ا-شîراف والîرقîابîة عîلى الîعامîل. محîمود جîمال الîديîن زكîي، "قîانîون 
الîîîعمل الîîîكويîîîتي"، (ص٨٩). حîîîسن كîîîيرة، " أصîîîول قîîîانîîîون الîîîعمل "، (ص١٥١). محîîîمد الîîîبكري، " 

مدونة الفقه والقضاء"، (١/٥٧٢).
(1) حîîîسن كîîîيرة، " أصîîîول قîîîانîîîون الîîîعمل "، (ص١٥١). محîîîمد الîîîبكري، " مîîîدونîîîة الîîîفقه والîîîقضاء "، 

.(١/٥٧١)
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ب^ال^قيام ب^تأدي^ته، وم^ا إذا ك^ان ال^شخص ال^عام^ل ي^عمل ل^ربّ ع^مل واح^د أو ج^ملة م^ن 

 . (2)أرباب ا1عمال

فه^^ي إذن ت^^بعية ف^^ي أداء ال^^عمل وت^^نفيذه، ت^^صبغ ع^^قد ال^^عمل ب^^صبغة خ^^اص^^ة، و£^^يّز 

م^رك^ز ال^عام^ل `^قتضاه ع^ن م^رك^ز م^ن ي^قوم ب^عمل ح^رّ مس^تقل B ي^خضع ف^يه áدارة أو 

  . (3)إشراف ا@تعاقد معه عليه

ف^^مثnً؛ إذا ت^^عاق^^دت ش^^رك^^ة للس^^يارات م^^ع س^^ائ^^ق ع^^لى أنْ تس^^لمه س^^يارة يس^^تغلها 

ل^لنقل، اع^تبر ه^ذا ال^سائ^ق ت^اب^عاً للش^رك^ة م^تى ك^ان ل^ها س^لطة ف^ي رق^اب^ته وت^وج^يهه 

ب^حيث B ي^عمل م^ن ت^لقاء ن^فسه، ب^ل ي^لتزم ب^الش^روط ال^تي ت^ضعها الش^رك^ة ل^ه ك^ال^قيادة 

ف^ي أم^اك^ن مح^ددة، وبس^رع^ة م^عينة، و@^دة م^علوم^ة ي^وم^ياً، أمb^ا إذا اس^تأج^ر ش^خص 

س^يارة ب^ا1ج^رة (ت^اكس^ي) ف^إنb ال^سائ^ق B ي^كون ت^اب^عاً ل^ه 1ن^ه مس^تقل ع^نه، ول^يس 

للراكب عليه حق الرقابة والتوجيه. 

أمّ^ا ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^إن^ه وإنْ ل^م ي^لتفت ف^ي ت^عري^فه ل^عقد ال^عمل إل^ى ا@^دة أو 

(4)ب^عبارة أخ^رى إل^ى ا@^نفعة ال^تي ت^قدbر ب^ا@^دة، وذك^ر ع^وض^اً ع^نها ال^تبعية ال^قان^ون^ية 

ت^قليداً @^ا ج^رى ع^ليه ال^عمل ف^ي ال^قان^ون ا@^صري اU^دي^د، ل^كنه ك^ان أك^ثر م^نه دق^ة 

(2) محمد البكري، " مدونة الفقه والقضاء "، (١/٥٨٠).

(3) حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص١٤٩).

(4) تîنصy اîgادة (٢٨٨/ب) مîن الîقانîون اîgدنîي اfردنîي عîلى مîسؤولîية اîgتبوع عîن فîعل تîابîعه الîضار، 

وأداء الîضمان اîgحكوم بîه عîليه نîيابîةً عîنه، وذلîك بîقولîها: " مîَنْ كîانîت عîلى مîَنْ وقîع مîنه ا-ضîرار سîلطة 
فîعلية فîي رقîابîته وتîوجîيهه، ولîو لîم يîكن حîراً فîي اخîتياره، إذا كîان الîفعل الîضار قîد صîدر مîن الîتابîع 
فîîي حîîال تîîأديîîة وظîîيفته أو بسîîببها ". ويîî+حîîظ عîîلى هîîذا الîîنص أنå رابîîطة الîîتبعية تîîنشأ بäîî طîîرفîîيها 
ولîîو لîîم يîîكن اîîgتبوع حîîراً فîîي اخîîتيار تîîابîîعه، مîîتى كîîان عîîليه فîîي رقîîابîîته وتîîوجîîيهه سîîلطة فîîعلية، فîîمَن 
يîîîكون تîîîحت هîîîذه السîîîلطة الîîîفعلية يîîîكون هîîîو الîîîتابîîîع لîîîصاحîîîبها؛ فîîîاîîîgوظîîîف فîîîي الîîîدولîîîة تîîîابîîîع لîîîلوزارة، 

والعمال أو اfجراء الخاصون تابعون gستأجريهم وأرباب أعمالهم. 
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ووض^وح^اً ف^ي ت^بيq ح^قيقته ع^ندم^ا عُ^ني ب^إظ^هار ال^وظ^يفة ال^تي ي^ؤدي^ها ال^زم^ن ف^ي ه^ذا 

ال^^عقد، وذل^^ك ف^^ي ال^^فقرة ال^^ثان^^ية م^^ن ا@^^ادة [۸۰٥] ح^^يث ج^^اء ف^^يها: " أمّ^^ا إذا ك^^ان 

ال^عام^ل م^قيbداً ب^أن B ي^عمل ل^غير ص^اح^ب ال^عمل، أو ل^م ي^وقĴت ل^عمله وق^تاً، ف^n ي^نطبق 

عليه عقود العمل ". 

وبه^ذا يج^مع ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ب^q ث^nث^ة م^عاي^ير: ا1ول – ال^تبعية ال^قان^ون^ية؛ 

وق^وام^ها أو م^ناط^ها س^لطة ربّ ال^عمل ف^ي إص^دار ا1وام^ر إل^ى ع^ام^له ال^تاب^ع ف^ي ط^ري^قة 

أداء ع^مله، وف^ي اáش^راف ع^ليه، وق^د اخ^تارت^ه أغ^لب ال^قوان^q ا>^دي^ثة. وال^ثان^ي – 

ق^صر خ^دم^ات ال^عام^ل أو ق^صر م^ناف^عه ع^لى ربّ ع^مل واح^د ب^حيث B ي^سوغ ل^ه أن 

يعمل لغيره. والثالث – الزمن. 

وال^^تبعية ال^^قان^^ون^^ية – ك^^ما س^^يأت^^ي - B ت^^صلح 1نْ ت^^كون م^^عياراً يتح^^دbد ب^^ه ع^^قد 

ال^^^عمل، 1نb ف^^^ي ا@^^^عيار ال^^^زم^^^ني م^^^ا ي^^^غني ع^^^نها، ل^^^ذل^^^ك ي^^^حسن اBق^^^تصار ع^^^ليه، 

واعتماده في التعريف بدBً منها. 

ف^ال^زم^ن ف^ي ع^قد ال^عمل ه^و ال^عنصر ال^ذي ي^ؤل¶^ف ا@^عيار ا1دقb وا1ث^قلَ وزن^اً ف^ي _^دي^د 

مفهومه و£ييزه عن غيره. 

وق^^د أح^^سن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ال^^عراق^^ي ص^^نعاً ع^^ندم^^ا أورد ف^^ي ال^^فقرة ا1ول^^ى م^^ن ا@^^ادة 

؛  (1)(۹۰۰) ف^ي ت^عري^ف ع^قد ال^عمل ه^ذه ال^عبارة: " وي^كون ال^عام^ل أج^يراً خ^اص^اً "

وف^ي ن^ظري أن^ه ك^ان ق^اص^داً ع^ن وع^ي وإدراك ت^ثبيت ه^ذه ال^عبارة ف^ي ال^تعري^ف ليح^دد 

(1) جîاء تîعريîف عîقد الîعمل فîي اîgادة (٩٠٠) مîن الîقانîون اîgدنîي الîعراقîي عîلى الîوجîه ا{تîي: " عîقد 

يتعهîîîîد بîîîîه أحîîîîد طîîîîرفîîîîيه بîîîîان يîîîîخصص عîîîîمله لخîîîîدمîîîîة الîîîîطرف ا{خîîîîر ويîîîîكون فîîîîي أدائîîîîه تîîîîحت تîîîîوجîîîîيهه 
وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف ا{خر، ويكون العامل أجيراً خاصاً".

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٩٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ب^ها ت^كييف ع^قد ال^عمل م^ن ال^ناح^ية الفقه^ية، وم^ا ي^نبغي أن يُح^مل ع^ليه ال^عقد م^ن 

أن^واع اáج^ارة ال^واردة ع^لى م^ناف^ع اáن^سان، ول^يدف^ع أي^ضاً اáب^هام واBل^تباس ال^ذي ق^د 

ينشأ بينه وبq عقد ا@قاولة. 

ون^nح^ظ ع^لى ت^عري^ف ال^قان^ون ا@^دن^ي ال^عراق^ي أنb ف^ي أل^فاظ^ه م^ا يح^مل ع^لى اBع^تقاد 

أنb ع^قد ال^عمل ي^قاب^ل ع^قد ا1ج^ير اf^اص ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي، ول^كن ا1ح^كام ال^تي 

أت^ى ب^ها ف^يما ي^تعلق `^دة ال^عقد _^مل ع^لى ال^قول أن^ه خ^رج ب^ها ع^ن م^وض^وع ال^عقد 

وه^و ا@^نفعة ا@^قصودة م^ن ال^عام^ل، وال^تي B ب^دb أنْ ت^كون م^علوم^ة ا@^قدار بتح^دي^د م^دة 

ي^لتزم ف^يها ال^عام^ل بتس^ليم م^ناف^عه ل^ربJ ال^عمل، وت^رك^ه ي^نتفع ب^ها ب^قدر م^ا يس^تطيع، 

وسوف نعود إلى بحث هذا ا@وضوع في حينه ببيان أوفى – إنْ شاء ا~ تعالى -. 

تقدير التبعية القانونية من الوجهة الفقهية الشرعية 

ال^^^تبعية ت^^^ثبت `^^^قتضى ع^^^قد ال^^^عمل وس^^^يلةً إل^^^ى _^^^قيق م^^^قصوده؛ 1نb م^^^قتضاه 

اخ^^تصاص ربّ ال^^عمل `^^ناف^^ع ن^^فس ال^^عام^^ل، و_^^صيلها ب^^أيJ وج^^هٍ ش^^اء، ذل^^ك 1ن^^ها 

´^لوك^ة ل^ه ل^ظهور أث^ر ا@^لك ف^يها، وه^و اBخ^تصاص ب^ها ش^رع^اً، وا@^لك ع^لةٌ ت^ام^ةٌ ل^نفوذ 

أوامره على العامل. 

ف^حق م^طال^بة ربّ ال^عمل ع^ام^له ب^تنفيذ ال^تزام^ه ن^اش^ىء ع^ن ال^عقد؛ ف^ال^عقد م^ناط^ه؛ إذ 

ه^و ال^ذي خ^وbل ربّ ال^عمل ه^ذه الس^لطة، ل^كن ه^ذا ا>^ق ح^ددت ´^ارس^ته ض^منياً ب^أن 

تكون وفق إدارته وإشرافه _قيقاً @صا>ه. 

وب^^يان ذل^^ك: أنb ال^^عقود ل^^م تش^^رع ل^^ذات^^ها وإ¡^^ا ش^^رع^^ت وس^^يلةً إل^^ى _^^قيق م^^قصود 

ال^شارع م^نها وه^و _^قيق م^صال^ح اf^لق، ف^ما ك^ان س^بيnً إل^ى ت^قري^ر م^وج^بات^ها و_^قيق 
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م^^قصوده^^ا ال^^ذي ه^^و م^^قصود ع^^اق^^دي^^ها ك^^ان م^^ن م^^قتضيات^^ها، وم^^قصود ربJ ال^^عمل 

اBن^^تفاع ب^^قوة ال^^عام^^ل وم^^جهوده (م^^ناف^^عه) ع^^لى ال^^وج^^ه ال^^ذي ي^^حقق ف^^يه م^^صلحته 

ض^^من ا>^^دود ا@^^رس^^وم^^ة ل^^ه ش^^رع^^اً، وB ي^^تكام^^ل ان^^تفاع^^ه إB إذا ع^^مل ال^^عام^^ل ت^^بعاً 

1وام^ره؛ 1ن^ه أك^ثر م^نه دراي^ة `^صا>^ه، ف^كان^ت ال^تبعية به^ذا اBع^تبار وك^أن^ها ش^رطٌ ف^ي 

العقد دBلةً وإن لم ينصb عليها صراحةً، وا@شروط دBلةً كا@شروط نصاً. 

و1نb ع^قد ال^عمل ع^قد م^عاوض^ة، وا@^عاوض^ة م^بناه^ا ع^لى ا@^ساواة ع^ادة؛ ف^ال^عام^ل إذا 

أب^^ى ت^^نفيذ مش^^روع ال^^عمل وف^^قاً 1وام^^ر ربّ ال^^عمل وت^^وج^^يهات^^ه، واس^^تقلb ب^^رأي^^ه ف^^ي 

ت^نفيذه م^خال^فاً ب^ذل^ك أوام^ره وت^عليمات^ه ال^لفظية أو ا@^كتوب^ة ض^من Bئ^حة ي^كون ق^د 

 q^^^ب^^^ال^^^توازن ال^^^ذي ي^^^رم^^^ي ال^^^عقد إل^^^ى _^^^قيقه، وه^^^ذا ال^^^توازن ه^^^و ا@^^^عادل^^^ة ب bأخ^^^ل

 . (1)ا@تعاقدين، يقول الكاساني: " ا@ساواة في العقود مطلوب العاقدين"

 ف^ال^عام^ل ب^إب^رام^ه ال^عقد م^ع ربّ ال^عمل ي^كون ق^د ت^نازل ل^ه `^حض إرادت^ه ع^ن ج^زء م^ن 

ح^ري^ته ف^ي ال^تصرف، وذل^ك ب^تمليكه م^ناف^عه ل^ربّ ال^عمل ل^يتصرّف ف^يها ب^صفة ا@^ال^ك، 

ف^هو ل^ذل^ك ل^يس ح^رّاً ف^ي ال^تصرف ف^ي م^لك غ^يره (ربّ ال^عمل) إB ب^إذن^ه أو أم^ره، 

وه^^ذه ت^^عدّ ن^^تيجة ط^^بيعية @^^عنى ا@^^لك، وم^^قاب^^nً ع^^ادBً لتح^^مّل ربّ ال^^عمل م^^غارم 

عامله، ومخاطر العمل التي B تلحق العامل عند وقوعها. 

وع^لى ه^ذا اBس^اس: ل^و شُ^رِطَ ف^ي ع^قد ال^عمل أن B ي^عمل ال^عام^ل وف^قاً @^طلوب^ات ربّ 

ال^^عمل أو أن ي^^عمل اس^^تقBnً دون ان^^صياع 1وام^^ره، ف^^الش^^رط ب^^اط^^ل؛ 1ن^^ه ي^^ناف^^ي 

(1) الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/٢٠١).
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م^قتضى ال^عقد، إذ B ي^عقل أن ي^كون اس^تيفاء م^ناف^عه ع^لى ال^وج^ه ال^ذي ي^رض^اه م^ال^ك 

ا@نفعة حBnً بالعقد و´نوعاً بالشرط. 

وت^برز ال^تبعية ع^ند ال^فقهاء م^ن خ^nل ال^فروع ال^تي س^اق^وه^ا ف^ي م^سائ^ل ال^ضمان م^ن 

ع^قد اáج^ارة؛ ف^فيما ي^تعلق ب^ا1ج^ير اf^اص (ال^عام^ل ب^ا@^صطلح ال^قان^ون^ي ا>^دي^ث) 

ق^رbر ف^قهاء ا@^ذاه^ب م^سؤول^ية مس^تأج^ره (رب ال^عمل) ع^مbا ي^نشأ ع^ن ف^عل ا1ج^ير ف^يما 

 Bأم^ام مس^تأج^ره و ًBي^كون م^سؤو B اص^fاس^تؤج^ر ع^ليه م^ن ض^رر ب^ال^غير؛ ف^ا1ج^ير ا

غ^^يره ع^^مbا ي^^لحقه م^^ن ض^^رر ب^^عمله ا@^^عتاد ال^^ذي B ت^^عدّي ف^^يه وB ت^^قصير، ك^^ما ل^^و 

انكس^رت ا∑ن^ية وه^و يغس^لها ب^ال^طري^قة ا@^عتادة، أو ت^عثbر وه^و يح^مل ص^ينية ال^طعام 

ف^^وق^^عت وس^^قط م^^ا ف^^يها ع^^لى ا1رض؛ 1نb ع^^مله ض^^من ا1ط^^ر ا@^^عتادة ي^^عتبر ك^^عمل 

مس^تأج^ره وم^علمه أو أس^تاذه، 1ن^ه إ¡^ا ي^عمل حس^ب س^لطته وأم^ره، ف^كأن^ه ن^ائ^ب ع^نه 

 . (وقائم مقامه في العمل، والضرر إذا كان من قبيل القضاء والقدر يتحمله معلمه(۱

 bاص م^ا ن^صه: "1ن^fج^اء ف^ي ك^تاب [ك^نز ال^دق^ائ^ق] ف^ي ت^عليل ع^دم ض^مان ا1ج^ير ا

ا@^ناف^ع ص^ارت ´^لوك^ة للمس^تأج^ر، ف^إذا أم^ره ب^ال^صرف إل^ى م^لكه، ص^حb أم^ره، وص^ار 

ن^ائ^باً م^ناب^ه، ف^صار ف^عله م^نقوBً إل^يه ك^أن^ه ف^عله ب^نفسه، و1نb ال^بدل ل^يس `^قاب^لة ال^عمل 

 . (بدليل أنه يستحق ا1جر وإن لم يعمل، وهذا 1نb ا@بيع منفعته، وهي سليمة "(۲

وج^اء ف^ي ت^عليل ذل^ك أي^ضاً ف^ي ك^شاف ال^قناع: "1ن^ه ن^ائ^ب ع^ن ا@^ال^ك ف^ي ص^رف 

 . (منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل"(۳

((١ مصطفى الزرقا، " مسؤولية اgتبوع عن فعل تابعه "، (ص١٥٩).

((٢  الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٣٨).

((٣ البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣٣).
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ووج^ه ق^ياس ال^فقهاء ا1ج^ير اf^اص ع^لى ال^وك^يل أنb ع^قد ال^عمل ي^تفق م^ع ع^قد ال^وك^ال^ة 

ف^^ي أنb ا1ج^^ير ي^^تقيbد ب^^ات^^باع ت^^عليمات وإرش^^ادات ربJ ال^^عمل ب^^شأن ت^^نفيذ ال^^عقد، 

م^ثلما ي^تقيbد ال^وك^يل ب^أوام^ر م^وك^له، وه^ذا ال^عمل ي^ؤدي^ه ا1ج^ير @^صلحة ال^غير، وي^كون 

ن^^ائ^^باً ع^^نه، و™^^ثله ف^^ي ال^^تصرف ال^^ذي ي^^قوم ب^^ه £^^ام^^اً ك^^ال^^وك^^يل، ول^^ذل^^ك ي^^تجه أث^^ر 

ت^صر¶ف ال^عام^ل إل^ى ربJ ال^عمل ا∑م^ر ك^ما ي^تجه أث^ر ت^صرف ال^وك^يل إل^ى ا@^وكJ^ل، وع^لى 

 bال^عمل ف^يما ي^أم^ره ب^ال^تصرف ف^يه، وأن Jي^د ال^عام^ل ن^ائ^بة ع^ن ي^د رب bه^ذا ق^رر ال^فقهاء أن

تصرفه وفق أوامره منقول إليه لكونه ا∑مر وكأنه هو الذي باشر التنفيذ بنفسه. 

وت^طبيقاً @^ا ت^قدbم أوج^ب ال^فقهاء ع^لى ربJ ال^عمل أنْ يتح^مbل م^ا ي^نشأ ع^ن ف^عل ع^ام^له 

من أضرار، 1نه وكيله في التصرف، والوكيل B يضمن إB بالتعدي أو التقصير. 

و´ّ^ا يج^در ال^تنوي^ه ع^ليه أنb س^لطة ربّ ال^عمل ع^لى ع^ام^له `^قتضى م^لكيته م^ناف^عه 

 bدة ب^ا>^دود ال^تي رس^مها ال^عقد ب^ينهما؛ 1نbليس^ت س^لطة م^طلقة، وإ¡^ا ه^ي س^لطة م^قي

العقد يعتبر شريعةً أو قانوناً خاصاً بعاقديه إذا استوفى جميع شرائطه الشرعية. 

ول^^ئن ك^^ان^^ت ال^^تبعية أث^^راً ي^^قتضيه ال^^عقد ويُ^^سهم ف^^ي _^^قيق أه^^داف^^ه، فليس^^ت ه^^ي 

م^^عياره أو (م^^ناط^^ه) ال^^ذي ت^^رت^^بط ب^^ه وج^^وداً وع^^دم^^اً، ف^^قد ت^^وج^^د ال^^تبعية ويتخ^^لbف 

العقد. 

ف^عnق^ة ال^تبعية B ت^قتضي ح^تما وج^ود ع^قد ب^q ال^تاب^ع وا@^تبوع؛ ف^ال^عام^ل خ^ادم^اً أو 

 B ق^ة ال^تبعيةn^ط^اه^ياً أو س^ائ^قاً أو م^وظ^فاً ي^عتبر ت^اب^عاً وم^تبوع^ه ربّ ال^عمل، ول^كن ع

ت^قوم ع^لى ع^قد ال^عمل، ف^لو أنb ه^ذا ال^عقد ك^ان ب^اط^nً ل^بقيت م^ع ذل^ك ع^nق^ة ال^تبعية 
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ق^ائ^مة م^ادام^ت ه^ناك س^لطة ف^علية ل^لمتبوع ع^لى ال^تاب^ع، ب^ل ل^يس م^ن ال^ضروري أن 

 . (يكون ا@تبوع قد اختار شخص تابعه(۱

وق^د أش^رت س^ال^فاً إل^ى أنb ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۰٦) م^ن ع^قد ال^عمل 

وك^ذا ت^بيعه ف^يها (ق^ان^ون ال^عمل) يخ^لط ب^q ع^قد ا1ج^ير اf^اص ال^ذي يُ^قدbر م^عقوده 

ب^ا@^دة ال^زم^نية اû^ددة، وب^q ع^قد ا1ج^ير ا@ش^ترك ال^ذي يُ^قاس م^عقوده ب^ال^عمل؛ ف^ال^عقد 

ا1ول ي^^قع ال^^تراض^^ي ف^^يه ع^^لى ع^^نصري^^ن اث^^نq: م^^نفعة ا1ج^^ير (ال^^عام^^ل) وه^^و أح^^د 

ا@تعاقدين، وا1جر الذي يتعهد به رب¶ العمل وهو ا@تعاقد ا∑خر. 

وال^^عقد ال^^ثان^^ي ي^^قع ال^^تراض^^ي ف^^يه ع^^لى ع^^نصري^^ن اث^^نq أي^^ضاً ه^^ما: الش^^يء ا@^^طلوب 

ص^نعه أو ال^عمل ا@^عيbن ا@^طلوب ت^أدي^ته م^ن ا1ج^ير (ا@^قاول) وه^و أح^د ا@^تعاق^دي^ن، 

وا1جر الذي يتعهد به رب¶ العمل وهو ا@تعاقد ا∑خر. 

وه^^و ب^^ذل^^ك ي^^دم^^ج ف^^ي ع^^قد ال^^عمل أح^^كام^^اً خ^^اص^^ة ب^^عقد ا@^^قاول^^ة، م^^ع أنb م^^ورد 

؛ ف^عقد ال^عمل يَ^رِدُ ع^لى م^نفعة اáن^سان، أمّ^ا ا@^قاول^ة ف^تَرِدُ ع^لى  (ال^عقدي^ن م^ختلف(۲

العمل في ذاته أو باعتبار نتيجته. 

((١ السنهوري، " الوسيط "، (١/٨٦١).

((٢ ولîîو نîîظرنîîا إلîîى عîîقد اîîgقاولîîة فîîي الîîقانîîون اîîgدنîîي اfردنîîي نجîîد أنå فîîيه تîîكراراً ودمîîجاً بäîî عîîقديîîن 

يîختلفان اخîت+فîاً جîوهîريîاً هîما: بîيع اRسîتصناع، وعîقد إجîارة اfجîير اgشîترك، فîالîقانîون فîي تîعريîفه 
لîلمقاولîة R يîذكîر شîيئاً عîن اîgدة الî+زمîة -نîجاز الîعمل، وإنîما يîقتصر عîلى الîقول بîأنå اîgقاول يîصنع 
شîîيئاً أو يîîؤدي عîîم+ً لîîقاء بîîدل يتعهîîد بîîه اîîgتعاقîîد ا{خîîر، فîîإذا انîîتقل بîîعد ذلîîك إلîîى عîîقد الîîعمل عîîرåفîîه 
بîأنîه: " عîقد يîلتزم أحîد طîرفîيه بîأن يîقوم بîعمل îgصلحة ا{خîر تîحت إشîرافîه أو إدارتîه لîقاء أجîر "؛ فîهو 
R يîîذكîîر هîîنا أيîîضاً شîîيئاً عîîن اîîgدة الîîتي يîîؤجîîîîîÄرُ الîîعامîîل خîî+لîîها نîîفسه لîîربÄ الîîعمل؛ إذ R أثîîر لîîها مîîن 

وجهة نظره في تكييف العقد.
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ف^نص¶ه ف^ي ا@^ادة (۸۰٦) ع^لى ج^واز أنْ يَ^رِد ع^قد ال^عمل ع^لى ع^مل م^عيbن أو ع^لى م^دة 

غ^ير مح^دbدة B ي^نطبق ع^لى ع^قد ال^عمل؛ 1نb ك^ون ال^عقد يَ^رِد ع^لى ع^ملٍ م^عيbن ي^جعله 

ي^تميbز ع^ن ع^قد ال^عمل، وك^ون^ه يَ^رِد ع^لى م^دة مح^دbدة م^قصودة ي^جعله ي^تميbز ع^ن ع^قد 

ا@^قاول^ة، وك^ون^ه يَ^رد ع^لى م^دة غ^ير مح^دbدة ي^جعله ب^اط^nً أو ف^اس^داً، وت^وس^عة ع^قد 

ال^^عمل ل^^يشمل ه^^ذه ا@^^وارد يخ^^رج ب^^ه ع^^ن م^^وض^^وع^^ه، وي^^جعله ي^^لتبس ب^^غيره م^^ن 

العقود. 

وق^^د ت^^نبbه له^^ذا ال^^فقيه ال^^قان^^ون^^ي ع^^بد ال^^رزاق ال^^سنهوري ح^^يث ي^^قول م^^قرJراً ه^^ذه 

ا>^^قيقة: " ه^^ناك أش^^ياء B ™^^كن ت^^صوّره^^ا إB م^^قترن^^ة ب^^ال^^زم^^ن؛ ف^^ا@^^نفعة B ™^^كن 

ت^قدي^ره^ا إB `^دة م^عينة، وال^عمل إذا نُ^ظر إل^يه ف^ي ن^تيجته؛ أي إل^ى الش^يء ال^ذي يُ^نتجه 

ال^عمل، ك^ان ح^قيقة م^كان^ية، ول^كن إذا نُ^ظر إل^يه ف^ي ذات^ه ف^n ™^كن ت^صوّره إB ح^قيقة 

زم^ان^ية م^قترن^ة `^دة م^عينة، وم^ن ث^مb ف^عقد اáي^جار ع^قدٌ زم^نيٌ؛ 1ن^ه ي^قع ع^لى ا@^نفعة، 

وال^زم^ن ع^نصرٌ ج^وه^ريٌ ف^يه؛ 1ن^ه ه^و ال^ذي يح^دد م^قدار ا@^نفعة ا@^عقود ع^ليها، وع^قد 

ال^عمل @^دة م^عينة ع^قدٌ زم^ني؛ 1نb اf^دم^ات ال^تي ي^ؤدي^ها ال^عام^ل B ت^قاس إB ب^ال^زم^ن، 

 . (فالزمن عنصرٌ جوهريٌ فيه؛ إذ هو الذي يحدد مقدار اûل ا@عقود عليه "(۱

أض^ف إل^ى ذل^ك أنb إي^راد ال^عقد ع^لى غ^ير م^دة مح^ددة ي^جعله غ^ير Bزم؛ ح^يث س^وbغ 

ال^^قان^^ون ل^^كلّ م^^ن ط^^رف^^يه ف^^سخه بش^^رط إخ^^طار ال^^طرف ا∑خ^^ر، وه^^ذا B ي^^نطبق ع^^لى 

ع^قد ال^عمل؛ إذ ا1ص^ل ف^يه ال^لزوم ب^حيث B ي^حق 1ح^د ط^رف^يه أن ي^نفرد ب^فسخه؛ 1ن^ه 

إ¡^ا شُ^رع ل^تحصيل ا@^قصود م^ن ا@^عقود ب^ه أو ا@^عقود ع^ليه، وه^و B يُ^برم إB >^اج^ة، 

((١ عبدالرزاق السنهوري، " الوسيط "، (١/١٣٩).
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وا1ص^ل ت^رت^يب ا@س^ببات ع^لى أس^باب^ها (ال^عقود) ح^تى ت^ندف^ع ب^ذل^ك ا>^اج^ة، ف^لو 

ك^ان ج^ائ^زاً ™ُ^كن ف^سخه ب^إرادة م^نفردة؛ @ََ^ا وث^ق ك^لّ واح^د م^ن ا@^تعاق^دي^ن _^صيل 

م^قصوده؛ إذ B م^أم^ن م^ن أنْ ي^فسخ ص^اح^به ال^عقد ف^ي أيJ >^ظة، ول^بطلت ال^فائ^دة م^ن 

مش^^روع^^يته؛ إذ B ي^^دري ك^^لّ واح^^د م^^نهما م^^ا ي^^حصل ل^^ه م^^ن ا@^^نفعة وع^^وض^^ها، 

ف^يحصل ال^غرر، وB ت^ندف^ع ا>^اج^ة، وال^تصرف إنْ ت^قاع^د ع^ن _^صيل م^قصوده ك^ان 

ت^صرف^اً Bغ^ياً B ي^ترت^ب ع^ليه ح^كم ش^رع^ي، ول^ذل^ك ك^ان م^ن ا@^ناس^ب ال^قول ب^لزوم^ه 

 . (دفعاً للحاجة، و_صيnً للمقصود(۲

وج^^ماع ال^^قول: أنb ع^^قد ال^^عمل ي^^ؤدي إل^^ى ن^^شوء ع^^nق^^ة ت^^بعية، ول^^كن B ت^^nزم 

ب^ينهما، ول^و ك^ان^ت ال^تبعية م^عياراً ل^وج^د ال^تnزم ح^تماً، ع^لى أنb ال^عقد س^اب^ق وال^تبعية 

 bري^ب أن Bش^أن ا@^ناط، و B ح^قة ف^ي وج^وده^ا ع^لى وج^ود ال^عقد، وه^ذا ش^أن ا1ث^رB

آثار العقد ومستلزماته ليست هي عq العقد وجوهره. 

الـعقود اZخـرى   الـمطلب الـثالـث: مـوازنـة عـقد الـعمل بـ

الAغرض مAن اAZوازنAة: ن^وازن ه^نا ع^قد ال^عمل ب^بعض ال^عقود ا1خ^رى ح^تى ي^تمb ب^ذل^ك 

_ديد هذا العقد _ديداً دقيقاً، فn يلتبس بغيره من العقود. 

(أ) موازنة عقد العمل بعقد اZقاولة: 

^ا ع^^قد ا@^^قاول^^ة ف^^موض^^وع^^ه ع^^مل  b̂ن^^سان ا@^^ؤج^^رة، أمáع^^قد ال^^عمل م^^وض^^وع^^ه م^^نفعة ا

ا1جير، ويختلف العقدان – عدا ذلك – في أمور أهمها ما يأتي: 

((٢ الîعز بîن عîبدالسî+م، " قîواعîد اfحîكام فîي مîصالîح اfنîام "، (٢/١٤٨). شîهاب الîديîن أبîوالîعباس 

أحمد بن إدريس القرافي، " أنوار البروق في أنواع الفروق "، دار عالم الكتب-الرياض، (٤/١٣).
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(۱) يتح^^دbد أج^^ر ال^^عام^^ل بحس^^ب ال^^زم^^ن، ب^^ينما ي^^قدbر أج^^ر ا@^^قاول ت^^بعاً 1ه^^مية 

ال^عمل؛ ف^عقد ال^عمل يتح^دbد ا1ج^ر ف^يه ب^وح^دة زم^نية ب^الشه^ر أو ب^ا1س^بوع أو ب^ال^يوم، 

أو `^دة أق^لb أو أك^ثر، وأمّ^ا ع^قد ا@^قاول^ة فيح^دbد ا1ج^ر ف^يه ب^ال^قطعة، وإذا ض^رب ف^يه 

أج^لٌ، ف^هو أج^لٌ ت^عجيلي B ت^أج^يلي، ض^رورة أنb ال^نتيجة ا@^قصودة ب^ال^عقد ي^تطلbب 

إع^داده^ا م^رور مه^لة _^ضيري^ة، ه^ي ا@^دة ال^nزم^ة á•^ازه^ا، أو أج^لٌ ت^أج^يلي B ي^قصد 

ب^ه أن ي^كون م^قياس^اً ل^لمعقود ع^ليه؛ ك^ما ل^و ال^تزم ط^بيب ب^عnج أف^راد أس^رة @^دة س^نة، 

ع^لى أن ي^أخ^ذ ا1ج^ر ع^ن ك^لّ م^رة ي^عال^ج ف^يها م^ري^ضاً، ف^عقده م^قاول^ة م^ا دام ي^تقاض^ى 

 . (1)أجره B بحساب ا@دة بل بحساب مرات العnج

B (۲) يس^^تحق ا@^^قاول أج^^ره إB إذا ق^^ام ب^^تنفيذ ال^^عمل ا@^^تفق ع^^ليه، ب^^ينما ال^^عام^^ل 

يس^^تحق أج^^ره إذا ك^^ان ح^^اض^^راً ومته^^يئاً ل^^لعمل وإن ل^^م ي^^عمل، ف^^n يش^^ترط م^^باش^^رة 

ع^^^مله ب^^^ال^^^فعل، ول^^^كن ل^^^يس ل^^^ه أن ™^^^تنع ع^^^ن ال^^^عمل، ف^^^إذا ام^^^تنع ف^^^n يس^^^تحق 

 . (2)ا1جرة

(۳) يش^^ترط ل^^صحة ع^^قد ال^^عمل ب^^يان ا@^^دة ال^^تي ي^^ضع ال^^عام^^ل خ^^nل^^ها م^^ناف^^عه ف^^ي 

خ^دم^ة ربّ ال^عمل، وB يش^ترط _^دي^د م^هام^ه أو أع^مال^ه _^دي^داً م^فصnbً ف^ي ال^عقد؛ 

1نb ا@^^دة إذا ك^^ان^^ت م^^علوم^^ة ك^^ان ق^^در ال^^نفع م^^علوم^^اً، ب^^خnف ا@^^قاول ف^^n يش^^ترط 

ل^صحة اس^تئجاره ب^يان ا@^دة، ب^ل ي^كفي ب^يان م^قدار ا1ج^رة م^ع ب^يان ال^عمل ب^يان^اً دق^يقاً، 

وب^ينما تنته^ي ال^راب^طة ب^q ال^طرف^q ب^تقد& ال^عمل ا@^لتزَم ب^ه ف^ي ا@^قاول^ة، تس^تمرّ ف^ي 

(1) الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، (٥/١٣٨). الîîîبهوتîîîي، " كîîîشاف الîîîقناع "، (٤/٣٣). الîîîسنهوري، " 

الوسيط "، (٣/٨٠،٧٣).
(2) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٣٣). البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣٤).
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ع^^قد ال^^عمل ف^^ترة م^^عينة ح^^تى ب^^عد ال^^فراغ م^^ن ال^^عمل ال^^ذي ط^^لب ربّ ال^^عمل م^^ن 

 . (3)العامل القيام به

ف^^ال^^عقد ال^^ذي ي^^رب^^ط ب^^ينهما ي^^ؤدي إل^^ى اس^^تمرار ال^^عnق^^ة ب^^ينهما ل^^فترة م^^ن ال^^زم^^ن 

محددة، وليس @همة أو مهمbات معينة كما هو الشأن في ا@قاولة. 

(٤) B يتح^^مbل ال^^عام^^ل ض^^مان الش^^يء ال^^ذي ي^^قوم ب^^عمله؛ ف^^n ي^^ضمن ا@^^ال ال^^ذي 

ت^^لف ف^^ي ي^^ده ب^^غير ص^^نعه، وك^^ذا B ي^^ضمن ا@^^ال ال^^ذي ت^^لف ب^^عمله ب^^n ت^^عدّ أو 

 bأن q^ت^قصير، ويس^تحقّ أج^ره ا@^تفق ع^ليه ول^و ه^لك الش^يء ال^ذي ق^ام ب^صنعه، ف^ي ح

ا@^قاول إذا ق^دbم ا@^ادة ك^ان ال^عقد م^عه اس^تصناع^اً، وي^عتبر ب^ائ^عاً – 1نb اBس^تصناع ن^وع 

م^ن ال^بيع – ت^قع ع^ليه ت^بعة ه^nك الش^يء ا@^صنوع ق^بل تس^ليمه، وإذا ق^دم^ت إل^يه ا@^ادة 

ك^ان أج^يراً مش^ترك^اً، ي^ضمن ال^ضرر ال^ذي ت^ولb^د ع^ن ف^عله، س^واء ك^ان ب^تعدي^ه وت^قصيره 

 . (أو لم يكن(۱

(٥) ل^يس ل^لعام^ل أن يس^تنيب ف^يما اس^تؤج^ر ل^ه؛ ل^وق^وع ال^عقد ع^لى ع^ينه، ك^ما أن^ه 

ل^يس ل^ه أن ي^عمل ل^غير مس^تأج^ره؛ 1ن^ه ي^فوّت ع^ليه م^ا اس^تحقه ب^ال^عقد، وم^ناف^عه ف^ي 

ال^^زم^^ن ا@^^قدbر ب^^ينهما م^^لكٌ ل^^رب ال^^عمل وم^^ن ح^^قه وح^^ده، أمb^^ا ا@^^قاول ف^^نفعه م^^قدbرٌ 

ب^ال^عمل، gi`h, ل^ه أن ي^تقبbل أع^ماBً ع^دة م^ن أش^خاص م^تعددي^ن ف^ي وق^ت واح^د، 

ي^عمل ل^هم ج^ميعاً، فيش^ترك^ون ف^ي ن^فعه، ف^لذل^ك س^مّي أج^يراً مش^ترك^اً؛ 1نb ال^عقد 

(3) سîîîîîîليم رسîîîîîîتم بîîîîîîاز الîîîîîîلبنانîîîîîîي، " شîîîîîîرح اgجîîîîîîلة "، الîîîîîîطبعة الîîîîîîثالîîîîîîثة، دار الîîîîîîكتب الîîîîîîعلمية – بîîîîîîيروت، 

.(١/٢٥٤)
((١ الîîîكاسîîîانîîîي، " بîîîدائîîîع الîîîصنائîîîع "، (٤/٢١١). مîîîنصور بîîîن يîîîونîîîس بîîîن إدريîîîس الîîîبهوتîîîي، " دقîîîائîîîق 

أولîîîîîîîîîي الîîîîîîîîîنهى شîîîîîîîîîرح اîîîîîîîîîgنتهى اîîîîîîîîîgعروف بشîîîîîîîîîرح مîîîîîîîîîنتهى ا-رادات "، دارعîîîîîîîîîالîîîîîîîîîم الîîîîîîîîîكتب-الîîîîîîîîîريîîîîîîîîîاض، 
.(٢/٢٧١،٦٩)
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م^^تعلق ب^^ذم^^ته B ب^^عينه، ول^^ذل^^ك ك^^ان ل^^ه ان يس^^تعq ب^^غيره ف^^ي إ•^^از ال^^عمل مح^^لّ 

 . (العقد، إB إذا كانت مؤهnته وقدراته الشخصية محلّ اعتبار في التعاقد(۲

(٦) B ت^^قبل ش^^هادة ال^^عام^^ل ل^^ربّ ال^^عمل وإن ك^^ان ع^^دBً؛ 1نb ربّ ال^^عمل ™^^لك 

م^نفعته، وش^هادت^ه م^ن ج^ملة م^ناف^عه، وB ¢^وز ش^هادة ا@^ملوك ل^لمال^ك، ف^لو ق^بلت 

ل^كان^ت ش^هادةً ب^ا1ج^رة، وB ي^جوز ت^عاط^ي ا1ج^رة ف^ي م^قاب^ل اáدBء ب^ال^شهادة، أمّ^ا 

ا@^قاول ف^تقبل ش^هادت^ه ل^ربّ ع^مله؛ 1نb م^نفعته غ^ير ´^لوك^ة ل^ه ب^ل ه^ي م^لكٌ ل^لمقاول 

وح^ده، ول^ذل^ك ج^از ل^ه أن ي^ؤج^ر ن^فسه ∑خ^ر ف^ي م^دة ال^عقد، ف^هو وس^ائ^ر ال^ناس ف^ي 

 . (ماله `نزلة، فn ™نع ذلك جواز شهادته(۳

(۷) ل^و اخ^تلف ربّ ال^عمل م^ع ال^عام^ل ف^ي أم^ر م^ا، ف^ال^قول ق^ول ال^عام^ل 1ن^ه أم^q غ^ير 

 . (ضامن باتفاق الفقهاء، وأمّا في ا@قاولة فالقول لربّ العمل B للمقاول(٤

(ب) موازنة عقد العمل بعقد الوكالة: 

ع^قد ال^عمل يش^به ع^قد ال^وك^ال^ة م^ن وج^وه ك^ثيرة؛ ف^كلّ م^ن ال^عام^ل وال^وك^يل B ™^لك 

م^ن ال^تصرف إB م^ا ي^قتضيه ال^عقد، وع^لى ال^وج^ه ال^ذي أراده ربّ ال^عمل أو ا@^وكJ^ل، 

وف^ي ال^زم^ن وا@^كان ال^ذي ح^دbده، ول^يس ل^هما أن يس^تنيبا غ^يره^ما؛ 1نb ش^خصيتهما 

م^رع^ية وم^عتبرة ف^ي ال^عقد، وB ض^مان ع^ليهما ف^يما ي^تلف ف^ي أي^دي^هما ب^غير ت^فري^ط 

وB ت^عدّ؛ 1ن^هما ن^ائ^بان ع^ن ا@^ال^ك ف^ي ال^يد وال^تصرف، ف^كان ف^علهما م^نقولٌ إل^يه ك^أن^ه 

فعله بنفسه، إB أنb العقدين يختلفان أيضاً من وجوه كثيرة، أهمها ما يأتي: 

((٢ سليم باز، " شرح اgجلة "، (١/٢٣٦). البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣٣).

((٣ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٤/٢٢١).

((٤ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/٢١١).
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(۱) م^وض^وع ع^قد ال^عمل £^ليك اáن^سان م^نفعته ل^لغير م^لكاً م^ؤق^تاً ب^عوض، وص^حة 

ال^تصرف ف^يها -أي ا@^نفعة-تس^تفاد م^ن ا@^لك، ب^خnف ال^وك^ال^ة ف^إن^ها م^وض^وع^ةٌ ل^Õذن 

^ل ∑خ^^ر ف^^يما ي^^قبل ال^^نياب^^ة ل^^يفعله ف^^ي  Ĵن^^اب^^ة أو ال^^تفوي^^ض ال^^صادر م^^ن قِ^^بَل ا@^^وكáأو ا

 . (حياته، أو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف(۱

(۲) ا1ص^ل ف^ي ال^وك^ال^ة أن^ها ع^قد ج^ائ^ز م^ن ال^طرف^q ل^كلّ واح^د م^نهما ف^سخها م^تى 

ش^اء، ول^و ك^ان^ت م^ؤق^تة ب^وق^ت ل^م ي^نقض أم^ده، إB إذا ت^علbق ب^ها ح^ق ل^لغير؛ 1ن^ها إذنٌ 

ف^ي ال^تصرف، ف^كان ل^كلّ واح^د م^نهما إب^طال^ها، ك^ما ل^و أذنَِ ش^خص ∑خ^ر ف^ي أك^ل 

 ، (ط^^عام^^ه ف^^له ال^^رج^^وع ف^^يه وم^^نعه م^^ن ت^^ناول^^ه، وه^^ذا م^^ا أخ^^ذ ب^^ه ج^^مهور ال^^فقهاء(۲

(ول^لمال^كية(۳ ت^فصيل ف^ي ه^ذا ت^بعاً ل^لعوض وع^دم^ه، ول^يس ه^ذا مح^لّ اس^تقصائ^ه، أمّ^ا 

 . (عقد العمل فا1صل فيه أنه عقد Bزم اتفاقاً، وB يجوز فسخه باáرادة ا@نفردة(٤

(۳) ا1ص^ل ف^ي ال^وك^ال^ة أن ت^كون ع^قد ت^برع وإرف^اق وم^عون^ة، وق^د ت^كون ب^أج^ر إذا 

 . (اشترط ذلك، أمّا عقد العمل فهو دائماً من عقود ا@عاوضة(٥

((١ السîرخîسي، " اîgبسوط "، (١٩/٢). محîمد بîن محîمد بîن عîبدالîرحîمن الحîطاب، " مîواهîب الجîليل 

شîîîرح مîîîختصر خîîîليل "، دار الîîîفكر – بîîîيروت، (٥/١٨١). أحîîîمد سîîî+مîîîة الîîîقليوبîîîي وأحîîîمد الîîîبرلîîîسي 
عîîîميرة، " حîîîاشîîîيتا قîîîليوبîîîي وعîîîميرة عîîîلى شîîîرح اgحîîîلي عîîîلى اîîîgنهاج "، دار إحîîîياء الîîîكتب الîîîعربîîîية، 

(٢/٤٢٢).اgرداوي، " ا-نصاف "، (٥/٣٥٣).
((٢ الîîîîîزيîîîîîلعي، " تîîîîîبيä الîîîîîحقائîîîîîق "، (٤/٢٨٧). زكîîîîîريîîîîîا اfنîîîîîصاري، " أسîîîîîنى اîîîîîgطالîîîîîب "، (٢/٢٧٨). 

اgرداوي، " ا-نصاف "، (٥/٣٦٨).
((٣ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٧/٢١٤).

((٤ الîîîطوري، " البحîîîر الîîîرائîîîق "، (٧/١٤١). محîîîمد بîîîن عîîîبداû الخîîîرشîîîي، " شîîîرح مîîîختصر خîîîليل "، 

دار الîîîفكر- بîîîيروت، (٦/٨٦). قîîîليوبîîîي وعîîîميرة، " حîîîاشîîîيتا قîîîليوبîîîي وعîîîميرة "، (٢/٤٣٦). الîîîبهوتîîîي، " 
شرح منتهى ا-رادات "، (٢/١٩١).

((٥ عîلي حîيدر، " درر الîحكام "، (٣/٤٩٨). ابîن الîعربîي، " أحîكام الîقرآن "، (٣/٢٢٣). الشîربîيني، 

"، " مغني اgحتاج "، (٣/٢٥٤).
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 ًBل ع^ند ع^ام^ة ال^فقهاء؛ 1ن^ها أو Ĵ(٤) ي^نفسخ ع^قد ال^وك^ال^ة `^وت ال^وك^يل أو ا@^وك

ع^قد ج^ائ^ز ي^نفسخ ب^ال^عزل، وا@^وت ف^ي ح^كم ع^زل ال^وك^يل، وث^ان^ياً إذا م^ات ال^وك^يل 

زال^ت أه^ليته ل^لتصرف، وإذا م^ات ا@^وكJ^ل زال^ت ص^nح^يته ب^تفوي^ض ا1م^ر إل^ى ال^وك^يل، 

ف^تبطل ال^وك^ال^ة، أمّ^ا ع^قد ال^عمل ف^ينفسخ `^وت ال^عام^ل، وB ي^نفسخ `^وت ربّ ال^عمل 

 . (إB إذا كانت شخصيته قد روعيت عند إبرام العقد(٦

(٥) ي^نقضي ع^قد ال^وك^ال^ة ب^تمام ال^عمل ا@^وكb^ل ف^يه؛ ف^ال^وك^ال^ة ب^الش^راء م^ثnً ت^نقضي 

بش^راء ال^وك^يل م^ا وكJ^لَ ف^ي ش^رائ^ه؛ 1نb ا@^قصود ق^د ح^صل، ف^ينقضي ال^عقد ب^ذل^ك، 

وت^^ترت^^ب ع^^ليه أح^^كام^^ه م^^ن ان^^عزال ال^^وك^^يل، وم^^نعه م^^ن ال^^تصرف، أمّ^^ا ع^^قد ال^^عمل 

 . (فتمتدّ الرابطة العقدية بq طرفيه إلى بلوغ ا1جل ا@عيbن(۱

 n^ن، أمّ^ا ع^قد ال^عمل فbت^أق^يت، ك^ما ي^جوز ت^وق^يتها ب^أج^ل م^عي n^(٦) ت^صحّ ال^وك^ال^ة ب

 . (يصح -كما مرb – إB مؤقتاً بزمن معيbن(۲

(ج) موازنة عقد العمل بعقد البيع: 

 bأن Bال^بيع وال^عمل ع^قدان م^تباي^نان، يش^ترك^ان ف^ي إث^بات م^لك ا@^نفعة وإب^اح^تها، إ

ا@^لك ف^ي ال^بيع أق^وى م^نه ف^ي ع^قد ال^عمل، ول^ذل^ك ي^ذه^ب ال^فقهاء إل^ى أنb ع^قد ال^عمل 

ن^وع م^ن ال^بيع؛ 1ن^ه ف^ي ح^قيقته إج^ارة، واáج^ارة ص^نف م^ن ال^بيوع، إذ ع^رف^وه^ا ب^أن^ها: 

((٦ الîîîبابîîîرتîîîي، " الîîîعنايîîîة شîîîرح الهîîîدايîîîة "، (٨/١٤٠).الîîîدسîîîوقîîîي، " حîîîاشîîîية الîîîدسîîîوقîîîي عîîîلى الشîîîرح 

الكبير "، (٣/٣٩٦). البهوتي، " شرح منتهى ا-رادات "، (٢/١٩٣).
((١ البهوتي، " كشاف القناع "، (٣/٤٦٢).

((٢  الحطاب، " مواهب الجليل "، (٥/٢١٤).
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، وأج^^ازوا اس^^تعمال ل^^فظ ال^^بيع ف^^يها، وف^^رbع^^وا ع^^لى ذل^^ك أنb ع^^قد  ("ب^^يع ا@^^نفعة"(۳

اáج^ارة ي^عتبر م^ن ج^هة ال^قياس ب^اط^nً وف^قاً ل^لقواع^د ال^عام^ة ل^لعقود؛ ذل^ك 1نb ا@^نفعة 

مح^^ل ال^^عقد ع^^دمٌ وق^^ت ان^^عقاده، و@b^^ا ك^^ان ا@^^عدوم B ي^^صح ب^^يعه، ق^^رروا أنb ال^^قياس 

ي^قتضي ب^طnن ع^قد اáج^ارة، ول^كنهم ص^ححوه اس^تحسان^اً @س^يس ا>^اج^ة إل^يه، إذ 

يحصل به إشباع حاجات ا1فراد التي هي أصلٌ في تشريع العقود. 

ومن أهمّ الفروق بq هذين العقدين ما يأتي: 

ي^تملك ال^شخص ف^ي ال^بيع رق^بة الش^يء وم^نفعته م^عاً، أمّ^ا ف^ي ع^قد ال^عمل ف^يملك ۱.

ال^^شخص م^^ناف^^ع ا∑دم^^ي دون رق^^بته، ف^^ا@ش^^تري يكتس^^ب م^^لكية ال^^عq، ب^^ينما 

يكتسب ربّ العمل حقاً شخصياً يسوّغ له اBنتفاع با∑دمي اBنتفاع ا@عهود. 

ال^^^بيع ع^^^قد ي^^^قوم ع^^^لى أس^^^اس م^^^بادل^^^ة ا@^^^ال ب^^^ا@^^^ال £^^^لّكاً و£^^^ليكاً ع^^^لى وج^^^ه ۲.

، ف^^n ت^^وق^^يت ف^^ي ان^^تقال ا@^^لكيات به^^ذا ال^^تبادل، أمّ^^ا ال^^عمل ف^^عقد  (ال^^دوام(٤

م^وض^وع^ه ا@^بادل^ة ع^لى م^نفعة ا∑دم^ي م^دة مح^دودة؛ أي £^ليكها م^ؤق^تاً ب^عوض، 

وم^ن ث^مb وج^ب ف^ي ع^قد ال^عمل _^دي^د م^دة اBن^تفاع؛ 1نb م^قدار ا@^ناف^ع ا@^قاب^ل 

ل∏جرة إ¡ا يحدده الزمن. 

((٣ الîîîîكاسîîîîانîîîîي، " بîîîîدائîîîîع الîîîîصنائîîîîع "، (٤/١٧٣). أحîîîîمد بîîîîن غîîîîنيم بîîîîن سîîîîالîîîîم بîîîîن مîîîîهنا الîîîîنفراوي، " 

الîîفواكîîه الîîدوانîîي "، دار الîîفكر – بîîيروت، (٢/١٠٨). محîîمد بîîن أحîîمد الشîîربîîيني الخîîطيب، " مîîغني 
اgحتاج إلى معرفة ألفاظ اgنهاج "، دار الكتب العلمية – بيروت، (٢/٢٢٢).
((٤ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٤/٢). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٢٦).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٠٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^^بيع م^^وض^^وع^^ه £^^ليك ا1ع^^يان غ^^ال^^باً، واس^^تعمال^^ه ف^^ي ا@^^ناف^^ع ب^^عيدٌ ع^^ن ح^^قيقة ۳.

م^^وض^^وع^^ه، ف^^ا1ع^^يان ا@^^بيعة ه^^ي م^^عقوده وم^^قصوده، وف^^ي ع^^قد ال^^عمل م^^ناف^^ع 

 . (ا∑دمي هي ا@قصودة ا@عقود عليها(۱

 : ((د) موازنة عقد العمل بعقد ا≠عالة(۲

 Bم^^نهما واق^^عٌ ع^^لى م^^نفعة آدم^^ي، إ ًّn^^ك bعال^^ة م^^ع ع^^قد ال^^عمل ف^^ي أن^^Uي^^تفق ع^^قد ا

أنهما يختلفان فيما يأتي:  

 B يس^تحق ال^عام^ل اU^عل (ا1ج^رة) إB ب^ال^فراغ م^ن ال^عمل وإ£^ام^ه، ف^إذا اش^ترط ۱.

ت^^عجيل اU^^عل فس^^د ال^^عقد، واس^^تحقّ أج^^رة ا@^^ثل، أمّ^^ا ال^^عام^^ل فيس^^تحق أج^^رت^^ه 

 . (بعقد العمل وإن لم يعمل، كما يجوز فيه تعجيل ا1جرة وتأجيلها(۳

((١ يîقول ابîن الîهمام: " حîقيقة ا-جîارة تîمليك اîgنافîع بîعوض دون تîمليك اfعîيان، فîإنå تîمليك اfعîيان 

بعوض هو البيع R غير، وهذا أمرٌ مقررٌ عند الفقهاء قاطبةً ". فتح القدير، (٩/١٠٤).
((٢  يîîîعرف اîîîgالîîîكية الîîîجعالîîîة بîîîأنîîîها: " ا-جîîîارة عîîîلى مîîîنفعة مîîîظنون حîîîصولîîîها ". ويîîîعرفîîîها الîîîشافîîîعية 

بîîîقولîîîهم: " الîîîتزام عîîîوض مîîîعلوم عîîîلى محîîîل مîîîعä مîîîعلوم، أو مîîîجهول عَسîîîîîîîîُرَ ضîîîبطه ". وصîîîورتîîîها: أن 
يîîîقول شîîîخص: مîîîîَنْ ردå لîîîي ضîîîالîîîتي فîîîله عشîîîرة دنîîîانîîîير، أو شîîîارط الîîîطبيب إن أبîîîرأه مîîîن مîîîرضîîîه فîîîله 
مكافأة أو جائزة قدرها كذا، فمشارطة الطبيب على البرء جعالة R إجارة؛ fنå ا-جارة Rبدå فيها من 
مîدة مîعلومîة أو عîمل مîعلوم، وقîد ورد أنå أبîا سîعيد الخîدري –رضîي اû عîنه- حäî رقîى رجî+ً شîارطîه 
عîîîلى الîîîبرء، وقîîîد أجîîîاز ذلîîîك ا-مîîîام مîîîالîîîك، فîîîفي الîîîفواكîîîه الîîîدوانîîîي مîîîن كîîîتب اîîîgالîîîكية: " يîîîجوز مîîîعاقîîîدة 
الîîطبيب عîîلى الîîبرء بîîأجîîرة مîîعلومîîة لîîلمتعاقîîديîîن؛ فîîإذا بîîرىء اîîgريîîض أخîîذهîîا الîîطبيب، وإR لîîم يîîأخîîذ 
شîîîîîîيئاً ". يîîîîîîنظر: ا-مîîîîîîام مîîîîîîالîîîîîîك بîîîîîîن أنîîîîîîس اfصîîîîîîبحي، " اîîîîîîgدونîîîîîîة "، دار الîîîîîîكتب الîîîîîîعلمية – بîîîîîîيروت، 
(٣/٤٣٤). الîنفراوي، " الîفواكîه الîدوانîي "، (٢/١١٤) محîمد بîن أحîمد بîن جîزي الîكلبي الîغرنîاطîي، " 
الîîîîîîقوانäîîîîîî الîîîîîîفقهية "، دار النشîîîîîîر، وتîîîîîîاريîîîîîîخ الîîîîîîطباعîîîîîîة غîîîîîîير مîîîîîîذكîîîîîîور، (١/١٨٢). سîîîîîîليمان بîîîîîîن محîîîîîîمد 
الîîîîبجيرمîîîîي، " حîîîîاشîîîîية الîîîîبجيرمîîîîي (تîîîîحفة الîîîîحبيب) عîîîîلى الخîîîîطيب "، دار الîîîîفكر-بîîîîيروت، (٣/٢١٩). 

اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٧٥).
((٣ عîîلي الîîصعيدي الîîعدوي، " حîîاشîîية الîîعدوي عîîلى كîîفايîîة الîîطالîîب الîîربîîانîîي "، دار الîîفكر – بîîيروت،

(٢/١٩٤). ابن جزي الغرناطي، " القوانä الفقهية "، (١/١٨٢).
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، وق^د ي^كون م^جهوBً ك^حفر ال^بئر ح^تى ۲. (ال^عمل ف^ي اU^عال^ة ق^د ي^كون م^علوم^اً(٤

 . (يخ^رج م^نها ا@^اء، أمّ^ا ع^قد ال^عمل ف^n ب^دb أن ت^كون م^ناف^ع ال^عام^ل ف^يه م^علوم^ة(٥

ع^^^قد اU^^^عال^^^ة ع^^^قد ج^^^ائ^^^ز غ^^^ير م^^^لزم 1ط^^^راف^^^ه، أمّ^^^ا ع^^^قد ال^^^عمل ف^^^هو م^^^لزم 

 . ٦)qللجانب)

.۳ Bعل إ^Uيس^تحق ا B ال^عام^ل bً؛ 1نn^ي^ضرب ل^لعمل أجB عال^ة أن^Uا1ص^ل ف^ي ا

ب^تمام ال^عمل، ف^إنْ ان^قضت ا@^دة ق^بل إك^مال^ه ذه^ب ع^مله ه^باءً، ول^و أل^زم^ناه إ£^ام^ه 

 . (لكان إلزاماً `ا Bيلزم، أمّا عقد العمل فn بدb من توقيته(۱

 : ((ه) موازنة عقد العمل بعقد العارية(۲

ي^تفق ع^قد ال^عمل م^ع ال^عاري^ة ف^ي أنb ك^nًّ م^نهما ™^نح ش^خصاً م^عيناً ا>^ق ف^ي أنْ ي^نتفع 

بشيءٍ ´لوك لشخص آخر، إB أنهما يختلفان فيما يأتي: 

((٤ R يîجوز عîند اîgالîكية أنْ يîكون الîعمل فîي الîجعالîة مîعلومîا؛ً fنå ذلîك يîوجîب الîغرر فîي الîعمل؛ بîأنْ 

. (القرافي، " أنوار البروق  åäعgيجد الجمل الشارد مث+ً في الوقت ا R قصود منه، كأنgيحصل ا R
"، (٤/١٢). يîîîîقول ابîîîîن الîîîîعربîîîîي: " الîîîîفرق بäîîîî الîîîîجعالîîîîة وا-جîîîîارة؛ أنå ا-جîîîîارة يîîîîتقدåر فîîîîيها الîîîîعوض 
واîîîîgعوض مîîîîن الجهîîîîتä، والîîîîجعالîîîîة يîîîîتقدåر فîîîîيها الîîîîجعل والîîîîعمل غîîîîير مîîîîقدåر. أحîîîîكام الîîîîقرآن (٣/٦٦). 
وأجîîîاز فîîîقهاء الîîîشافîîîعية والîîîحنابîîîلة ورود الîîîعقد فîîîي الîîîجعالîîîة عîîîلى عîîîمل مîîîجهول، فîîîجاء فîîîي اfشîîîباه 
والîîنظائîîر لîîلسيوطîîي: " مîîا افîîترق فîîيه ا-جîîارة والîîجعالîîة؛ افîîترقîîا فîîي أمîîريîîن: أحîîدهîîما تîîعيä الîîعامîîل 
يîîîعتبر فîîîي ا-جîîîارة دون الîîîجعالîîîة، وا{خîîîر الîîîعلم بîîîمقدار الîîîعمل، مîîîعتبر فîîîي ا-جîîîارة دون الîîîجعالîîîة "، 
(ص٥٢٤). وجîîاء فîîي ا-نîîصاف لîîلمرداوي: " الîîجعالîîة نîîوع إجîîارة لîîوقîîوع الîîعوض فîîي مîîقابîîلة مîîنفعة، 
، ويîîîîجوز فîîîîي  åäعîîîîع مîîîîم R ًبهماîîîîقع مîîîîد يîîîîعقد قîîîîكون الîîîîفعل، وبîîîîلتزم الîîîîي R لîîîîفاعîîîîكون الîîîîز بåتميîîîîما تîîîîوإن

الجعالة الجمع بä تقدير اgدة والعمل على الصحيح من اgذهب "، (٦/٣٨٩).
((٥ ابن جزي الغرناطي، " القوانä الفقهية "، (١/١٨٢).

((٦ البهوتي، " شرح منتهى ا-رادات "، (٢/١٩١).

((١ عîîلي الîîعدوي، " حîîاشîîية الîîعدوي "، (٢/١٩٣). قîîليوبîîي وعîîميرة، " حîîاشîîيتا قîîليوبîîي وعîîميرة عîîلى 

شرح اgحلي "، (٣/١٣١).
ه: " تمليك منفعة مؤقتة R بعوض ". اgواق، " التاج وا-كليل "، (١٥/٧٤). yف العارية بما نصå٢ تعر))
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^ا ع^^قد ال^^عمل ف^^هو دائ^^ماً م^^ن ع^^قود ۱. b̂ع^^قد ال^^عاري^^ة ي^^كون ح^^تماً ب^^غير ع^^وض، أم

ا@^عاوض^ة، ح^يث ي^تفق ط^رف^اه ع^لى أنْ ™^كJن أح^ده^ما ا∑خ^ر م^ن أنْ ي^نتفع `^نفعة 

ن^^فسه ف^^ي وق^^ت م^^عq، ن^^ظير أج^^ر له^^ذه ا@^^نفعة ي^^لتزم ه^^ذا ا∑خ^^ر ب^^دف^^عه إل^^يه، 

ف^أس^اس ال^تفرق^ة ب^q ع^قد ال^عمل وال^عاري^ة ه^و ف^ي م^قاب^ل اBن^تفاع؛ ف^إنْ ك^ان له^ذا 

اBن^تفاع م^قاب^ل ك^نا ب^صدد ع^قد ع^مل، وإذا م^نح اBن^تفاع دون م^قاب^ل ك^نا ب^صدد 

 . (عقد عارية(۳

ع^^قد ال^^عاري^^ة B ي^^جب _^^دي^^د ا@^^دة ف^^يه؛ 1ن^^ه ت^^برعٌ ب^^ا@^^نفعة، ول^^يس ف^^يه ال^^تزام ۲.

ب^^عوض ي^^حتاج إل^^ى _^^دي^^د م^^قاب^^له م^^ن ا@^^ناف^^ع ب^^ال^^وح^^دات ال^^زم^^نية، وال^^توق^^يت 

م^لحوظٌ ف^يه؛ Bب^تنائ^ه ع^لى أس^اس رد الش^يء ب^عد اس^تعمال^ه، ب^خnف ع^قد ال^عمل 

ف^إن^ه ي^جب _^دي^د م^دة اBن^تفاع؛ 1نb م^قدار ا@^ناف^ع ا@^قاب^ل ل^∏ج^رة إ¡^ا يح^دده 

 . (الزمن(٤

ال^عاري^ة ع^قدٌ ع^يني B ي^تم¶ إB إذا ح^صل تس^ليم ال^عq ال^تي ه^ي م^وض^وع ال^عقد، ۳.

وB ي^كفي ف^يه اBي^جاب وال^قبول، أمb̂ا ع^قد ال^عمل ف^يعد¶ –ك^ما س^لف- م^ن ع^قود 

ال^^تراض^^ي ي^^تم `ج^^رد ت^^واف^^ق اBي^^جاب وال^^قبول، ول^^و ل^^م يس^^لم ال^^عام^^ل م^^ناف^^ع 

 . (نفسه(٥

ال^^عاري^^ة ع^^قدٌ غ^^ير Bزم ب^^حق ك^^n ال^^طرف^^q ا@^^تعاق^^دي^^ن؛ إذ ™^^لك ك^^ل∫ م^^نهما ف^^يه ٤.

 . ٦)qا عقد العمل فهو ملزمٌ للجانبbلغاء، أمáالرجوع وا)

((٣ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٨٢).

((٤ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٤٩).

((٥ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٥٠،٣٣٦).

((٦ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥١٨،٤٤٩).
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الفصل الثاني  
  مقومات عقد العمل والشروط اVقترنة به ومدى

 مشروعية تدخل الدولة ف تنظيمه

ع^رف^نا أنb ع^قد ال^عمل ع^قدٌ `^قتضاه ي^لتزم ال^عام^ل أنْ ™^كJن ربb ال^عمل م^ن اBن^تفاع 

ب^عمله م^دة م^عينة ل^قاء أج^رة م^علوم^ة، وب^ناءً ع^لى ه^ذا؛ ف^هو يس^تلزم ل^قيام^ه أنْ ي^تحقق 

 q^^رض^^اء ص^^حيح ص^^ادرٌ م^^ن ا@^^تعاق^^دي^^ن ب^^غرض إن^^شاء ال^^عقد وب^^نائ^^ه، ووج^^ود ط^^رف

م^تمتعq ب^ا1ه^لية ال^nزم^ة Bع^تبار إرادت^يهما، ومح^ل∫ مش^روع ي^جوز ال^تعام^ل ف^يه، وأنْ 

ي^قع ال^عقد @^دة مح^دودة، وأنْ ي^كون ن^ظير أج^رة م^علوم^ة، ف^مقوم^ات ع^قد ال^عمل إذن 

ث^nث^ة: ال^صيغة ال^دال^ة ع^لى ات^فاق ال^طرف^q ع^لى إن^شاء ال^عقد ب^طري^قة مش^روع^ة، وه^ي 

رك^ن ال^عقد ا@^عبbر ع^نه ب^اBي^جاب وال^قبول أو م^ا ي^قوم م^قام^هما، وال^طرف^ان ا@^تعاق^دان 

وه^^ما (ال^^عام^^ل ورب ال^^عمل )، واû^^ل وه^^و ا@^^نفعة وا1ج^^رة، وك^^ل¶ م^^قوم م^^ن ه^^ذه 

ا@قومات تتعلق به مباحثات فقهية هامة نفرد الكnم عنها في ا@بحث ا1ول. 

وإذا وج^دت ه^ذه ا@^قوم^ات ن^شأ ع^قد ال^عمل ب^q ط^رف^يه، ب^يد أن^ه ي^جب أنْ ت^تواف^ر ف^ي 

ك^لπ م^ن ت^لك ا@^قوم^ات ش^رائ^ط ش^رع^ية ل^يتمb ت^كوي^ن ال^عقد وان^عقاده، ي^تحتم ب^يان^ها ف^ي 

ا@بحث الثاني. 

ك^ما س^يتم ال^تطرق إل^ى ت^وض^يح م^دى مش^روع^ية ت^دخ^ل ال^دول^ة ف^ي ال^نشاط^ات ال^عمال^ية 

وتنظيمها بالقيود والضوابط الnزمة في ا@بحث الثالث. 
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وع^لى ه^ذا؛ ي^نقسم ه^ذا ال^فصل إل^ى ث^nث^ة م^باح^ث؛ ن^خصص (أول^هما) @^قوم^ات 

ع^^قد ال^^عمل، و(ال^^ثان^^ي) لش^^روط ت^^كوي^^ن ع^^قد ال^^عمل وان^^عقاده، و(ال^^ثال^^ث) ل^^بيان 

مدى مشروعية تدخل الدولة في تنظيمه. 
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 اVبحث اXول: مقومات عقد العمل

 . (1)قوام الشيء لغةً (بالفتح والكسر) هو: عماده الذي يقوم به وينتظم

ون^عني ب^ا@^قوم^ات: ال^عناص^ر ال^تي ي^تطلبها ال^عقد ف^ي ت^كوي^نه، وB ™^كن ت^صوّر وج^ود 

ال^^عقد دون^^ها، س^^واء ك^^ان^^ت رك^^ناً ب^^ا@^^عنى اBص^^طnح^^ي؛ أي ج^^زءاً داخ^^nً ف^^ي م^^اه^^ية 

؛ ك^اBي^جاب وال^قبول، أو ك^ان^ت م^ن ال^لوازم ال^عقلية ا1خ^رى ل^ه؛ ك^ال^عاق^دي^ن  (2)ال^عقد

 . (3)واûلّ

وبه^ذا اBص^طnح ال^دق^يق ت^تميbز م^قوم^ات ال^عقد ع^ن أرك^ان^ه؛ ف^رك^ن ال^عقد ع^ند ال^فقهاء 

إ¡^ا ه^و ال^تراض^ي ا@^عبbر ع^نه ب^اBي^جاب وال^قبول أو م^ا ي^قوم م^قام^هما، أم^ا ال^عاق^د واû^ل¶ 

ف^ليسا م^ن أرك^ان ال^عقد، ب^ل ه^ما ع^ناص^ر خ^ارج^ية ع^ن ع^ملية ال^تعاق^د ي^توق^ف ع^ليها 

وج^ود ال^عقد؛ ذل^ك أنb ال^رك^ن ه^و اU^زء ال^ذات^ي ال^داخ^ل ف^ي م^اه^ية الش^يء، ك^ال^زواي^ا ف^ي 

ب^^نيان ال^^بيت، وع^^لى ه^^ذا ل^^يس ال^^عاق^^د واû^^ل¶ رك^^نq ف^^ي ال^^عقد؛ 1ن^^هما ل^^يسا م^^ن 

أجزائه، وإن كان Bبدb لكلJ عقد من عاقد ومحلّ. 

ف^ا@^قوم^ات أع^مّ م^ن ا1رك^ان؛ 1ن^ها ت^شمل ك^ل م^ا B™^كن وج^ود ال^عقد ف^عnً ب^دون^ه م^ن 

 . (5)ركن أو عاقد أو محلّ (4)

(1) ابîن مîنظور، " لîسان الîعرب "، (١٢/٤٩٩). أحîمد بîن محîمد بîن عîلي الîفيومîي، " اîgصباح اîgنير 

في غريب الشرح الكبير "، اgكتبة العلمية، (ص٥٢٠).
(2) ع+ء الدين البخاري، "كشف اfسرار شرح أصول البزدوي "، (٣/٧٧).

(3) مصطفى الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٣١٢).

(4) اgرجع السابق، (١/٣١٢، ٣٠٠).

(5) هîîذا مîîا انîîتهى إلîîيه فîîقهاء الîîحنفية، أمîîîåا جîîمهور الîîفقهاء فîîقد عîîدyوا لîîلعقد أركîîانîîاً أربîîعة: عîîوضîîان 

وعîîاقîîدان؛ فîîمتى وُجîîîîِدَت اfركîîان اfربîîعة مîîن حîîيث الجîîملة فîîقد وُجîîîîِدَت مîîاهîîية الîîعقد اîîgعتبرة شîîرعîîاً، 
ا يحîرم اRعîتياض بîه، فîقد عîîُدِمîîَت اîgاهîية  åمîم äîبدلîد الîان أحîو كîما لîعة؛ كîربfن اîدٌ مîرم واحîتى انخîوم
شîرعîا؛ً fنå اîgاهîية اîgركîبة كîما تîُعدَم لîعدم كîلÄ أجîزائîها، تîُعدم لîفقدان بîعض أجîزائîها. شîهاب الîديîن 

القرافي، " أنوار البروق في أنواع الفروق "، (٢/٨٣). 
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  : (6)وقوام عقد العمل إ¡ا يكون `قومات ثnثة B بدb من وجودها، هي

صيغة العقد وتسمى ( اBيجاب والقبول ). -

العاقدان ويسميان ( طرفي العقد ). -

محل¶ العقد ويسمى ( ا@عقود عليه ). -

فهذه مطالب ثnثة يجب بحثُ كلπ منها على حدة، وفقاً للترتيب ا∑تي: 

الـمطلب اZول: صـيغة الـعقد (الايـجاب والـقبول)  

B ي^نشأ ال^عقد إB ب^ال^تراض^ي ل^قول^ه ت^عال^ى: ﴿ يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ Jَ تAَأْكAُلُواْ أَمAْواَلAَكُمْ 

ا ك^ان  b̂@ ال^رض^ا bغ^ير أن ، (1)بAَيْنَكُمْ بAِالAْبَاطAِلِ إyJِ أَن تAَكُونَ AَِÆارَةً عAَن تAَراَضٍ مAßنكُمْ ﴾

أم^راً خ^فياً B™^كن اBط^nع ع^ليه، ف^قد أق^ام ال^شارع ال^قول ا@^عبJر ع^مّا ف^ي ال^نفس م^قام^ه، 

وأن^^اط ح^^كم ال^^عقد `^^ا ي^^قوم م^^قام ه^^ذا ال^^عنصر اf^^في؛ وه^^ي ال^^صيغة؛ ل^^كون^^ها أم^^راً 

ظ^اه^راً م^نضبطاً ™^كن إدراك^ه وإث^بات^ه أم^ام ال^قضاء ع^ند ال^نزاع، وسَ^Œَُ ال^شارع ف^ي م^ثل 

هذا إقامة ا1مور الظاهرة ا@نضبطة مقام ا1مور اfفية في تعليق ا1حكام بها. 

ي^قول اب^ن ال^شاطّ: " ال^وص^ف ا@^عرJف ل^لحكم؛ إن ك^ان وص^فاً ظ^اه^راً م^نضبطاً ل^م يُ^عدَل 

ع^نه إل^ى غ^يره؛ ك^ال^سكر ف^ي _^ر& اf^مر، وال^قوت ف^ي ال^رب^ا، وإن ك^ان وص^فاً خ^فياً أو 

غ^ير م^نضبط أق^يمت م^ظنته م^قام^ه، وأم^ا اf^في ال^ذي B يُ^طbلَعُ ع^ليه؛ ف^كال^رض^ا ف^ي 

(6) الخîرشîي، " حîاشîية الخîرشîي عîلى مîختصر خîليل "، (٧/٢). زكîريîا اfنîصاري، " أسîنى اîgطالîب 

"، (٢/٤٠٣). البهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٤١). اgوسوعة الفقهية الكويتية، (١/٢٤٥).
(1) سورة النساء: آية ٢٩.
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ان^تقال ا1م^nك؛ ف^إنb ال^رض^ا @ّ^ا ك^ان أم^راً خ^فياً جُ^علت ال^صيغ وا1ف^عال ف^ي ب^يع ا@^عاط^اة 

 . (2)قائمة مقامه؛ 1نه يُظن¶ عندها، وألغيَ الرضا إذا انفرد عنها "

وج^اء ف^ي ب^دائ^ع ال^صنائ^ع: " وإض^اف^ة ا1ح^كام إل^ى ا1س^باب ال^ظاه^رة، أص^لٌ ف^ي الش^ري^عة 

 . "(3)

وأخ^يراً ج^اءت مج^لة ا1ح^كام ال^عدل^ية به^ذه ال^قاع^دة ال^تي ت^لخص م^ا س^بق ب^قول^ها: " 

 . (4)دليل الشيء في ا1مور الباطنة يقوم مقامه "

ف^ال^صيغة (اáرادة ال^ظاه^رة) إذن أق^يمت م^قام اáرادة ال^باط^نة (ال^تراض^ي)؛ 1ن^ها ه^ي 

التي ™كن اBعتداد بها في إنشاء العقود. 

ون^^بحث ف^^يما ي^^تعلق ب^^صيغة ال^^عقد ا@^^سائ^^ل ال^^تال^^ية: (۱) م^^عنى ال^^صيغة. (۲) 

مكوJنات الصيغة. (۳) طرق التعبير عن اáرادة. 

الفرع اtول: معنى الصيغة  

ال^صيغة ه^ي: م^ا ي^تم¶ ب^ه إظ^هار إرادة ا@^تعاق^دي^ن م^ن ل^فظ (اي^جاب وق^بول)، أو م^ا ي^قوم 

  . (6)مقامه من الكتابة وإشارة ومبادلة فعلية، ونحو ذلك ´bا يدل¶ على التراضي (5)

ف^صيغة ع^قد ال^عمل ع^بارة ع^ن: ل^فظ أو م^ا ي^قوم م^قام^ه ي^دل¶ ع^لى £^ليك م^نفعة ال^عام^ل 

بعوض. 

(2) قîاسîم بîن عîبد اû بîن الîشاط، " إدرار الشîروق عîلى أنîوار الîفروق "، بîهامîش كîتاب أنîوار الîبروق 

للقرافي، (٢/١٧٨).
(3) الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٧/٢٧٧).

(4) علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٦٨).

(5) اgوسوعة الفقهية الكويتية، (١/٢٤٥).

(6) يîقول أحîمد إبîراهîيم بîك: " صîيغة الîعقد هîي مîا بîه يîكون الîعقد مîن قîول أو إشîارة أو كîتابîة؛ تîبييناً 

-رادة العاقد، وكشفاً عن ك+مه النفسي. بحث " العقود والشروط والخيارات "، (ص٦٦١).
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الفرع الثاني: مكوßنات الصيغة  

ت^تكون ال^صيغة ف^ي ال^عقود ال^تبادل^ية م^ن اBي^جاب وال^قبول، ول^م ت^تفق ك^لمة ال^فقهاء 

على معناهما: 

: اBي^جاب ه^و م^ا ص^در أوBً م^ن أح^د ال^عاق^دي^ن ل^لدBل^ة ع^لى رغ^بته  (1)ف^عند ا>^نفية

ف^^ي إن^^شاء ال^^عقد. وال^^قبول ه^^و م^^ا ص^^در ث^^ان^^ياً ع^^ن ال^^عاق^^د ا∑خ^^ر داBً ع^^لى رض^^اه `^^ا 

ت^ضمbنه اي^جاب ا1ول، ف^ا@^عوbل ع^ليه ف^ي _^دي^د اBي^جاب وال^قبول ه^و وق^ت ال^صدور 

بصرف النظر عن اUهة التي صدر عنها 

وهذا ما أخذ به القانون ا@دني ا1ردني كما في ا@ادة (۹۱). 

(4)وذه^ب ج^مهور ال^فقهاء م^ن ا@^ال^كية وال^شاف^عية وا>^ناب^لة إل^ى أنb اBي^جاب  (3) (2)

ه^و م^ا ي^صدر ع^ن ا@^ملJك دون ا@^تملJك ول^و ص^در م^تأخ^راً؛ إذ ال^عبرة `^عنى ال^تمليك 

وال^تملك B ب^تقدم ص^دور ال^عبارة وت^أخ^ره^ا، وال^قبول ه^و م^ا ص^در ع^ن ا@^تملك وإن 

جاء متقدماً. 

وم^ا ذه^ب إل^يه ا>^نفية أرج^ح؛ إذ ال^قبول م^عناه أن ش^يئاً ق^د ت^قدم^ه ث^م £b^ت ا@^واف^قة 

عليه، استعماBً ل∏لفاظ في مدلوBتها ا>قيقية. 

الفرع الثالث: طرق التعبير عن اjرادة  

(1) الكمال بن الهمام، " فتح القدير "، (٣/١٩٠).

(2) الحطåاب، " مواهب الجليل "، (٤/٢٢٨).

(3) زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٣).

(4) اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٢٦٢).
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 ، ؛ وه^و ا1ص^ل ف^ي ال^بيان وال^دBل^ة ع^لى ا1ش^ياء (3)ي^تم¶ ال^تعبير ع^ن اáرادة ب^ال^لفظ (2)

 ، ؛ إذ ال^كتاب^ة `^نزل^ة ال^لفظ ا@^نطوق (6)وب^ال^كتاب^ة إذا ك^ان^ت مس^تبينةً م^رس^وم^ةً (5) (4)

، م^ا دام^ت B ت^ثير ش^كاً ف^ي  (وب^اáش^ارة ا@^عهودة ع^رف^اً، ح^تى وإنْ ك^ان ا@^تعاق^د ن^اط^قاً(۱

ح^قيقة م^دل^ول^ها؛ كتح^ري^ك ال^رأس ع^مودي^اً دBل^ةً ع^لى ال^قبول، أو أف^قياً دBل^ةً ع^لى 

، وب^ا@^بادل^ة ال^فعلية ال^دال^ة ع^لى ال^تراض^ي (ا@^عاط^اة) دون ت^لفظ ب^اي^جاب  (ال^رف^ض(۲

(2)  الîîîîîîزيîîîîîîلعي، " تîîîîîîبيä الîîîîîîحقائîîîîîîق "، (٤/٤). الحîîîîîîطاب، " مîîîîîîواهîîîîîîب الجîîîîîîليل "، (٤٢٢٨). الîîîîîîنووي، " 

اgجموع "، (٩/١٩٠). ابن مفلح، "الفروع "، (٤/٤).
(3) وهîîîو أكîîîثر طîîîرق الîîîتعبير دRلîîîةً عîîîلى شîîîخصية الîîîعاقîîîد، وحîîîقيقة إرادتîîîه، ومîîîا أجîîîمعت عîîîليه نîîîفسه، 

يقول النووي: " النطق أقوى من الكتب". "اgجموع شرح اgهذåب"، (٩/١٩٧).
(4) تîîعدy الîîكتابîîة مسîîتبينةً؛ إذا كîîان لîîها بîîقاء وثîîبات بîîعد الîîفراغ مîîنها، فîî+ يîîصحy إجîîراؤهîîا عîîلى الîîهواء 

ى كîتابîة، فîيلُحَقُ بîالîعدم. الîكاسîانîي، "  åسمîُي R روفîه الحîب äتبîتس R اîم åنf ك؛îل ذلîاكîا شîاء ومîgأو ا
بدائع الصنائع "، (٣/١٠٥). الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٦/٢١٨).

(5) الîîكتابîîة اîîgرسîîومîîة هîîي الîîتي تîîكون مîîعنونîîةً أو مîîصدåرةً عîîلى الîîوجîîه اîîgعتاد بäîî الîîناس فîîي إظîîهار 

مîîîقاصîîîدهîîîم؛ كîîîالîîîكتب واîîîgذكîîîرات واîîîgحاضîîîر والîîîسج+ت ونîîîحوهîîîا، فîîî+ تîîîصحy الîîîكتابîîîة عîîîلى الجîîîدران 
ةً فîîي بîîيان مîîطلوبîîهم. الîîكاسîîانîîي، "  åجîîناس حîîراف الîîي أعîîعتمَد فîîُي R مّاîîما مîîيرهîîر وغîîوأوراق الشج

بدائع الصنائع "، ٣/١٠٥). ابن نجيم، " البحر الرائق "، (٨/٥٤٤).
(6) يîقول الîعيني: " الîكتاب كîالخîطاب مîن الîحاضîر؛ فîإنå الîنبي – عîليه الîص+ة والسî+م – كîان يîبلÄغ 

تîارةً بîالîكتاب، وتîارةً بîالخîطاب، فîلو لîم يîكن الîكتاب كîالخîطاب، لîم يîكن الîنبي –عîليه الîص+ة والسî+م- 
مîîîبلÄغاً بîîîه "، وهîîîذا مîîîا ذهîîîب إلîîîيه أيîîîضاً اîîîgالîîîكية والîîîشافîîîعية والîîîحنابîîîلة. الîîîعيني، "الîîîبنايîîîة فîîîي شîîîرح 
الهîîîîîدايîîîîîة "، (٧/١٦). الحîîîîîطåاب، " مîîîîîواهîîîîîب الجîîîîîليل "، (٤/٢٢٩). الîîîîîنووي، " اgجîîîîîموع "، (٩/١٩٠). 

اgرداوي، " ا-نصاف "، (٨/٤٥).
((١ الحطاب، " مواهب الجليل "، (٤/٢٢٨).

 y هîîîîîحابîîîîîهم أصîîîîîارة، وفîîîîîا-شîîîîîكام بîîîîîحfعض اîîîîîن بîîîîîلم عîîîîîليه وسîîîîîع ûلى اîîîîîص ûول اîîîîîر رسåبîîîîîد عîîîîî٢ وق))

 ûي اîîîمر –رضîîîن عîîîن ابîîîم (١٠٨٠) عîîîرقîîîصوم بîîîتاب الîîîي كîîîبخاري فîîîا رواه الîîîثل مîîîنها؛ مîîîقصوده مîîîم
عîîنهما- أنå رسîîول اr ûقîîال: " الشهîîر هîîكذا وهîîكذا وهîîكذا، وقîîبض إبîîهامîîه فîîي الîîثالîîثة " (٢/٧٦٠)؛ 
ومîا دامîت ا-شîارة وسîيلةً صîالîحةً فîي تîبليغ أحîكام الشîرع، فîهي صîالîحةٌ بîطريîق اfولîى لîلدRلîة عîلى 

الرضا بالتعاقد.
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وق^بول؛ 1نb ا1ف^عال وإن ان^تفت م^نها ال^دBل^ة ال^وض^عية، ف^فيها دBل^ةٌ ع^رف^يةٌ وه^ي ك^اف^يةٌ 

 . (في اáفصاح عن ا@قصود(۳

وق^صارى ال^قول أنb ال^عقد ي^صح ب^كل م^ا ي^دل ع^لى م^قصوده دBل^ة واض^حة م^ن ق^ول أو 

ف^عل م^عتاد ب^q ال^ناس، وذل^ك أنb ال^عبرة ف^ي ال^عقد ب^ال^رض^ا، وB ي^ضرّ ب^عد ذل^ك ب^أي 

وس^^يلة عُ^^بJر ع^^نه، وه^^ذه ن^^ظرة واس^^عة _^^ول دون ج^^مود ال^^عقود ع^^لى أل^^فاظ وه^^يئات 

مح^^^ددة؛ 1نb ال^^^زم^^^ن م^^^تغير وا1ف^^^عال وا1ل^^^فاظ ت^^^تبدل ب^^^تبدل ال^^^ظروف وا1زم^^^ان، 

وا@^رج^ع ف^يما ي^عتبر م^نها داBًّ ع^لى ال^رض^ا وم^ا B ي^عتبر ه^و م^ا ج^رى ع^ليه ع^رف ال^ناس، 

 . (فينعقد العقد عند كلّ قوم `ا يفهمونه ويصطلحونه بينهم من الصيغ وا1فعال(٤

اjعIن اZوجه إلى عامة الناس: 

((٣  ابîîن نîîجيم، " البحîîر الîîرائîîق "، (٥/٢٩١). الحîîطاب، " مîîواهîîب الجîîليل "، (٤/٢٢٨). اîîgرداوي، " 

ا-نîîîصاف "، (٤/٢٦٣). واخîîîتار جîîîواز الîîîتعاقîîîد بîîîاîîîgعاطîîîاة اîîîgتولîîîي والîîîبغوي والîîîرويîîîانîîîي والîîîنووي مîîîن 
فقهاء الشافعية. النووي، " اgجموع "، (٩/١٩٠).

((٤ يîîقول أحîîمد إبîîراهîîيم بîîك: " اfصîîل أنå كîîلå مîîا أدى اîîgعنى الîîقائîîم بîîالîîنفس صîîحَ بîîه الîîعقد بîîأيîîة لîîغة 

كîان؛ إذ الîغرض هîو ا-بîانîة عîن إرادة الîعاقîد، وعîلى هîذا يîصح الîعقد بîالîقول، ولîو كîان بîلغة الîعوام أو 
بîîلغة غîîير الîîلغة الîîعربîîية، أيîîاً كîîان الîîعاقîîد مîîا دام كîî+مîîه مîîفهومîîاً يîîؤدي الîîغرض اîîgقصود، وكîîذا يîîصح 
بîالîكتابîة أيîة كîتابîة كîانîت مîتى تîحقق بîها الîغرض، وكîذا بîا-شîارة اîgعروفîة مîن اfخîرس لîلضرورة لîئ+ 

تتعطåل معام+ته، ويحرم من إنسانيته. بحث العقود والشروط والخيارات، (ص٦٦١). 
ويîîقول مîîصطفى الîîزرقîîا: "وإذا اجîîتمع فîîي الîîشخص الîîذي يîîريîîد الîîتعاقîîد عîîلتان مîîن ثîî+ث: الîîصَمَمُ 
والîبكُْمُ والîعَمَى؛ بîأن كîان أصîمّ أبîكم أو أصîمّ أعîمى أو أبîكم أعîمى، وتîعذåر عîليه بهîذه الîعلل ان يîُعبÄر 
عîن إرادتîه، جîاز لîلمحكمة أن تîُعäّ لîه مîساعîداً قîضائîياً لîيُعينهَ فîي تîصرفîاتîه الîعقديîة الîتي تسîتدعîي 
مîîîصلحته فîîîيها مîîîعاونîîîا؛ً fنå هîîîذه الîîîعلل إنîîîما تîîîعطل أدوات اRطîîî+ع والîîîبيان فîîîي الîîîجسم دون الîîîعقل 
وا-دراك الîîلذيîîن هîîما مîîناط الîîرشîîد، فîîاîîgساعîîدة هîîنا للعجîîز R لîîلقصور ". مîîصطفى الîîزرقîîا، " شîîرح 

القانون اgدني السوري "، الطبعة الرابعة، مطبعة الحياة، ١٩٦٤م، (ص١٥٥ ).
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ل^^و وجb^^ه رب¶ ال^^عمل إع^^nن^^اً للج^^مهور ف^^ي ال^^صحف ون^^حوه^^ا م^^ن وس^^ائ^^ل اáع^^nم 

ال^سمعية وا@^رئ^ية، ي^عرض ف^يه ش^اغ^راً وظ^يفياً م^عيbناً ف^ي م^نشأت^ه، فه^ل ي^عد¶ ه^ذا ال^عرض 

إيجاباً يظلّ مفعوله سارياً إلى أنb يتقدم آخر فيقبله؟ أم يُعَد¶ دعوةً لnيجاب؟ 

اU^واب: إنb اáع^nن ال^ذي B ي^ري^د ص^اح^به أن ي^لتزم ب^ه ف^ي ح^ال^ة م^ا إذا ص^در ال^قبول 

م^ن ال^طرف ا∑خ^ر B ي^عد¶ إي^جاب^اً، ب^ل ه^و دع^وةٌ إل^ى اBي^جاب وت^رغ^يب للج^مهور ف^ي 

اáق^بال إل^ى ال^تعاق^د، وأغ^لب اáع^nن^ات ال^يوم^ية ه^ي م^ن ه^ذا ال^قبيل؛ ح^يث _^تفظ 

الش^رك^ات وا@^نشآت ا@^علنة ع^ن ال^شواغ^ر ال^وظ^يفية بح^ري^ة أوس^ع ف^ي رف^ض مَ^نْ ت^ري^د، 

أم^ا إذا أم^كن ال^تأك^د م^ن أنb ا@ُ^علِنَ أراد أن ي^لتزم `^ضمون إع^nن^ه ه^ذا، ف^عندئ^ذ ي^عتبر 

اáع^nن اي^جاب^اً ج^دJي^اً، ف^إذا ت^قدbم ش^خصٌ ب^نفس ا@^واص^فات ا@^عينة ف^ي اáع^nن، ك^ان 

هذا قبوBً منه، وbÀ العقد، وأُجبِرَ رب¶ العمل على تنفيذه. 

وم^ا س^بق ذك^ره م^ن أنb اáع^nن ال^عام يُ^عد¶ اي^جاب^اً مس^تمراً إل^ى أن ي^تصل ب^ه ال^قبول، أو 

يح^دث ع^ارض ي^قطعه، أو إع^nن آخ^ر ي^نسخه ويُ^لغيه، يتج^لbى ب^صورة واض^حة ف^ي 

ال^عبارة ا∑ت^ية: " ل^و عَ^رضَ رج^لٌ س^لعته ل^لبيع، وق^ال: مَ^نْ أت^ان^ي بعش^رة فه^ي ل^ه، ف^أت^اه 

رج^لٌ ب^ذل^ك أنْ س^مع ك^nم^ه أو ب^لغه، ف^ال^بيع Bزمٌ، ول^يس ل^لبائ^ع م^نعه، وإنْ ل^م ي^سمعه 

 . (1)وB بلغه، فn شيء له "

يُس^تفاد م^ن ه^ذا ال^نص أنb ع^رض ال^بائ^ع س^لعته ل^م ي^كون م^وج^هاً إل^ى ش^خص م^عq، ب^ل 

إل^ى ع^موم ال^ناس؛ ب^دل^يل اBس^م ا@^وص^ول [مَ^نْ] ال^ذي ي^فيد ال^عموم، واع^تبار ال^عقد 

م^نعقداً ع^لى ال^لزوم `ج^رد ص^دور ال^قبول م^ن ال^طرف ا∑خ^ر ب^عد س^ماع اBي^جاب أو 

(1) ابن عرفة الدسوقي، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "، (٣/٤).
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 Jره ال^قبول ال^صادر م^ن أيJي^اً يُ^صيJن ال^بائ^ع اع^تُبِرَ اي^جاب^اً ج^دn^إع bع^لمه ب^ه، دل^يلٌ ع^لى أن

شخص ٍ عقداً Bزماً، حتى وإن أبى البائع إمضاءَه. 

وقد نص القانون ا@دني ا1ردني في ا@ادة (۹٤) على ما يأتي:  

يعتبر عرض البضائع مع بيان أثمانها ايجاباً. ۱.

أم^^ا النش^^ر واáع^^nن وب^^يان ا1س^^عار اU^^اري ال^^تعام^^ل ب^^ها، وك^^ل ب^^يان آخ^^ر م^^تعلق ۲.

ب^عرض أو ب^طلبات م^وج^هة للج^مهور أو ل^∏ف^راد، ف^n ي^عتبر ع^ند ال^شك اي^جاب^اً، 

وإ¡ا يكون دعوة إلى التفاوض. 

الفرع الرابع: شروط الصيغة (شروط انعقاد) 

إذا كانت الصيغة من اBيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامها، هي الركن الوحيد 

للعقد؛ فإنb لهذه الصيغة شروطاً B ينعقد العقد إB بتحققها، 1نها شروط انعقاد، 

ونوردها فيما يأتي: 

(أ) بقاء اJيجاب صحيحاً إلى صدور القبول 

ف^إنْ رج^ع ا@^وج^ب ع^ن اي^جاب^ه ال^ذي وج^هه ل^لطرف ال^قاب^ل ق^بل ص^دور ال^قبول م^نه 1ي 

س^^بب، ف^^n ع^^برة ل^^لقبول ب^^عده؛ 1نb رج^^وع^^ه م^^نع دون _^^قق اBت^^صال أو اBرت^^باط 

بينهما، فn ينعقد العقد. 

وه^ذا ق^د ي^كثر ف^ي ح^اBت ال^تعاق^د ب^q ال^غائ^بq، ف^قد يُ^رس^ل ش^خص رس^ال^ةً ل^شخصٍ م^ا 

إل^ى ب^ري^ده اáل^كترون^ي اf^اص ب^ه ي^ضمّنها اي^جاب ال^عقد م^ن ط^رف^ه، ث^مb ™^وت ا@^رسِ^ل 

(ا@^وج^ب) ق^بل أن ي^قع ال^قبول ع^ليها م^ن ا@^رسَ^ل إل^يه، أو ي^عقبها ا@^رسِ^ل ف^وراً ب^رس^ال^ة 
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أخ^رى ت^لغي م^فعول ا1ول^ى، ف^n ع^برة ع^ندئ^ذ ب^قبول ا@^رس^ل إل^يه؛ ل^سقوط اBي^جاب 

برجوع ا@وجب أو بوفاته قبل وقوع القبول. 

وهنا وقع خIف بí الفقهاء في مدى التزام اZوجب بالوفاء بايجابه: 

(3)ف^ذه^ب ج^مهور ال^فقهاء م^ن ا>^نفية وال^شاف^عية وا>^ناب^لة إل^ى أنb اBي^جاب  (2) (1)

وح^ده غ^ير م^لزم، وي^كون ل^لطرف ا@^وج^ب ا>^ق ف^ي ال^رج^وع ع^ن اي^جاب^ه ف^ي أي وق^ت، 

م^^ادام ل^^م ي^^قترن ب^^ه ال^^قبول؛ 1نb ال^^ثاب^^ت ل^^لقاب^^ل ب^^اBي^^جاب ح^^ق ال^^تملك ف^^ي ا@^^عقود 

ع^ليه، ف^ي ح^q أنb ال^ثاب^تَ ل^لموج^ب ح^ق ا@^لك، وه^و أق^وى م^ن ح^ق ال^تملك ف^يقدbم 

ع^^ليه؛ 1نb ا1ول ث^^اب^^تٌ ل^^صاح^^به أص^^ال^^ةً، وال^^ثان^^ي B ي^^كون ل^^لطرف ا∑خ^^ر إB ب^^رض^^ا 

الطرف ا1ول، فلو لم يَجُز الرجوع؛ للزم تعطيل حق ا@لك بحق التملك. 

(4)وذه^ب ا@^ال^كية إل^ى أن^ه ل^يس ل^لموج^ب ح^ق ال^عدول ع^ن اي^جاب^ه م^ا دام مج^لس 

ال^^عقد ب^^اق^^ياً – إذا ك^^ان اي^^جاب^^ه ب^^صيغة ا@^^اض^^ي -؛ 1نb ا@^^وج^^ب ق^^د ب^^ذل ذل^^ك م^^ن 

ن^فسه، وأوج^به ع^ليها، وق^د أث^بت @َ^نْ وجJ^هَ إل^يه اBي^جاب ح^ق ال^تملك، ف^n ي^جوز ل^ه 

أن يسقط حقاً قد ثبت لغيره. 

وع^لى ذل^ك؛ إذا رج^ع ا@^وج^ب ف^ي اي^جاب^ه ث^م قَ^بِلَ ال^طرف ا∑خ^ر ف^ي ا¥^لس، bÀ ال^عقد 

رَغْمَاً عن ا@وجب. 

(1) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٤/٤).

(2) النووي، " اgجموع "، (٩/١٩٩).

(3) مîîîîصطفى الîîîîسيوطîîîîي الîîîîرحîîîîيبانîîîîي، " مîîîîطالîîîîب أولîîîîي الîîîîنهى فîîîîي شîîîîرح غîîîîايîîîîة اîîîîgنتهى "، اîîîîgكتب 

ا-س+مي، (٥/٥٠).
(4) ابîîîن عîîîرفîîîة الîîîدسîîîوقîîîي، " حîîîاشîîîية الîîîدسîîîوقîîîي عîîîلى الشîîîرح الîîîكبير "، (٣/٤). الحîîîطاب، " مîîîواهîîîب 

الجليل "، (٤/٢٤١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وال^راج^ح ه^و رأي اU^مهور ل^قوة دل^يلهم ووج^اه^ته؛ إذ ل^و أل^زم^نا ا@^وج^ب ب^اي^جاب^ه ق^بل 

 B ال^قبول ل^كان م^جبوراً ع^ليه، و∑ل ا1م^ر إل^ى وق^وع ال^عقد ب^غير ت^راض م^نهما، وه^ذا

يجوز. 

وق^^د ن^^صb ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ف^^ي ا@^^ادة (۹٦) ع^^لى م^^ا ي^^لي: " ا@^^تعاق^^دان ب^^اf^^يار ب^^عد 

اBي^جاب إل^ى آخ^ر ا¥^لس؛ ف^لو رج^ع ا@^وج^ب ب^عد اBي^جاب وق^بل ال^قبول، أو ص^در م^ن 

أح^د ا@^تعاق^دي^ن ق^ول أو ف^عل ي^دل ع^لى اáع^راض؛ ي^بطل اBي^جاب، وB ع^برة ب^ال^قبول 

الواقع بعد ذلك ". 

وال^صورة ال^عملية ل^ذل^ك ه^ي أنْ ت^رس^ل ا@^ؤس^سة إل^ى ش^خص م^ا إي^جاب^اً إل^ى إ™^يله اf^اص 

أو ص^ندوق ب^ري^ده م^ثnً، ت^عرض ع^ليه وظ^يفة م^عينة ب^أج^رة مح^ددة، ث^م ت^عدل ا@^ؤس^سة 

ب^عد ذل^ك ع^ن رأي^ها، ف^ترس^ل إل^يه رس^ال^ة ف^وري^ة ت^خبره ف^يها أن^ها ق^د رج^عت ف^ي اي^جاب^ها 

ط^ال^بة اع^تباره ك^أن ل^م ي^كن، وه^نا ي^بطل اBي^جاب، وB ي^عتد ب^ال^قبول ال^صادر ب^عد 

ذلك، لعدم مصادفته ايجاباً قائماً. 

وثAAمة مAAسألAAة هAAامAAة وهAAي: إذا حAAدyد اAAZوجAAب ايAAجابAAه AAîدة يAAقبل فAAيها الAAعقد أو 

يرفضه، فهل يلتزم بالبقاء على ايجابه طيلة بقاء اZدة؟ أو له أن يعدل عنه؟ 

ي^نص ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۹۸) م^نه ع^لى أن^ه: " إذا عُ^يJنَ م^يعاد ل^لقبول 

 . (التزم ا@وجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا ا@يعاد "(٥

((٥ وقد يستخلص اgيعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة اgعاملة.
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وه^^ذا ي^^واف^^ق ب^^طري^^ق ا1ول^^ى م^^ا ع^^ليه ج^^مهرة ف^^قهاء ا@^^ال^^كية؛ 1ن^^ه إذا ك^^ان اBي^^جاب 

وح^ده دون ت^قييده `^دة م^عينة م^لزم^اً ع^نده^م ل^لموج^ب م^دة ب^قاء اBي^جاب، ف^من ب^اب 

أولى أن يكون ملزماً إذا حدد ا@وجب ميعاداً يلتزم به بايجابه. 

وه^ذا ه^و ال^رأي ال^راج^ح ف^ي ه^ذه ا@^سأل^ة، و™^تنع ع^لى ا@^وج^ب ال^رج^وع ف^ي اي^جاب^ه، ول^و 

رج^ع ل^م يُ^فده رج^وع^ه م^ا دام^ت ا@^دة ا@ش^روط^ة ب^ينهما ب^اق^ية، ول^م ي^صدر ع^ن ال^طرف 

ال^قاب^ل ج^واب ب^ال^قبول أو ال^رف^ض؛ 1نb م^ن ش^رط ع^لى ن^فسه ط^ائ^عاً غ^ير م^كره ل^زم^ه 

شرطه، ما دام الشرط شرطاً مباحاً B يصادم نصاً وB يعارض قاعدةً شرعية. 

وه^ذا ال^رأي ب^اáض^اف^ة @^ا ت^قدم ي^حقق اBس^تقرار ف^ي ال^تعام^ل؛ 1نb ف^ي إع^طاء ا>^ري^ة 

ل^لموج^ب ال^ذي ق^يbد اي^جاب^ه `^دة اع^تبره^ا ب^عد تخ^طيط أم^وره م^ن م^صلحته إض^راراً 

`^صال^ح ال^طرف ا∑خ^ر ال^ذي ب^اش^ر ب^عد ه^ذا التعه^د ب^تحضير أم^وره ل^قبول اBي^جاب 

خnل ا@دة، ومن ا@قرر فقهاً أنb درء ا@فسدة أولى من جلب ا@صلحة. 

وع^^ليه؛ ف^^لو ق^^دم^^ت ا@^^ؤس^^سة ل^^شخص م^^ا ع^^رض^^اً ف^^ي اBش^^تغال ل^^دي^^ها ف^^ي وظ^^يفة 

مح^ددة، وب^أج^ر م^علوم، وت^رك^ت ل^ه مه^لة أس^بوع أو أك^ثر ل^يفكر ف^ي ت^قدي^ر اي^جاب^يات^ها 

 bم^ن ان^تهاء ا@ه^لة، ف^إن q^ج^اب^ة م^واف^قةً أو رف^ضاً ق^بل ي^ومáوس^لبيات^ها، ع^لى أنْ ي^عطيها ا

ا@^وج^ب (ا@^ؤس^سة) ل^و أرادت ال^رج^وع ف^ي اي^جاب^ها ق^بل ا@ه^لة، ل^م ي^قبل رج^وع^ها، 

وBيترتب عليه أثره، ويبقى قائماً إلى أنْ يصدر الرد من الطرف ا@قابل. 

أمb^^ا إذا ل^^م يُح^^دJد ا@^^وج^^ب م^^يعاد ال^^قبول أو إذا ل^^م ت^^دلّ ق^^رائ^^ن ا1ح^^وال ع^^لى ال^^تزام 

ا@وجب بإيجابه @دة معينة؛ فيحق¶ له الرجوع ما دام لم يقترن به القبول كما تقدbم. 

(ب) تطابق اJيجاب والقبول 
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 B ي^جاب، ول^كن ه^ذا ال^تعبيرBال^قبول ه^و ت^عبير ع^ن إرادة ال^طرف ال^≈خ^ر ال^ذي ت^لقى ا

ي^^نبني ع^^ليه أث^^ره م^^ا ل^^م ي^^تقاب^^ل م^^ع اBي^^جاب ال^^صادر أوBً ع^^لى وج^^ه ال^^تطاب^^ق، فه^^ذا 

ال^تواف^ق ه^و ال^رك^ن ف^ي ال^رض^ا ال^ذي ب^ه ي^تم¶ ال^عقد؛ ك^ما ل^و ق^ال رب¶ ال^عمل ل^لعام^ل: 

أري^د ت^شغيلك ف^ي م^صنعي شه^راً ب^ثnث^مائ^ة دي^نار، ف^قال ا@ش^تري: ق^بلت، ف^ا@^واف^قة 

ه^نا ك^ام^لة، ول^كن ل^و ق^ال: ق^بلت ب^ثnث^مائ^ة وخ^مسq دي^ناراً؛ ف^ا@^واف^قة ب^q ال^قبول 

 n^^ي^^جاب، فBن ج^^ميع م^^ا ج^^اء ب^^ه اbال^^قبول ل^^م ي^^تضم bي^^جاب غ^^ير م^^تحققة؛ 1نBوا

 bي^^جاب، ف^^إنn^^ي^^نعقد ال^^عقد ل^^عدم ا@^^واف^^قة، وإذا ل^^م ي^^نعقد ال^^عقد ¿^^ال^^فة ال^^قبول ل

ال^قبول ا¿^ال^ف ي^عد¶ اي^جاب^اً م^بتدأً، ي^تم¶ ال^عقد ب^ه إذا ص^در ق^بول م^ن ربJ ال^عمل م^واف^ق 

  . (1)له

وهذا ما نصت عليه ا@ادة (۹۹) من القانون ا@دني ا1ردني بقولها: 

يجب أنْ يكون القبول مطابقاً لnيجاب. ۱.

وإذا اق^^ترن ال^^قبول `^^ا ي^^زي^^د ف^^ي اBي^^جاب أو ي^^قيده أو ي^^عدل ف^^يه اع^^تبر رف^^ضاً ۲.

يتضمن ايجاباً جديداً . 

(ج) ا†اد مجلس العقد 

ت^عرJف ا@^وس^وع^ة الفقه^ية ال^كوي^تية مج^لس ال^عقد ب^أن^ه: " ال^وح^دة ال^زم^نية ال^تي ت^بدأ 

م^ن وق^ت ص^دور اáي^جاب، وتس^تمر¶ ط^وال ا@^دة ال^تي ي^ظل¶ ف^يها ال^عاق^دان م^نصرف^q إل^ى 

 . (التعاقد، دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد "(۱

(1) ابن نجيم، " البحر الرائق "، (٥/٢٧٩). النووي، " اgجموع "، (٩/٢٠٠). البهوتي، " كشاف 

القناع "، (٣/١٤٦).
((١ جماعة من الفقهاء، " اgوسوعة الفقهية الكويتية "، وزارة اfوقاف الكويتية، (٢٠/١٦٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وإ¡^ا اش^ترط ا_^اد ا¥^لس ف^ي ال^عقد؛ 1نb اBي^جاب B ب^دb ل^ه م^ن ج^واب ي^nق^يه، ف^وج^ب 

أن ي^كون ال^قبول ع^ند اBي^جاب م^باش^رة، وأن B يتخ^لل ب^ينهما ف^اص^ل زم^ني ي^حول 

دون ات^صال^هما، وه^ذا ه^و ال^قياس، إB أنb اع^تبار ذل^ك ي^ؤدي إل^ى انس^داد ب^اب ال^تعاق^د؛ 

1نb ال^قبول B ي^بدأ إB ب^عد ان^تهاء اBي^جاب، وك^لما وُجِ^دَ أح^ده^ما ان^عدم ال^ثان^ي م^ن 

زم^ان وج^وده؛ ل^كون^ها أع^راض^اً زائ^لة، ف^وُجِ^دَ ال^قبول ول^م ي^وج^د اBي^جاب، ف^لم ي^نتظم 

رك^ن ال^عقد م^ن ج^هة ال^قياس؛ 1ن^ه ي^قتضي أن B ي^تأخ^ر أح^د الش^طري^ن ع^ن ا∑خ^ر ك^ما 

تقدم. 

ول^كن ل^صعوب^ة ذل^ك جُ^عِلَ ا¥^لس ج^ام^عاً ل^لكnم^q أو للش^طري^ن، وأج^ازوا ت^راخ^ي 

ال^^قبول إل^^ى آخ^^ر ا¥^^لس ل^^لضرورة، واع^^تبروا س^^اع^^ات^^ه وح^^دة زم^^ان^^ية واح^^دة، م^^راع^^اة 

@^^صلحة ال^^عاق^^دي^^ن، وع^^ن ه^^ذا ع^^بbر ال^^فقهاء ب^^قول^^هم: " إنb ا¥^^لس يج^^مع ا@^^تفرق^^ات 

 . ۲)")

وف^ي ه^ذا رع^اي^ة U^ان^ب ال^قاب^ل ك^ي يته^يأ ل^ه ال^وق^ت ال^كاف^ي ل^لتأم^ل ف^ي ال^عرض ا@^وج^ه 

إل^يه، وا@^وازن^ة ب^q م^ا ي^أخ^ذ وي^غنم، وب^q م^ا ي^عطي وي^غرم ف^ي س^بيل ال^عقد، ورع^اي^ة 

U^ان^ب ا@^وج^ب ك^ي ي^كون ع^لى ب^يJنة م^ن أم^ر ال^عقد ق^بل اBف^تراق، إذ ل^و ق^لنا ب^جواز 

 B أم^ر ال^قاب^ل؛ إذ q^ف^تراق ك^ان ف^ي ه^ذا إض^رار ب^ا@^وج^ب، 1ن^ه ي^صبح رهBال^قبول ب^عد ا

 . (يدري متى يقبل(۳

((٢ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٣٧). الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٤/٤).

((٣ أحمد إبراهيم بك، " العقود والشروط والخيارات "، (ص٦٥٥).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٢٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ويح^^دد مج^^لس ال^^عقد ب^^فترة ت^^بدأ م^^ن وق^^ت ص^^دور اBي^^جاب وينته^^ي إم^^ا ب^^ال^^قبول 

 . (وانعقاد العقد، وإما بافتراق الطرفq، أو بإعراض أحدهما أو اشتغاله بشأن آخر(٤

وبه^ذا ي^تبيbن أنb ا@^راد ب^ا_^اد ا¥^لس ه^و اج^تماع ال^طرف^q 1ج^ل ال^تعاق^د واش^تغال^هما ب^ه 

 . (دون أن يفصل بينهما ما يدل على اáعراض عرفاً منهما أو من أحدهما (٥

خيار ا≥لس: 

إذا ال^تقى ال^قبول ب^اBي^جاب، ول^كن ا¥^لس ظ^لb ق^ائ^ماً ب^ينهما ول^م ي^فترق^ا، فه^ل ي^بقى 

للمتعاقدين أو 1حدهما اfيار في رفض التعاقد وعدم إمضائه؟ 

 bال^^فقهاء ف^^ي ه^^ذه ا@^^سأل^^ة؛ ف^^ذه^^ب ا>^^نفية(۱ وا@^^ال^^كية(۲ إل^^ى أن q^^ف بn^^ث^^ار خ) )

ا@^تعاق^دي^ن أو أح^ده^ما B ي^حق¶ ل^هما ب^عد ت^راض^يهما وإب^رام ال^عقد ب^ينهما أن ي^تراج^عا 

ف^ي ال^تزام^هما، س^واء ف^ي ن^فس ا¥^لس أو ب^عد ان^فضاض^ه، إB إذا اش^ترط أح^ده^ما أو 

((٤  شفيق شحاتة، " النظرية العامة ل+لتزامات في الشريعة ا-س+مية "، مطبعة اRعتماد بشارع 

حسن اfكبر بمصر (ص١٣٨).
((٥  يîîبالîîغ فîîقهاء الîîحنفية فîîي تحîîديîîد مجîîلس الîîعقد تحîîديîîداً مîîاديîîاً بîîعيداً عîîن روحîîه ومîîقصوده؛ حîîيث 

اعîتبروا فîيه وحîدة اîgكان، فîقالîوا: لîو أنå أحîد الîعاقîديîن أصîدر إيîجابîاً وهîما واقîفان، فîسار ا{خîر قîبل 
الîîîقبول، أو سîîîارا مîîîعاً ثîîîم قîîîبِلَ ا{خîîîر، R يîîîنعقد الîîîعقد؛ fنîîîه îîîّgا سîîîار وسîîîارا فîîîقد تîîîبدåل اgجîîîلس قîîîبل 
الîقبول، فîلم يîجتمع الشîطران فîي مجîلس واحîد، لîوقîوع الîقبول فîي غîير مîكان ا-يîجاب، وقîاسîوا هîذا 
عîîلى آيîîة السجîîدة؛ فîîإنîîه لîîو قîîرأ مîîراراً وهîîو يîîمشي أو يîîسير راكîîباً عîîلى دابîîة لîîزمîîه لîîكلÄ قîîراءة سجîîدة، 
وهîذا يîعني أنå اgجîلس قîد تîبدåل بîالîسير راكîباً أو مîاشîياً، ولهîذا وجîبت سجîدة لîكل قîراءة، بîخ+ف مîا 
لîو كîان راكîباً فîي سîفينة، فîإنå الîعقد يîنعقد بîينهما سîواء كîانîت واقîفة أم جîاريîة؛ fنå جîريîان الîسفينة 
بجîîريîîان اîîgاء R بîîإجîîرائîîه هîîو، أR تîîرى أنîîه R يîîملك إيîîقافîîها، فîîلم يîîختلف اgجîîلس لîîذلîîك، فîîصار وجîîوده 
فîîîîîيها أشîîîîîبه بîîîîîوجîîîîîوده فîîîîîي الîîîîîبيت، أمîîîîîîّا الîîîîîسير فîîîîîمضافٌ إلîîîîîيه؛ fنîîîîîه فîîîîîعله؛ فîîîîîإنîîîîîه يîîîîîملك إيîîîîîقاف دابîîîîîته 
وتîسييرهîا، فîاخîتلف اgجîلس لîذلîك بîسيرهîا، وعîلى هîذا فîلو كîرåر قîراءة آيîة السجîدة وهîو فîي الîسفينة 
رهîîîîا فîîîîي بîîîîيت واحîîîîد. الîîîîكاسîîîîانîîîîي، " بîîîîدائîîîîع  åرîîîîو كîîîîما لîîîîدة، كîîîîد واحîîîîسج Rه إîîîîلزمîîîîي R ،هîîîîري بîîîîي تجîîîîوه

الصنائع "، (٥/١٣٧).
((١ البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٦/٢٥٩).

((٢ الباجي، " اgنتقى شرح اgوطأ "، (٥/٥٥).
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 bي^فاء `^وج^ب ال^عقود ف^قال –ج^لáا~ أم^ر ب^ا bه^ما خ^يار الش^رط @^دة م^عينة؛ 1نn^ك

، وخ^يار ا¥^لس ي^وج^ب ت^رك  (ج^nل^ه-: ﴿ يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ أَوْفAُواْ بAِالAْعُقوُدِ ﴾(۳

ال^وف^اء ب^ال^عقد؛ 1نb ا@^تعاق^د يس^تطيع ال^رج^وع ف^يه م^ا ل^م ي^تم ال^تفرق، وم^ا ع^اد ع^لى 

مقصود الشارع بالنقض واáهمال فهو باطل. 

وي^ضيف ا@^ال^كية دل^يnً آخ^ر ه^و ع^مل أه^ل ا@^دي^نة؛ ف^هو ع^نده^م م^قدbمٌ ع^لى ح^دي^ث 

، و@b^ا ك^ان ح^دي^ثُ اب^ن ع^مر - رض^ي ا~ ع^نهما - ف^ي إث^بات  (ا∑ح^اد؛ 1ن^ه ك^ا@^توات^ر (٤

حوا ع^ليه ع^مل أه^ل ا@^دي^نة؛ ح^يث ل^م يعه^د أه^ل  b̂خ^يار ا¥^لس ح^دي^ثَ آح^اد، رج

ا@دينة مثل هذا اfيار، ولم يألفوا العمل به.  

(وذه^ب ال^شاف^عية(٥ وا>^ناب^لة(٦ إل^ى أنb ل^كلJ واح^د م^ن ا@^تعاق^دي^ن ح^ق ف^سخ ال^عقد  )

ب^اf^يار م^ا دام^ا م^جتمعq ل^م ي^تفرق^ا ب^أب^دان^هما، ف^إذا ت^فرق^ا م^ن غ^ير ف^سخ ل^م ي^كن 

1حدهما ردّ العقد إB إذا اشترط أحدهما أو كnهما خيار الشرط. 

 " :r ~ا رواه ال^بخاري ب^سنده ع^ن اب^ن ع^مر –رض^ي ا~ ع^نهما- ق^ال: ق^ال رس^ول ا^@

إذا ت^باي^ع ال^رج^nن ف^كل¶ واح^د م^نهما ب^اf^يار م^ا ل^م ي^تفرق^ا وك^ان^ا ج^ميعاً، أو ي^خيbر 

أح^ده^ما ا∑خ^ر، ف^تباي^عا ع^لى ذل^ك، وج^ب ال^بيع، وإن ت^فرbق^ا ب^عد أن ت^باي^عا، ول^م ي^ترك 

 . (واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"(۷

((٣ سورة اgائدة: آية ١.

((٤ عليش، " منح الجليل "، (٥/١١٢).

((٥ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٠٣).

((٦ ابن قدامة، " اgغني "، (٤/٥).

((٧ أخîîرجîîه الîîبخاري فîîي كîîتاب الîîبيوع، بîîاب إذا خîîيåر أحîîدهîîما صîîاحîîبه بîîعد الîîبيع فîîقد وجîîب الîîبيع، 

بîîîîرقîîîîم (٢٠٠٦)، (٢/٧٤٤). ومسîîîîلم فîîîîي كîîîîتاب الîîîîبيوع، بîîîîاب ثîîîîبوت خîîîîيار اgجîîîîلس لîîîîلمتبايîîîîعä، بîîîîرقîîîîم 
(١٥٣١)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث-بيروت، (٣/١١٦٣).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وال^راج^ح ه^و م^ا ذه^ب إل^يه ال^قائ^لون ب^إث^بات خ^يار ا¥^لس ف^ي ال^بيوع وم^ا أ>^ق ب^ها م^ن 

ال^عقود ا@^ال^ية ال^nزم^ة؛ إذ ا>^دي^ث ب^أل^فاظ^ه وط^رق^ه ال^صحيحة ن^ص∫ ظ^اه^رٌ ف^ي إث^بات 

خ^يار ا¥^لس، وق^د فسb̂ره اب^ن ع^مر ب^فعله؛ ف^إن^ه ك^ان إذا ب^اي^ع رج^nً مش^ى هُ^نيbة ث^م رج^ع 

، وهو راوي ا>ديث وأعلم `عناه من غيره.  (إليه ليلزم البيع(۱

وه^ذا م^ا أخ^ذ ب^ه ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي؛ ح^يث ت^نص ا@^ادة (۹٦) ع^لى م^ا ي^لي: " 

ا@^تعاق^دان ب^اf^يار ب^عد اBي^جاب إل^ى آخ^ر ا¥^لس، ف^لو رج^ع ا@^وج^ب ب^عد اBي^جاب 

وق^^بل ال^^قبول أو ص^^در م^^ن أح^^د ا@^^تعاق^^دي^^ن ق^^ول أو ف^^عل ي^^دل ع^^لى اáع^^راض ي^^بطل 

اBيجاب، وB عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك". 

 :íالعاقدين الغائب íمجلس العقد ب

ي^صعب ت^صور مج^لس ال^عقد ب^q ال^عاق^دي^ن ال^غائ^بq؛ ل^وج^ود ف^واص^ل زم^ان^ية وم^كان^ية 

ب^q ص^دور ال^قبول وع^لم ا@^وج^ب ب^ه، ف^في ال^تعاق^د ب^q ح^اض^ري^ن ت^نمحي ه^ذه ال^فترة 

 bف^^إن qغ^^ائ^^ب q^^م^^ن ال^^زم^^ن، وي^^علم ا@^^وج^^ب ب^^ال^^قبول ف^^ور ص^^دوره، أم^^ا ف^^ي ال^^تعاق^^د ب

ال^قبول ي^صدر ث^م £^ضي ف^ترة م^ن ال^زم^ن، وه^ي ا@^دة ال^nزم^ة ل^وص^ول ال^قبول إل^ى ع^لم 

 . (2)ا@وجب

ك^أن ي^كتب ال^عاق^د ل^لغائ^ب رس^ال^ة ب^اBي^جاب، أو ي^بعث إل^يه رس^وBً ي^بلغه اBي^جاب 

ش^فاه^اً ب^ال^لفظ، فمج^لس ال^عقد ف^ي ا>^ال^تq إ¡^ا ي^بدأ م^نذ ق^راءة ال^غائ^ب ل^لكتاب أو 

((١ أخîرجîه الîبخاري فîي كîتاب الîبيوع، بîاب كîم يîجوز الîخيار؟، بîرقîم (٢٠٠١)، (٢/٧٤٢). ومسîلم فîي 

كتاب البيوع، باب ثبوت خيار اgجلس للمتبايعä، برقم (١٥٣١)، (٣/١١٦٣).
(2) السنهوري، " مصادر الحق "، (٢/٥٠).
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أداء ال^^رس^^ال^^ة إل^^يه، ف^^إذا قَ^^بِلَ ف^^ي مج^^لسه bÀ ال^^عقد، وإذا ان^^قضى مج^^لسه ب^^اáع^^راض 

حقيقة أو حكماً بطل اBيجاب. 

وت^عليل ذل^ك: أنb ال^رس^ول س^فيرٌ وم^عبJرٌ ع^ن ك^nم ا@^رسِ^ل، ون^اق^لٌ ل^كnم^ه إل^ى ا@^رسَ^ل 

إل^يه، ف^صار ك^أ¡^ا ح^ضر ا@^رسِ^لُ ب^نفسه ف^أوج^ب ال^بيع وقَ^بِلَ ا∑خ^ر ف^ي ا¥^لس، وك^ذل^ك 

اf^طاب ب^ال^كتاب^ة؛ 1نb خ^طاب ال^غائ^ب ك^تاب^ة م^ثل خ^طاب^ه ح^اض^راً، ف^صار أي^ضاً ك^أ¡^ا 

ح^ضر ال^كات^بُ ب^نفسه وخ^اط^ب ب^اBي^جاب وقَ^بِلَ ا∑خ^ر ف^ي ا¥^لس، وع^لى ه^ذا اBع^تبار 

 . (وضعت القاعدة الفقهية القائلة: " الكتاب كاfطاب "(۳

وب^ناءً ع^لى ه^ذا؛ ي^كون مج^لس ال^عقد ف^ي ال^تعاق^د ب^q ال^غائ^بq غ^ير مج^لسه ف^ي ال^تعاق^د 

ب^q ا>^اض^ري^ن، ف^ا¥^لس ال^ثان^ي ه^و مح^ل ص^دور اBي^جاب، أم^ا ا¥^لس ا1ول ف^هو مح^ل 

ب^لوغ اBي^جاب إل^ى ا@^تعاق^د ال^غائ^ب؛ أي مح^ل أداء ال^رس^ال^ة، أو ب^لوغ ال^كتاب، وه^ذا 

ال^فرق ك^ما ي^قول ا1س^تاذ ال^سنهوري: " اق^تضته ط^بيعة ال^تعاق^د ب^q ال^غائ^بq؛ ف^ا@^تعاق^د 

((٣ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٣٨).
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ا∑خ^ر غ^ائ^بٌ ع^ن ا¥^لس ال^ذي ص^در ف^يه اBي^جاب، ف^n ب^دb م^ن ب^لوغ اBي^جاب إل^يه، 

 ۲). (ومحل بلوغه يُعتبر مجلسُ العقد"(۱ )

الـمطلب الـثانـي: الـعاقـدان  

ال^عاق^د ه^و ال^ذي ي^باش^ر إج^راء ص^يغة ال^عقد س^واء أك^ان ع^اق^داً ل^نفسه؛ ك^مَنْ ي^ؤجJ^ر 

م^نفعة ن^فسه م^دة م^عينة، أو ك^ان ع^اق^داً ل^غيره؛ ك^تأج^ير ال^وك^يل أو ال^ول^ي م^نفعة م^وك^له 

 Bأو م^ول^يّه، وع^ند ال^نياب^ة ف^ي إج^راء ص^يغة ال^عقد ي^سمى ال^وك^يل أو ال^ول^ي "ع^اق^داً"، و

 . (يسمى ا@وكل أو الصغير عاقداً، بل يسمى كل∫ منهما "معقوداً له"(۳

 q^^^ن^^^عقاد ي^^^نتج م^^^ن ارت^^^باط إرادتBا bف^^^ي ال^^^عقد م^^^ن ع^^^اق^^^دي^^^ن أو أك^^^ثر؛ 1ن bب^^^دBو

مس^^تقلتq، و1ن^^ه B ™^^كن ل^^شخص واح^^د أن ي^^تعاق^^د م^^ع ن^^فسه م^^ن ح^^يث ا1ص^^ل، 

((١ عبدالرزاق السنهوري، " مصادر الحق في الفقه ا-س+مي "، (٢/٥٠).

((٢  الîتعاقîد بîالîهاتîف: إبîرام عîقد الîعمل عîن طîريîق الîهاتîف ومîا يîماثîله تîعاقîد بäî حîاضîريîن مîن حîيث 

 åنf كان؛îgيث اîن حîم äبîائîغ äîد بîعاقîد، وتîت واحîي وقîباً فîقريîان تîكونîقبول يîجاب والîيRا åنf ان؛îزمîال
مîîîîكان اîîîîgوجîîîîب غîîîîير مîîîîكان الîîîîقابîîîîل، وعîîîîلى هîîîîذا؛ يîîîîكون مجîîîîلس الîîîîعقد فîîîîي اîîîîgكاîîîîgة الîîîîهاتîîîîفية هîîîîو زمîîîîن 
اRتîîîîصال، ويîîîîمتد بîîîîامîîîîتدادهîîîîا إذا كîîîîانîîîîت مîîîîتصلة بîîîîموضîîîîوع الîîîîعقد، حîîîîتى إذا أنîîîîهيا اîîîîgحادثîîîîة انîîîîتهى 
اgجîلس حîقيقة وحîكماً، يîقول أحîمد إبîراهîيم: " أمîîåا الîعقد بîالîتلفون فîالîذي يظهîر أنîه كîالîعقد مîشافîهة، 
مîهما طîالîت الîشقة بîينهما، ويîعتبر الîعاقîدان كîأنîهما فîي مجîلس واحîد؛ إذ اîgعنى اîgفهوم مîن اتîحاد 
اgجîîلس أنْ يîîسمع أحîîدهîîما كîî+م ا{خîîر ويîîتبيåنه، وهîîذا حîîاصîîلٌ فîîي الîîك+م بîîالîîتلفون كîîما هîîو مîîشاهîîد 
لîîنا، غîîايîîة اfمîîر أنîîه يîîحتمل الîîكذب، وتîîصنع صîîوت الîîغير، لîîكن هîîذا قîîد يîîحصل فîîي الîîرسîîالîîة والîîكتابîîة 
أيîضاً "، وقîد نîصت اîgادة (١٠٢) مîن الîقانîون اîgدنîي اfردنîي عîلى أنîه: " يîعتبر الîتعاقîد بîالîهاتîف أو 
بîأيîة طîريîقة مîماثîلة بîالنسîبة لîلمكان كîأنîه تîم بäî مîتعاقîديîن R يîضمهما مجîلس واحîد حäî الîعقد، وأمîا 
فîîîيما يîîîتعلق بîîîالîîîزمîîîان فîîîيعتبر كîîîأنîîîه تîîîم بäîîî حîîîاضîîîريîîîن فîîîي اgجîîîلس ". الîîîعقود والشîîîروط والîîîخيارات، 

(ص٦٥٦).
((٣ علي قراعة، " أحكام العقود في الشريعة ا-س+مية "، دار مصر للطباعة، (ص١٩).
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وBب^دb أي^ضاً م^ن أن ي^كون ك^ل∫ م^ن ال^عاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل أه^nً ل^لتعاق^د؛ أي ل^دي^ه 

 . (القدرة الشرعية áبرام العقد(٤

وس^وف ن^تعرbض ف^ي ال^فروع ا∑ت^ية إل^ى ب^حث ب^عض ا@^سائ^ل ال^تي ل^ها ت^عل¶قٌ `^وض^وع 

العاقدين في العقد بوجه عام، وفي عقد العمل بوجه خاص، على هذا النحو: 

الفرع اtول: العاقدان في عقد العمل 

ت^قدbم أنb ع^قد ال^عمل ي^ول^د ب^q ع^اق^دي^ه راب^طة ش^رع^ية اخ^تصاص^ية ت^قرر 1ح^د ط^رف^يها 

وه^و ربّ ال^عمل س^لطة اق^تضاء م^نفعة ال^طرف ا∑خ^ر وه^و ال^عام^ل، م^قاب^ل ع^وض م^علوم 

@دة معلومة. 

فAربّ الAعمل ه^و أح^د ط^رف^ي ال^عقد ال^ذي يس^تخدم ال^طرف ا∑خ^ر ل^تنفيذ ع^ملٍ >^ساب^ه 

م^قرونٍ `^دة زم^نية م^عينة، وي^سمى أي^ضاً ص^اح^ب ال^عمل أو ا¿^دوم أو الس^يد أو ا@^علم 

أو ا1ستاذ. 

ور`^^ا ك^^ان اس^^تخدام م^^صطلح ربّ ال^^عمل ف^^ي ع^^قد ال^^عمل إش^^ارة إل^^ى أن^^ه ال^^طرف 

ا@^^نتفع، أو ا@^^ال^^ك ل^^لمنفعة أو ا¥^^هود ال^^ذي ي^^بذل^^ه ال^^طرف ا∑خ^^ر (ال^^عام^^ل) م^^قاب^^ل 

ا1ج^ر ال^ذي ي^عطيه ل^ه، وB يُش^ترط أن ي^باش^ر رب¶ ال^عمل ب^ذات^ه إن^شاء ال^عقد وت^نفيذه، 

ب^ل ي^جوز ل^ه أن يُ^نيب ع^نه مَ^نْ ي^قوم م^قام^ه، ك^ما B يُش^ترط ف^ي ربJ ال^عمل أن ي^كون 

ذا ش^خصية ط^بيعية أي إن^سان^اً؛ وع^ليه ف^الش^رك^ات أو اU^معيات أو ا@^ؤس^سات ون^حوه^ا 

((٤ الîîكاسîîانîîي، " بîîدائîîع الîîصنائîîع "، (٥/١٣٥). صîîبحي محîîمصانîîي، " الîîنظريîîة الîîعامîîة لîîلموجîîبات 

والعقود في الشريعة ا-س+مية "، الطبعة الثانية، دار العلم للم+يä-بيروت، ١٩٧٢م، (ص٣٥٤).
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م^ن ال^شخصيات اBع^تباري^ة ™^كنها أنْ تُ^برم ف^ي م^جال ا1ع^مال ع^قوداً ب^صفتها ربّ 

عمل، طا@ا هي تستأجر القوة العاملة وتستثمر منافعها في أزمنة معلومة. 

وB يُش^ترط ف^ي ربJ ال^عمل أن يتخ^ذ م^ن ال^عمل ال^ذي يعه^د ل^غيره ف^ي ت^نفيذه ح^رف^ةً أو 

 Jش^تراط؛ إذ ل^يس ف^ي م^صطلح ربBسَ^نَد @^ثل ه^ذا ا Bم^هنةً ل^ه ب^قصد _^قيق ال^رب^ح؛ و

ال^عمل م^ا ي^فيد ض^رورة م^زاول^ته م^هنةً ع^لى س^بيل اBح^تراف ح^تى ي^نطبق ع^ليه ه^ذا 

 . (ا@صطلح(۱

وق^^د ع^^رbف ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ف^^ي ا@^^ادة ال^^ثان^^ية (ص^^اح^^ب ال^^عمل) ب^^أن^^ه: " ك^^ل¶ 

شخصٍ طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر ". 

وأمAyا الAعامAل ف^هو ك^ل¶ ش^خص ي^بذل م^نفعته @^صلحة ال^طرف ا∑خ^ر زم^ناً مح^دداً م^قاب^ل 

ع^وض م^علوم، ويُ^سمbى أي^ضاً ب^ا1ج^ير اf^اص أو ا@^نفرد أو ال^وحْ^د أو ال^واح^د أو ا@^قيbد 

أو التلميذ أو اfادم. 

وقد قدbمنا أنb العامل في النظر الفقهي هو الذي _ققت فيه الصفات ا∑تية: 

أنْ يبذل نفسه للعمل لدى غيره في زمن معلوم. ۱.

أنْ يتعلق أداء العمل بذاته B بذمته. ۲.

أنْ يختص رب¶ العمل `نافعه طوال مدة العقد. ۳.

أنْ يس^^تحقb ا1ج^^ر ¥^^رد تس^^ليمه ن^^فسه ل^^ربJ ال^^عمل م^^ع ض^^مان ان^^تفاع^^ه `^^نفعته ٤.

انتفاعاً هادئاً مفيداً، سواء عمل أو لم يعمل. 

((١ أحîمد أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٢٠). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٢٤٩).
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، 1ن^ه ي^جب ع^ليه ت^أدي^ة  (ويش^ترط ا1ك^ثرون ف^ي ع^قد ال^عمل أن ي^كون ال^عام^ل إن^سان^اً(۲

م^ناف^عه ب^نفسه؛ Bت^صال^ها ب^شخصه وب^دن^ه ات^صال ال^روح ب^اUس^د، وع^ليه Bي^جوز أن 

ي^كون ال^شخص ا@^عنوي ع^ام^nً، وB ي^تصوbر ارت^باط^ه ب^ال^عقد م^ع ال^غير ب^وص^فه ع^ام^nً؛ 

1نb ع^قد ال^عمل B يَ^رِدُ إB ع^لى م^نفعة اáن^سان، وم^نفعته عَ^رضٌَ ق^ائ^مٌ بجس^ده، ف^ليس 

باáمكان فصلها عنه، أو أن تستوفى `عزل عنه. 

ول^كن ه^ذا ال^تعليل غ^يرُ وج^يه؛ ط^ا@^ا أنb ال^شخص ا@^عنوي أو اBع^تباري ق^ادرٌ ب^أجه^زت^ه 

وأع^ضائ^ه ع^لى ت^أدي^ة ا@^نفعة ا@^قصودة ب^ال^عقد م^ثل ال^شخص ال^طبيعي £^ام^اً، ف^كnه^ما 

ي^تكون م^ن خ^nي^ا ي^تأل^ف م^نها وج^وده، وت^ؤدbى ب^ها وظ^ائ^فه، وال^ذي ي^بدو أنb قَ^صْرَ 

وص^فِ ال^عام^ل ع^لى ال^شخص ال^طبيعي دون ا@^عنوي م^رد¶ه إل^ى أنb ال^رغ^بة ف^ي ح^ماي^ة 

ال^^فرد اáن^^سان^^ي ال^^ذي ي^^عمل ف^^ي خ^^دم^^ة ال^^غير ك^^ان^^ت ه^^ي الس^^بب ف^^ي ن^^شأة ق^^ان^^ون 

ال^عمل، وه^و م^ا أدى إل^ى ان^صراف أغ^لب ق^واع^د ال^تنظيم ال^قان^ون^ي ل^عnق^ات ال^عمل إل^ى 

 . (ا1شخاص الطبيعيq وحدهم(۱

ف^^أح^^كام ال^^شخص اBع^^تباري ال^^قان^^ون^^ية م^^بنيةٌ ف^^ي ا1س^^اس ع^^لى ق^^ياس^^ه ب^^ال^^شخص 

ال^طبيعي، و@b^ا ك^ان م^ناط ا1ه^لية ل^لشخص ال^طبيعي إل^زام^اً وال^تزام^اً م^بنياً ع^لى ال^ذم^ة، 

ف^إنb ال^ذم^ة ف^ي ا1ص^ل B ت^ثبت ح^قيقةً إB ل^Õن^سان س^واء ك^ان ف^رداً أو مج^موع^ة أف^راد، 

ول^كنها ت^ثبت ح^كماً ل^غير اáن^سان ف^ي ش^خص الش^رك^ة اBع^تباري، ف^يكون ل^ها به^ذا 

اBع^^تبار ك^^يان مس^^تقل تكتس^^ب ب^^ه ا>^^قوق، وت^^لتزم ف^^يه م^^ن ث^^مb ب^^ال^^واج^^بات؛ فه^^ي 

((٢ ويîîنبني عîîلى ذلîîك أنْ الîîعمل اîîgتفق عîîليه إذا تîîمå تîîنفيذه بîîواسîîطة شîîخص اعîîتباري، R يîîكون الîîعقدُ 

عقدَ عمل، بل يكون عقد مقاولة. أحمد أبو شنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص١٢٠).
((١  حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٢٤٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

تش^^تكي ب^^اس^^مها، ويُش^^تكى ع^^ليها، وتس^^تدي^^ن، ول^^ها ا>^^ق ف^^ي ال^^تعاق^^د، وال^^تملك 

ب^^عوض، أو ب^^غير ع^^وض، وأنْ ت^^تصرف ف^^ي أم^^وال^^ها ط^^بقاً ل^^لنظم ا@^^قررة ف^^ي ع^^قد 

(ت^^أس^^يسها، ول^^ها ا>^^ق ك^^ذل^^ك ف^^ي ال^^تمليك، وف^^ي اله^^بة، وي^^قوم ع^^ليها م^^دي^^ر(۲ أو 

مج^^لس إدارة وم^^وظ^^فون ي^^زاول^^ون أع^^مال^^ها وأنش^^طتها ف^^ي إط^^ار أه^^داف^^ها وأغ^^راض^^ها، 

وت^^كون م^^سؤول^^ة ع^^نها، ب^^حيث ي^^نتج أث^^ر ه^^ذه ا1ع^^مال ف^^ي ح^^قها م^^باش^^رة ب^^طري^^ق 

ا1صالة. 

وال^قياس ع^لى ش^يء م^ن وج^ه B ي^عني اط^راده م^تسقاً م^ن ك^لJ ال^وج^وه، ف^بينما يتح^رك 

ال^شخص ال^طبيعي 1داء أع^مال^ه، •^د أنb ال^شخص اBع^تباري إ¡^ا ي^ؤدي ذل^ك ب^واس^طة 

 . (´ثليه(۳

وB يُ^لتفت ف^ي _^دي^د وص^ف ال^عام^ل إل^ى ن^وع ال^عمل وجه^ته، أو ق^يمة ا1ج^ر ون^وع^ه؛ 

ف^سواء ك^ان ال^عملُ ع^قلياً أو ي^دوي^اً، ص^ناع^ياً أو ¢^اري^اً، وس^واء ك^ان ا1ج^ر ن^قدي^اً أو 

عينياً، يومياً أو شهرياً، يُعتبر الشخص عامnً مرتبطاً مع الغير بعقد عمل. 

وي^^جب ت^^عيq ال^^شخص ال^^عام^^ل ت^^عييناً ™^^نع أس^^باب ال^^نزاع؛ 1نb ال^^عمbال ت^^تفاوت 

 Jذوات^^هم أو م^^حال qم^^ناف^^عهم ف^^ي ال^^قيمة ت^^فاوت^^اً ي^^عتد¶ ب^^ه ع^^رف^^اً، ف^^يجب ل^^ذل^^ك ت^^عي

م^ناف^عهم؛ ح^يث إنb ال^تفاوت ال^فاح^ش ب^q أف^راد ا@^نفعة ي^جعل ال^عقد م^جهوBً ج^هال^ةً 

((٢ مîديîر الشîركîة إذا كîان عîضواً فîي مجîلس ا-دارة، فîيكون مîفوåضîاً مîن قîبل ا{خîريîن بîتنفيذ قîرارات 

اgجîîîîلس، وأمîîîîåا إذا لîîîîم يîîîîكن عîîîîضواً فîîîîيه؛ فîîîîيكون مîîîîمث+ً gجîîîîلس ا-دارة فîîîîي حîîîîدود صîîîî+حîîîîياتîîîîه، حîîîîيث 
يتولى إدارة الشركة باعتباره أجيراً خاصاً.

((٣ بîîîنك الîîîسودان اîîîgركîîîزي، " فîîîتاوى الîîîهيئة الîîîعليا لîîîلرقîîîابîîîة الشîîîرعîîîية لîîîلجهاز اîîîgصرفîîîي واîîîgؤسîîîسات 

اgالية "، الصادرة في الفترة ١٩٩٢م – ١٩٩٤م، الطبعة اfولى، ٢٠٠٦م، (ص٢٠٦).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^اح^شةً م^فضية إل^ى ال^تخاص^م، وه^و ي^ؤدي إل^ى ال^غرر ا@نه^يJ ع^نه ف^ي ن^صوص الش^رع، 

فnبدb من تعيq ذاتية اûلّ قطعاً 1سباب النزاع. 

 . (يقول السيوطي: " تعيq العامل يُعتبرُ في اáجارة دون اUعالة "(٤

ف^رؤي^ة ع^q أو ذات اáن^سان ت^قوم م^قام رؤي^ة م^ناف^عه؛ ل^لقاع^دة الفقه^ية ال^قائ^لة: " رؤي^ة 

ا@^أج^ور ك^رؤي^ة ا@^ناف^ع "؛ 1نb ا@^ناف^ع ا>^قيقية م^عدوم^ة، و_^صل آن^اً ف^آن، ف^n ™^كن 

رؤي^^تها، ول^^ذا ¢^^ب رؤي^^ة مح^^لها وه^^و ال^^عام^^ل، وب^^ه تُ^^علَم ق^^يمة م^^ناف^^عه، وع^^ليه ف^^لو 

 . (استعمل رب¶ العمل عامnً بعد أن رآه فليس له خيار الرؤية(۱

 n^أمّ^ا ال^شاف^عية(۳ ف ، (ويتخ^ذ ال^وص^ف وس^يلةً ل^تعيq ا@^نفعة ع^ند ج^مهور ال^فقهاء(۲ )

ي^رون ال^وص^ف ل^لغائ^ب وس^يلةً ك^اف^يةً ل^تعيq مح^لّ ال^عقد وال^علم ب^ه م^هما ك^ان دق^يقاً، 

ب^^ل B ب^^دB bن^^عقاد ال^^عقد م^^ن ال^^رؤي^^ة ا@^^باش^^رة للمح^^لّ؛ ل^^كون^^ها ال^^وس^^يلة ال^^وح^^يدة 

لتعيينه. 

((٤ السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٥٢٤).

((١ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥٨٥).

((٢ الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، ( ٤/٢٤). أبîîîوالîîîولîîîيد سîîîليمان بîîîن خîîîلف الîîîباجîîîي، " اîîîgنتقى شîîîرح 

اîîgوطîîأ "، دار الîîكتاب ا-سîî+مîîي – بîîيروت، (٥/٥٣). الحîîطاب، " مîîواهîîب الجîîليل "، (٤/٢٩٦). ابîîن 
قدامة، " اgغني "، (٤/١٦). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٢٩٧).

((٣ محîîîîîîمد بîîîîîîن إدريîîîîîîس الîîîîîîشافîîîîîîعي، " اfم "، دار اîîîîîîgعرفîîîîîîة-بîîîîîîيروت، (٣/٣٨). الîîîîîîنووي، " اgجîîîîîîموع "، 

(٩/٣٦٤). البجيرمي، " حاشية البجيرمي على الخطيب "، (٣/٥). 
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وم^ن ث^مb ف^هم B ي^قول^ون ب^خيار ال^رؤي^ة؛ 1نb ال^عقد ف^ي ه^ذه ا>^ال B ي^نعقد أص^nً، وإ¡^ا 

 . (يقع باطnً، والعقد الباطل B خيار فيه، وB يقبل اáجازة(٤

؛ 1نb ت^^سمية ال^^عام^^ل ووص^^فه، أو ق^^راءة س^^يرت^^ه  (وال^^راج^^ح م^^ا ذه^^ب إل^^يه اU^^مهور(٥

ال^ذات^ية ال^تي ي^صف ف^يها ن^فسه ت^قوم م^قام رؤي^ته إن ك^ان غ^ائ^باً ع^ن مج^لس ال^تعاق^د؛ 

؛  (ع^مnً ب^ال^قاع^دة الفقه^ية ال^كلية: " ال^وص^ف ف^ي ا>^اض^ر ل^غو، وف^ي ال^غائ^ب م^عتبر "(٦

ف^ال^وص^ف B ق^يمة ل^ه ف^ي ا>^اض^ر؛ 1نb ذات ا@^وص^وف ت^تعرbف ب^اáش^ارة أو ب^ال^رؤي^ة، 

وه^ما أق^وى م^ن ال^وص^ف رت^بةً، ف^n ي^صار إل^يه إB ع^ند ت^عذره^ما، وال^وص^ف ف^ي ال^غائ^ب 

م^عتبر؛ 1ن^ه ا@^عرJف ب^خصائ^ص ش^خصيته وم^زاي^اه^ا، س^واءٌ ك^ان ذل^ك ش^فاه^اً ب^ال^لفظ أو 

كتابةً بالقلم. 

((٤ وقîîد أوجîîز الîîنووي بîîيان اRجîîتهادات الîîفقهية اîîgختلفة فîîي بîîيع الîîغائîîب بîîعبارتäîî: إحîîداهîîما تîîجعل 

الîخ+ف ثîنائîياً، واfخîرى –وهîي مîنقولîة عîن ابîن اîgنذر – تîجعله ثî+ثîياً، وفîي إيîراد كî+م الîنووي غîنية 
عîن الîتوسîع واRسîتطراد فîي بîيع الîغائîب؛ fنå لîه مîشموRت كîثيرة، وأنîواع عîديîدة، فîي سîردهîا خîروج 
 åا أنîîرنîîد ذكîîنها: " قîîفقهاء مîîف الîîواقîîبة، ومîîغائîîال äعîîيع الîîي بîîنووي فîîقول الîîة. يîîدراسîîقصود الîîن مîîع
أصîîحå الîîقولäîî فîîي مîîذهîîبنا بîîط+نîîه، وبîîه قîîال الîîحكم وحîîماد، وقîîال مîîالîîك وأبîîوحîîنيفة وأحîîمد وابîîن اîîgنذر 

وجمهور العلماء من الصحابة والتابعä ومن بعدهم: يصح، نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء. 
قîال ابîن اîgنذر: فîيه ثî+ثîة مîذاهîب: (اfول) مîذهîب الîشافîعي أنîه R يîصح. (الîثانîي) يîصح الîبيع إذا 
وصîîîفه، وللمشîîîتري الîîîخيار إذا رآه، سîîîواء كîîîان عîîîلى تîîîلك الîîîصفة أم R، وهîîîو قîîîول الîîîشعبي والîîîحسن 
والîîîنخعي والîîîثوري وأبîîîو حîîîنيفة وغîîîيره مîîîن أهîîîل الîîîرأي. (الîîîثالîîîث) يîîîصح الîîîبيع إذا وصîîîفه، وللمشîîîتري 
الîîخيار إنْ كîîان عîîلى غîîير مîîا وصîîف، وإR فîî+ خîîيار لîîه، قîîالîîه ابîîن سîîيريîîن وأيîîوب الîîسختيانîîي ومîîالîîك 
وعîîîîبيداû بîîîîن الîîîîحسن (الîîîîعنبري) وأحîîîîمد وأبîîîîوثîîîîور وابîîîîن نîîîîصر اîîîîgروزي. قîîîîال ابîîîîن اîîîîgنذر: وبîîîîه أقîîîîول. 

النووي، " اgجموع "، (٩/٣٦٤).
 åإنîîîبا؛ً فîîîائîîîان غîîîا إذا كîîîّلس، أمîîîجgي اîîîراً فîîîاضîîîح yلîîîحgان اîîîة إذا كîîîرؤيîîîبون الîîîوجîîîكية يîîîالîîîgا åير أنîîî٥ غ))

الîوصîف الîدقîيق الîذي تîنتفي مîعه الîجهالîة يîقوم مîقامîها، ويîقع الîعقد Rزمîاً إذا كîان الîوصîف مîطابîقاً، 
وإR فللمشîîîتري خîîîيار الخîîîلف بîîîالîîîصفة عîîîند اîîîgالîîîكية والîîîحنابîîîلة، بîîîخ+ف الîîîحنفية حîîîيث يîîîثبتون خîîîيار 
الîرؤيîة مîطلقاً، فîالîعقد R يîلزم عîاقîديîه إR بîالîرؤيîة حîتى ولîو كîانîت أوصîافîه مîطابîقة gِاَ تîمå الîتعاقîد عîليه. 
اîgواق، " الîتاج وا-كîليل "، (٦/١١٨). ابîن عîرفîة الîدسîوقîي، " حîاشîية الîدسîوقîي عîلى الشîرح الîكبير 

"، (٣/٢٥). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٢٩٨).
((٦ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٣/١١٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وق^د ع^رbف ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ال^عام^ل ف^ي ا@^ادة ال^ثان^ية ب^أن^ه: " ك^ل¶ ش^خصٍ ذك^راً ك^ان 

أو أن^ثى ي^ؤدي ع^مnً ل^قاء أج^ر، وي^كون ت^اب^عاً ل^صاح^ب ال^عمل و_^ت إم^رت^ه، وي^شمل 

ذلك ا1حداث، ومَنْ كان قيد التجربة أو التأهيل". 

الفرع الثاني: شروط العاقدين 

(1)يش^^ترط ف^^ي ال^^عاق^^دي^^ن ل^^عقد ال^^عمل ص^^nح^^يتهما ل^^Õل^^زام واBل^^تزام أو أه^^ليتهما 

 Bي^صح ع^قد ال^عمل م^ن م^جنون و n^؛ فqزي^ن ع^اق^لJن^شاء ال^تصرف^ات؛ ب^أن ي^كون^ا ´^يá

ص^بي غ^ير ´^يJز ب^ات^فاق ال^فقهاء؛ 1ن^ه B ي^عقل م^عنى ال^عقد وB ي^قصده، وB ™^كنه أن 

ي^درك م^صلحته ف^ي أن يُ^عطي أو ي^أخ^ذ، أو ™^لك أو ي^تملك، ف^n ي^درك م^عنى ال^عقد 

(1)  اfهîîلية عîîند عîîلماء أصîîول الîîفقه نîîوعîîان: أهîîلية وجîîوب، وأهîîلية أداء؛ فîîاfولîîى: "هîîي وصîîف يîîصير 

بîîه ا-نîîسان أهîîg ً+îîا لîîه وعîîليه " أو هîîي: " صîî+حîîية اîîgرء لîîوجîîوب الîîحقوق اgشîîروعîîة لîîه وعîîليه "، وهîîذه 
اfهîلية تîكون فîي اfصîل لîكل آدمîي بîعد وRدتîه، حîتى إنå الîجنä فîي بîطن أمîه تîثبت لîه أهîلية نîاقîصة 
لîلوجîوب؛ حîيث إنå مîناطîها هîو الîذمîة، والîذمîة تîثبت لîلشخص بîاعîتباره إنîسانîاً، وليسîت مîرتîبطة بîالîعقل 

والرشد كأهلية اfداء، فكلما تحققت ا-نسانية وجدت الذمة، ووجدت معها أهلية الوجوب.
وأهîîلية الîîوجîîوب نîîوعîîان: نîîاقîîصة، وكîîامîîلة؛ فîîالîîناقîîصة هîîي: " صîî+حîîية الîîشخص لîîثبوت الîîحقوق لîîه ". 
والîîîكامîîîلة هîîîي: " صîîî+حîîîيته لîîîلوجîîîوب لîîîه وعîîîليه "، ولîîîكن أهîîîلية الîîîوجîîîوب R تîîîكفي وحîîîدهîîîا لîîîلتعاقîîîد، بîîîل 
يîîîîنبغي أيîîîîضاً وجîîîîود أهîîîîلية اfداء؛ وهîîîîي صîîîî+حîîîîيته لîîîîصدور الîîîîفعل مîîîîنه عîîîîلى وجîîîîه يîîîîعتدy بîîîîه شîîîîرعîîîîاً، 
فîا-نîسان يîولîد أهî+ً لîلوجîوب ولîكن قîبل سîنّ الîتمييز يîبقى غîير أهîل لî±داء؛ fنîه R يîكون حîينئذ قîادراً 

بذاته على استعمال حقوقه، أو تأدية واجباته.
ومîناط هîذه اfهîلية الîتمييز والîعقل، وهîي مîتفاوتîة الîدرجîات بîقدر مîا يîتوافîر لîلشخص مîنهما؛ فîالîطفل 
غîîير اîîgميÄز أو مîîن كîîان فîîي حîîكمه كîîاîîgجنون يîîعتبر عîîديîîم أهîîلية اfداء، ثîîم الîîصبي اîîgميÄز أو مîîَنْ كîîان 
فîîîي فîîîئته كîîîاîîîgحجور عîîîليه لîîîلسفه يîîîكون نîîîاقîîîص اfهîîîلية أو ذا أهîîîلية قîîîاصîîîرة؛ fنîîîه أهîîîلٌ -جîîîراء بîîîعض 
الîîتصرفîîات دون بîîعض؛ لîîعدم بîîلوغ عîîقله غîîايîîة اRعîîتدال، وأخîîيراً الîîرجîîل الîîعاقîîل اîîgميÄز الîîراشîîد يîîعتبر 
كîîامîîل اfهîîلية. سîîعد الîîديîîن مîîسعود بîîن عîîمر الîîتفتازانîîي، " الîîتلويîîح عîîلى الîîتوضîîيح "، مîîكتبة صîîبيح 
بîمصر، (٢/٣٢١). عî+ء الîديîن الîبخاري، "كîشف اfسîرار شîرح أصîول الîبزدوي "، (٤/٢٣٨،٢٧١). 
عîلي قîراعîة، " أحîكام الîعقود فîي الشîريîعة ا-سî+مîية "، (ص٢٠). مîصطفى الîزرقîا، " شîرح الîقانîون 
اîîgدنîîي الîîسوري "، (ص١٤٦). محîîمد مîîصطفى شîîلبي، " اîîgدخîîل فîîي الîîتعريîîف بîîالîîفقه ا-سîî+مîîي 
وقîواعîد اîgلكية والîعقود فîيه "، (ص٤٩٢). صîبحي محîمصانîي، " الîنظريîة الîعامîة لîلموجîبات والîعقود 

في الشريعة ا-س+مية "، (ص٣٥٤)
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وم^قتضاه، وأن^ه س^ال^بٌ @^نفعته ال^تي ™^لكها ه^و وح^ده ل^يتملكها غ^يره وه^و ربّ ال^عمل 

بالعوض الذي يدفعه في مقابلها وهو ا1جرة، أو العكس. 

وله^ذا رح^مةً ب^ه ل^م ي^جعل ال^شارع أم^ره م^وك^وBً إل^يه، ب^ل وك^له إل^ى مَ^نْ ي^نظر إل^ى م^ا ف^يه 

م^صلحته ك^نظره إل^ى م^صلحة ن^فسه وه^م ا1ول^ياء، وج^عل ع^بارت^ه ف^ي ت^صرف^ات^ه ب^اط^لة 

B ي^^عتدّ ب^^ها، وB ي^^نبني ع^^ليها ح^^كم، ويس^^توي ف^^ي ذل^^ك ال^^تصرف^^ات ال^^ناف^^عة ن^^فعاً 

م^حضاً، أو ال^ضارة ض^رراً م^حضاً، أو ال^دائ^رة ب^q ال^نفع وال^ضرر؛ وذل^ك Bن^عدام ال^عقل 

 . (2)والتمييز اللذين هما أساس اعتبار كلّ تصرف

وع^لى ه^ذا؛ إذا أجb^ر ا¥^نون أو ال^صبي غ^ير ا@^ميJز م^نفعة ن^فسه ب^عقد ال^عمل، أو اس^تأج^ر 

 ًn^^م^^نفعة غ^^يره، ل^^م ي^^صح ت^^صرف^^ه، ول^^م ي^^نفذ م^^وج^^باً ∑ث^^اره الش^^رع^^ية، ب^^ل ي^^قع ب^^اط

شرعاً، ويكون وجوده كعدمه. 

أمّ^^ا ال^^صبي ا@^^ميJز وه^^و مَ^^نْ ب^^لغ س^^ن ال^^تمييز وه^^ي س^^بع س^^نوات إل^^ى أن ي^^بلغ ا>^^لم، 

فالعقد الذي يبرمه تختلف صnحيته وأهليته له بحسب نوعه وآثاره في حقوقه: 

۱. ف^ما ك^ان م^ن ال^عقود ن^اف^عاً ل^ه ن^فعاً م^حضاً ف^ال^صغير ا@^ميJز أه^لٌ @^باش^رت^ه، وي^صح ف^يه 

عقده كالراشد. 

۲. وم^ا ك^ان ض^اراً ب^حقوق^ه ض^رراً م^حضاً ي^عتبر ب^اط^nً إذا ب^اش^ره، ك^ال^عقد ال^ذي ف^يه غ^∆ 

 . (1)فاحش له في ا@عاوضات؛ B لوصفه صغيراً بل لوصفه مغبوناً

۳. وم^^ا ك^^ان دائ^^راً ب^^q ال^^نفع وال^^ضرر؛ أي م^^حتمnً 1ن ي^^كون ل^^لصغير م^^نه رب^^ح أو 

خ^سارة، ف^يصح م^نه ل^و ب^اش^ره، وي^نعقد م^وق^وف^اً ع^لى إج^ازة ال^ول^ي، ف^إذا أج^يز ال^عقد م^ن 

(2) ينظر اgراجع السابقة اgشار إليها آنفاً.

(1) صبحي محمصاني، " النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة ا-س+مية "، (٣٥٤).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ول^يJه ب^عد وق^وع^ه أص^بح ص^حيحاً م^ن ك^ل وج^ه، وام^تنع إب^طال^ه وف^ق ال^قاع^دة الفقه^ية 

 . (2)القائلة: " اáجازة في اBنتهاء كاáذن في اBبتداء "

  . (4)وإذا رفضه وأبطله ظهر أنb فيه ضرراً مالياً واقعاً أو متوقعاً (3)

وإنb ال^قول ب^اع^تبار ع^قود ال^صغير ا@^ميJز ال^تي ت^دور ب^q ال^نفع وال^ضرر ع^قوداً م^وق^وف^ةً 

 . (6)على إجازة الولي هو قول ا>نفية وا@الكية (5)

: ف^^n ي^^جيزون ش^^يئاً م^^ن ع^^قوده B ل^^نفسه وB ل^^غيره ول^^و أذن ب^^ها  (7)وأم^^ا ال^^شاف^^عية

ال^ول^ي؛ 1نb ال^تكليف م^رف^وعٌ ع^ن ال^صبي ق^بل ال^بلوغ؛ ف^إنْ ع^قد ع^قداً ف^هو غ^ير م^لزم 

شرعاً بتنفيذ ما يترتب عليه من اBلتزامات؛ 1نb اáلزام فرع التكليف. 

: إنb هذه العقود تصح فقط إذا أذن بها الولي قبل عقدها.  (8)وقال ا>نابلة

(2) أحîîîîمد بîîîîن محîîîîمد الحîîîîموي، " غîîîîمز عîîîîيون الîîîîبصائîîîîر فîîîîي شîîîîرح اfشîîîîباه والîîîîنظائîîîîر "، دار الîîîîكتب 

العلمية – بيروت، (٣/٢٠٩).
(3)  ابîن الîهمام، " فîتح الîقديîر "، (٩/٣١٢). عîلي قîراعîة، " أحîكام الîعقود فîي الشîريîعة ا-سî+مîية "، 

(ص٢٩). محمد مصطفى شلبي (ص٤٩٤).
(4) يسîîîتفاد مîîîن ا-يîîîضاحîîîات الîîîسابîîîقة أنå لîîîلعقد الîîîصادر مîîîن الîîîصغير شîîîرطäîîî لîîîيكون مîîîوقîîîوفîîîاً عîîîلى 

ا-جازة:
أوRً: أن يîîكون ذلîîك الîîعقد قîîابîî+ً لîî∑جîîازة؛ فîîالîîعقود الîîتي تîîكون بîîاطîîلةً حäîî وقîîوعîîها؛ كîîالهîîبة والîîكفالîîة 

والحوالة، R تقبل ا-جازة.
ثانياً: أن يكون للصغير ولي∏ خاص أو عام حä وقوع العقد.

عîîلى أنå الîîولîîيå مîîخيرٌ فîîي ا-جîîازة فîîي الîîعقود الîîدائîîرة بäîî الîîنفع والîîضرر؛ فîîإنْ رآهîîا مîîفيدة فîîي حîîق 
الîîîصغير أجîîîازهîîîا، وإن رآهîîîا غîîîير مîîîفيدة فîîîيجوز لîîîه عîîîدم إجîîîازتîîîها. عîîîلي حîîîيدر، " درر الîîîحكام شîîîرح 

مجلة اfحكام "، (٢/٦٧٩).
(5) اgرجع السابق.

(6)  الخرشي، " شرح مختصر خليل "، (٥/٢٩٢).

(7) الîîنووي، " اgجîîموع "، (٩/١٨٤). قîîليوبîîي وعîîميرة، " حîîاشîîيتا قîîليوبîîي وعîîميرة عîîلى شîîرح اgحîîلي 

.(٢/١٩٧) ،"
(8) اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٢٦٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^^عليه B ي^^صح ع^^نده^^م ل^^لصبي ا@^^ميJز أن ي^^برم ع^^قد ع^^مل ي^^كون ف^^يه ع^^ام^^nً أو ربّ 

عمل؛ 1نb وليbه قادرٌ على القيام عنه بذلك. 

ث^^^م إنb أه^^^لية ا1داء ت^^^صبح ك^^^ام^^^لةً إذا وص^^^ل ال^^^صبي إل^^^ى دور ي^^^فترض ف^^^يه أن^^^ه ق^^^د 

 . (1)استكمل عقله، وهذا الدور يسمى بالبلوغ

وق^د ن^صb ال^قان^ون ا@^دن^ي ف^ي ا@^ادة (۱۱۷) ع^لى أن^ه: " ل^يس ل^لصغير غ^ير ا@^ميز ح^ق 

التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة ". 

كما نصت ا@ادة (۱۱۸) بشأن الصغير ا@ميز على ما يأتي:  

ت^صرف^ات ال^صغير ا@^ميز ص^حيحة م^تى ك^ان^ت ن^اف^عة ن^فعاً م^حضاً، وب^اط^لة م^تى ۱.

كانت ضارة ضرراً محضاً. 

أم^ا ال^تصرف^ات ال^دائ^رة ب^q ال^نفع وال^ضرر، ف^تعقد م^وق^وف^ة ع^لى إج^ازة ال^ول^ي ف^ي ۲.

ا>^^دود ال^^تي ي^^جوز ف^^يها ل^^ه ال^^تصرف اب^^تداءً، أو إج^^ازة ال^^قاص^^ر ب^^عد ب^^لوغ^^ه س^^ن 

الرشد. 

(1) والîîîبلوغ يîîîعرف بîîîالîîîع+مîîîات الîîîطبيعية؛ كîîîاRحîîîت+م والîîîحَبلَ وا-حîîîبال والîîîحيض، وبهîîîذا أخîîîذت مجîîîلة 

اfحîîكام الîîعدلîîية، ولîîكن R يîîثبت الîîبلوغ بîîإنîîبات الîîشعر عîîند أبîîي حîîنيفة خîî+فîîاً fبîîي يîîوسîîف ومحîîمد، 
واîîgالîîكية، والîîشافîîعية، والîîحنابîîلة. وعîîند عîîدم ظîîهور عîî+مîîات الîîبلوغ يîîجوز إثîîباتîîه بîîالîîسن؛ فîîمتى بîîلغ 
خîîîîîمس عشîîîîîرة سîîîîîنة قîîîîîمريîîîîîة حîîîîîîîُكِمَ بîîîîîبلوغîîîîîه سîîîîîواء كîîîîîان ذكîîîîîراً أو أنîîîîîثى عîîîîîند الîîîîîصاحîîîîîبä، والîîîîîشافîîîîîعية، 
والîîحنابîîلة، وأبîîوحîîنيفة قîîدåرهîîا فîîي اîîgشهور عîîنه بîîثمانîîي عشîîرة سîîنة لîîلفتى، وسîîبع عشîîرة سîîنة لîîلفتاة، 
وقîدåرهîا اîgالîكية عîلى اîgشهور فîي مîذهîبهم بîثمانîي عشîرة سîنة لîهما، وذهîبت مجîلة اfحîكام الîعدلîية 
ت على أنå مَنْ أدرك  åإلى ما ذهب إليه الجمهور فاعتبرت منتهى سن البلوغ خمس عشرة سنة، ونص
هîîذه الîîسن ولîîم تظهîîر فîîيه آثîîار الîîبلوغ يîîعدy بîîالîîغاً حîîîîîُكْما؛ً fنîîه هîîو الîîسنy الîîشائîîع الîîغالîîب لîîلبلوغ، وإن 
 Rه، وîîîبرة بîîîع R نادرîîîادر، والîîîه نîîîأن Rرة إîîîنة عشîîîثامîîîرة أو الîîîعة عشîîîسابîîîي الîîîف Rبلغ إîîîي R بعضîîîان الîîîك
حîîîكم لîîîه. السîîîرخîîîسي، " اîîîgبسوط "، (٦/٥٣). الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، (٥/٢٠٣،٢١٩). عîîîلي 
حîîîيدر، " شîîîرح مجîîîلة اfحîîîكام الîîîعدلîîîية "، (٢/٧٠٥). الحîîîطاب، " مîîîواهîîîب الجîîîليل "، (٥/٥٩). زكîîîريîîîا 
اfنîصاري، " أسîنى اîgطالîب "، (٢/٢٠٦). ابîن مîفلح، " الîفروع "، (٤/٣١١). اîgرداوي، " ا-نîصاف 

.(٥/٣٢٠) ،"
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سن التمييز سبع سنوات كاملة. ۳.

وهذا يقابل ما ذهب إليه فقهاء ا@ذهب ا>نفي –كما تقدم آنفاً-. 

أهلية اZرأة jبرام العقود في الفقه اjسIمي: 

ت^تساوى ا@^رأة م^ع ال^رج^ل ف^ي م^باح^ث ا1ه^لية ال^تي س^بق ب^يان^ها س^واء أك^ان^ت أه^لية 

وج^^وب أم أه^^لية أداء؛ ف^^لها ذم^^ة ص^^ا>^^ة ل^^ثبوت ا>^^قوق ل^^ها أو ع^^ليها، ول^^ها إرادة 

مستقلة تُنشىء بها تصرفات يُقر¶ها الشرع. 

ل^كن ي^رى اáم^ام م^ال^ك أنb ال^بنت B تخ^رج م^ن ا>ج^ر ول^و ب^لغت رش^يدةً، وأن^ها ت^ظل¶ 

 q^ي^ة أب^يها أو وص^يها ح^تى ت^بقى ب^عد ال^زواج م^دة اخ^تلف ف^ي _^دي^ده^ا م^ا بBف^ي و

العام والسبعة أعوام. 

دَه^ا ق^بل ال^زواج؛ أي أن ي^فك ع^نها ا>َجْ^ر إذا آن^س  Ĵل^غيره أن ي^رش B وأن^ه ي^جوز 1ب^يها

 . (منها الرشد(۱

ك^ما اع^تبر اáم^ام م^ال^ك ال^زواج م^قيJداً 1ه^لية ال^زوج^ة ب^وج^ه ج^زئ^ي؛ ف^عنده ي^جوز ل^لمرأة 

أن ت^^تصرف ف^^ي م^^ال^^ها ب^^عوض ك^^ال^^بيع والش^^راء واáج^^ارة وم^^ا أش^^به، وي^^جوز ل^^ها أن 

 . (تتعاطى التجارة بدون إذنه، ولكن يحق¶ له أن ™نعها من اfروج(۲

وت^^رت^^يباً ع^^لى م^^ا ت^^قدbم ن^^بحث ف^^ي م^^وض^^وع^^ي ع^^مل ال^^صبي ال^^صغير وا@^^رأة، وم^^دى 

مشروعية انخراطهما في سوق العمل على هذا النحو: 

(أ) عَمَلُ الصبيß الصغير: 

((١ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٦/٦٤٥).

((٢  ا-مام مالك بن أنس، " اgدونة "، (٤/٧٣).
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إنb ع^قد ال^عمل –وه^و م^ن زم^رة ال^عقود ال^دائ^رة ب^q ال^نفع وال^ضرر- ال^ذي ي^برم^ه ال^صبي 

غ^ير ا@^ميJز ل^نفسه ي^عتبر ب^اط^nً وإن أذن ل^ه ول^يّه؛ س^واء أك^ان م^فيداً ل^ه ف^ائ^دة م^حضة أو 

كان متردداً بq النفع والضرر؛ لعدم أهليته. 

 وي^عتبر ع^قده ص^حيحاً إذا ك^ان ´^يJزاً، وك^ان ن^اف^عاً ل^ه ن^فعاً أك^يداً، وإن ل^م ي^أذن ب^ذل^ك 

ول^يّه، إB أنb ال^عقد ي^كون م^وق^وف^اً ع^لى إج^ازت^ه؛ 1نb ع^نده م^ن ال^وع^ي وال^تمييز م^ا يُ^دركُ 

ب^ه ال^ضرر م^ن ال^نفع، ف^إذا ك^ان ق^د غ^اب ع^نه ش^يء ف^إنb رق^اب^ة ال^ول^يJ ¢^بُرُ قِ^صَرَ ن^ظره ف^ي 

عواقب تصر¶فه، وتسد¶ باب ا@ضرbة عليه. 

 Bف^ليس م^ن م^صلحته أنْ ™ُ^نع م^ن إن^شاء ال^عقد -وه^و م^حتاجٌ إل^يه- م^نعاً م^طلقاً، و

ي^صح¶ أن تُ^طلق ي^ده ب^دون رق^اب^ة، ل^ذل^ك ق^رbرَ الش^رع ح^nًّ وس^طاً، وه^و ص^حة ع^قده 

الذي يُنشئه إذا ما أذِنَ له الولي¶ أو أجازه. 

وي^نعقد ع^قد ال^عمل ال^ذي يُ^برم^ه ال^صغير ا@^ميJز م^وق^وف^اً ع^لى إج^ازة ول^يJه؛ 1ن^ه م^ن 

ال^عقود ال^دائ^رة ب^q ال^نفع وال^ضرر، وول^ي¶ه م^خيbرٌ ف^ي إع^طاء اáج^ازة وع^دم^ها؛ ف^إنْ رآه^ا 

مفيدة في حق الصغير أجازها وإB لم يُجزها. 

ل^كن أB ي^جب ل^و أب^رم ال^صغير ع^قد ال^عمل، وك^ان ذا ن^فع م^ؤكb^د، ك^ما ل^و ت^عاق^د م^ع 

ش^رك^ةٍ ك^برى ب^صفته ع^ام^nً أو ربb ع^مل وك^ان ن^اف^عاً ل^ه ن^فعاً م^حضاً، أن ي^نفَذَ ع^قده 

دون توق¶ف على رأي الولي؟ 
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اU^واب: إنb ا@^عتبرَ ف^ي م^سأل^ة ال^نفع وال^ضرر ه^و ال^وض^ع ا1ص^لي ول^يس اU^زئ^يات ال^تي 

ت^قع ص^دف^ةً أو ات^فاق^اً، وع^قد ال^عمل ف^ي وض^عه ا1ص^لي م^ترددٌ ب^q ال^نفع وال^ضرر، ف^كان 

 . (لذلك نفاذه مرهوناً بإجازة الوليّ(۳

(تنظيم عمل اtحداث(۱ في قانون العمل اtردني: 

أورد ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي أح^^كام^^اً ت^^تعلق ب^^تشغيل ا1ح^^داث، م^^راع^^ياً أع^^ماره^^م 

 bزم^ة ل^هم ض^دn^اف^ظة ع^لى ص^حتهم، وت^وف^ير ا>^ماي^ة ال^ûوق^اب^ليتهم ال^بدن^ية؛ ب^غية ا

 Jم^خاط^ر ال^عمل؛ فح^ظر م^زاول^ة ا>^دث ال^ذي ل^م يُ^كمل ال^سادس^ة عش^رة م^ن ع^مره 1ي

عملٍ من ا1عمال مهما كانت طبيعته. 

 وأج^^از ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي وف^^قاً ل^^لمادة ا@^^ادة (۷٤) ت^^شغيل ا>^^دث ال^^ذي ل^^م 

(يُ^^كمل ال^^ثام^^نة عش^^رة م^^ن ع^^مره(۲ ف^^ي غ^^ير ا1ع^^مال اfَ^^طِرة أو ا@^^ره^^قة أو ا@^^ضرّة 

ب^صحته؛ ك^ال^عمل ف^ي ا1ف^ران ا@^عدة لصه^ر ا@^واد ا@^عدن^ية، أو ص^ناع^ة ا@^فرق^عات، أو 

ا1ع^مال ا@^تعلقة ب^اس^تخراج ا@^عادن وا1ح^جار، وأح^الَ ال^قان^ون ف^ي _^دي^د ن^وع وط^بيعة 

هذه ا1عمال إلى القرارات الصادرة عن وزارة العمل. 

ك^ما وض^ع ال^قان^ون أح^كام^اً وق^يوداً ي^لتزم رب¶ ال^عمل `^راع^ات^ها ع^ند ت^شغيل ا>^دث، 

أهمها: 

((٣ علي حيدر، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٢/٦٨٠).

((١ يîîُعتبر حîîدثîîاً وفîîقاً لîîلمادة (٢) مîîن قîîانîîون الîîعمل اfردنîîي الîîشخص - ذكîîراً كîîان أم أنîîثى – الîîذي 

بîîلغ الîîسابîîعة مîîن عîîمره، ولîîم يîîُتم الîîثامîîنة عشîîرة، وهîîذا التحîîديîîد غîîير صîîحيح؛ فîîإنå الîîبلوغ كîîما تîîقدåم 
يîîُعرف بîîالîîع+مîîات الîîطبيعية الîîظاهîîرة، وهîîي غîîالîîباً مîîا بäîî الîîثانîîية عشîîرة إلîîى الîîخامîîسة عشîîرة، وهîîذا 

مبتدأ البلوغ ومنتهاه في اfغلب، والعبرة في اfحكام الشرعية للغالب R للنادر.
((٢ يîمنع قîانîون الîعمل اfردنîي (مîادة ٧٣) بîأي حîال تîشغيل الحîدث الîذي لîم يîُكمل الîسادسîة عشîرة 

من عمره بأي صورة من الصور.
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

يح^ظر ت^شغيل ا>َ^دَث أك^ثر م^ن س^ت س^اع^ات ف^ي ال^يوم ال^واح^د، ع^لى أن يُ^عطى ۱.

فترة للراحة B تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة. 

يحظر تشغيل ا>َدَث بq الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً. ۲.

يحظر تشغيل ا>َدَث في أيام ا1عياد الدينية والعطل الرسمية وا1سبوعية. ۳.

وأل^^زم ال^^قان^^ونُ ربb ال^^عمل ق^^بل ت^^شغيل ا>َ^^دَث أن ي^^طلب م^^نه أو م^^ن ول^^يّه ت^^قد& 

ا@ستندات التالية: 

صورة مصدقة عن شهادة ميnده. ▪

ش^هادة ص^حية ص^ادرة ع^ن ط^بيب م^ختص، وم^صدق^ة م^ن وزارة ال^صحة، تشه^د ▪

بلياقة ا>َدَث صحياً للعمل ا@طلوب. 

موافقة ولي أمر ا>َدَث اfطية على العمل في ا@ؤسسة. ▪

ويُ^^عاق^^ب ال^^قان^^ون ربb ال^^عمل ال^^ذي يُ^^خال^^ف ا1ح^^كام اf^^اص^^ة ب^^تشغيل ا1ح^^داث، 

وال^^قرارات ال^^صادرة ت^^نفيذاً ل^^ها، ب^^غرام^^ةٍ م^^ال^^يةٍ B ت^^قلّ ع^^ن م^^ائ^^ة دي^^نار وB ت^^زي^^د ع^^ن 

 . (خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة في حالة تكرر ا¿الفة منه(۳

وم^ا ذك^ره ق^ان^ون ال^عمل م^ن م^نع ال^صبي ال^صغير دون ال^سادس^ة عش^رة م^ن ع^مره م^ن 

إب^رام ع^قد ال^عمل ب^صفته ع^ام^nً –م^ع أنb غ^ال^ب مَ^نْ ي^صل إل^ى ه^ذا ال^سن ي^كون ب^ال^غاً 

ع^^اق^^nً ق^^وي^^اً م^^قتدراً ع^^لى ´^^ارس^^ة ا1ع^^مال واح^^تراف^^ها- ي^^خال^^ف م^^ا س^^بق ذك^^ره ع^^ن 

ال^فقهاء؛ ح^يث أج^ازوا ل^ه أنْ ي^عمل ب^إذن ول^يه إنْ ل^م ي^كن ب^ال^غاً إذا _^ققت ا@^صلحة 

ف^ي ذل^ك، وان^تفت ا@فس^دة، وك^ان ال^عمل ف^ي ح^دود ط^اق^ته، ث^م إنb ال^صبي ق^د ي^كون 

((٣ ينُظر اgادة (٧٧) من قانون العمل اfردني.
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م^ضطراً إل^ى ال^عمل ل^يعال^ج ع^وزه وح^وائ^جه ه^و وأس^رت^ه، وإB أص^بحت ال^عائ^لة ع^ال^ة 

ع^^لى غ^^يره^^ا، مش^^ردة ت^^بحث ع^^ن م^^حسن ي^^عطيها م^^ا ي^^كفيها م^^ؤن^^ة ي^^وم^^ها، ف^^في 

ال^سماح ل^ه ب^ال^عمل وف^ق ض^واب^ط م^عينة ف^يه م^راع^اة >^اج^ته، وإن^قاذ ل^ه و1س^رت^ه م^ن 

ب^راث^ن ال^فقر وال^تسول، ل^يكون^وا ج^ميعاً بش^راً س^وي^اً ف^ي أخ^nق^هم وس^لوك^هم، ك^ما 

كانوا كذلك في خَلقْهم وتكوينهم. 

ونخ^لص ´^ا ت^قدم إل^ى أن^ه ي^صح¶ ل^لول^يJ أن يُ^برم ن^ياب^ةً ع^ن ال^صغير ا@^ميJز ع^قد ال^عمل 

ب^غية إدارة أم^وال^ه وأع^مال^ه، وك^ذل^ك ل^ه ت^شغيله وف^قاً ل^ضواب^ط ال^عمل ا@^وض^وع^ة ف^ي 

ال^قان^ون، ع^لى أن ت^تواف^ر ا1س^باب ا>^قيقية ال^داع^ية إل^ى ت^شغيله، وأن B يُ^عطى ل^ول^يJه 

ح^^ري^^ة ت^^شغيله م^^طلقاً؛ ح^^تى B يُح^^رم ا>^^دث م^^ن ال^^تعليم، وح^^تى B يُ^^عاق ¡^^و¶ه 

باáرهاق، و>مايته من تعس¶ف وليJه في استعمال حقJ وBيته عليه. 

وط^بيعيٌ أنb ت^شغيل ال^صبي ا@^ميJز وإن ك^ان ف^يه ض^ررٌ ج^سميٌ وم^عنوي، إB أن^ه ن^اف^عٌ ل^ه 

ط^ا@^ا ه^و م^حتاجٌ إل^ى ت^وف^ير ح^اج^ات^ه ال^ضروري^ة، ل^كن ي^قع ع^لى ع^ات^ق أق^رب^ائ^ه وج^يران^ه 

وك^ل¶ مَ^نْ ل^لصبي ح^ق∫ ع^ليه، م^سؤول^ية إزال^ة ض^رر ال^فقر ع^نه ب^إع^ال^ته إل^ى ح^دJ ال^كفاي^ة، 

ك^^^ما أنb ع^^^لى ال^^^دول^^^ة ف^^^ي ح^^^ال^^^ة غَ^^^يبة ا@ُ^^^عيل أنْ ت^^^كفل ل^^^لصغير معيش^^^ته بج^^^ميع 

مستلزماتها؛ لكي B يضطر وليّه إلى تشغيله بصورة غير قانونية. 

وق^د ذك^ر ال^فقهاء أنb ال^صبيb إنْ ك^ان ع^د™^اً B م^ال ل^ه وج^ب ع^لى أب^يه أنْ يُ^نفق ع^ليه، 

وإنْ ك^ان ل^لصبي م^ال أن^فق أب^وه ع^ليه م^نه، وB ي^جوز ل^ه ت^شغيله ف^يما يُ^لحق ب^ه ا@^ذلb^ة 

وا@^^عرbة إB إذا ك^^ان ا1بُ ف^^قيراً أو ذا م^^ال ق^^ليل أو ي^^ري^^د ت^^عليمه، ف^^يجوز ل^^ه ذل^^ك 

ح^ينئذٍ، وي^نفق ع^ليه م^ن أج^رت^ه، ف^إنْ ف^ضل م^نها ش^يء ادbخ^ره واح^تفظ ب^ه ل^ه، ول^يس ل^ه 
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أنْ ي^أخ^ذ م^نه ش^يئاً ح^تى وإنْ ك^ان ف^قيراً؛ خ^وف^اً م^ن أنْ B ي^تمكن ال^صبي م^ن ال^عمل 

 ۲). (في ا@ستقبل @رض أو إعاقة فn يجد ما يسد¶ حاجته(۱ )

(ب) عَمَلُ اZرأة: 

م^ن رح^مة ا~ -س^بحان^ه وت^عال^ى- ب^ا@^رأة أن^ه ج^عل اáع^ال^ة واج^بة ع^لى ال^رج^ل دون^ها، 

وجعلها في منأى عن الشقاء في سبيل ا>صول على مطالب ا>ياة. 

ول^^كن B م^^ان^^ع م^^ن ع^^مل ا@^^رأة ف^^ي ا1ع^^مال اBج^^تماع^^ية، وB م^^ان^^ع م^^ن م^^ساع^^دت^^ها 

ل^زوج^ها إن اق^تضت ظ^روف^هما ا@عيش^ية ذل^ك، وB م^ان^ع م^ن ق^يام^ها ب^فن ال^تول^يد و£^ري^ض 

ال^^نساء وف^^ي ج^^ميع ا1ع^^مال ال^^تي ت^^خص ا@^^رأة وح^^ده^^ا، وف^^ي ذل^^ك درء ل^^فتح ب^^اب 

الش^بهات، وس^د∫ ل^ثغرة اخ^تnط ال^رج^ال ب^ال^نساء، أم^ا ا1ع^مال ال^شاق^ة أو ا1ع^مال ال^تي 

((١ الحطاب، " مواهب الجليل "، (٥/٣٩٢).

((٢ R بîîأس لîî±ب أنْ يîîأكîîل مîîن مîîال ولîîده وأنْ يîîأخîîذ مîîنه مîîا يîîكفيه بîîاîîgعروف، لحîîديîîث عîîائîîشة –رضîîي 

اû عîنها- قîالîت: قîال رسîول اr û: " إنå أطîيب مîا أكîلتم مîن كسîبكم، وإنå أوRدكîم مîن كسîبكم "، وîgا 
رواه جîîîابîîîر رضîîîي اû عîîîنه قîîîال: إنå رجîîî+ً قîîîال يîîîارسîîîول اû: إنå لîîîي مîîîاRً وولîîîداً، وإنå أبîîîي يîîîريîîîد أنْ 
يîجتاح مîالîي، فîقال: " أنîت ومîالîك fبîيك ". [حîديîث عîائîشة أخîرجîه الîترمîذي فîي كîتاب اfحîكام، بîاب 
مîîا جîîاء أنå الîîوالîîد يîîأخîîذ مîîن مîîال ولîîده، بîîرقîîم (١٣٥٨)، وقîîال: " هîîذا حîîديîîث حîîسن صîîحيح، والîîعمل 
عîلى هîذا عîند بîعض أهîل الîعلم مîن أصîحاب الîنبي صîلى اû عîليه وسîلم وغîيرهîم قîالîوا: إنå يîد الîوالîد 
مîîîبسوطîîîة فîîîي مîîîال ولîîîده يîîîأخîîîذ مîîîا شîîîاء، وقîîîال بîîîعضهم: R يîîîأخîîîذ مîîîن مîîîالîîîه إR عîîîند الîîîحاجîîîة إلîîîيه "، 
(٣/٦٢٩). وأخîîîرجîîîه ابîîîن مîîîاجîîîه فîîîي كîîîتاب الîîîتجارات، بîîîاب مîîîا لîîîلرجîîîل مîîîن مîîîال ولîîîده، بîîîرقîîîم (٢٢٩٠)، 
(٢/٧٦٨). وأبîîîîîوداود فîîîîîي كîîîîîتاب ا-جîîîîîارة، بîîîîîاب فîîîîîي الîîîîîرجîîîîîل يîîîîîأكîîîîîل مîîîîîن مîîîîîال ولîîîîîده، بîîîîîرقîîîîîم (٣٥٢٩)، 
(٣/٢٨٩). والîîنسائîîي فîîي كîîتاب الîîبيوع، بîîاب الîîحث عîîلى الكسîîب بîîرقîîم (٦٠٤٣)، (٤/٤)]. [ وحîîديîîث 
جîابîر أخîرجîه ابîن مîاجîه فîي كîتاب الîتجارات، بîاب مîا لîلرجîل مîن مîال ولîده، بîرقîم (٢٢٩١)، (٢/٧٦٩). 
وابîن حîبان فîي كîتاب الîبرÄ وا-حîسان، فîي ذكîر خîبر مîîَنْ لîم يîحكم صîناعîة الîعلم بîأنå مîال ا-بîن يîكون 
لî±ب، بîرقîم (٤١٠)، (٢/١٤٢). والحîديîث قîال ابîن الîقطان فîيه: إسîناده صîحيح، وقîال اîgنذري: رجîالîه 
ثîîقات. وقîîال الîîبزار: صîîحيح. عîîمر بîîن عîîلي بîîن اîîgلقن اfنîîصاري، " خîî+صîîة الîîبدر اîîgنير فîîي تخîîريîîج 
أحîîاديîîث الشîîرح الîîكبير لîîلرافîîعي "، الîîطبعة اfولîîى، مîîكتبة الîîرشîîد-الîîريîîاض، ١٤١٠ه، تîîحقيق حîîمدي 

عبد اgجيد السلفي، (٢/٢٠٣). ابن حجر العسق+ني، " فتح الباري "، (٥/٢١١) ].
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ت^خص ال^رج^ال، ف^n ي^جوز ل^لمرأة أن ت^عمل ف^يها إB إذا bÀ اBل^تزام ال^كام^ل ب^ال^ضواب^ط 

 . (1)الشرعية

  : (2)والواجب في عمل ا@رأة ان يكون مقيداً بعدة شروط، منها

أن ي^كون ال^عمل ف^ي ذات^ه مش^روع^اً؛ ف^n ي^جوز أن ي^كون ع^ملها ح^رام^اً ف^ي ن^فسه أو ۱.

مفضياً إلى حرام، وينطبق هذا الشرط على الرجال أيضاً. 

أن ت^لتزم أدب اáس^nم إذا خ^رج^ت م^ن ب^يتها ف^ي ال^زيJ وا@ش^ية وال^كnم وا>^رك^ة، ۲.

 َIAَنْهَا ﴾(۳ وق^ول^ه ت^عال^ى: ﴿ فAِرَ مAََا ظهAَا مAyإِل yنَتَهُنAنَ زِيAبْدِيAُي َJَق^ال ت^عال^ى: ﴿ و)

 . (تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الyذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾(٤

أن B يكون عملها معطnً لواجباتها في بيتها نحو زوجها وأوBدها. ۳.

أن يكون العمل مناسباً لطبيعة ا@رأة. ٤.

أن ي^كون ع^ملها ب^عيداً ع^ن ج^و اBخ^تnط وم^ا ي^ترت^ب ع^ليه م^ن ن^تائ^ج خ^طيرة ع^لى ٥.

ا1فراد وا¥تمع. 

وت^أس^يساً ع^لى م^ا ت^قدم ف^إن^ه B ي^جوز ل^لمرأة ف^ي ح^ياة زوج^ها أن تش^تغل ب^أي ع^مل 

م^ن ا1ع^مال ك^اf^دم^ة واfَ^بْز وال^غزل واf^ياط^ة وم^ا ف^ي م^عناه^ا إB ب^إذن^ه، ول^يس ذل^ك 

Bس^تحقاق ال^زوج ه^ذه ا@^ناف^ع، ول^كن ل^كون^ها م^زح^وم^ة ب^حق ال^زوج؛ ف^إنb ح^ق ال^زوج ف^ي 

 . (الزوجة ا@نكوحة يستغرق جميع منافعها(۱

(1) عيسى عبده، " العمل في ا-س+م "، دار اgعارف، (ص٢٤١).

(2)  يîوسîف الîقرضîاوي، " مîن هîدي ا-سî+م فîتاوى مîعاصîرة "، الîطبعة الîثانîية، دار الîوفîاء – 

اgنصورة، ١٤١٤ه-١٩٩٣م، (٢/٣٠٣).
((٣ سورة النور: آية ٣١.

((٤ سورة اfحزاب: آية ٣٢.

((١ الجويني، " نهاية اgطلب في دراية اgذهب "، (٨/١٩٩).
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ول^^^و أذن ال^^^زوج ل^^^زوج^^^ته ف^^^ي أن ت^^^عمل ف^^^يجوز ل^^^ها أن ت^^^عمل ض^^^من ا1خ^^^nق^^^يات 

والضوابط التي ذكرناها سابقاً، ويجب عليها الوفاء `وجب عقدها مع الغير. 

ول^وك^ان^ت ا@^رأة ا@^رض^ع ق^بل زواج^ها م^ثnً ق^د أب^رم^ت ع^قداً م^ع ع^ائ^لة ع^لى إرض^اع ط^فلها 

م^^دة م^^ن ال^^زم^^ن، ث^^م ت^^زوج^^ت، ف^^طري^^ان ع^^قد ال^^زواج B ي^^غيّر أم^^ر ال^^عقد م^^ع ال^^عائ^^لة، 

وي^جب ع^ليها ال^وف^اء `^ا أن^تجه ال^عقد م^ن ال^تزام^ات، ح^تى إنb ب^عض ال^فقهاء ق^ال^وا: ل^و 

ك^^نا نخش^^ى م^^ن وطء ال^^زوج إي^^اه^^ا أن ت^^علق و_^^بل، ف^^إذا ح^^بلت ق^^لb ال^^ل∆ وفس^^د، 

ف^^ال^^زوج ح^^ينئذٍ ´^^نوعٌ ع^^ن وط^^ئها، ف^^إنb ح^^ق ربJ ال^^عمل ت^^أكb^^د ب^^ال^^عقد أوBً ث^^م ط^^رأ 

ال^نكاح، وم^نع ال^زوج م^ن ال^وطء ا@^ؤث^ر ف^ي م^قصود ال^عقد `^ثاب^ة م^نع ال^راه^ن م^ن وطء 

 . (اUارية ا@رهونة(۲

(وذه^ب ب^عض ال^فقهاء(۳ إل^ى أن^ه ي^جوز ل^لزوج أن ي^برم م^ع زوج^ته ع^قد ع^مل ت^لتزم ف^يه 

ب^^إرض^^اع ول^^ده وح^^ضان^^ته؛ 1نb ك^^لّ ع^^قد ي^^صح أن ت^^عقده م^^ع غ^^ير ال^^زوج ي^^صح أن 

ت^عقده م^ع ال^زوج ك^ال^بيع؛ 1نb م^ناف^عها م^ن ال^رض^اع وا>^ضان^ة غ^ير مس^تحقة ل^لزوج 

ب^دل^يل أن^ه B ™^لك إج^باره^ا ع^لى ح^ضان^ة ول^ده^ا وB ع^لى إرض^اع^ه، وي^جوز ل^ها أخ^ذ 

ال^^عوض م^^قاب^^ل ذل^^ك م^^ن غ^^يره، ف^^جاز ل^^ها أن ت^^أخ^^ذه م^^نه ك^^ثمن م^^ال^^ها، واس^^تحقاق 

ال^زوج م^نفعة اBس^تمتاع ب^ها `^قتضى ع^قد ال^نكاح B ™^نع اس^تحقاق م^ناف^عها ا1خ^رى 

بعوض آخر. 

((٢ الجويني، " نهاية اgطلب في دراية اgذهب "، (٨/١٩٩).

((٣ منصور البهوتي، " كشاف القناع عن مÆ ا-قناع "، (٣/٥٦٢).
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(وف^^رbق ا>^^نفية(٤ ف^^ي ع^^مل ا@^^رأة ل^^دى زوج^^ها ب^^q أن تخ^^دم^^ه ب^^أج^^ر م^^سمى @^^دة 

م^سماة، وب^q أن ت^عمل ل^ه ع^مnً س^وى ذل^ك؛ ف^إنْ ك^ان ع^قده م^عها للخ^دم^ة ل^م يج^ز؛ 

1نb خ^^دم^^ة ال^^بيت وإدارت^^ه واج^^بةٌ ع^^ليها ش^^رع^^اً بحس^^ب اس^^تطاع^^تها دون ت^^عاق^^د، 

 n^الش^رع أل^زم^ه ب^ال^نفقة ع^ليها ل^تقوم بخ^دم^ة ب^يته، ف bوم^طلوب^ةٌ م^نها ب^ال^نكاح ع^رف^اً، و1ن

تستحق مع ذلك أجراً آخر، وإنْ سمbى لها أجراً. 

 ًnأمّا إن أعطاها ا1جر في مقابل إرضاعها لولده من غيرها، أو لترعى دوابه أو عم

سوى خدمة البيت، فهو تصرفٌ جائزٌ شرعاً؛ 1نb هذا العمل غير مستحق عليها، 

وB مطلوبٌ منها بعقد الزواج. 

وي^جوز ل^لزوج أن ي^عمل ف^ي خ^دم^ة زوج^ته ب^أج^ر؛ 1نb خ^دم^تها غ^ير مس^تحقة ع^ليه، 

ول^ه أن ™^تنع م^ن اf^دم^ة؛ 1ن^ه ي^لحقه م^ذلb^ة ب^أن يخ^دم زوج^ته، وذل^ك ع^ذرٌ ف^ي ف^سخ 

اáج^^ارة، ول^^و خ^^دم^^ها ك^^ان ل^^ه ا1ج^^ر ع^^ليها، وك^^ذل^^ك ل^^و ع^^مل ل^^ها ع^^مnً ب^^خnف 

اf^دم^ة ف^إن^ه ف^ي ذل^ك ك^ال^رج^ل ا1ج^نبي ع^نها يس^تحق¶ م^ن ا1ج^ر م^ا سُ^مJي ل^ه ب^ال^عقد، 

وإB فله أجر ا@ثل. 

: B ب^أس أن ت^عمل ا@^رأة ف^ي خ^دم^ة ال^رج^ل ا1ج^نبي  (وق^ال ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي(۱

بش^رط أن B يخ^لو ب^ها، وي^كره ل^لرج^ل ا1ع^زب أن يس^تخدم ا@^رأة ا>^رbة إن ك^ان يخ^لو 

بها. 

وج^اء ف^ي ال^ذخ^يرة ل^لقراف^ي: "وف^ي ال^كتاب: يُ^كره ل^∏ع^زب إج^ارة ا>^رbة ل^يس ب^ينه 

وب^^ينها مح^^رم، أو أمَ^^ة يخ^^لو م^^عها أو ي^^زام^^لها ف^^ي اû^^مل، ق^^ال اللخ^^مي: يح^^رم ف^^ي 

((٤ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٥٥).

((١ علي حيدر، " درر الحكام شرح مجلة اfحكام العدلية "، (١/٦٥١).
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ا1ع^زب س^واء ك^ان م^أم^ون^اً أم B، وي^جوز ف^ي ا@^أم^ون ذي ا1ه^ل، و£^تنع ف^ي غ^ير ا@^أم^ون 

 . (ذي ا1هل، إB أنْ تكون عجوزاً B رغبة للرجال فيها، أو شابة وهو شيخٌ فانٍ "(۲

وي^ورد اب^ن ق^دام^ة ع^ن اáم^ام أح^مد ق^ول^ه: " ي^جوز ل^لرج^ل أنْ يس^تأج^ر ا1م^ة وا>^رbة 

للخ^دم^ة، ول^كن ي^صرف وج^هه ع^ن ال^نظر، ليس^ت ا1م^ة م^ثل ا>^رة، وB يخ^لو م^عها 

: إ¡^ا ق^ال ذل^ك؛  ف^ي ب^يت، وB ي^نظر إل^يها متج^رJدة، وB إل^ى ش^عره^ا ". ث^مb ي^قول م^علJقاً

1نb ح^كم ال^نظر ب^عد اáج^ارة ك^حكمه ق^بلها، وف^رbق ب^q ا1م^ة وا>^رة؛ 1ن^هما ي^ختلفان 

  . (قبل اáجارة فكذلك بعدها(۳

تنظيم عمل اZرأة في قانون العمل اtردني: 

إنb ط^بيعة ال^تكوي^ن اU^سمان^ي ل^لمرأة، وظ^روف^ها اf^اص^ة، ووظ^يفتها اBج^تماع^ية ك^أم 

وزوج^^ة؛ أدbت إل^^ى أن ت^^ضع ق^^وان^^q ال^^عمل أح^^كام^^اً خ^^اص^^ةً ب^^ها ت^^تعلق ب^^تشغيلها، 

وتنظيم أوقات راحتها وإجازاتها، بحيث تنسجم مع ظروفها وطبيعتها. 

وق^^د أف^^رد ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ف^^ي م^^واده م^^ن (٦۷-۷۲) أح^^كام^^اً وق^^يوداً ت^^تعلق 

بتشغيل ا@رأة، نوردها على الوجه ا∑تي: 

_^دbد ب^قرار م^ن وزي^ر ال^عمل ب^عد اس^تطnع رأي اU^هات ا¿^تصة: أ- ال^صناع^ات ۱.

٤). ب- ا1وق^^^ات ال^^^تي B ي^^^جوز  (وا1ع^^^مال ال^^^تي يح^^^ظر ت^^^شغيل ال^^^نساء ف^^^يها

 .(٥ (تشغيل النساء فيها، وا>اBت ا@ستثناة

((٢ القرافي، " الذخيرة "، (٥/٢٩١).

((٣ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٧١).

(٤) كالعمل في اgناجم، وأعمال البناء والهدم ونحوها.

(٥) كالعمل فيما بä الساعة الثامنة لي+ً إلى الرابعة صباحاً.
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ل^لمرأة ال^عام^لة ا>^ق ف^ي ا>^صول ع^لى إج^ازة (أم^وم^ة) ب^أج^ر ك^ام^ل ق^بل ال^وض^ع ۲.

وب^عده، مج^موع م^دت^ها عش^رة أس^اب^يع، ع^لى أنْ B ت^قلb ا@^دة ال^تي ت^قع م^ن ه^ذه 

اáج^ازة ب^عد ال^وض^ع ع^ن س^تة أس^اب^يع، ويح^ظر ت^شغيل ال^نساء ق^بل ان^قضاء ت^لك 

ا@دة. 

ل^لمرأة ال^عام^لة ب^عد ان^تهاء إج^ازة ا1م^وم^ة ا@^شار إل^يها ف^ي ال^فقرة ال^ساب^قة ا>^ق ف^ي ۳.

أنْ ت^أخ^ذ خ^nل س^نة م^ن ت^اري^خ ال^وBدة، ف^ترة أو ف^ترات م^دف^وع^ة ا1ج^ر ب^قصد 

إرضاع مولودها اUديد، B يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد. 

ل^لمرأة ال^تي ت^عمل ف^ي م^ؤس^سة تس^تخدم عش^رة ع^مال ف^أك^ثر ا>^ق ف^ي ا>^صول ٤.

ع^لى إج^ازة دون أج^ر @^دة B ت^زي^د ع^لى س^نة؛ ل^لتفرغ ل^ترب^ية أط^فال^ها، وي^حق ل^ها 

ال^^رج^^وع إل^^ى ع^^ملها ب^^عد ان^^تهاء ه^^ذه اáج^^ازة، وت^^فقد ه^^ذا ا>^^ق ع^^ند ´^^ارس^^تها 

عمnً آخر بأجر في أي مؤسسة خnل تلك ا@دة. 

ع^لى ص^اح^ب ال^عمل ال^ذي يس^تخدم م^ا Bي^قل ع^ن عش^ري^ن ع^ام^لة م^تزوج^ة ته^يئة ٥.

م^كان م^ناس^ب ي^كون ف^ي عه^دة م^رب^ية م^ؤه^لة ل^رع^اي^ة أط^فال ال^عام^nت ال^ذي^ن ت^قل¶ 

أعمارهم عن أربع سنوات، وعلى أن B يقل عددهم عن عشرة أطفال. 

وال^^ذي ي^^بدو ب^^عد ت^^تبع ه^^ذه ال^^بنود أنb ق^^ان^^ون ال^^عمل اه^^تم ب^^إرس^^اء ق^^واع^^د ت^^نظيمية 

ت^^كفل ل^^لمرأة ال^^عام^^لة ح^^قوق^^ها، م^^راع^^ياً ف^^ي ذل^^ك ق^^درات^^ها ال^^بدن^^ية، وط^^بائ^^عها 

الفس^يول^وج^ية، وأوض^اع^ها اBج^تماع^ية، وه^ذا ت^دب^ير ح^قوق^ي س^ليم، غ^ير أن^ه ل^م ي^ذك^ر 

ق^يداً أو ض^اب^طاً ش^رع^ياً واح^داً ف^يما ي^تعلق ب^وظ^يفتها ال^تي ت^كون ف^يها م^زاح^مةً ل^زم^nئ^ها 
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ف^^ي ال^^عمل، أو ف^^يها ات^^صالٌ ب^^زب^^ائ^^ن وع^^مnء ا@^^ؤس^^سة، وه^^ذا م^^ا ح^^اول^^نا ف^^يما س^^بق 

معاUته. 

الفرع الثالث: تولßي الشخص الواحد طرفي العقد  

؛ ف^ينشأ ال^عقد م^ن ط^رف^q: م^وج^ب وق^اب^ل، وم^ا  (ا1ص^ل ف^ي ال^عقود ه^و ت^عدد ال^عاق^د(۱

ذل^^ك إB 1نb ال^^عقود تنُش^^ىء آث^^اراً وح^^قوق^^اً وال^^تزام^^ات م^^تقاب^^لة؛ م^^ثل ق^^بض ا1ج^^رة 

وإق^باض ا@^نفعة، ل^كن ه^ل ل^لشخص ال^واح^د أن ي^تول^ى ط^رف^ي ال^عقد ف^يكون م^وج^باً 

وقابnً، قابضاً ومقبضاً في آن واحد. 

(ذه^ب ا>^نفية(۲ وال^شاف^عية(۳ إل^ى أنb ال^عاق^د ال^واح^د B ي^صلح أن ي^كون ع^اق^داً م^ن  )

اU^ان^بq ف^ي ع^قود ا@^عاوض^ات ا@^ال^ية؛ 1نb ا>^قوق ت^نصرف إل^ى ال^عاق^د B إل^ى ا1ص^يل، 

ف^لو ك^ان ال^عاق^د وك^يnً ع^ن اU^ان^بq ان^صرف^ت آث^ار ال^عقد إل^يه ه^و B إل^ى ط^رف^ي ال^عقد 

ا1ص^^يلq، ف^^يقع ال^^تناق^^ض وال^^تضاد؛ 1ن^^ه ي^^كون م^^طالِ^^باً م^^طالَ^^باً، ومس^^لJماً متس^^لماً، 

ومخاصِماً مخاصَماً، فn يصح ا_اد ا@وجب والقابل. 

واس^تثنى ا>^نفية م^ا ت^قتضي ال^ضرورة ج^وازه اس^تحسان^اً؛ م^ن ذل^ك ب^يع ا1ب م^ال^ه م^ن 

ط^فله أو ش^راؤه م^ال ط^فله ل^نفسه؛ 1نb ا1ب م^وف^ور ال^شفقة ب^النس^بة 1وBده ف^تنتفي 

 . (مظنة اáضرار بهم، وهذا ما استثناه الشافعية أيضاً في هذا الباب(٤

((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٣٥).

((٢ السرخسي، " اgبسوط "، (٥/١٨).

((٣ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٥٤٥).

((٤ ابن الهمام، " فتح القدير "، (٣/٣٠٦). الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٢٤٥).
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(وذه^ب ا@^ال^كية(٥ وا>^ناب^لة(٦ إل^ى ج^واز أن ي^تول^ى ال^شخص ال^واح^د ط^رف^ي ال^عقد إذا  )

ك^ان ذا ص^فة ش^رع^ية م^ن وBي^ة أو وك^ال^ة، ش^ري^طة ان^تفاء ت^همة اû^اب^اة، ف^ال^عاق^د إن ك^ان 

اص^يnً م^ن ط^رف أو وك^يnً أو ول^يbاً ع^ن غ^يره م^ن ط^رف آخ^ر ك^ان^ت ع^بارت^ه ق^ائ^مة م^قام 

اBيجاب باعتباره أصيnً، ومقام القبول باعتباره وكيnً أو وليbاً. 

وال^رأي ا1خ^ير ه^و ال^راج^ح؛ 1نb ال^واح^د ك^ما ي^صلح أنْ ي^كون م^عبJراً ع^ن ال^واح^د ي^صلح 

أنْ ي^كون م^عبJراً ع^ن اث^نq، و1نb ا>^اج^ة ت^دع^و إل^ى ت^ولّ^ي ط^رف^ي ال^عقد ب^عاق^د واح^د، 

وا@^^^صلحة ف^^^ي ذل^^^ك ظ^^^اه^^^رة، وا@فس^^^دة م^^^نتفية ع^^^ند ان^^^تفاء ال^^^تهمة، وا1ص^^^ل ف^^^ي 

التصرفات الصحة وB يحرم منها إB ما قام الدليل اfاص على _ر™ه. 

وب^^ناءً ع^^ليه؛ ف^^لو ق^^دbم ش^^خص ع^^رض^^اً ج^^دي^^اً ل^^شخص م^^ا، ب^^أن يش^^تغل ف^^ي ش^^رك^^ته، 

ف^فوbض ال^شخص ا@^وج^ه إل^يه ال^عرض (اBي^جاب) ص^اح^ب الش^رك^ة (ا@^وج^ب) ف^ي أنْ 

ي^^قبل ب^^ال^^نياب^^ة ع^^نه ه^^ذا ال^^عرض أو ي^^رف^^ضه؛ ف^^إنb ال^^عقد ي^^لزم `ج^^رد م^^واف^^قة ال^^وك^^يل 

(ص^اح^ب الش^رك^ة)، 1نb اBي^جاب ص^در ع^نه ب^ا1ص^ال^ة ع^ن ن^فسه، ب^ينما ال^قبول ص^در 

ع^نه ب^صفته وك^يnً، ك^ما ي^جوز أنْ ي^كون ال^عاق^د وك^يnً ع^ن ال^طرف^q؛ ك^ما ف^ي ع^مل 

م^كات^ب ال^توظ^يف إذا ك^ان ع^ملها B ي^قتصر ع^لى مج^رد إي^جاد ال^وظ^يفة، ب^ل ™^تد إل^ى 

إبرام العقود أيضاً بالنيابة عن متعامليها. 

الفرع الرابع: التخدµ أو مكاتب التوظيف وتكييفها الفقهي 

التخ^د& ه^و: ال^وس^اط^ة ب^q ط^رف^q راغ^بq ف^ي ت^كوي^ن ع^قد ال^عمل، ف^إذا اح^تاج رب 

ال^عمل إل^ى ع^ام^ل أو إذا انته^ى ع^قد ال^عمل وأص^بح ال^عام^ل ع^اط^nً م^حتاج^اً إل^ى ت^عاق^د 

((٥ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٥/٧٣).

((٦ اgرداوي، " ا-نصاف "، (٥/٣٧٧).
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ج^دي^د، ف^n ب^دb م^ن ن^ظام 1ج^ل س^هول^ة ات^صال ال^طرف^q ال^راغ^بq ف^ي ه^ذا ال^تعاق^د، 

خ^^صوص^^اً ب^^عد ات^^ساع ا@^^دن، وت^^نوع ا@^^هن، وت^^عدد ال^^تخصصات ف^^ي س^^وق ال^^عمل، 

واختnف ا>اجات، وتفاوت الكفاءات. 

وي^nح^ظ أنb ال^وس^اط^ة ب^q ال^راغ^بq ف^ي ال^تعاق^د ت^سمى ف^ي ال^عقود ا1خ^رى "سمس^رة" 

وليس^ت تخ^د™^اً، ور`^ا ي^رج^ع الس^بب ف^ي اس^تقnل ال^وس^اط^ة ف^ي ع^قد ال^عمل ب^اس^م 

خاص، إلى أنb موضوع هذا العقد ليس ماBً عادياً بل مجهوداً إنسانياً. 

وي^قوم ا@^كتب ب^دور ال^وس^يط ب^q ال^راغ^بq ف^ي ال^تعاق^د، فيسهJ^ل ال^تقاء ع^رض ال^عمل 

ب^ال^طلب ع^ليه، وي^حاول ال^توف^يق ب^q ال^طرف^q، وإرش^اد ك^لJ ط^رف إل^ى ال^طرف ا∑خ^ر 

ا@^ناس^ب ل^ه، وج^رت ال^عادة أن ي^كون له^ذا ال^وس^يط م^كتب أو م^قرّ 1ج^ل م^قاب^nت^ه، 

وإ•از أعماله. 

وه^^ذه ا@^^كات^^ب ن^^وع^^ان: ب^^ا1ج^^ر وا¥^^ان، حس^^ب ك^^ون ال^^وس^^يط ي^^أخ^^ذ أج^^راً م^^قاب^^ل 

م^جهوده، أو ي^قوم ب^التخ^د& وال^توظ^يف م^جان^اً؛ ك^ا@^كات^ب ال^تاب^عة ل^وزارة ال^عمل أو 

للحكومة. 

 q^وال^وس^اط^ة ض^روري^ة ف^ي ع^قد ال^عمل ك^ضرورت^ها ف^ي ك^ثير م^ن ال^عقود، ف^ال^تقري^ب ب

ال^عام^ل وربJ ال^عمل م^فيدٌ ج^داً؛ ن^ظراً Bت^ساع رق^عة ا@^دن، وك^ثرة ا>ِ^رَف، وت^شع¶ب 

أن^^واع ال^^عمل، ب^^ل إنb م^^وض^^وع ال^^تشغيل وت^^وظ^^يف ا1ي^^دي ال^^عام^^لة م^^ن أك^^بر ه^^موم 

ال^دول^ة ا>^دي^ثة؛ ح^يث ت^سعى ال^دول ا>^دي^ثة إل^ى خ^لق ف^رص ال^عمل، وت^نظيم س^وق^ه، 

 . (1)للحدJ من البطالة ذات التأثير السلبي على الدولة اقتصادياً واجتماعياً

(1) أحîمد أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (٩٧). محîمود زكîي،" قîانîون الîعمل الîكويîتي "، 

(ص١٣٤). حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٢٥٥).
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وم^^ن ه^^نا ف^^قد عه^^د ا@ش^^رع ف^^ي ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي إل^^ى وزارة ال^^عمل وب^^التنس^^يق 

وال^^تعاون م^^ع اU^^هات ا¿^^تصة، م^^همةَ ت^^نظيم س^^وق ال^^عمل وال^^توج^^يه ا@^^هني، ووض^^ع 

ال^تعليمات ال^nزم^ة ل^توف^ير ف^رص ال^عمل وال^تشغيل ل^∏ردن^يq داخ^ل ا@^ملكة وخ^ارج^ها، 

 ،qول^تحقيق ه^ذه ا1غ^راض أت^اح ال^قان^ون ل^ها إن^شاء م^كات^ب ت^اب^عة ل^تشغيل ا1ردن^ي

ك^ما أج^از ل^ها مَ^نْحَ ال^ترخ^يص ب^إن^شاء م^كات^ب خ^اص^ة، وف^ق ش^روط وأه^داف وم^هام 

م^عينة، ع^لى أنْ ت^كون _^ت إش^راف ال^وزارة ورق^اب^تها، ول^لوزي^ر أن يح^دد ال^بدل ال^ذي 

 . (2)تتقاضاه هذه ا@كاتب مقابل خدماتها

التكييف الفقهي Zكاتب التوظيف: 

يَرِد ذكرُ الوساطة التجارية عند الفقهاء باسم السمسرة أو الدBلة ونحوهما. 

 Jال^عام^ل ورب q^و™^كن إج^مال ع^مل م^كات^ب ال^توظ^يف ب^عبارة وج^يزة ه^ي: ال^توس^ط ب

العمل áمضاء العقد بينهما. 

فه^^ي ت^^قوم ب^^ال^^دBل^^ة وال^^توف^^يق ب^^q ا1ط^^راف ا@^^تnئ^^مة؛ ف^^تدلّ ال^^عام^^ل ع^^لى ال^^وظ^^يفة 

ا@ناسبة، وتدل¶ ربb العمل على العامل ا@اهر. 

وال^^وس^^اط^^ة ال^^تجاري^^ة أم^^رٌ مش^^روع؛ إذ ك^^ان^^ت م^^هنة السمس^^رة رائ^^جة ف^^ي ع^^صر ال^^نبوة 

وال^قرون ا@^فضلة ك^ما ف^ي ح^دي^ث ق^يس ب^ن أب^ي غ^رزة: ك^نا ف^ي عه^د رس^ول ا~ ص^لى 

ا~ ع^ليه وس^لم ن^سمى ال^سماس^رة، ف^مرb ب^نا رس^ول ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم ف^سمbان^ا 

(2)  تîîنص اîîgادة (١١) مîîن قîîانîîون الîîعمل اfردنîîي عîîلى أنîîه R يîîجوز لîîغير مîîديîîريîîات الîîتشغيل الîîعامîîة، 

ومîîكاتîîب الîîتشغيل اîîgرخîîصة الîîقيام بîîأعîîمال الîîوسîîاطîîة لîîتشغيل الîîعمال داخîîل اîîgملكة وخîîارجîîها، وإذا 
 Rتقلّ عن مائتي دينار و R محل يُستعمل لهذه الغاية دون ترخيص، عوقب صاحبه بغرامة yضُبط أي
تîزيîد عîلى ألîف ديîنار، أو بîالîحبس îgدة R تîقلّ عîن ثî+ثäî يîومîاً، أو بîكلتا الîعقوبîتä، وإغî+ق مîكتبه أو 

محلÄه بعد مصادرة جميع موجوداته اgتعلقة بالتشغيل.
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ب^^اس^^م ه^^و أح^^سن م^^نه، ف^^قال: " ي^^ا معش^^ر ال^^تجار إنb ال^^بيع ي^^حضره ال^^لغو وا>^^لف، 

 . (فشوبوه بالصدقة "(۱

وق^^د ع^^قد ال^^بخاري ب^^اب^^اً ف^^ي أج^^ر السمس^^رة ذك^^ر ف^^يه ج^^ملة آث^^ار ع^^ن ال^^تاب^^عq ف^^ي 

مش^^روع^^يتها، ف^^قال: "ب^^اب أج^^ر السمس^^رة. ول^^م ي^^رَ اب^^ن س^^يري^^ن وع^^طاء وإب^^راه^^يم 

وا>^سن ب^أج^ر ال^سمسار ب^أس^اً. وق^ال اب^ن ع^باس –رض^ي ا~ ع^نهما-: ب^ع ه^ذا ال^ثوب، 

ف^ما زاد ع^لى ك^ذا وك^ذا، ف^هو ل^ك. وق^ال اب^ن س^يري^ن: إذا ق^ال ب^عه ب^كذا، ف^ما ك^ان م^ن 

 . (ربح فهو لك أو بيني وبينك، فn بأس به"(۲

وع^قد ال^وس^اط^ة ع^قدٌ م^برمٌ ل^غرض ال^وص^ول إل^ى ن^تيجةٍ م^عينة، وه^ي إي^جاد ال^وظ^يفة 

ا@^^ناس^^بة ل^^لشخص ا@^^تعاق^^د، وال^^عقد إنْ ك^^ان م^^قصوده وم^^عقوده ال^^عمل أو ن^^تيجته، 

سُ^^مJي ع^^اق^^ده م^^قاوBً أو أج^^يراً مش^^ترك^^اً؛ 1ن^^ه ي^^تقبbل ا1ع^^مال وي^^ؤدي^^ها 1ش^^خاص 

متعددين في وقت واحد، فيشتركون جميعاً في منفعته. 

وال^^عمل ف^^ي م^^كات^^ب ال^^توظ^^يف ه^^و م^^ن ه^^ذا ال^^قبيل، غ^^ير أنb ال^^عمل ف^^يها وإن ك^^ان 

م^علوم^اً ن^وعُ^ه، ف^إنb ن^تيجته م^جهول^ة، وك^ذل^ك م^دbت^ه، وله^ذا ي^كون ف^اس^داً ع^ند مَ^نْ م^نع 

إي^راد ال^عقد ع^لى م^جهول، وص^حيحاً ع^ند مَ^نْ ج^وbزه؛ تخ^ري^جاً ل^ه ع^لى ع^قد اU^عال^ة؛ 

((١ أخîîرجîîه الîîنسائîîي فîîي كîîتاب اfيîîمان، بîîاب الîîلغو والîîكذب، بîîرقîîم (٤٧٤٢)، (٣/١٣٢). وأبîîوداود فîîي 

كîتاب اfيîمان والîنذور، بîاب مîîَنْ نîذر فîي الîجاهîلية ثîم أدرك ا-سî+م، بîرقîم (٣٣٢٦) (٣/٢٤٢) والîلفظ 
لîه. وابîن مîاجîه فîي كîتاب الîتجارات، بîاب الîتوقîي فîي الîتجارة، بîرقîم (٢١٤٥)، (٢/٧٢٦). وأحîمد فîي 
مîîîîسنده بîîîîرقîîîîم (١٦١٧٩)، (٤/٦). والîîîîبيهقي فîîîîي الîîîîس≤ الîîîîكبرى فîîîîي كîîîîتاب الîîîîطهارة، بîîîîاب كîîîîراهîîîîية 
الîîîîîîيمä فîîîîîîي الîîîîîîبيع، بîîîîîîرقîîîîîîم (١٠١٩٢)، (٥/٢٦٥). والîîîîîîطبرانîîîîîîي فîîîîîîي معجîîîîîîمه الîîîîîîكبير، بîîîîîîرقîîîîîîم (٩٠٤)، 

(١٨/٣٥٤). والحاكم في اgستدرك في كتاب البيوع، برقم (٢١٣٨)، (٢/٥).
((٢ صîîîحيح الîîîبخاري، كîîîتاب ا-جîîîارة، بîîîاب مîîîَنْ أجîîîر نîîîفسه ليحîîîمل عîîîلى ظهîîîره ثîîîم تîîîصدق بîîîه، وأجîîîرة 

ال. (٢/٧٩٤). åالحم
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1نb اU^^عال^^ة ¢^^وز ع^^لى ا@^^دة ا@^^علوم^^ة أو ا¥^^هول^^ة، ك^^ما ت^^صح ع^^لى ال^^عمل ا@^^علوم 

أوا¥هول. 

ف^في ك^شاف ال^قناع: "وي^صح أي^ضاً أن ي^جاع^ل ع^لى أن ي^عمل ل^ه م^دة ول^و م^جهول^ة"؛ 

  . (1)ومثbلوا للمدة ا¥هولة `ا لو قال: مَنْ حرس زرعي فله كل يوم كذا

 q^ق^وا ف^يها بb(2)وق^د عَ^رَف ا@^ال^كية م^سأل^ة "اس^تئجار ال^سماس^رة ل^لقيام ب^ا1ع^مال"، وف^ر

ك^ون ال^عمل م^علوم^اً ل^لمتعاق^دي^ن ومح^دوداً إمb^ا ب^صفته، وإمb^ا ب^ال^فراغ م^نه وظ^هور أث^ره، 

^ا ب^^ضرب ا1ج^^ل؛ ف^^إنْ ح^^دbده ا@^^تعاق^^دان ب^^بيان ص^^فته وع^^يbناه ت^^عييناً واف^^ياً؛ ك^^ان  b̂وإم

إج^^ارة، ول^^ه م^^ن ا1ج^^رة ا@^^سمbاة ب^^قدر م^^ا عَ^^مِل، وإنْ ح^^دbداه ب^^ظهور ن^^تيجته؛ ك^^ان 

، وB يس^تحق¶ ال^عام^ل ش^يئاً م^ن ا1ج^رة إB إذا أbÀ ال^عمل ا@^عقود ع^ليه وأ•^زه  (3)ج^عال^ة

ع^^لى ال^^وج^^ه ا@^^طلوب؛ ل^^ورود ال^^نصJ ب^^ذل^^ك، ق^^ال ا~ ت^^عال^^ى: "وAAَِZَن جAAَاء بAAِهِ حAAِمْلُ 

؛ ف^^إنb م^^فهوم ا∑ي^^ة أنb مَ^^نْ ل^^م ي^^أت ب^^ه B ش^^يء ل^^ه، وأمb^^ا إنْ أbÀ ال^^عمل،  (4)بAAَعِيرٍ"

فيستحق اUعل ا@سمbى له. 

(1) البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٢٠٣).

(2) النفراوي، " الفواكه الدواني "، (٢/١١٢). ابن الشاط، " إدرار الشروق "، (٤/٣١).

(3) يîذهîب اîgالîكية إلîى أنå جîهالîة اîgعقود عîليه وإن كîانîت تîوجîب ا-خî+ل بîمصالîح الîعقود فîي الîبيوع 

وأكîîîثر أنîîîواع ا-جîîîارات، إR انîîîها تîîîوجîîîب تîîîحصيل مîîîصلحة مشîîîروعîîîة مîîîن عîîîقد الîîîجعالîîîة؛ حîîîتى يîîîبقى 
اîgجعول لîه عîلى طîلبه، فî+ يîذهîب عîمله الîسابîق مîجانîاً أو بîدون مîقابîل، فîلو قîيåدنîا عîليه الîعمل وقîدåرنîاه 
مîîîعلومîîîاً، فîîîإنîîîه إذا فîîîعل ذلîîîك الîîîعمل اîîîgعلوم لîîîكن لîîîم يîîîصل إلîîîى نîîîتيجته، ذهîîîب عîîîمله مîîîجانîîîاً، فîîîضاعîîîت 

مصلحة العقد. ابن الشاط، " إدرار الشروق "، (٤/٣١).
(4) سورة يوسف، آية ٧٢.
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وإنْ ق^^دbراه ب^^ال^^زم^^ن؛ ف^^هو إج^^ارة، ويس^^تحق¶ ا1ج^^ير ج^^ميع أج^^ره -ا@ش^^ترط ب^^ينهما أو 

ا@^عروف بحس^ب ال^عادة- `^ضيJ ال^زم^ن ح^تى وإنْ ل^م ي^عمل؛ 1نb ا@س^تأج^ر ق^د اس^توف^ى 

منه ما استأجره عليه؛ وهو منافعه في ذلك الزمن. 

ق^ال ف^ي ا@^بسوط: " وإنْ اس^تأج^ره؛ أي ال^سمسار ي^وم^اً إل^ى ال^ليل ب^أج^ر م^علوم ل^يبيع ل^ه 

أو ليش^تري ل^ه، فه^ذا ج^ائ^ز؛ 1نb ال^عقد ي^تناول م^ناف^عه ه^نا، وه^و م^علوم ب^بيان ا@^دة، 

وا1ج^ير ق^ادرٌ ع^لى إي^فاء ا@^عقود ع^ليه، أB ت^رى أن^ه ل^و س^لم إل^يه ن^فسه ف^ي ج^ميع ال^يوم 

 . (استوجب ا1جر وإنْ لم يتفق له بيع أو شراء "(٥

وج^اء ف^ي ح^اش^ية ال^دس^وق^ي: " اس^تأج^ره ع^لى السمس^رة ع^ليها – أي ع^لى ب^يع السJ^لَع 

 ۷) . (– ثnثة أيام بدينار، فيستحق¶ من ا1جر بقدر ما مضى من الزمان "(٦ )

...، وي^جوز ع^لى  وق^ال ف^ي ا@^غني: " وي^جوز أنْ يس^تأج^ر س^مساراً يش^تري ل^ه ث^ياب^اً

م^دة م^علوم^ة م^ثل أنْ يس^تأج^ره عش^رة أي^ام يش^تري ل^ه ف^يها؛ 1نb ا@^دة م^علوم^ة، وال^عمل 

((٥ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١١٥).

((٦ ابن عرفة، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "، (٤/٣).

((٧  وجîîîاء فîîîي الîîîفواكîîîه الîîîدوانîîîي: " اfجîîîير عîîîلى الîîîبيع؛ أي عîîîلى السمسîîîرة عîîîلى أثîîîواب أو دواب أو 

ا اسîتؤجîر عîلى بîيعه،  åمîيئاً مîبع شîم يîل ولîجfقضى اîعلوم، إذا انîر مîأجîعلوم بîل مîي أجîة فîعلومîبيد مîع
وجîب لîه جîميع اfجîر اgشîترط أو اîgعروف لîه بحسîب الîعادة؛ fنå اgسîتأجîر قîد اسîتوفîى مîا اسîتأجîره 
 åإنîîîبيع، فîîîفس الîîîلى نîîîتئجار عîîîسRان اîîîو كîîîا لîîîخ+ف مîîîدة، بîîîgلك اîîîي تîîîلع فîîîلى السîîîنداء عîîîو الîîîليه، وهîîîع
ا لîîîîو  åمîîîîتراز عîîîîح+îîîîعينة لîîîîgياء اîîîîشfاîîîîليه بîîîîعقود عîîîîgا اîîîîدنåيîîîîبيع، وقîîîîالîîîîب Rيئاً إîîîîيه شîîîîتحق فîîîîيس R يرîîîîجfا
اسîتأجîر شîخصاً عîلى بîيع سîلع غîير مîعينة شهîراً مîث+ً، وأحîضر لîه شîيئاً فîباعîه قîبل انîقضاء الشهîر، 
فîîله أنْ يîîأتîîيه بîîمتاع آخîîر يîîبيعه، وهîîكذا حîîتى انîîقضاء الشهîîر، ويîîجب عîîليه أنْ يîîدفîîع لîîه جîîميع اfجîîر 
حîîîîتى وإنْ لîîîîم يîîîîأتîîîîه بîîîîما يîîîîبيعه؛ fنîîîîه اسîîîîتأجîîîîره عîîîîلى عîîîîمله شهîîîîراً مîîîîن الîîîîزمîîîîان. الîîîîنفراوي، " الîîîîفواكîîîîه 

الدواني"، (٢/١١٢).
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م^علوم أش^به اf^ياط وال^قصbار، ف^إنْ ع^يbن ال^عمل دون ال^زم^ان ف^جعل ل^ه م^ن ك^لJ أل^ف 

 . (1)درهم شيئاً معلوماً صحb أيضاً "

^ا ت^^قدbم؛ أنb ال^^وس^^اط^^ة ه^^ي: ع^^قدٌ ي^^لتزم ب^^ه ش^^خص أنْ ي^^دف^^ع أج^^راً ∑خ^^ر  b̂´ ونخ^^لص

يبحث له عن عمل. 

 :qاثن qفرض qوهنا يجب التمييز ب

ال^^فرض ا1ول: ق^^د يش^^ترط ال^^وس^^يط أج^^راً م^^قدbراً `^^دة زم^^نية م^^عينة، bÀ ال^^عثور ع^^لى 

 B ،ع^مل أو ل^م ي^تم، وي^كون ه^ذا ا1ج^ر ج^زاء ع^لى م^ا ب^ذل^ه م^ن م^جهود ف^ي ت^لك ا@^دة

 bع^لى •^اح^ه ف^ي م^سعاه، وف^ي ه^ذه ا>^ال^ة ي^كون ال^عقد ع^قد ع^مل، 1ن ًnج^ائ^زة أو ج^ع

العقد يتناول منافع الوسيط في تلك ا@دة بغض النظر عمbا يُفضي إليه مجهوده. 

ال^فرض ال^ثان^ي: إذا اش^ترط ط^ال^ب ال^وظ^يفة ع^لى ال^وس^يط أنْ B ي^عطيه ا1ج^ر إB إذا •^ح 

ف^ي ا>^صول ل^ه ع^لى وظ^يفة م^ناس^بة، فه^ذا ع^قد ج^عال^ة؛ 1نb ال^وس^يط ف^ي ه^ذا ال^فرض 

ي^عمل م^ا ف^ي وس^عه á£^ام ال^عقد ب^ال^عثور ل^ه ع^لى ال^وظ^يفة ال^تي ينش^ده^ا، ل^يظفر ف^ي 

مقابل ذلك با1جر. 

ف^في ال^فرض ا1ول ي^أخ^ذ ال^وس^يط ا1ج^ر - ب^اع^تباره أج^يراً خ^اص^اً - ع^لى م^جهوده ف^ي 

ا@دة B على •احه، وفي الفرض الثاني يأخذ ا1جر على •احه B على مجهوده. 

(1)  ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٧٠).
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الـمطلب الـثالـث: محـلl عـقد الـعمل  

مح^ل¶ ال^عقد ه^و ا@^عقود ع^ليه ال^ذي يظه^ر ف^يه أث^ر ال^عقد وح^كمه، وه^ذا ظ^اه^ر م^ن 

ت^عري^ف ال^فقهاء ل^لعقد م^ن أن^ه ارت^باط إي^جاب ب^قبول ع^لى وج^هٍ مش^روع يظه^ر أث^ره ف^ي 

 . (محله(۱

واû^ل¶ ف^ي ع^قد ال^عمل م^زدوج؛ ف^هو ب^النس^بة إل^ى ال^تزام^ات ال^عام^ل ا@^نفعة ا@^تعاق^د ع^لى 

تس^^ليمها، وه^^و ب^^النس^^بة إل^^ى ال^^تزام^^ات ربJ ال^^عمل ا1ج^^ر ال^^ذي ي^^دف^^عه ل^^لعام^^ل ف^^ي 

م^^قاب^^ل £^^كينه م^^ن اBن^^تفاع ب^^ها، وه^^ذا ي^^قتضي أنْ ن^^بحث ع^^لى ال^^توال^^ي ف^^ي ا@^^نفعة 

 :qا∑تي qوا1جر في الفرع

الفرع اtول: اZنفعة 

ا@^عقود ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل ه^و م^نفعة ا∑دم^ي؛ وم^نفعته ع^بارة ع^ن ه^يئة أو عَ^رَض 

 Bم^^علوم^^ة أم^^داً و Bا∑دم^^ي؛ إذ ه^^ي ف^^ي ن^^فسها غ^^ير م^^نضبطة و qت^^قوم وت^^نضبط ب^^ع

حداً وB قصداً وB ثمناً وB مثموناً. 

فه^ي م^عدوم^ةٌ وق^ت ال^تعاق^د، وت^وج^د ش^يئاً فش^يئاً، وB ت^بقى زم^ان^q، ول^كن ال^عq ال^تي 

ت^قوم ب^ها وه^ي ا∑دم^ي، مته^يئةٌ ب^جوه^ره^ا >^صول ال^غرض م^نها وه^و ا@^نفعة، ف^ال^عام^ل 

`ج^رbد إب^رام^ه ال^عقد م^ع ا∑خ^ر ي^كون ق^د ه^يأَ ن^فسه >^صول م^نفعة ال^عمل م^نه، وب^ناءً 

ع^ليه اخ^تلف ال^فقهاء ف^ي م^ورد ع^قد ال^عمل؛ أه^و ا@^نفعة؟ أم مح^لها وع^ينها؟ ع^لى 

 :qقول

((١ أحîîîîمد إبîîîîراهîîîîيم بîîîîك، " الîîîîعقود والشîîîîروط والîîîîخيارات "، (ص٧٠٤). مîîîîصطفى الîîîîزرقîîîîا، " اîîîîgدخîîîîل 

الفقهي العام "، (١/٣١٤).
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(الAقول اtول: ذه^ب ج^مهور ال^فقهاء م^ن ا@^ال^كية(۲ وال^شاف^عية(۳ وا>^ناب^لة(٤ إل^ى  ) )

أنb م^ورد ع^قد ال^عمل ومح^لbه ا@^نفعةُ B ال^عq؛ 1نb م^عقود ك^لّ ع^قد ه^و ا@^قصود م^نه، 

وا@^ناف^ع ه^ي ا@^قصودة؛ إذ ال^عB q ت^قصد ل^ذات^ها، وإ¡^ا @َِ^ا ت^نطوي ع^ليه م^ن م^نفعة أو 

فائدة يرجى حصولها أو استيفاؤها منها. 

وع^قد ال^عمل ع^قدُ £^ليك م^ؤق^ت، وم^نفعة ال^عام^ل ه^ي ال^تي £^لbك وتس^تحق ف^يه دون 

ع^ينه، وا1ج^رة ف^ي ع^قد ال^عمل ت^توزع ع^لى م^ناف^ع ال^عام^ل إذا ت^بعbضت و¢^زأت ف^ي 

ح^اBت ف^سخ ال^عقد وان^فساخ^ه، وله^ذا تُ^ضْمَن م^ناف^عه دون ع^ينه، وم^ا ك^ان ال^عوض ف^ي 

م^قاب^لته ف^هو ا@^قصود ا@^عقود ع^ليه، وي^صح أن ي^ضاف إل^يه ال^عقد، ول^ذل^ك ي^صح أن 

ي^قول ال^عام^ل ل^رب ال^عمل: م^لكتك أو س^لمتك م^نفعتي س^نة م^ثnً؛ 1نb م^نفعته ه^ي 

التي تُستحق¶ بالعقد، ويُتصرbفُ فيها. 

 qن^سان وع^ينه ال^ذات^ية، وإ¡^ا ن^عني ب^ها ته^يؤ ت^لك ال^عáن^قصد إذن ب^ا@^ناف^ع رق^بة ا n^ف

Bنتفاع ربJ العمل بها في الوجه ا@طلوب. 

وأم^ا ك^ون م^ناف^ع ال^عام^ل م^عدوم^ة وق^ت إب^رام ال^عقد، وم^ورد ال^عقد ي^جب أن ي^كون 

م^وج^وداً، ف^يجاب ع^ليه؛ ب^أنb م^ناف^عه وإن ك^ان^ت م^عدوم^ة إB أن^ها م^لحقة ب^ا@^وج^ودة، 

((٢ ابîن عîرفîة الîدسîوقîي، " حîاشîية الîدسîوقîي عîلى الشîرح الîكبير "، (٤/٣). عîلي الîعدوي، " حîاشîية 

العدوي على كفاية الطالب الرباني"، (٢/١٣).
((٣ قليوبي وعميرة، " حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح اgحلي "، (٣/٦٨).

((٤ البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٥). البهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٤٢).
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وله^^ذا ص^^حb ال^^عقد ع^^ليها، وج^^از أن ت^^كون ا1ج^^رة ف^^يه دي^^ناً م^^ؤجn^^bً، ول^^وB إ>^^اق^^ها 

 . (با@وجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين اûرbم(۱

(الAAقول الAAثانAAي: ذه^^ب ا>^^نفية(۲ إل^^ى أنb ا@^^عقود ع^^ليه ف^^ي ع^^قد ال^^عمل ه^^و م^^نفعة 

ا∑دم^^ي م^^لكاً واس^^تحقاق^^اً، ل^^كن @ّ^^ا ك^^ان^^ت ا@^^نفعة م^^عدوم^^ة وق^^ت ال^^عقد، وB ي^^صح 

إضافة العقد إليها، فقد أُقيم مقامها العامل الذي هو محلّ ا@نفعة. 

وت^وض^يح ذل^ك؛ أنb ا@^عقود ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل ه^و ا@^نفعة؛ م^ن ح^يث إن^ها ه^ي ال^تي 

£^لك وتس^تحق، وأم^ا ا@^عقود ع^ليه م^ن ج^هة اBن^عقاد؛ أي ارت^باط اBي^جاب وال^قبول، 

ف^هو اû^ل¶ ال^ذي ت^كون ف^يه ا@^نفعة وه^و ال^شخص (ال^عام^ل)، ف^بعد ان^عقاد ع^قد ال^عمل 

ب^ال^درج^ة ا1ول^ى ي^نتقل ال^عقد م^ن ع^q ال^عام^ل إل^ى ا@^نفعة، وم^ن ث^م ي^نعقد ب^ال^درج^ة 

ال^^ثان^^ية س^^اع^^ة ف^^ساع^^ة ع^^لى حس^^ب ح^^دوث ا@^^ناف^^ع؛ أي ع^^لى حس^^ب ح^^ضور اû^^ل، 

وذل^ك بس^بب ع^مل ال^علة ال^تي ه^ي ال^عقد ون^فاذه^ا ف^ي اû^ل ا>^قيقي وه^و ا@^نفعة س^اع^ة 

ف^ساع^ة، ول^يس ا@^عنى ارت^باط اBي^جاب ب^ال^قبول ك^لّ س^اع^ة؛ وب^ناءً ع^ليه B ي^كون ع^قد 

ال^عمل ع^قداً واح^داً، وإ¡^ا ه^و ج^ملة ع^قود م^تفرق^ة م^ن ن^وع واح^د، يتج^دد ان^عقاده^ا 

بحسب ما يحدث من ا@نفعة. 

وب^عبارة أخ^رى: أن^ه ب^إق^ام^ة اû^ل م^قام ا@^نفعة bÀ اBن^عقاد، وارت^بط اBي^جاب ب^ال^قبول 

وفُ^رِغَ م^نه، وإ¡^ا ا>^كم وه^و م^لك ا@^نفعة ت^أخ^ر ع^ن زم^ان ان^عقاد ال^عقد إل^ى ح^دوث 

((١ الîîîجويîîîني، " نîîîهايîîîة اîîîgطلب فîîîي درايîîîة اîîîgذهîîîب "، (٨/٦٧). أبîîîويîîîحيى زكîîîريîîîا اfنîîîصاري، " الîîîغرر 

الîîîبهية شîîîرح الîîîبهجة الîîîورديîîîة "، اîîîgطبعة الîîîيمنية، (٣/٣١٠). أبîîîويîîîحيى زكîîîريîîîا اfنîîîصاري، " أسîîîنى 
اgطالب شرح روض الطالب "، (٢/٤١٧).

((٢ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٠٥). ابن الهمام، " فتح القدير "، (٩/٥٧).
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ا@^ناف^ع س^اع^ة ف^ساع^ة؛ 1نb ا1ث^ر أو ح^كم ال^عقد ق^اب^لٌ ل^لتراخ^ي ك^ما ف^ي ال^بيع بش^رط 

 . (3)اfيار؛ حيث تتوقف آثاره إلى انتهاء مدة اfيار

ف^ان^تفاع رب ال^عمل `^نفعة ال^عام^ل ي^ثبت ش^يئاً فش^يئاً ض^رورة أنb ال^عقد م^رت^بط ب^ال^زم^ن، 

ول^ذا يس^تحيل ع^لى ال^عام^ل أن يس^تحضر م^ناف^عه ج^ملة واح^دة وق^ت ان^عقاد ال^عقد، ب^ل 

ع^ليه أن ي^ساي^ر ال^زم^ن، ف^يؤدي ل^رب ال^عمل م^ن اBن^تفاع ب^قدر م^ا ي^سمح ب^ه س^ير ال^زم^ن 

آناً فآن. 

وق^^د ف^^رbع ال^^فقهاء ع^^لى ذل^^ك ك^^ما أس^^لفنا أنb ع^^قد ال^^عمل يُ^^عتبر م^^ن ج^^هة ال^^قياس 

ب^اط^nً؛ 1نb ا@^نفعة مح^لb ال^عقد ع^دمٌ وق^ت ان^عقاد ال^عقد، وإذا وج^دت ف^يما ب^عد ف^إن^ها 

 B نٌ م^ن وح^دات م^تتال^يةbض^رورة أن^ها م^رت^بطة ب^ال^زم^ن، وال^زم^ن م^كو q^ت^بقى زم^ان B

ت^كاد _^ضر وح^دة م^نه ح^تى ت^كون ا1خ^رى ق^د ت^nش^ت، وه^ذا م^عنى ق^ول ال^فقهاء: 

 . ٤)qتبقى زمان B ا@نفعة bأن)

مAAسألAAة: تAAقديAAر اAAZنفعة بAAفترة زمAAنية محAAددة، وAAîقدار مAAعí مAAن الAAعمل فAAي عAAقد 

واحد. 

ك^^أن ي^^برم رب¶ ال^^عمل ال^^عقد م^^ع ال^^عام^^ل م^^دة شه^^ر ل^^كي ي^^خبز ل^^ه ك^^مية م^^عينة م^^ن 

 .ًnل شهر مثnالدقيق، أو ليصنع له آلة `واصفات محددة خ

 :qالوقت والعمل على قول qمع في العقد بUوقد اختلف الفقهاء في مسألة ا

(3)  محمد اfتاسي، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٢/٤٧٩).

((٤ ابن نجيم، " البحر الرائق "، (٨/٥). ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٦/٥).
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، وا@^^عتمد ع^^ند  ، وه^^و ا1ص^^ح ع^^ند ال^^شاف^^عية(۲ (الAAقول اtول: ذه^^ب أب^^وح^^نيفة(۱ )

، إل^ى أنb ال^عقد ف^اس^دٌ؛ وي^رج^ع ذل^ك ع^ند أب^ي ح^نيفة إل^ى ك^ون اû^ل غ^ير  (ا>^ناب^لة(۳

م^علوم، وذل^ك بس^بب اش^تمال ال^عقد ع^لى ش^يئq ي^صلح ك^ل م^نهما ع^لى ح^دة أن 

ي^^كون م^^حnً ل^^لعقد، وه^^ما ال^^عمل وا@^^دة؛ ف^^ال^^عمل ي^^نفع رب ال^^عمل 1ن^^ه B ي^^عطي 

ا1ج^ر إل^ى ال^عام^ل إB ب^عد £^ام ال^عمل، وال^وق^ت ي^نفع ال^عام^ل 1ن^ه يس^تحق ا1ج^ر `^ضي 

ا@دة سواء عمل أم لم يعمل، وB رجحان في أحدهما فيؤدي إلى النزاع. 

ف^ال^عمل م^عيbنٌ فَ^رَض^اً وه^و ع^بارة ع^ن ص^نع م^اك^نة ط^بقاً @^واص^فات ح^دده^ا ا@^تعاق^د، 

وا@^^دة ت^^صلح ك^^ذل^^ك وح^^ده^^ا أن ت^^كون م^^حn ل^^لعقد، ف^^إذا ج^^مع ا1م^^ران ف^^ي ع^^قد 

واحد كان محلbه غيرَ معيbن؛ Bحتمال أن يكون كل∫ منهما معقوداً عليه. 

(الAقول الAثانAي: ذه^ب ال^صاح^بان م^ن ا>^نفية(٤ إل^ى ص^حة ال^عقد؛ 1نb ا@^عقود ع^ليه 

ه^^^و ن^^^تيجة ال^^^عمل، وه^^^ذه ال^^^نتيجة مح^^^دودة ف^^^ي ذات^^^ها، وه^^^ي ص^^^نع م^^^اك^^^نة وف^^^ق 

م^واص^فات م^عينة، أم^ا ذك^ر ا@^دة ف^n ي^قصد ب^ه إB ال^تعجيل، ول^م ي^قصد ب^ها أن ت^كون 

مح^^ل ال^^عقد، وم^^ن ث^^مB b ي^^كون ل^^ذك^^ره^^ا أدن^^ى ت^^أث^^ير ف^^ي ص^^حة ال^^عقد؛ ل^^عدم ت^^علق 

ال^عقد ب^ها، ف^صار وك^أن^ه اس^تأج^ره ع^لى أنْ ي^فرغ م^ن ال^عمل ف^ي أس^رع ا1وق^ات، وا>^مل 

على هذا ا@عنى B بدb منه دفعاً للجهالة حتى يصحb العقد. 

((١ البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٩/١١١).

((٢ زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤١١). الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٥٥).

((٣ البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/١١). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٤٥).

((٤ البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٩/١١١).
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 : (وهذا ا©Iف عند ا∂نفية مقيyدٌ بقيود(٥

أن ي^^ؤخ^^ر ذك^^ر ا1ج^^رة ف^^ي ال^^عقد ع^^ن ك^^ل م^^ن ال^^عمل وال^^وق^^ت، أو ي^^قدم^^ها (ا)

ع^ليهما، ف^لو وس^طها ي^كون ا@^عقود ع^ليه ه^و ا@^تقدم ل^تمام ال^عقد ب^ذك^ر ا1ج^ر، 

ث^^م ا@^^تأخ^^ر إن ك^^ان وق^^تاً ف^^للتعجيل، وإن ك^^ان ع^^مnً ف^^لبيان ال^^عمل ف^^ي ذات 

الوقت، فn يفسد. 

أن ي^كون ال^عمل م^بيbن ا@^قدار م^علوم^اً ح^تى ي^صلح ك^ون^ه م^عقوداً ع^ليه، ف^يزاح^م (ب)

ال^وق^ت، ف^لو ل^م ي^بq ص^ح ات^فاق^ا؛ً 1ن^ه U^هال^ته ي^صير ك^أن^ه ل^م ي^ذك^ر إB ال^وق^ت، 

فيكون هو ا@عقود عليه. 

أن B ي^ذك^ر ال^وق^ت ب"ف^ي" ال^ظرف^ية، وإB ص^ح ال^عقد؛ 1نb ك^لمة "ف^ي" ل^لظرف (ت)

B ل^^تقدي^^ر ا@^^دة، ف^^لم ي^^قتضِ اBس^^تغراق، ف^^كان ا@^^عقود ع^^ليه ال^^عمل وه^^و 

م^علوم، ب^خnف م^ا إذا ح^ذف^ت ف^إن^ه ي^قتضي اBس^تغراق، ف^صح إي^راد ال^عقد ع^لى 

الوقت، فتكون ا@سألة على اnfف. 

أن B ت^ذك^ر ا@^دة ع^لى وج^ه اBش^تراط؛ ب^أن ي^قول: ع^لى أن ت^فرغ م^نه ال^يوم، وإB (ث)

ص^^ح ال^^عقد؛ 1نb ال^^وق^^ت ل^^م ي^^ذك^^ر م^^قصوداً ك^^ال^^عمل ح^^تى ي^^ضاف ال^^عقد 

إل^^يهما، ب^^ل ذك^^ر áث^^بات ص^^فة ف^^ي ال^^عمل، وال^^صفة ت^^اب^^عة ل^^لموص^^وف غ^^ير 

مقصودة بالعقد. 

وال^ذي يظه^ر رج^حان^ه ف^ي ه^ذه ا@^سأل^ة أنb ا@^عقود ع^ليه ه^و ال^عمل ب^اع^تبار أث^ره (ج)

وه^^و ص^^نع ا∑ل^^ة أو خ^^بز ك^^مية ال^^دق^^يق ا@^^تفق ع^^ليها، وه^^ذا ا1ث^^ر أو ال^^نتيجة 

((٥  الîîîîîîزيîîîîîîلعي، " تîîîîîîبيä الîîîîîîحقائîîîîîîق "، (٥/١٣٠). دامîîîîîîاه أفîîîîîîندي، " مجîîîîîîمع اfنهîîîîîîر "، (٢/٣٨٨). ابîîîîîîن 

عابدين، " حاشية رد اgحتار " (٦/٥٩).
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ا@^تغياة م^علوم^ة ف^ي ذات^ها، وليس^ت ف^ي ح^اج^ة إل^ى ا@^دة ف^ي _^دي^ده^ا، ف^سواء 

ط^ال ال^وق^ت أم ق^صر B ي^جوز أن ي^ؤث^ر ف^ي ك^مJ ال^نتيجة، وذك^ر ال^زم^ن ف^ي م^ثل 

هذه ا>الة جاء تبعاً وB يراد به إB تعجيل التنفيذ.  

الفرع الثاني: اtجرة 

ا1ج^رة ه^ي: ال^عوض ال^ذي ي^لتزمُ رب¶ ال^عمل ب^إع^طائ^ه ل^لعام^ل ف^ي م^قاب^ل ا@^نفعة ال^تي 

 . (1)يستوفيها منه حقيقةً أو حكماً

وي^^تضح م^^ن ه^^ذا ال^^تعري^^ف أنb ا1ج^^ر ا@^^سمى ف^^ي ال^^عقد يس^^تحقه ال^^عام^^ل إذا ح^^ضر 

@^زاول^ة ع^مله ف^ي س^اع^ات ال^فترة ال^يوم^ية ال^تي يُ^لزم^ه ب^ها ع^قد ال^عمل، وأب^دى اس^تعداده 

ل^تأدي^ة ع^مله خ^nل^ها، س^واء ح^صل اBن^تفاع ف^عnً أو ل^م ي^حصل، `^عنى أن^ه ل^و مُ^نع 

العاملُ من القيام بالعمل لسبب B يرجع إليه فإنه يستحق أجرة ذلك اليوم. 

وق^^د ع^^رbف^^ت ا@^^ادة (۸۱۰/۱) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي أج^^ر ال^^عام^^ل ب^^أن^^ه: " م^^ا 

يتقاضاه `قتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت ". 

ك^ما ع^رbف^ه ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۲/۱۳) ب^أن^ه: " ك^ل¶ م^ا يس^تحقه ال^عام^ل 

اً ك^ان ن^وع^ها إذا  b̂س^تحقاق^ات ا1خ^رى أيBل^قاء ع^مله ن^قداً أو ع^يناً، م^ضاف^اً إل^يه س^ائ^ر ا

(1) يîîîîعرåف اfجîîîîر شîîîîرعîîîîاً بîîîîأنîîîîه: " الîîîîعوض الîîîîذي يîîîîدفîîîîعه اgسîîîîتأجîîîîر لîîîîلمؤجîîîîر فîîîîي مîîîîقابîîîîلة اîîîîgنفعة الîîîîتي 

يîîأخîîذهîîا مîîنه ". الîîدسîîوقîîي، " حîîاشîîية الîîدسîîوقîîي عîîلى الشîîرح الîîكبير "، (٤/٢). ويîîنظر أيîîضاً: عîîلي 
حîيدر، " درر الîحكام "، حîيث جîاء فîي اîgادة (٤٠٤) مîن اgجîلة تîعريîف اfجîر بîأنîه " بîدل اîgنفعة "، 
(١/٥٢٢). زكîîîîريîîîîا اfنîîîîصاري، " أسîîîîنى اîîîîgطالîîîîب "، (٢/٤٠٤). الîîîîبهوتîîîîي، " دقîîîîائîîîîق أولîîîîي الîîîîنهى "، 

.(٢/٢٤٣)
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ن^^صb ال^^قان^^ون أو ع^^قد ال^^عمل أو ال^^نظام ال^^داخ^^لي، أو اس^^تقرb ال^^تعام^^ل ع^^لى دف^^عها، 

 . (2)باستثناء ا1جور ا@ستحقة عن العمل اáضافي"

(2)  وهذا التعريف غير محكم لعدة م+حظات: 

) أنîîîه R يُظهîîîر مîîîوضîîîوع اfجîîîر أو محîîîله؛ حîîîيث إنå الîîîتعبير بîîîلفظ " الîîîعمل " وقîîîصر اسîîîتحقاق  ًRأو)
اfجر على قيام العامل به، R يبÄä حقيقة اgعرåف ومميزاته التي يجب أنْ يفُصح عنها التعريف وهي 
اîîgنفعة كîîما أوضîîحناه مîîراراً فîîيما تîîقدåم؛ فîîربy الîîعمل إنîîما يîîلتزم بîîدفîîع اfجîîرة عîîن كîîلÄ مîîدة الîîعقد لîîقاء 
الîتزام الîعامîل بîتمكينه مîن اRنîتفاع الîهادىء بîمنافîع بîدنîه طîوال هîذه اîgدة، فîاfجîر R يîرتîبط بîالîعمل، 

وإنما متعلåقه اgنفعة ومدى تمكä مستأجرها من استيفائها.
ا يîîîîعدy أجîîîîراً  åمîîîîعيني مîîîîنقدي أو الîîîîر الîîîîجfى اîîîîضاف إلîîîîُتي تîîîîات الîîîîتحقاقîîîîسRميع اîîîîت جîîîîليس (ًياîîîîانîîîîث)
بîîîاîîîgعنى الîîîفقهي اîîîgتقدم، حîîîتى وإنْ تحîîîدåدت أجîîîراً بîîîنصÄ الîîîقانîîîون؛ fنR åعîîîتبار مîîîا يîîîدفîîîعه ربy الîîîعمل 
لîîلعامîîل أجîîراً شîîروطîîاً غîîائîîبةً عîîن بîîعض تîîلك اgسîîتحقات اîîgشار إلîîيها فîîي الîîتعريîîف الîîقانîîونîîي، ومîîن 

أهمها شرط اgعلومية.
(ثîîالîîثاً) أنîîه غîîير جîîامîîع fفîîراد اfجîîر فîîي عîîقد الîîعمل مîîن جîîهة إخîîراجîîه اfجîîر ا-ضîîافîîي الîîذي يîîأخîîذه 
الîîعامîîل فîîي مîîقابîîل سîîاعîîات الîîعمل الîîزائîîدة الîîتي يîîعمل فîîيها، وإنْ كîîان يîîُعدy فîîي الîîنظر الîîفقهي أجîîراً 
مîقابîَ+ً بîمنفعة الîعامîل اgسîتوفîاة فîي تîلك اîgدة ا-ضîافîية، حîيث أشîرنîا آنîفاً أنå اfجîر ومîقابîله اîgنفعة 

يجمعه وإياها التناظر والت+زم؛ فكلy أجر يقابله منفعة، وكلy منفعة يقابلها أجر.
وبهîذا يîتبåä أنå الîتعريîف الîفقهي اîgذكîور فîي أول الîفرع أوفîى وأدق فîي ا-شîارة إلîى حîقيقة اfجîر 

وكنهه في عقد العمل من التعريف القانوني.
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

يُس^^تخلص ´b^^ا ت^^قدbم؛ أن^^ه B يش^^ترط ف^^ي ا1ج^^رة أنْ ت^^كون ن^^قوداً؛ ف^^قد ت^^كون م^^بلغاً 

(1)ن^قدي^اً، أو ش^يئاً ع^ينياً آخ^ر غ^ير ال^نقود – ك^ما س^يأت^ي -، ي^دف^ع ج^ملةً واح^دةً أو 

 Bف^اً ل^لثمن ف^ي ع^قد ال^بيع؛ ف^إن^ه ي^جب أنْ ي^كون ن^قوداً وإn^ة دف^ع، وه^ذا خbع^لى ع^د

كان العقد مقايضة. 

وB ب^دb م^ن وج^ود ا1ج^رة ف^ي ع^قد ال^عمل وإB ك^ان ال^عقد م^ن ع^قود ال^تبرع، ف^n ي^عتبر 

إي^جاراً @^نفعة ال^عام^ل ب^ل ع^اري^ة، وي^جب أنْ ت^كون ا1ج^رة ج^دي^ة أو ح^قيقية `^عنى أنْ 

 åهُنîîîîُْهُ رِزقîîîîَودِ لîîîîُوْلîîîَ gْلَى اîîîîمة: " وَعîîîîكريîîîîة الîîîîن ا{يîîîîتفادٌ مîîîîينياً مسîîîîيئاً عîîîîر شîîîîجfكون اîîîîية أنْ يîîîîروعîîîî(1) مش

وكîîîîَِسْوَتîîُهُنå بîîîِاîَgْعْرُوفِ " [الîîبقرة:آيîîة٢٣٣]، والîîكسوة مîîن اfعîîيان بîî+ ريîîب، وقîîد سîîماهîîا الîîشارع أجîîرة 
– ûول اîرس åنه – أنîع ûي اîك – رضîالîن مîس بîن أنîبخاري عîا رواه الîضاً مîله، وأيîنزيîحكم تîي مîف
صîلى اû عîليه وسîلم- احتجîم، حجîمه أبîوطîيبة، وأعîطاه صîاعäî مîن طîعام، وكîلم مîوالîيه فîخففوا عîنه 
"، وجîه الîدRلîة مîن الحîديîث أنå رسîول اû –صîلى اû عîليه وسîلم- عîندمîا اسîتأجîر أبîا طîيبة لîيعمل لîه 

حجامة، دفع له بعد إنجازها أجراً عينياً عبارة عن صاعä من طعام.
وR خîîîî+ف بäîîîî الîîîîفقهاء فîîîîي جîîîîواز أنْ تîîîîكون اfجîîîîرة عîîîîيناً مîîîîعينة إذا رآهîîîîا اfجîîîîير وقîîîîت الîîîîعقد؛ كîîîîأن 
 äعîîت الîîانîîا إذا كîîîåوداً، وأمîîوجîîعيناً مîîاً مîîوبîîدة ثîîgمام اîîعد تîîه بîîع لîîدفîîلى أنْ يîîر عîîخصٌ آخîîر شîîتأجîîيس
ا يîîîقبل أنْ يîîîثبت فîîîي  åمîîîثلية مîîîgوال اîîîمfن اîîîت مîîîانîîîإنْ كîîîعقد؛ فîîîت الîîîودة وقîîîوجîîîير مîîîرة غîîîعلت أجîîîتي جîîîال
الîîذمîîة ديîîنا؛ً لîîتماثîîل آحîîادهîîا وأجîîزائîîها بîîحيث يîîمكن أنْ يîîقوم بîîعضها مîîقام بîîعض دون فîîرق يîîعتدy بîîه؛ 
كîاîgكي+ت واîgوزونîات والîعدديîات اîgتقاربîة، وبîعض أنîواع الîذرعîيات، فîيصحy أنْ يسîتأجîره فîي مîقابîلها 
شîîريîîطة بîîيان جîîنسها ونîîوعîîها وقîîدرهîîا بîîما يîîرفîîع الîîجهالîîة، ويîîقطع الîîنزاع؛ كîîما لîîو اسîîتأجîîره عîîلى أنْ 

.äيدفع له إردباً من القمح، أو ذراعاً من قماش مع
أمîîîåا إذا كîîîانîîîت الîîîعä مîîîن اfمîîîوال الîîîقيمية الîîîتي تîîîتفاوت أفîîîرادهîîîا بîîîحيث يîîîكون لîîîكلÄ فîîîردٍ مîîîنها اعîîîتبار 
ا لîلفرد ا{خîر؛ كîأفîراد الîحيوان ولîو مîن نîوع واحîد، واfراضîي، والشجîر  åمîختلف عîه تîيمة لîاص، وقîخ
ونîîحو ذلîîك، فîî+ يîîصح أنْ تîîجعل أجîîرةً فîîي الîîعقد؛ fنå اfجîîرة تîîثبت ديîîناً فîîي الîîذمîîة يîîوفîîåى بîîردÄ مîîثله، 
والîîقيمي R مîîثل لîîه، فîî+ يîîثبت فîîي الîîذمîîة، فîî+ يîîمكن أنْ يîîجعل رأس الîîغنم أو الîîبقر مîîث+ً أجîîرة لîîلعامîîل 
إR إذا ورد الîîعقد عîîلى واحîîد مîîوجîîود مîîشخåص مîîتميÄز عîîن سîîواه، وذلîîك fنîîه لîîو شîîغلت ذمîîة ربÄ الîîعمل 
؛ îgا قîدمîناه مîن أنå اîgال الîقيمي R مîثل لîه؛ لîتفاوت كîل فîرد  Ääتعîير مîناً غîكان ديîقيمي لîال الîgذات اîب
مîîîن أفîîîراده عîîîن ا{خîîîر فîîîي اfوصîîîاف والîîîقيمة، واfجîîîرة مîîîن شîîîرطîîîها كîîîما سîîîيأتîîîي أنْ تîîîكون مîîîتعينة. 
الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، (٥/١٠٥). عîîîليش، " مîîîنح الجîîîليل "، (٧/٤٧٢). زكîîîريîîîا اfنîîîصاري، " 
أسîنى اîgطالîب "، (٢/٤٠٤). اîgرداوي، " ا-نîصاف "، (٦/١١). مîصطفى الîزرقîا، " اîgدخîل الîفقهي 

العام "، (ص١٣٧،١٣٦).
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ي^قصد ا@^تعاق^دان ح^قيقةً أنْ ي^لتزم ربJ ال^عمل ب^دف^عها، ف^إذا ك^ان^ت ا1ج^رة ص^وري^ة ك^ما 

إذا س^مى ا@^تعاق^دان أج^رة B ي^قصدان ف^ي ح^قيقة ال^واق^ع أنْ ي^لتزم رب¶ ال^عمل ب^دف^عها، 

ول^كنهما ذك^راه^ا اس^تكماBً ل^لشكل ف^قط، ل^م ي^كن ال^عقد ع^قد ع^مل؛ إذ ا@^تعاق^دان 

ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة ق^صدا ع^قداً آخ^ر ه^و ع^قد ال^عاري^ة، ول^م ي^قصدا ب^عقد ال^عمل إB أنِ 

ي^كون س^ات^راً @َِ^ا أراداه، وال^عبرة ف^ي م^عرف^ة ال^عقود و£^ييزه^ا ل^لحقائ^ق وا@^عان^ي B ل^∏ل^فاظ 

وا@^بان^ي، وق^د ق^دم^نا س^اب^قاً أنb م^عيار ال^تفرق^ة ب^q ع^قد ال^عمل وال^عاري^ة ه^و اش^تراط 

ا@^قاب^ل م^ن ع^دم^ه؛ ف^إذا ك^ان ال^تزام ال^عام^ل ب^تقد& م^ناف^ع ن^فسه ∑خ^ر م^ع ض^مان اBن^تفاع 

ال^هادىء ا@^فيد ب^ها ن^ظير م^قاب^ل م^ن أيJ ن^وع ك^ان، ل^م ن^كن ب^صدد ع^قد ع^اري^ة، ول^كن 

ب^صدد ع^قد ع^مل ع^لى اع^تبار أنb ا@^قاب^ل ه^نا يُ^عد¶ ع^نصراً ه^ام^اً ف^ي £^ييز ال^عقد ع^ن 

غيره.  

شروط اtجرة: 

ت^قدbم أنb ا1ج^ر ك^أح^د ج^زأي ا@^عقود ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل (وه^ما ا@^نفعة وا1ج^ر) ه^و 

مح^^ل¶ ال^^تزام ربJ ال^^عمل، ويش^^ترط ف^^يه ك^^ما يُش^^ترط ف^^ي ال^^ثمن ف^^ي ع^^قد ال^^بيع؛ ب^^أنْ 

 ،qل^لتعي ًn^ناً أو ق^ابbم^وج^وداً إذا ك^ان ع^يناً، م^قدوراً ع^لى تس^ليمه، وم^عي ًBي^كون م^ا

ومش^روع^اً؛ إذ ا1ج^ر `^ثاب^ة ال^ثمن؛ ف^كل¶ م^ا ي^صلح ث^مناً ف^ي ال^بيع، ي^صلح أنْ ي^كون 

أجرة في عقد العمل، بجامع أنهما عقدا معاوضة. 

ونبحث بإيجاز في هذه الشروط على التوالي: 
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الشAرط اtول: أنْ يAكون اtجAر مAاJً `^عناه الفقه^ي اBص^طnح^ي وه^و: " م^ا ™^يل إل^يه 

، وأنْ ي^كون ق^اب^nً ل^لتعام^ل ف^يه ش^رع^اً؛ ب^أنْ ي^كون  (ال^طبع، ويج^ري ف^يه ال^بذل وا@^نع "(۱

م^تقوbم^اً ™^كن اBن^تفاع ب^ه ش^رع^اً ف^ي غ^ير ال^ضرورات، ف^الش^يء ال^ذي B ي^صلح أنْ ي^كون 

ث^مناً ل^عدم مش^روع^يته؛ ك^اf^مر وال^كلب واf^نزي^ر م^ثB ،ًn ي^صلح أنْ ي^كون أج^رة ف^ي 

ع^^^قد ال^^^عمل، فه^^^ذه أش^^^ياء غ^^^ير ق^^^اب^^^لة ل^^^لتملك ش^^^رع^^^اً، ف^^^n ي^^^جوز أنْ ي^^^تعاق^^^د 

 . (3)عليها(۲ )

وق^د ق^دم^نا أنb ا1ج^ر ف^ي ع^قد ال^عمل B ي^لزم أنْ ي^كون م^بلغاً ن^قدي^اً، ف^قد ي^كون ش^يئاً 

ع^ينياً آخ^ر غ^ير ال^نقود، ول^كن م^ا م^دى مش^روع^ية أنْ ت^كون ا1ج^رة ال^تي ت^دف^ع ل^لعام^ل 

م^نفعة؛ ك^أنْ ت^كون ا1ج^رة م^ثnً م^سكناً B ي^دف^ع ال^عام^ل ف^ي م^قاب^ل اBن^تفاع ب^سكناه 

أج^رةً ل^سنة شمس^ية ك^ام^لة، أو ك^أنْ ™^نح ش^خصٌ ∑خ^ر ا>^ق ف^ي أنْ ي^نتفع `^جهوده 

ط^وال م^دة مح^دودة ف^ي م^قاب^ل أنْ ي^نتفع ا1ول ب^أرضٍ ل^لثان^ي؟ وه^ل ي^صح¶ أنْ ي^تفق 

ا@^تعاق^دان ع^لى أنْ ي^جعn أج^رة ال^عام^ل ج^زءاً ش^ائ^عاً أو مح^دداً م^ن إن^تاج^ه؛ ك^أنْ ي^ؤج^ر 

ال^عام^ل م^نفعة ن^فسه ل^قاء ك^مية مح^ددة م^ن ال^قمح أو ا1رز، أو ل^قاء ج^زء ش^ائ^ع م^ن 

اûصول؛ كعشر الثمر ا@قطوف مثnً؟ 

(اAAZسألAAة اtولAAى) هAAل يAAجوز أنْ تAAكون اtجAAرة مAAنفعة تAAُدفAAع فAAي مAAقابAAل مAAنفعة 

العامل؟ 

((١ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٦/٤٤٩).

((٢ عîلي حîيدر، " درر الîحكام "، (١/٥٢٢). اîgواق، " الîتاج وا-كîليل "، (٧/٤٩٤). زكîريîا اfنîصاري، 

" أسنى اgطالب "، (٢/٤٠٤). البهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٤٣).
(3) تعرف اgادة (٥٣) من القانون اgدني اfردني اgال بأنه: " كل عä أو حق له قيمة مادية في 

التعامل ".
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(ذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي(۲ إل^ى أن^ه يش^ترط ل^صحة ال^عقد أنْ ت^كون ا@^نفعة ال^تي 

¢^عل أج^رة م^ن ج^نسٍ آخ^ر غ^ير م^نفعة ال^عام^ل؛ ك^ما ل^و اس^تأج^ر رب¶ ال^عمل ع^ام^nً ل^لبناء 

م^^دة خ^^مس س^^نوات، وج^^عل أج^^رت^^ه زراع^^ة أرض ™^^لكها، واBس^^تفادة م^^ن م^^ناف^^عها 

fمس سنوات أيضاً. 

أمb^ا إذا ك^ان^ت ا1ج^رة م^نفعة م^ن ج^نس ا@^عقود ع^ليه (م^نفعة ال^عام^ل)؛ ك^أنْ يس^تأج^ر 

زي^دٌ ع^مراً ليخ^دم^ه ع^لى أنْ يخ^دم زي^دٌ ع^مراً، ف^n ت^صح¶ ه^ذه اáج^ارة ف^ي ا@^ذه^ب 

ا>نفي ل∏سباب ا∑تية: 

أنb ه^^ذا ال^^عقد @b^^ا ك^^ان^^ت ع^^ملية ان^^عقاده ت^^تم¶ ش^^يئاً فش^^يئاً، وع^^لى حس^^ب م^^رور -

ال^زم^ن، ك^ان^ت ك^ل¶ واح^دة م^ن ا@^نفعتq م^عدوم^ة وق^ت ال^عقد، وه^ذا يس^تلزم أنْ 

ت^تم ا@^بادل^ة ال^فوري^ة ب^ينهما إذا ك^ان^تا م^ن ج^نس واح^د، وب^ده^يٌ أنb ط^بيعة ا@^نفعة 

تس^^تعصي ع^^لى ذل^^ك، ف^^صار ال^^عقد م^^ن ق^^بيل ب^^يع الش^^يء ب^^جنسه نس^^يئة، وه^^و 

محرم في الشرع. 

أنb ع^^قد اáج^^ارة أج^^يز ع^^لى خ^^nف ال^^قياس ل^^لحاج^^ة، وB ح^^اج^^ة إل^^ى اس^^تئجار -

ا@^^نفعة ب^^جنسها؛ 1ن^^ه يس^^تغني `^^ا ع^^نده م^^نها، ف^^بقي ع^^لى ا1ص^^ل وه^^و ع^^دم 

اU^واز، ول^يس ا1م^ر ك^ذل^ك ع^ند اخ^تnف ج^نس ا@^نفعتq؛ 1نb ح^اج^ة ك^ل واح^د 

 q^إل^ى ا@^نفعة ال^تي ليس^ت ل^دي^ه ب^اق^ية، ف^جازت ف^ي ح^قهما ا@^بادل^ة ب q^م^ن ال^طرف

منفعتيهما. 

((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٩٤).
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(4)وذه^^ب ج^^مهور ال^^فقهاء م^^ن ا@^^ال^^كية وال^^شاف^^عية وا>^^ناب^^لة إل^^ى ج^^واز أنْ  (3) (2)

ت^كون ا1ج^رة م^نفعة م^ن ج^نس ا@^عقود ع^ليه؛ 1نb ا@^ناف^ع `^نزل^ة ا1ع^يان، وله^ذا ج^ازت 

اáج^ارة ب^أج^رة ه^ي دي^ن ع^لى ا@^ؤج^ر، ول^و ل^م ت^كن ا@^ناف^ع `^نزل^ة ا1ع^يان ل^كان ذل^ك 

ديناً بدين. 

وال^راج^ح ه^و ج^واز أنْ ت^كون ا1ج^رة ه^ي م^ا ي^حصل ع^ليه ال^عام^ل ا1ج^ير م^ن م^ناف^ع، 

ح^تى وإنْ ك^ان^ت ´^اث^لة أو م^ن ج^نس م^ناف^عه ا@س^تأجَ^رة؛ 1نb ا@^ناف^ع ا∑دم^ية م^تفاوت^ة، 

وه^ي ذات ق^يمة ت^ختلف ب^اخ^تnف اáن^سان ال^ذي ه^و ج^وه^ره^ا؛ ف^اf^دم^ة ال^تي ي^قدم^ها 

ا@^هندس اf^بير B تُ^ضاه^ى `^ا ي^قدم^ه ا@^هني م^ن ح^يث اU^ودة واáت^قان، ك^ما أنb أن^واع 

ا1ع^مال ال^تي يُ^تbفق م^ع ال^عام^ل أنb ي^ؤدي^ها م^دة م^عينة م^تنوع^ة ب^تنوع ح^وائ^ج ال^ناس 

إل^يها، ف^لم ي^عد ا1م^ر ك^ما ا¢^ه إل^يه ف^قهاء ا>^نفية م^ن ك^ون ال^عوض وا@^عوض م^نفعة 

من جنس واحد. 

ه^ذا؛ وي^نص¶ ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ت^عري^فه ل^∏ج^ر ف^ي ا@^ادة (۸۱۰/۱) وال^تي 

س^^بقت اáش^^ارة إل^^يها ع^^لى ج^^واز أنْ ي^^كون ع^^قد ال^^عمل واق^^عاً ع^^لى م^^نفعة م^^عينة 

ي^دف^عها رب¶ ال^عمل `^وج^ب ال^عقد ل^لعام^ل ب^اع^تباره^ا أج^راً ف^ي م^قاب^ل م^نفعة ي^لتزم 

ا1خير بأدائها بهذا ا@قابل. 

ول^م ي^فرJق ال^قان^ون ب^q م^ا إذا ك^ان^ت ا@^نفعة ف^يها م^ن ج^نس ا@^عقود ع^ليه أو ب^خnف^ه، 

وإ¡ا جاء النص فيه عاماً ليشمل ا@نافع بجميع صورها. 

(2) مالك، " اgدونة "، (٣/٢٩٠).

(3) زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤٠٥).

(4) ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٥).
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(اAZسألAة الAثانAية) هAل يAجوز فAي اtجAرة أنْ تAكون جAزءاً شAائAعاً أو محAدداً ¨Ayا يAعمله 

العامل؟ 

ق^د ت^كون ا1ج^رة ج^زءاً مح^دداً م^ن ن^تاج ع^مل ال^عام^ل؛ ك^أن ي^تفق ش^خصٌ م^ع آخ^ر ع^لى 

أنْ ي^قطف ل^ه ث^مر بس^تان^ه ف^ي م^قاب^ل ك^مية م^عينة م^ن ث^مره م^قداره^ا ث^nث^ون ك^يلو، 

وق^د ت^كون ا1ج^رة ج^زءاً ش^ائ^عاً م^ن اáن^تاج؛ ك^أنْ ي^تمb اBت^فاق ف^ي ال^فرض ا@^تقدم ب^أنْ 

يكون للعامل عشر الثمر ا@قطوف. 

وق^د ت^قدbم أنb ا1ج^ر ي^جوز أنْ ي^كون ش^يئاً ع^ينياً س^واء أك^ان م^ثلياً أم ق^يمياً أم م^نفعة؛ 

ط^ا@^ا bÀ ت^عيينه ف^ي ال^عقد ب^دق^ة، ل^كن م^ا م^دى ص^حة إب^رام ال^عقد م^ع ال^عام^ل ب^أج^رة ه^ي 

ج^^زء مح^^دد أو ش^^ائ^^ع م^^ن إن^^تاج^^ه أو م^^ن إن^^تاج ا@^^نشأة؟ وم^^ا ط^^بيعة ه^^ذا ال^^تعاق^^د م^^ن 

الوجهة الفقهية؟ 

نبحث هاتq ا@سألتq فيما يأتي: 

(أ) ا∂كم الفقهي في هذه اZعاملة: 

(3)ذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي وا@^ال^كي( وال^شاف^عي إل^ى ع^دم ج^واز أنْ ت^كون  2) (1)

 qت^^عي bÀ م^^ن ع^^مل ا1ج^^ير أو ا@^^نشأة، س^^واء œا1ج^^رة ب^^عض ا@^^عمول أو ب^^عض ال^^نا

م^قداره ت^عييناً واف^ياً، أو ج^رى ت^قدي^ره بنس^بة م^عينة م^ن اáن^تاج ك^العش^ر أو ال^نصف 

 .ًnمث

وقد استدلوا با1دلة ا∑تية: 

(1) السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٨٣).

(2( زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤٠٥).

(3) عليش، " منح الجليل "، (٧/٤٤٣).
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(۱) م^ا رواه أب^وس^عيد اf^دري - رض^ي ا~ ع^نه - ق^ال: " نه^ى رس^ول ا~ -ص^لى ا~ 

 . (4)عليه وسلم- عن عسيب الفحل"، وزاد عبيد ا~: " وعن قفيز الطحان "

وق^فيز ال^طحان م^عناه: أنْ يس^تأج^ر ط^حان^اً ل^يطحن ل^ه ح^نطة م^علوم^ة ب^قفيز م^نها أو م^ن 

دق^يقها، وه^ذا ح^رام؛ U^هال^ته، إذ م^ا ي^نتج م^ن ع^مل ا1ج^ير أو ا@^نشأة اح^تمال^ي واق^عٌ 

ع^^لى خ^^طر ال^^عاق^^بة، B ي^^درى أيخ^^رج س^^ليماً أم م^^ضروراً، وق^^د ¢^^تاح^^ه آف^^ة س^^ماوي^^ة 

ف^تقضي ع^ليه، ´^ا ي^ؤدي إل^ى وق^وع ال^غرر ا@نه^ي ع^نه ف^ي الش^رع، وا1ج^رة م^ن ش^رط^ها 

أنْ تكون معلومةً علماً من شأنه دفع النزاع حالة وقوعه. 

(۲) ا1ج^رة إمb^ا أنْ ي^كون ا@س^تأج^ر ق^د ال^تزم ب^ها دي^ناً ف^ي ذم^ته، وإمb^ا أنْ ي^كون ق^د 

ال^^تزم ب^^دف^^عها ع^^يناً م^^وج^^ودةً وم^^قدوراً ع^^لى تس^^ليمها ع^^ند ال^^عقد، ون^^تاج ا1ج^^ير أو 

ا@^نشأة غ^ير م^وج^ود وق^ت ال^عقد، وB م^قدور ع^لى تس^ليمه؛ 1نb ح^صول^ه م^علbق ع^لى 

ق^^درة أو ع^^مل ا1ج^^ير، وB ي^^عد¶ ا@س^^تأج^^ر ق^^ادراً ع^^لى دف^^ع ا1ج^^رة ب^^قدرة غ^^يره، وإذا 

ث^بت عج^زه ع^ن إع^طائ^ها؛ ب^طل ال^عقد ل^عدم ال^قدرة ع^لى تس^ليم ج^زء م^ن ا@^عقود ع^ليه 

وهو ا1جرة. 

ه^^ذا؛ وي^^رت^^ب ف^^قهاء ا>^^نفية ع^^لى ع^^دم ص^^حة ال^^عقد أنb ال^^عام^^ل B ™^^لك ش^^يئاً م^^ن 

 . (ا@عمول الذي قام بإنتاجه، و¢ب له أجرة ا@ثل في مقابله(۱

(4) أخîîîرجîîîه الîîîبيهقي فîîîي كîîîتاب الîîîبيوع، بîîîاب الîîîنهي عîîîن عسîîîب الفحîîîل، بîîîرقîîîم (١٠٦٣٦)، (٥/٣٣٩). 

والîîدارقîîطني فîîي كîîتاب الîîبيوع، بîîرقîîم (١٩٥)، (٣/١٤٧). وابîîن حجîîر فîîي اîîgطالîîب الîîعالîîية، فîîي كîîتاب 
الîبيوع، بîاب مîا نîهي عîنه مîن الîبيوع، بîرقîم (١٤٠٧)، وقîال: " هîذا مîرسîل حîسن، أخîرجîه الîدارقîطني 

.(٧/٣١٣) ،" ًRموصو
((١ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٨٣).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٧٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

(وذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نبلي(۲ إل^ى ج^واز أنْ ت^كون ا1ج^رة ج^زءاً ش^ائ^عاً م^ن إن^تاج 

ا1ج^ير أو م^نشأة ال^عمل؛ ق^ياس^اً ع^لى ا@^ضارب^ة وا@^ساق^اة وا@^زارع^ة؛ ف^كما ي^صح¶ دف^ع 

ا1م^وال أو ا1راض^ي أو الشج^ر @َ^نْ ي^عمل ع^ليها بج^زء م^ن أرب^اح^ها وغ^bnت^ها، ف^كذل^ك 

ك^ل¶ ع^q ت^نمى م^ن ال^عمل، ي^جوز ل^صاح^بها دف^عها @َ^نْ ي^عمل ع^ليها بج^زء م^ن رب^حها، 

وق^د ورد ف^ي ا>^دي^ث ع^ن اب^ن ع^مر –رض^ي ا~ ع^نهما-: " أنb رس^ول ا~ –ص^لى ا~ 

؛ ف^دلb ذل^ك  (ع^ليه وس^لم- ع^ام^ل أه^ل خ^يبر بش^طر م^ا خ^رج م^نها م^ن ث^مر أو زرع "(۳

على صحة العقد الذي يكون فيه ا1جر مقدراً على الشيوع من عمل ا1جير. 

الترجيح: 

ال^ذي يظه^ر رج^حان^ه ه^و ال^قول ب^عدم ص^حة ال^عقد إذا ك^ان^ت ا1ج^رة ف^يه م^قدbرة بج^زء 

ا ي^نتجه ال^عام^ل، وذل^ك ل^صحة ا>^دي^ث ال^ذي اس^تندوا إل^يه ف^ي م^نع اáج^ارة  b̂´ دbمح^د

بهذه الصورة، وهو حجة في محلJ النزاع، وأصلٌ يُبنى عليه حكمٌ شرعي. 

أمb^ا إذا ك^ان^ت ا1ج^رة بج^زء ش^ائ^ع م^ثل ٥% م^ن اáن^تاج؛ ف^النه^ي ف^ي ا>^دي^ث B ي^شمل 

ت^لك ال^صورة؛ وذل^ك إ>^اق^اً ل^ها ب^ا@^زارع^ة وا@^ساق^اة –ك^ما س^يأت^ي- م^ن ح^يث ج^واز 

اBع^تياض ف^ي ك^لπ م^نهما ب^بعض م^ا يخ^رج م^نها، و1نb ش^رط ك^ون ا1ج^رة ف^ي ع^قد 

ال^عمل م^علوم^ة ل^لطرف^q م^تحقق ف^ي ا1ج^رة ب^ا@^شاع م^ن اáن^تاج؛ 1نb ال^عام^ل ش^اه^د 

ال^ذي س^يعمل ف^يه، وال^رؤي^ة أع^لى ط^رق ال^علم، ك^ما ق^د ي^كون ع^رف ب^طري^ق التج^رب^ة 

واf^^برة م^^قدار اáن^^تاج وحج^^مه، وال^^غرر ف^^ي ق^^در اf^^ارج وص^^فته يس^^ير B ي^^ؤث^^ر ف^^ي 

ا@عاملة شرعاً؛ 1نه B يؤدي إلى النزاع. 

((٢ االبهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٤٦).

((٣ أخرجه مسلم في كتاب اgساقاة واgعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم (١٥٥١)، (٣/١١٨٦).
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وق^د روى اب^ن ح^زم ع^ن اب^ن س^يري^ن ف^ي " دف^ع ال^ثوب إل^ى ال^نساج ب^ال^ثلث ودره^م أو 

بالربع `ا تراضيا عليه؟ قال: B أعلم به بأساً ". 

وروى أي^ضاً ع^ن س^عيد ب^ن ا@س^يب أن^ه ق^ال: " B ب^أس ب^أنْ ي^عال^ج ال^رج^ل النخ^ل، وي^قوم 

عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئاً ". 

 . (ونقل ابن حزم اUواز عن ابن أبي ليلى وا1وزاعي والليث وعطاء والزهري(۱

 : ((ب) التكييف الفقهي لهذه اZعاملة(۲

يح^دث ك^ثيراً أنْ ي^تمb اBت^فاق ب^q ط^رف^q ع^لى أنْ ي^عمل أح^ده^ما ع^مnً ن^ظير ج^زء 

ش^ائ^ع يتعهb̂د ال^طرف ا∑خ^ر ب^دف^عه إل^يه ب^عد إح^صاء م^نتوج^ات^ه، م^ثل ه^ذا ال^عقد ي^ندرج 

_^ت ب^اب ا@^شارك^ة وإنْ ك^ان مس^تتراً _^ت اس^م ع^قد اBي^جار، وي^نبغي أنْ ت^تبع ف^يه 

اً ك^ان ن^وع^ها؛ م^غارس^ة، أو م^زارع^ة أو م^ساق^اة؛ 1نb ال^عقود ب^ا@^عان^ي  b̂أح^كام ا@^شارك^ة أي

 B ت ال^عمل ون^تاج^ه، 1ن^هn^ال^عمل ف^ي غ Jب^ا1ل^فاظ وا@^بان^ي، ف^ال^عام^ل ش^ري^كٌ ل^رب B

ي^أخ^ذ أج^رة م^عينة، ب^ل ي^ختلف م^ا ي^أخ^ذه ع^لى حس^ب م^ا ي^نتجه، وه^ذا م^ن ش^أن 

 q^ب^تنائ^ها ع^لى ال^عدل بB ،ي^ختص¶ أح^د ط^رف^يها ب^رب^ح دون ا∑خ^ر B ا@^شارك^ة ال^تي

الش^ري^كq ب^حيث ي^كون ل^كلπ م^نهما ج^زء ش^ائ^ع م^ن اáن^تاج، يش^ترك^ان ف^ي م^غنمه 

وم^^غرم^^ه، ف^^إنْ ح^^صل رب^^ح اش^^ترك^^ا ف^^يه، وإنْ ل^^م ي^^حصل اش^^ترك^^ا ف^^ي ا@^^غرم، فيخس^^ر 

ال^^عام^^ل م^^جهوده وم^^ناف^^عه ال^^تي ب^^ذل^^ها ف^^ي س^^بيل ا>^^صول ع^^لى ال^^نتيجة ا@^^قصود 

((١  ينظر: اgحلى Rبن حزم، (٧/٢٦).

((٢ السîîîîرخîîîîسي، " اîîîîgبسوط "، (١٥/٨٣). زكîîîîريîîîîا اfنîîîîصاري، " أسîîîîنى اîîîîgطالîîîîب "، (٢/٤٠٥). ابîîîîن 

.(١/٢٩٠) ،" äوقعgالقيم، " إع+م ا
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ب^^ال^^عقد، ك^^ما يخس^^ر رب¶ ال^^عمل م^^ال^^ه ا@^^تمثل `^^ا ™^^لكه م^^ن أدوات وآBت م^^عدbة 

لÕنتاج. 

 : ۳)íللتعي ًIناً أو قابyجر معيtالشرط الثاني: أنْ يكون ا)

ي^جب ف^ي ع^قد ال^عمل أنْ ي^كون ا1ج^ر م^عيناً ت^عييناً ن^اف^ياً ل^لجهال^ة ال^فاح^شة؛ وذل^ك 

ب^بيان ج^نس ا1ج^رة، ون^وع^ها، وم^قداره^ا، وأنْ ت^ذك^ر أوص^اف^ها ذك^راً م^ان^عاً ل^لجهال^ة، 

 bوأنْ يح^دد زم^ان ال^دف^ع وم^كان^ه، وط^ري^قته ب^دف^عها ج^ملة واح^دة أو ع^لى أق^ساط؛ 1ن

ا ق^د ي^ؤدي إل^ى اح^تدام  b̂´ ه^ذه ا1م^ور ق^اب^لة 1نْ ت^ؤث^ر ب^فوات^ها ف^ي ق^يمة ا1ج^رة bك^ل

ال^^صراع ب^^q ال^^طرف^^q ع^^لى ذل^^ك، B س^^يما وأنb ع^^قد ال^^عمل م^^ن ع^^قود ا@^^عاوض^^ات 

ال^قائ^مة ع^لى ا@^شاح^ة وا@^غال^بة ب^q ط^رف^يها، ف^رب¶ ال^عمل ي^ري^د دف^ع ا1ق^ل، وال^عام^ل 

ي^طلب أج^رة أك^ثر، ف^حتى B يُ^غ∆ ال^عام^ل، وB ي^قع ال^تشاج^ر، B ب^دb م^ن ب^يان ج^نس 

 n^ا1ج^رة ون^وع^ها وم^قداره^ا، ل^يحصل ا@^قصود م^ن تش^ري^ع ال^عقد؛ وه^و دف^ع ا>^اج^ة ب

منازعة. 

وB ي^جوز ت^رك ت^عيq ا1ج^رة áرادة أح^د ا@^تعاق^دي^ن اû^ضة؛ إذ ي^صبح ا@^تعاق^د ا∑خ^ر 

_^ت رح^مته ل^درج^ة ي^صعب م^عها ال^قول ب^أنb ال^ثان^ي ي^رت^ضي ا1ج^رة ال^تي يح^دده^ا 

ا1ول، و@^زي^د م^ن اáي^ضاح ن^فترض أنb ا@^تعاق^دي^ن ات^فقا ع^لى ت^فوي^ض ال^عام^ل بتح^دي^د 

ا1ج^رة، ف^جاء ه^ذا وح^دد أج^رة ف^اح^شة، أو تُ^رك ه^ذا التح^دي^د ل^ربJ ال^عمل ال^ذي ق^دbر 

ل^لعام^ل أج^رة ب^خسة، ف^n ي^تصوbر ح^ينئذٍ أنْ ي^كون ذل^ك التح^دي^د ف^ي ا>^ال^تq متمش^ياً 

((٣ الîîîكاسîîîانîîîي، " بîîîدائîîîع الîîîصنائîîîع "، (٤/١٩٣). اîîîgواق، " الîîîتاج وا-كîîîليل "، (٧/١٨٢). " حîîîاشîîîيتا 

قليوبي وعميرة "، (٢/٢٠٢). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٣١١).
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م^ع رك^ن ال^عقد وم^بتناه وه^و ال^رض^ا، إB إذا ك^ان^ت ع^ناص^ر التح^دي^د م^علوم^ة ب^ال^عرف أو 

بالقانون، بحيث B يكون هناك مجال للتحكم. 

وإذا وق^ع ال^عقد ع^لى أج^رة ع^ينية ح^اض^رة م^رئ^ية ك^أرض م^ثnً، ف^إنb ال^عقد ع^ليها ي^كون 

ص^^حيحاً، وت^^كفي اáش^^ارة إل^^يها، أو م^^عاي^^نة ال^^عام^^ل أو وك^^يله ل^^ها، وB ح^^اج^^ة إل^^ى 

وصفها. 

ا إذا ك^ان^ت غ^ائ^بة ع^ن مج^لس ال^عقد، ول^م ي^عاي^نها ال^عام^ل وB وك^يله ف^ي ا@^عاي^نة،  b̂أم

وج^ب _^دي^د م^وق^عها، وب^يان م^ساح^تها، وح^دوده^ا، وس^ائ^ر أوص^اف^ها، ب^حيث ت^صبح 

معينة تعييناً كافياً أو قابلةً للتعيq، وB يُكتفى بذكر اUنس عن القدر والوصف. 

ا ي^ثبت دي^ناً ف^ي ال^ذم^ة ف^ي ع^قود ا@^عاوض^ات ا@^طلقة؛ ك^ال^دراه^م  b̂´ وإذا ك^ان^ت ا1ج^رة

وال^دن^ان^ير، وا@^كيnت وا@^وزون^ات، وال^عددي^ات ا@^تقارب^ة، ف^إن^ها ت^كون م^علوم^ة ب^بيان 

ج^نسها ك^دي^نار أو ري^ال، وق^دره^ا كخ^مسة أو عش^رة دن^ان^ير، وص^فتها ك^دن^ان^ير أردن^ية 

أو كويتية. 

وك^ثيراً م^ا يُ^ترك _^دي^د ا1ج^رة ل^لعرف وا@^أل^وف؛ ك^ما إذا أط^لق ا1ج^ر ف^ي ال^عقد ع^ن 

ذك^ر ال^صفة دون ال^قدر؛ ك^أنْ ات^فقا ع^لى أنْ ت^كون ا1ج^رة م^ائ^تي دي^نار، ول^م يح^ددا 

أردن^ية أو ك^وي^تية، ف^في ه^ذه ا>^ال^ة ي^قع ال^عقد ع^لى ال^نقد ال^رائ^ج (ال^غال^ب) ت^داول^ه ف^ي 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^بلد؛ 1ن^ه ح^ينئذ ي^كون م^علوم^اً ع^لماً ت^ام^اً ل^لمتعاق^دي^ن، إذ ا@^علوم ب^ال^عرف ك^ا@^علوم 

 . (1)بالنص، وهذا محل¶ اتفاق بq الفقهاء

 : (الشرط الثالث: أنْ يكون اtجر موجوداً، ومقدوراً على تسليمه(۱

ف^اBل^تزام ب^دف^ع ا1ج^ر B ي^قوم إB إذا ك^ان^ت ا1ج^ر م^وج^وداً، وم^قدوراً ع^لى تس^ليمه 

وق^ت إن^شاء ال^عقد إذا ك^ان م^عيbناً، أو ك^ان ´b^ا ي^ثبت دي^ناً ف^ي ال^ذم^ة إB أن^ه دي^ن ح^ال∫ 

معجb^ل، ف^إذا ل^م ي^كن م^وج^وداً أص^nً ك^ما ل^و ات^فقا ع^لى أنْ ت^كون ا1ج^رة ق^محاً ي^عتقد 

 bي^حوي ش^يئاً م^ن ال^قمح، ف^إن B ا¿^زن bرب¶ ال^عمل أن^ه م^وج^ود ف^ي مخ^زن^ه، وات^ضح أن

 åäîعمل إذا عîال Äلى ربîجب عîل يîلة، هîîîîåقوداً معجîرة نîجfت اîانîا إذا كîة مîالîي حîفقهاء فîختلف الî(1)  وي

لîîلعامîîل نîîقوداً بîîفئات محîîددة أراه إيîîاهîîا أنْ يîîلتزم بîîدفîîعها إلîîيه بîîعينها بîîحيث لîîو تîîلفت يîîنفسخ الîîعقد 
؟ أم يîمكنه إعîطاؤه غîيرهîا مîا دامîت تحîمل نîفس الîقيمة؟ ولîلفقهاء فîي هîذه اîgسألîة  åäعîgل اîحgفوات اîل
 åäتتع R جرة النقديةfا åالكية، تتجه إلى أنgولى وأصحابها هم فقهاء الحنفية واfوجهتان: الوجهة ا
بîîîالîîîتعيä فîîîي الîîîعقد، وعîîîليه فîîîلو اشîîîترى ربy الîîîعمل خîîî+ل اgجîîîلس بîîîتلك الîîîنقود شîîîيئاً، R يîîîجبر عîîîلى 

استرجاعها لكي يعطيها للعامل، وR ينفسخ العقد بحجة فوات محل معä تمå اRتفاق عليه.
 وأمîا الîوجîهة الîثانîية وأصîحابîها فîقهاء الîشافîعية والîحنابîلة، فîتتجه إلîى الîقول بîأنå اfجîرة إذا كîانîت 
 Rددة، وîحgه اîفئاتîيه بîشار إلîgرة اîجfبلغ اîم åäتعîتقدم يîgفرض اîفي الîف ،äتعيîالîب åäتعîها تîإنîقوداً فîن
 åإنîîîيئاً، فîîîعمل شîîîه ربّ الîîîترى بîîîرق أو اشîîîبلغ أو سîîîgذا اîîîلك هîîîدث أنْ هîîîو حîîîغيره، ولîîîه بîîîتبدالîîîجوز اسîîîي
هîîذا الحîîدث يîîعود عîîلى الîîعقد بîîا-بîîطال؛ fنîîه كîîاîîgبيع فîîي اشîîتراط تسîîليمه بîîعينه كîîونîîه مîîعقوداً عîîليه، 
فîîإذا فîîات بîîطل الîîعقد بîîفواتîîه Rنîîعدام اgحîîلّ. ومîîا قîîال بîîه فîîقهاء الîîوجîîهة اfولîîى أرجîîح؛ fنå الîîنقد مîîتى 
ثîبت فîي ذمîة اîgديîن، فîإنå الîوفîاء بîه يîحصل بîأي فîردٍ مîماثîل مîن أفîراده، وR يîتعåä بîذاتîه أو بîعينه مîح+ًّ 
لîلوفîاء، وR يîترتîب عîلى فîواتîه كîبير جîهالîة مîفضية إلîى الîنزاع كîما هîو ظîاهîر، fنå تîوفîية اfجîرة بîغير 

اgبلغ اgعä يؤدي نفس الغرض تماماً. 
 åäتعîه يîإنîة، فîتقاربîgات اîعدديîات، والîوزونîgكي+ت واîgاîنا؛ً كîة ديîذمîي الîثبت فîا ي åمîنقد مîدا الîا عîا مîîåأم
بîالîتعيä، وتîطبيقاً عîلى هîذا؛ فîلو تîمå الîتعاقîد بäî الîطرفäî عîلى أنْ يîدفîع ربy الîعمل إلîيه عشîرة أكîياس 
مîن الîقمح، وكîانîا فîي مخîزن تîتوافîر فîيه أعîداد كîثيرة مîن أكîياس الîقمح، فîأشîار ربy الîعمل إلîى عشîرة 
مîîîنها، فîîîيجب عîîîليه فîîîي هîîîذه الîîîحالîîîة أنْ يîîîدفîîîع لîîîه هîîîذه اfكîîîياس العشîîîرة مîîîن الîîîقمح، وR يîîîجوز لîîîه أنْ 
يسîîîîîîتبدلîîîîîîها بîîîîîîغيرهîîîîîîا. الîîîîîîكاسîîîîîîانîîîîîîي، " بîîîîîîدائîîîîîîع الîîîîîîصنائîîîîîîع "، (٥/١٨٦). الîîîîîîقرافîîîîîîي، " أنîîîîîîوار الîîîîîîبروق "، 

(٢/١٣٥). النووي، " اgجموع "، (٩/٣٢٥). ابن قدامة، " اgغني "، (٤/٤٩).
((١ الîîزيîîلعي، " تîîبيä الîîحقائîîق "، (٤/٤٣).الîîصاوي، " بîîلغة الîîسالîîك "، (٢/٤٢٨). الîîهيتمي، " تîîحفة 

اgحتاج "، (٧/٤٦٨). البهوتي، " كشاف القناع "، (٣/١٦٢).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^عقد ي^كون ب^اط^nً، 1نb ال^تزام ربJ ال^عمل ل^م ي^قع ع^لى مح^ل م^وج^ود، وك^ذا ل^و ات^فقا 

أنْ ت^كون ا1ج^رة ن^قوداً ت^بيbن ف^رض ا>ج^ز ع^ليها م^ن قِ^بَل ا>^كوم^ة أو ا@^ؤس^سة ا@^ودع^ة 

ف^^يها، ول^^م ي^^كن ™^^لك غ^^يره^^ا؛ ف^^ا1ج^^ر وإنْ ك^^ان م^^وج^^وداً إB أن^^ه غ^^ير م^^قدور ع^^لى 

تس^ليمه، ف^صار ش^بيهاً ب^ا@^عدوم، وا@^عدوم B ي^صلح أنْ ي^كون ث^مناً، ف^n ي^صلح أنْ 

يكون أجرة. 

وك^ما ل^و ات^فقا أنْ ت^كون ا1ج^رة ن^تاج م^اش^ية ق^بل وج^وده^ا؛ 1نb ال^نتاج ق^د ي^وج^د وق^د 

B ي^وج^د، ف^تكون ا1ج^رة ه^نا وك^أن^ها م^علقة ع^لى ش^رط ي^تم¶ إذا وج^د ال^نتاج، وي^نعدم 

إذا ل^^م ي^^وج^^د، ف^^تعلbق ال^^غرر ب^^ه ف^^ي أص^^ل وج^^وده، ل^^فقدان^^ه، و1نb ا@^^قصود ب^^ال^^عقد 

ال^^تمكq م^^ن ال^^تصرف، وذل^^ك B ™^^كن ف^^يما B يُس^^تطاع تس^^ليمه، وله^^ذا ي^^كون 

مستوجباً لبطnن العقد. 

وإذا ك^ان أج^ر ال^عام^ل م^ؤج^nً ف^n يُش^ترط ف^يه ه^ذا الش^رط ل^كون^ه دي^ناً ل^م يح^ل أج^ل 

وفائه، فلم يجب أنْ تتوافر لدى ا@دين به ا@قدرة على تسليمه قبل ا@يعاد اûدد.  

الفرع الثالث: شروط محل عقد العمل 

يجب Bنعقاد عقد العمل أنْ يتوافر في محله شروط ثnثة: 

: أن يكون محلّ العقد قابIً ∂كمه شرعاً  ًJأو

 ًBكمه ش^^رع^^اً؛ أي ل^^صحة ال^^تعام^^ل ف^^يه، إذا ك^^ان م^^ا^^< ًn^^وي^^كون مح^^ل¶ ال^^عقد ق^^اب

(م^تقوbم^اً(۲ ´^لوك^اً ل^صاح^به، وق^ادراً ع^لى تس^ليمه، و`^ا أنb م^ناف^ع ال^عام^ل أع^راضٌ زائ^لةٌ، 

((٢  لîيس مîعنى اîgتقوم مîا لîه قîيمة بäî الîناس، بîل مîعناه فîي اصîط+ح الîفقهاء –عîدا الîحنفية-: " مîا 

يباح اRنتفاع به شرعاً ". مصطفى الزرقا، "اgدخل الفقهي العام "، (٣/١٢٤).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٧٩ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وه^ي ب^طبيعتها م^عدوم^ةٌ B ت^وج^د إB مس^تقبnً أو ش^يئاً فش^يئاً حس^ب اBس^تيفاء، ف^قد 

ات^فق ال^فقهاء ع^لى أن^ه B يش^ترط وج^وده^ا ع^ند ال^تعاق^د، وج^از ال^تعاق^د ع^ليها ع^لى 

وض^عها ال^طبيعي ال^ذي وج^دت ع^ليه ع^لى ال^رغ^م م^ن ام^تناع وج^وده^ا وق^ت ال^عقد؛ 

اس^تجاب^ةً >^وائ^ج ال^ناس، وم^راع^اةً ل^طبائ^ع ال^عقود، م^ادام^ت B ت^ورث غ^رراً وB ن^زاع^اً 

يحول دون استيفائها عادة. 

 ًnا@^^عدوم م^^ن ح^^يث ه^^و م^^عدوم ي^^صلح أن ي^^كون م^^ح bش^^ارة ه^^نا إل^^ى أنáو¢^^در ا

ل^^لتعاق^^د؛ 1نb النه^^ي ع^^ن ب^^يعه B ل^^كون^^ه م^^عدوم^^اً ب^^ل ل^^لغرر، ح^^تى إذا ك^^ان م^^حقbقَ 

 . (الوجود أو ´كن الوجود مستقبnً عادةً صحb التعاقد عليه(۱

وأي^ضاً ف^إنb ا@^قصود م^ن ال^عقد _^قيق م^وض^وع^ه ب^ال^تنفيذ، وال^تنفيذ B ™^كن ت^صوره 

ح^q ال^عقد؛ ل^وق^وع^ه ع^لى م^نفعة ال^عام^ل، وم^ناف^عه B ت^كون ح^ال ال^عقد إB م^عدوم^ة، 

وهي B تتولد إB باستيفائها تدريجياً. 

 ،ًnت^نفيذه ي^كون مس^تحي bع^ادةً أو ش^رع^اً ال^قيام ب^ه، ف^إن ًnل¶ مس^تحي^ûأم^ا إذا ك^ان ا

وب^ال^تال^ي B ي^كون ال^عقد مُ^نتجاً ن^تائ^جه ال^تي ج^عله ال^شارع ط^ري^قاً إل^يها، ف^n ي^نعقد؛ 

1نb م^ن ش^روط ا@^نفعة ال^تي _^صل ل^ربJ ال^عمل، أن ي^كون ف^ي م^قدور ال^عام^ل تس^ليمها 

إل^يه؛ وع^ليه ف^n ي^جوز ت^شغيل ا1ع^مى للح^راس^ة أو ل^تعليم ق^يادة الس^يارات، وا1خ^رس 

((١  الîîîعز بîîîن عîîîبدالسîîî+م، " قîîîواعîîîد اfحîîîكام فîîîي مîîîصالîîîح اfنîîîام "، (٢/١١٨). ابîîîن قîîîيم الîîîجوزيîîîة، " 

.(٢/٣،٧) ،" äوقعgإع+م ا

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٨٠ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

؛ 1نb ال^^عقد ف^^ي ه^^ذه ا1ح^^وال  (ل^^لتعليم، وا@^^رأة ا>^^ائ^^ض ل^^كنس ا@سج^^د ب^^نفسها(۲

أوج^^ب ت^^كليفاً أو ال^^تزام^^اً B ي^^سع ال^^عاق^^د أن ي^^وج^^ده أو ي^^نفذه B ح^^سbاً وB ش^^رع^^اً، 

وبذلك كان اûل¶ غير مقدور على تسليمه. 

وأمb^^ا إن ل^^م ي^^كن اû^^ل¶ مس^^تحيnً ف^^ي ذات^^ه ب^^ل ي^^رج^^ع إل^^ى _^^ميل ال^^عاق^^د ن^^فسه ف^^وق 

طاقتها، فهذا عجزٌ شخصيٌ B ™نع انعقاد العقد، ويتحمل العاقد مسؤولية التزامه. 

ك^ما يشُ^ترط ل^صحة ع^قد ال^عمل أن ت^كون ف^يه ف^ائ^دة وم^نفعة ل^عاق^دي^ه، ف^إن خ^n ع^نها، 

B ي^صح ال^عقد؛ ل^فقدان ال^غرض ال^ذي م^ن أج^له شُ^رِع؛ وه^و ت^بادل ا@^ناف^ع، وي^كون 

اBشتغال به من العبث الذي تتنزbه أعمال العقد عنه. 

ف^كل¶ ع^قدٍ يخ^لو م^ن ال^فائ^دة ب^اط^ل؛ 1نb م^ا B ف^ائ^دة م^نه وB م^نفعة ف^يه B ق^يمة ل^ه 

ع^رف^اً، ول^يس م^اBً م^تقوم^اً ح^تى ي^صح إب^رام ال^عقد ع^ليه، وال^تعام^ل ف^يه م^ن ق^بيل ال^عبث 

الذي Bيُشرع اBشتغال به. 

وق^د ي^كون ف^ي ال^عقد ف^ائ^دة، ول^كنها ليس^ت م^عتبرة ش^رع^اً، ل^كون ال^شارع م^نع م^نها، 

أو ل^كون^ها B ي^عتدّ ب^ها ف^ي ن^ظر ال^عقnء م^ن ال^ناس؛ 1نb الش^رع ح^كيمٌ B ي^عتبر م^ن 

 n^^ف ذل^^ك فnء، وم^^ا ك^^ان ب^^خnم^^ا ك^^ان م^^باح^^اً وذا ف^^ائ^^دةٍ م^^قصودةٍ ل^^لعق Bال^^عقود إ

((٢  ويîُعتبرَُ طîروء الîحيض عîليها عîذراً يîنفسخ بîه عîقد الîعمل؛ fنå الîعقد يîوجîب عîليها تîأديîة الîتزامîاتîها 

بîنفسها مîن غîير اسîتنابîة أحîدٍ سîواهîا، لîتعلyق تîلك اRلîتزامîات بîعينها وشîخصها، بîحيث لîو طîرأ اîgانîع 
الشîîرعîîي اسîîتحال فîîي حîîقها اîîgضيå فîîيه، فîîينفسخُ بîîالîîعذر، بîîخ+ف مîîا لîîو كîîان الîîعقد مîîتعلÄقاً بîîذمîîتها 
كîîîاfجîîîير اgشîîîترك؛ فîîîإنå لîîîها أنْ تسîîîتخلف مîîîîَنْ يîîîقوم بîîîالîîîعمل مîîîقامîîîها؛ fنå اîîîgقصود هîîîو الîîîعمل بîîîغض 

النظر عن شخصية فاعله. الحطاب، " مواهب الجليل "، (٥/٤٢٤).
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ي^صح أن يَ^رِدَ ع^ليه ال^عقدُ؛ 1ن^ه ح^رامٌ ف^ي الش^رع، وا>^رامُ ا1ص^لُ ع^دمُ^ه، وا@^عدوم ش^رع^اً 

 . (كا@عدوم حساً(۳

وت^أس^يساً ع^لى ه^ذا؛ B ي^جوز إب^رام ال^عقد م^ع مَ^نْ ي^حترف^ون ال^غناء أو ™^تهنون ال^نياح^ة 

ع^لى ا1م^وات، أو ال^تعاق^د م^ع ش^خص B ليس^تخدم^ه وإ¡^ا ¥^رbد أن يُ^فاخ^ر ب^ه أص^دق^اءه، 

أو ب^قصد أنْ يُ^لحق ب^ه ا@^ذل^ة وال^عار، أو اس^تخدم^ه ل^قتل إن^سان م^عصوم أو ل^سَجْنه أو 

 ۲). (لضربه ظلماً، أو غير ذلك ´ّا B يجوز(۱ )

ك^^ما B ي^^صح¶ أنْ ي^^تعاق^^د ش^^خص م^^ع غ^^يره ع^^لى تس^^ليمه م^^ناف^^ع س^^نةٍ ك^^ام^^لةٍ ج^^ملةً 

واح^دةً؛ 1نb ال^عقد أوج^ب ال^تزام^اً B يَ^سَع ال^عام^ل إي^جاده، ول^يس ف^ي م^قدوره ت^نفيذه، 

1نb م^ناف^عه تُخ^لَقُ ش^يئاً فش^يئاً، وت^نمو بحس^ب ال^زم^ان س^اع^ةً ف^ساع^ةً، ف^اخ^تصار م^ناف^ع 

س^نة ك^ام^لة لتس^توف^ى ج^ميعها ف^ي ي^وم واح^د أم^رٌ يس^تحيل ع^ادةً ال^قيام ب^ه أو إ•^ازه، 

لذا لم يصحّ. 

((٣  أحîîمد أبîîو الîîفتح، " اîîgعامîî+ت فîîي الشîîريîîعة ا-سîî+مîîية والîîقوانäîî اîîgصريîîة "، (ص١٨٦). عîîلي 

قراعة، " أحكام العقود في الشريعة ا-س+مية "، (ص٧٠).
((١ يîنص فîقهاء اîgالîكية عîلى عîدم جîواز اRسîتئجار -خîراج الîجانÄ وحîلÄ اîgربîوط؛ ويîعلÄلون ذلîك بîعدم 

تîîحقق اîîgنفعة، وهîîذا الîîتعليل يîîُفهم مîîنه أنå اîîgنفعة لîîو كîîانîîت أكîîيدة أو مîîحقåقة جîîاز اRسîîتئجار عîîليها، 
رَ الîنفع  åكرîفعها أو تîتيد نîُليها إنْ اعîرة عîجfذ اîي أخîلراقîجيز لîي يîوقîدسîة الîرفîن عîشيخ ابîان الîذا كîول
مîنه بîذلîك؛ بîأنْ جîîîîُرÄبَ أكîثر مîن مîرة، حîتى ولîو لîم تîكن اfلîفاظ الîتي يîُرقîي بîها عîربîية، لîكن يُشîترط أن 
 ûبداîîوعîîرة. أبÄكفîîاً مîîفاظîîكون ألîîن أنْ تîîزاً م yرîîً؛ تحRماîîو إجîîدلٍ ولîîخص عîîن شîîعنى مîîgة اîîعروفîîكون مîîت
محîمد بîن أحîمد اîgعروف بîالîشيخ عîليش، " مîنح الجîليل شîرح مîختصر خîليل "، دار الîفكر – بîيروت، 

(٧/٤٩٤). الحطåاب، " مواهب الجليل "، (٥/٤٢٤).
 åنf ي؛îîîîه+îîîîgنوح واîîîîغناء والîîîîلى الîîîîتئجار عîîîîسRجوز اîîîîي Rلعي: " وîîîîلزيîîîîق لîîîîحقائîîîîال äبيîîîîي تîîîîاء فîîîî٢ ج))

اîîgعصية R يîîتصور اسîîتحقاقîîها بîîالîîعقد، فîî+ يîîجب عîîليه اfجîîر مîîن غîîير أنْ يسîîتحق هîîو عîîلى اfجîîر 
شîîيئا؛ً إذ اîîgبادلîîة R تîîكون إR بîîاسîîتحقاق كîîلÄ واحîîد مîîنهما عîîلى ا{خîîر، ولîîو اسîîتحقå عîîليه بîîاîîgعصية 
لîîكان ذلîîك مîîضافîîاً إلîîى الîîشارع مîîن حîîيث إنîîه شîîرع عîîقداً مîîوجîîباً لîîلمعصية، تîîعالîîى اû عîîن ذلîîك عîîلواً 

كبيراً"، تبيä الحقائق، (٥/١٢٥)
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لكن ما مدى صحة إبرام عقد العمل ما بí اåباء واtبناء: 

(اخ^تلف ال^فقهاء ف^ي ذل^ك؛ ف^ذه^ب ف^قهاء ا>^نفية(۳ إل^ى أن^ه B ي^جوز ش^رع^اً أنْ يُ^برم 

ال^ول^دُ ع^قداً م^ع وال^ده ع^لى أنْ ي^لتزم ا1خ^ير `^قتضاه بخ^دم^ته ف^ي م^دة ال^عقد ب^أج^رة؛ @َِ^ا 

ف^ي ذل^ك م^ن إذBلٍ واح^تقارٍ 1ب^وت^ه ال^تي ي^جب ع^لى ال^ول^د اح^ترام^ها، ل^كن إن خ^دم^ه 

ال^وال^د ف^عnً فيس^تحق¶ ع^ليه ا1ج^ر؛ 1نb ا1ج^ر ل^و ل^م ي^جب ع^لى اáب^ن، ل^كان م^عنى 

اáذBل في ذلك أكبر. 

ف^إن ك^ان ا1ب ك^اف^راً واáب^ن مس^لماً، أو اáب^ن ك^اف^راً وا1ب مس^لماً، ف^اس^تخدم^ه اáب^ن؛ 

ل^م يجَُ^ز ك^ذل^ك؛ 1نb خ^دم^ة ا1ب مس^تحقة ع^لى اáب^ن ش^رع^اً ودي^ناً ح^تى م^ع اخ^تnف 

دي^ان^تيهما، أB ت^رى أنb اáب^ن م^لزمٌ ب^ال^نفقة ع^لى أب^يه وأم^ه ال^كاف^ري^ن، ف^صار ك^ما ل^و 

استخدم اáبن أباً موافقاً له في الدين، فيحرم وB يجوز. 

وإنْ أُب^رم ال^عقد ع^لى أن يش^تغل اáب^ن ل^دى أب^يه يخ^دم^ه ف^ي ب^يته؛ ل^م يَجُ^ز، وB أج^ر 

 n^^خ^^دم^^ة ول^^ده ل^^ه واج^^بة ع^^ليه ش^^رع^^اً، وه^^و م^^طال^^بٌ ب^^ها ع^^رف^^اً، ف bي^^جب ع^^ليه؛ 1ن

يس^تحق ع^لى ذل^ك أج^راً، ب^ل ي^عد¶ م^ن ال^عقوق اû^رbم أنْ ي^أخ^ذ ال^ول^د ا1ج^ر ع^لى خ^دم^ة 

أب^^يه، وك^^ذل^^ك ا1م^^ر م^^ع ا1م؛ 1نb خ^^دم^^تها أوج^^ب ع^^ليه، ف^^إن^^ها أح^^وج إل^^ى ذل^^ك، 

وأشفق عليه. 

وإن ك^^ان ا1ب^^وان أو أح^^ده^^ما ق^^د اس^^تعمله @^^دة ف^^ي ع^^ملٍ آخ^^ر غ^^ير اf^^دم^^ة، ك^^عمل 

اáب^ن ف^ي م^زرع^ة أب^يه أو منج^رت^ه أو ش^رك^ته؛ ف^إن^ه ي^جوز ل^Õب^ن أخ^ذ ا1ج^رة ف^ي م^قاب^ل 

((٣ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٥٥).
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تس^^ليمه ن^^فسه ل^^هما ف^^ي م^^دة ال^^عقد، 1نb ذل^^ك غ^^ير مس^^تحقٍ ع^^ليه ش^^رع^^اً، وB ه^^و 

مطالبٌ به من جهة العرف أيضاً. 

(وذه^ب ال^شاف^عية(۱ إل^ى ج^واز اس^تئجار ال^ول^د وال^دَه ول^و f^دم^ته واع^تبروه ف^ي ذل^ك 

كالرجل ا1جنبي عنه. 

(وذه^ب ا>^ناب^لة(۲ إل^ى ص^حة أن يس^تأج^ر ال^فرع (ال^ول^د) أص^له؛ ك^أم^ه وأب^يه وج^دJه 

وج^^دbت^^ه وإن ع^^لوا، ول^^كن يُ^^كره ل^^ه ف^^عل ذل^^ك؛ @َِ^^ا ف^^ي ح^^بسهما ع^^لى خ^^دم^^ته م^^ن 

اBستخفاف وا@هانة.  

أمّ^ا ع^مل ا1خ^وة ف^ي خ^دم^ة ب^عضهم ب^عضاً `^وج^ب ع^قد ع^مل ف^يجوز ش^رع^اً؛ 1ن^ه ع^قد 

 . (يعتمد ا@راضاة، واBستخدام عن تراضٍ B يكون سبباً لقطيعة الرbحِم بينهم(۳

ثAانAياً: أنْ يAكون محAلü الAعقد (مAنفعة الAعامAل) مAعلومAاً لAدى طAرفAيه وقAت الAعقد 

عAلماً نAافAياً لAلجهالAة الAفاحAشة اAZفضية إلAى الAنزاع؛†Aقيقاً لAلرضAا بíA اtطAراف 

اAZتعاقAدة؛ وذل^ك 1نb اU^هال^ة ال^فاح^شة ف^ي مح^لJ ال^تعاق^د B ي^تحقbق م^عها ال^رض^ا ال^ذي 

ه^^و أس^^اس ال^^تعاق^^د، ف^^ضnً ع^^ن أن^^ها تُ^^فضي إل^^ى ا@^^نازع^^ة، ´b^^ا ي^^عوق ت^^نفيذ ال^^عقد، 

ويُخلِفُ مقصوده. 

((١ زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤١٠).

((٢ البهوتي، " دقائق أول يالنهى "، (٢/٢٥٢).

((٣ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/٥٦).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٨٤ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 B ال^بيع bوإ¡^ا اش^تُرِطَ^ت م^علوم^ية ا@^نفعة ف^ي ع^قد ال^عمل ب^ال^قياس ع^لى ال^بيع؛ ف^كما أن

 . (يصح¶ إB في عqٍ معلومة، فكذلك عقد العمل B يصح¶ إB في منفعة معلومة(٤

كيفية العلم باZنفعة: 

وتُ^عْلمَُ ا@^نفعة ف^ي ع^قد ال^عمل ك^ما ت^قدbم ب^بيان م^دة ال^عقد؛ ب^أن ي^كون @^دةٍ م^علوم^ة 

اBب^تداء واBن^تهاء؛ ك^أن يُ^نصb ف^ي ال^عقد ع^لى أن^ه ينته^ي م^ثnً ف^ي ۱٥ ح^زي^ران م^ن س^نة 

م^^عينة، أو يُ^^نصb ف^^يه ع^^لى أنb ا@^^دة مح^^ددة ب^^سنة أو بس^^تة أشه^^ر أو ب^^عددٍ م^^عq م^^ن 

ا1سابيع وا1يام. 

ووج^^ه اش^^تراط ب^^يان ا@^^دة –ك^^ما ق^^دم^^نا س^^اب^^قاً-: أنb ع^^قد ال^^عمل يَ^^رد ع^^لى م^^نفعة 

ال^^عام^^ل، وا@^^نفعة أم^^رٌ خ^^فيٌ غ^^ير م^^حسوس، وم^^ن ه^^نا ك^^ان B ب^^دb م^^ن وج^^ود ض^^اب^^طٍ 

ي^كون مظه^راً ل^ها، ودل^يnً ع^ليها، وتُ^عتبرُ ب^ه م^وج^ودةً حُ^كْماً، ف^اش^تُرِطَ^ت ا@^دة ال^زم^نية 

باعتبارها مقياساً تتحدbد به ا@نفعة، وتُقدbرُ به ا1جرة. 

ف^ال^عقد إذا أُب^رم @^دة م^عينة، أو قُ^دJرَ ا1ج^ر ف^يه ب^فترة مح^ددة، ك^ان قَ^دْرُ ا@^نفعة م^علوم^اً، 

وم^^ن ثَ^^مB b يُش^^ترط ل^^صحة ع^^قد ال^^عمل ب^^يان ج^^نس ا@^^عمول ف^^يه، ون^^وع^^ه، وقَ^^دْره، 

وص^فته، ون^حو ذل^ك ´ّ^ا يَ^لزم ب^يان^ه ف^ي ع^قد ا@^قاول^ة (ا1ج^ير ا@ش^ترك)؛ 1نb م^ناف^ع 

ال^عام^ل ك^لها مس^تحقة ل^ربJ ال^عمل ف^ي ال^فترة ال^زم^نية ا@^ضروب^ة ل^لعقد، وه^و يس^تحق 

((٤ جîîîاء فîîîي اfشîîîباه والîîîنظائîîîر لîîîلسيوطîîîي: " قîîîال بîîîعضهم: ا-جîîîارة كîîîالîîîبيع إR فîîîي وجîîîوب الîîîتأقîîîيت، 

واRنîفساخ بîعد الîقبض بîتلف الîعä، وأنå الîعقد يîَردُِ عîلى اîgنفعة وفîي الîبيع عîلى الîعä، وأنå الîعوض 
يîملك فîي الîبيع بîالîقبض مîلكاً مسîتقراً، وفîيها مîلكاً مîراعîى R يسîتقر إR بîمضي اîgدة، وR خîيار فîيها 

على اfصح ". السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٥٢٥).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٨٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

أج^رت^ه `ج^رbد تس^ليم ن^فسه واس^تعداده ل^لعمل ف^ي أيِ >^ظة، ب^غض ال^نظر ع^ن ا1ي^ام 

التي B عمل له فيها أثناء تلك ا@دة. 

وه^ذا يُس^تفاد م^ن ت^عري^ف ال^فقهاء ل^∏ج^ير اf^اص؛ ح^يث ن^ص¶وا ع^لى أنb ا1ج^ير اf^اص 

هو: " مَنْ قُدJرَ نفعه بالزمن ". 

ق^^ال اب^^ن ال^^عرب^^ي: " ال^^عمل ف^^ي اáج^^ارة إم^^ا ي^^تقدbر ب^^ال^^زم^^ان، أو ب^^صفة ال^^عمل ال^^ذي 

ي^ضبط؛ ف^إنْ ك^ان ب^ال^زم^ان ف^هو م^قدbرٌ ب^ه Bزمٌ ف^ي م^دت^ه، وإن ك^ان ب^ال^عمل ف^إن^ه ي^ضبط 

ب^^صفته، وي^^لزم ا1ج^^ير £^^ام ا@^^دة، أو £^^ام ال^^صفة، ول^^يس ل^^ه ت^^رك ذل^^ك، وB يس^^تحق 

 . (1)شيئاً من ا1جرة إذا كان هكذا إB بتمام العمل "

ويظه^ر ه^ذا ا@^عنى ج^ليbاً ف^ي ن^صوص ال^فقهاء ال^تي ت^ؤك^د ك^ون ال^وق^ت ض^اب^طاً وأداة 

ل^^قياس ك^^مJ ا@^^نفعة ا@س^^تحقة ب^^ال^^عقد، م^^ن ذل^^ك م^^ا ج^^اء ف^^ي "ا@^^غني" Bب^^ن ق^^دام^^ة 

 Bج^ارة إذا وق^عت ع^لى م^دة ي^جب أن ت^كون م^علوم^ة كشه^رٍ وس^نة، وáا@^قدس^ي: " ا

خ^nف ف^ي ه^ذا ن^علمه، و1نb ا@^دة ه^ي ال^ضاب^طة ل^لمعقود ع^ليه، ا@^عرJف^ة ل^ه، ف^وج^ب أن 

 . (2)تكون معلومة "

ف^^ا@^^دة إذن أُق^^يمت م^^قامَ ا@^^نفعة f^^فائ^^ها إق^^ام^^ةً للس^^بب ال^^ظاه^^ر ا@^^نضبط م^^قام ا1م^^ر 

اfفي، وأُنيط العقد بها. 

(1)  ابن العربي، " أحكام القرآن "، (٣/٥٠٩).

(2)  ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥١).
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 Jه^ذا وتُ^عْلَمُ ط^بيعة ال^عمل ال^ذي س^يشغله ال^عام^ل ب^ال^عقد، أو `^ا يُ^عْلَمُ م^ن ح^ال رب

ال^عمل، أو ب^عُرْف أه^ل ال^بلد، وم^علومٌ أنb ال^عرف أص^لٌ م^ن أص^ول ال^دي^ن، ودل^يلٌ م^ن 

 . (4)جملة ا1دلة (3)

(3)  ابن العربي، " أحكام القرآن "، (٣/٥٠٠).

(4) وقîد بîوåب الîبخاري فîي كîتاب ا-جîارة مîن صîحيحه بîابîاً تîرجîمه بîا{تîي: " بîاب مîîَنْ اسîتأجîر أجîيراً 

 ِْäîَاتîîَه åَنتَيîْدَى ابîîîîِْكِحَكَ إحîُدُ أنَْ أنîي أرُِيîÄِالَ إنîîَة: ﴿ قîا{يîب åتدلîعمل"، واسîه الîل äّبîم يîل، ولîجfه اîل åäبîف
عîîîَلَى أنَ تîîَأجîîîîîُْرنîîîَِي ثîîَمَانîîîِيَ حîîîîِجَجٍ ﴾، وا-مîîام الîîبخاري كîîثيراً مîîا يîîقصد بîîتراجîîم اfبîîواب بîîيان اîîgسائîîل 
الîفقهية، فîأراد هîنا تîوضîيح انå عîقد ا-جîارة إذا بäî فîيه اîgدة ولîم يîبä الîعمل أنîه عîقد صîحيح، fنîه لîم 
 åيه أنîîما فîîة، وإنîîي ا{يîîرٌ فîîاهîîو ظîîما هîîعمل كîîيان الîîن بîîديîîح مîîالîîع صîîى مîîوسîîصة مîîياق قîîي سîîقع فîîي
مîîîوسîîîى –عîîîليه السîîî+م- أجîîîîîîåر نîîîفسه مîîîن والîîîد اîîîgرأتäîîî، وشîîîرع مîîîîَنْ قîîîبلنا شîîîرعٌ لîîîنا R سîîîيما إذا ورد 
شîîîîرعîîîîنا بîîîîتقريîîîîره، وحîîîîمل بîîîîعض الîîîîفقهاء هîîîîذا عîîîîلى مîîîîا إذا كîîîîان نîîîîفس الîîîîعمل مîîîîعلومîîîîاً بîîîîنفس الîîîîعقد؛ 
 åنf عمل؛îîبيان الîîب Rجوز إîîي +îîعقد؛ فîîنفس الîîاً بîîعلومîîعمل مîîكن الîîم يîîا إذا لîîîّة، امîîدمîîتئجار للخîîسRاîîك

الجهالة تفضي إلى اgنازعة.
قîîال اgهîîلب: " لîîيس فîîي ا{يîîة دلîîيل عîîلى جîîهالîîة الîîعمل فîîي ا-جîîارة؛ fنå ذلîîك كîîان مîîعلومîîاً بîîينهم مîîن 
سîقي وحîرث ورعîي واحîتطاب ومîا شîاكîل ذلîك مîن أعîمال الîباديîة ومîهنة أهîلها، فهîذا مîتعارف وإن لîم 
 åأنîîîîنير بîîîîgن اîîîîعقبه ابîîîîه "، وتîîîîا لîîîîاه åمîîîîدة وسîîîîgه اîîîîّرفîîîîد عîîîîا، وقîîîîرهîîîîقاديîîîîم Rمال، وîîîîعfخاص اîîîîه أشîîîîل äبîîîîي
الîîîبخاري لîîîم يîîîُردِْ جîîîواز انْ يîîîكون الîîîعمل مîîîجهوRً، وإنîîîما أراد أنå الîîîتنصيص عîîîلى الîîîعمل بîîîالîîîلفظ غîîîير 
مشîîروط، وأنå اîîgتåبع اîîgقاصîîد R اfلîîفاظ، فîîيكفي دRلîîة الîîعرف والîîعوائîîد عîîليها، واfمîîر الîîذي R يîîجوز 
عîîند جîîميع الîîفقهاء أنْ تîîكون اîîgدة مîîجهولîîة والîîعمل مîîجهوRً غîîير مîîعهود، فîî+ يîîجوز إبîîرام الîîعقد حîîينئذٍ 

حتى يُعلم.
قîال ابîن الîعربîي: " وقîد ذكîر أهîل الîتفسير أنîه عåäî لîه رعîية الîغنم، ولîم يîرد مîن طîرق صîحيحة، ولîكن 
 äتعيîîقام الîîماً مîîائîîه قîîالîîن حîîلم مîîîîُا عîîكان مîîغنم، فîîية لîîرع Rملٌ إîîه عîîكن لîîم يîîن لîîديîîح مîîالîîص åوا: إنîîالîîق

للخدمة فيه ".
وقîال ا-مîام مîالîك: " إنîه جîائîز، ويحîمل عîلى اîgعروف فîي عîوائîد الîناس؛ فî+ يîحتاج إلîى الîتسمية فîي 

الخدمة.
ي؛ fنîîîه مîîîجهول. ابîîîن الîîîعربîîîي، " أحîîîكام  Äسمîîîُتى يîîîجوز حîîîي R :عيîîîشافîîîنيفة والîîîوحîîîان أبîîîامîîîال ا-مîîîوق
الîîîîîقرآن "، (٣/٥٠١). محîîîîîمد بîîîîîن أحîîîîîمد الîîîîîقرطîîîîîبي، " الîîîîîجامîîîîîع fحîîîîîكام الîîîîîقرآن "، (١٢/٢٧٥ ). ابîîîîîن 

حجر، " فتح الباري "، (٥/٢٠٣).
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ي^قول ال^عز¶ ب^ن ع^بدالس^nم: " إذا وق^عت اáج^ارة ع^لى م^دة م^عينة؛ ك^ان ع^مل ا1ج^ير 

مح^^^موBً ع^^^لى ا@^^^توسJ^^^ط ف^^^ي ال^^^عرف، م^^^ن غ^^^ير خ^^^روج ع^^^لى ال^^^عادة ف^^^ي ال^^^تباط^^^ؤ 

 . (1)واáسراع"

 Bنا ش^يئاً ات¶^بِع، وإbس^تئجار للخ^دم^ة، ث^م إنْ ع^يBي^قول اب^ن حج^ر اله^يتمي: " ي^صح¶ ا

 . (2)ات¶بِعَ العرف الnئق با1جير وا@ستأجر"

وق^ال اب^ن رج^ب ا>^نبلي: " ل^و اس^تأج^ر أج^يراً ي^عمل م^دةً م^عينةً، حُ^مِلَ ع^لى م^ا ج^رت 

 . (3)العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره، بغير خnف "

ف^اf^ادم –م^ثnً- يخ^دم ال^وق^ت ا@^عتاد م^ن ال^نهار، ويخ^دم ل^يnً م^ا ي^كون وق^ت خ^دم^ة 

ع^ند أوس^اط ال^ناس، وا@^وظ^ف ل^دى ال^دول^ة ل^ه إج^ازات^ه ال^رس^مية ال^تي B ي^عمل ف^يها؛ 

ومنها في هذه البnد: يوما اUمعة والسبت؛ فn يعمل فيهما. 

(1) العز بن عبدالس+م، " قواعد اfحكام "، (٢/١٠٩).

(2) ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "، (٦/١٤٨).

(3) أبîîوالîîفرج عîîبدالîîرحîîمن بîîن أحîîمد اîîgعروف بîîابîîن رجîîب الîîحنبلي، " الîîقواعîîد "، دار اîîgعرفîîة-بîîيروت، 

(ص٢٧٧).
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 B ً؛ 1ن^هBن^وع ال^عمل ول^و إج^ما qف^عقد ال^عمل ي^تطلب ب^يان ا1س^س ال^تي ت^سمح ب^تعي

™^كن أنْ ت^تواف^ق إرادت^ا ال^عام^ل وربJ ال^عمل ب^شأن ه^ذا ال^عمل إذا ل^م ي^كن م^بيbناً ف^ي 

 . (4)العقد، فينخرم بذلك ركن التراضي الذي B قيام للعقد بدونه

وس^وف ن^تناول ف^ي ا∑ت^ي ب^عض م^ا ي^تعلbقُ ب^ا@^دة ف^ي ع^قد ال^عمل م^ن أح^كام ش^رع^ية 

ت^نظيمية، وم^وازن^تها `^ا ف^ي ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي، لنخ^لص ف^ي ال^نتيجة إل^ى ت^قدي^ر 

أثرها في _ديد نطاق العقد وتنفيذه: 

(أ) حدü اZدة في عقد العمل  

إذا ع^^لمنا ض^^رورة اáف^^صاح ع^^ن ا@^^دة ف^^ي ع^^قد ال^^عمل، ف^^إنb ب^^عض ال^^فقهاء ق^^د ق^^ال^^وا 

ب^بطnن ال^عقد إذا وق^ع @^دة B ™^كن أن ي^بقى ف^يها ال^عاق^دان ع^لى ق^يد ا>^ياة؛ 1نb ذل^ك 

`^نزل^ة ت^أب^يد ال^عقد، إذ ال^ظن غ^ال^باً ع^دم ب^قائ^هما أح^ياء إل^ى ت^لك ا@^دة، وال^ظن¶ ال^غال^ب 

ف^^ي ا1ح^^كام ي^^نزل م^^نزل^^ة ا1م^^ر ا@^^تيقbن، ف^^صار ال^^عقد وف^^ق ه^^ذا ا@^^عنى `^^ثاب^^ة ال^^عقد 

ا@ؤبbد، والتأبيد يعود على عقد العمل باáبطال؛ لتنافيه مع وجوب تأقيته. 

(4) وتîîعيä الîîعمل قîîد يîîكون بîîالîîلفظ الîîصريîîح، وقîîد يîîكون ضîîمناً بîîاسîîتخ+صîîه مîîن ظîîروف ومîî+بîîسات 

الîîحال؛ كîîما لîîو أعîîلنت شîîركîîة لîî+سîîتثمار ا-سîî+مîîي عîîن حîîاجîîتها إلîîى شîîخص يحîîمل مîîؤهîî+ً فîîي فîîقه 
اîîgعامîî+ت، فîîتقدåم لîîها شîîخص حîîاصîîل عîîلى اîîgؤهîîل اîîgطلوب فîîتعاقîîدت مîîعه دون أنْ يîîُبåä فîîي الîîعقد 
الîîîîعمل اîîîîgطلوب مîîîîنه، فîîîîيمكن أنْ نسîîîîتخلص مîîîîن اشîîîîتراط الîîîîحصول عîîîîلى مîîîîؤهîîîîل فîîîîي فîîîîقه اîîîîgعامîîîî+ت 
تحîديîداً أنå الîعمل اîgطلوب يîتعلق بîتدقîيق وفîحص مîعامî+ت الشîركîة اîgنفذة لîلتأكîد مîن مîدى مîوافîقتها 
fحîîîîكام الشîîîîريîîîîعة ا-سîîîî+مîîîîية، عîîîîلى أنå تîîîîعيä الîîîîعمل يîîîîكفي فîîîîيه بîîîîيان جîîîîنس الخîîîîدمîîîîة اîîîîgطلوبîîîîة مîîîîن 
 åيه أنîîر فîîذكîîُعقد أنْ يîîعقاد الîîنR كفيîîمث+ً يîîة؛ فîîدمîîذه الخîîيل هîîفاصîîد تîîديîîى تحîîة إلîîاجîîح +îîل، فîîعامîîال
الîîعامîîل الîîتزم بîîأنْ يîîعمل فîîي قîîسم الîîحواRت اîîgصرفîîية لîîدى الîîبنك ا-سîî+مîîي، ويîîتم تحîîديîîد الخîîدمîîة 
اîîgطلوبîîة مîîن هîîذا الîîعامîîل بîîالîîرجîîوع إلîîى اfعîîمال الîîتي يîîقوم بîîها غîîيره فîîي هîîذا الîîقسم، فîîإذا لîîم يîîوجîîد 
غîîيره تحîîددت الخîîدمîîة بîîالîîرجîîوع إلîîى الîîعرف الîîذي يîîحكم الîîعمل فîîي مîîثل هîîذا الîîقسم لîîدى اîîgصارف 

ا-س+مية اfخرى.
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 B اف أج^^از إب^^رام ال^^عقد إل^^ى م^^دةbص^^fك^^ا q^^(1)ول^^كن ب^^عض ف^^قهاء ا>^^نفية ا@^^تقدم

ي^عيش إل^يها أح^د ا@^تعاق^دي^ن؛ 1نb ال^عبرة ب^صيغة ك^nم ا@^تعاق^دي^ن، وك^nم^هما ي^قتضي 

ال^^توق^^يت، ح^^يث أل^^زم^^ا أن^^فسهما ب^^ال^^عقد م^^دة مح^^ددة، وB م^^عتبر ب^^عد ذل^^ك `^^وت 

 bا@^تعاق^دي^ن أو أح^ده^ما ق^بل ان^تهاء ا@^دة، ك^ما ل^و ت^زوج رج^ل ام^رأة إل^ى م^ائ^ة س^نة؛ ف^إن

 B ال^نكاح، ح^تى وإن ك^ان^ا bن^كاحَ^ه ي^عد¶ ن^كاحَ م^تعة، ول^م يُ^جعل `^ثاب^ة ال^تأب^يد ل^يصح

يعيشان إلى هذه ا@دة غالباً، فإنه يعتبر نكاحاً مؤقتاً اعتباراً بالصيغة. 

وأج^از ف^قهاء ا@^ال^كية إج^ارة ال^عام^ل إل^ى خ^مس عش^رة س^نة، ول^م يَ^ر اب^ن ا@^وbاز م^ن ف^قهاء 

ا@^^ال^^كية م^^ان^^عاً م^^ن إط^^ال^^ة ال^^عقد إل^^ى عش^^ري^^ن س^^نة، وم^^نع ب^^عضهم م^^ن إط^^ال^^ته لعش^^ر 

س^نq؛ ق^ال اب^ن ال^عرب^ي: " وه^و أص^ح؛ لس^رع^ة ال^تغي¶ر ف^ي ال^غال^ب إل^ى ا1ب^دان ف^ي ه^ذه 

 . (2)ا@دة "

 : (3)وقد ورد عن اáمام الشافعي في ذلك أقوال ثnثة

إنb مدة اáجارة B يجوز أن تزيد على سنة واحدة. ۱.

صحة اáجارة لثnثq سنة، والزيادة منها ليست صحيحة. ۲.

صحة اáجارة مؤبدة؛ 1نb بيع ا@نافع كبيع ا1عيان. ۳.

وال^تحقيق أنb م^دة ع^قد ال^عمل م^ردودةٌ إل^ى ال^تراض^ي، وB ت^عب¶دَ ف^يها وB _^دي^د، ول^كن 

ي^^جب أنْ يُ^^برَم ال^^عقد @^^دة يُ^^علم أو ي^^غلب ع^^لى ال^^ظنJ ب^^قاء ال^^عام^^ل ف^^يها م^^حتفظاً 

 bب^صفات^ه ا@^قصودة ال^تي ¢^عله ق^ادراً ع^لى ال^عمل؛ ف^إذا أبُ^رم ال^عقد @^دة يُ^قطَعُ ف^يها ب^أن

(1)  البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٩/٦٣).

(2) ابن العربي، " أحكام القرآن "، (٣/٥٠٨).

(3) قليوبي وعميرة، " حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح اgحلي "، (٣/٨١).
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ال^عام^ل B ي^بقى ف^يها ح^يbاً، ف^ال^عقد ب^اط^لٌ م^ردود، وإنْ غَ^لَبَ ع^لى ال^ظنJ إم^كان ب^قائ^ه 

فيها حيbاً، فالعقد صحيحٌ مقبول.  

ق^ال اب^ن ق^دام^ة: " وB ت^تقدbرُ أك^ثر م^دة اáج^ارة، ب^ل ¢^وز إج^ارة ال^عq ا@^دة ال^تي ت^بقى 

 . (فيها وإنْ كثُرَت، وهذا قول كافة أهل العلم "(٤

وق^د اس^تدلb اب^ن ق^دام^ة ع^لى ذل^ك ب^قول ا~ إخ^باراً ع^ن ص^ال^ح مَ^دْيَ^ن: " قَ^الَ إِنJ^ي أرُِي^دُ 

أَنْ أُن^كِحكََ إِحْ^دَى ابْ^نَتَيb هَ^اتَ^qِْ عَ^لَى أَن تَ^أجُْ^رَنِ^ي ثَ^مَانِ^يَ حِ^جَجٍ "؛ وش^رع مَ^نْ ق^بلنا 

ش^^رعٌ ل^^نا م^^ا ل^^م يَ^^قُمْ ع^^لى ن^^سخه دل^^يل، و1نb م^^ا ج^^از ال^^عقد ع^^ليه ل^^سنة ج^^از 1ك^^ثر 

منها؛ كالبيع والنكاح وا@ساقاة، والتقدير بسنة وثnثq _ك¶مٌ B دليل عليه. 

(ب) التجديد الضمني لعقد العمل 

ق^^د يح^^دث أنْ ي^^بلغ ع^^قد ال^^عمل أج^^له، وم^^ع ذل^^ك يس^^تمر¶ ا@^^تعاق^^دان ف^^ي ت^^نفيذ م^^ا 

 bÀ ق^ة ال^تعاق^دي^ة `^اnاش^تمل ع^ليه م^ن ال^تزام^ات، دون م^عارض^ة م^نهما ع^لى اس^تمرار ال^ع

اBت^فاق ع^ليه ب^ينهما ف^ي ال^عقد ا1ول؛ فه^ل يُ^عتبر ذل^ك اس^تمراراً ل^نفس ال^عقد ا1ول؟ 

أو أننا نكون بصدد عقد جديد؟ 

(ذه^ب ف^قهاء ا>^نفية(۱ وا>^ناب^لة(۲ إل^ى ال^قول ب^صحة ال^عقد، وأن^ه يُ^عتبر اس^تمراراً  )

ل^^لعقد ا1ص^^لي B ع^^قداً ج^^دي^^دا؛ً ف^^مثnً ل^^و أُب^^رم ال^^عقد @^^دة شه^^ر م^^عيbن، ف^^لكلπ م^^ن 

ال^عاق^دي^ن ف^سخ ال^عقد ب^ان^قضاء ذل^ك الشه^ر، ف^إذا دخ^ل الشه^ر ال^ذي ي^ليه، وم^ضى م^نه 

ي^ومٌ ول^يلة، ول^م ي^فسخا ال^عقد ب^ينهما؛ ب^أنْ اس^تمرb ال^عام^ل ف^ي ال^عمل، واس^تمرb رب¶ 

((٤ ابن قدامة: " اgغني "، (١٥/٢٥٣).

((١ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٢٢).

((٢ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٨).
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ال^عمل ف^ي دف^ع ا1ج^رة، ف^إن^ه ي^نعقد ب^ينهما Bزم^اً ط^يلة ذل^ك الشه^ر، ويتج^دbد ض^مناً 

ويستمر¶ كما لو كان العقد ا1صلي B يزال باقياً. 

(وق^ال ا@^ال^كية(۳ ب^صحة ال^عقد، غ^ير أن^هم ل^م ي^عتبروه ع^قداً Bزم^اً إB إذا عَجb^ل رب¶ 

ال^عمل ب^بذل ا1ج^رة إل^ى ال^عام^ل، ف^يلزم ال^عقد ح^ينئذٍ ب^قدر م^ا عجb^لَ م^ن ا1ج^رة، وي^عد¶ 

م^نعقداً @^دة س^نة أو س^تة أشه^ر أو أس^بوع إل^خ بحس^ب م^واع^يد دف^ع ا1ج^رة، وي^نقضي 

العقد بانقضاء هذه ا@دة. 

(وق^^ال ال^^شاف^^عية(٤ ب^^بطnن ال^^عقد؛ Bن^^تهاء م^^فعول^^ه ب^^ان^^قضاء م^^دت^^ه؛ ف^^ال^^عقد ال^^ثان^^ي 

يُ^^فترض ح^^صول^^ه ف^^ي وق^^ت ان^^تهاء ال^^عقد ا1ول، وه^^ذا ال^^عقد B يس^^تمد¶ وج^^وده م^^ن 

ال^عقد ال^ساب^ق؛ إذ ا@^فروض أنb ه^ذا ال^عقد ق^د انته^ى، ل^ذا B ب^دb ل^صحة ال^تصر¶ف م^ن 

إبرام عقدٍ جديد يتميbزُ عن العقد ا1ول. 

وال^راج^ح أنb ع^قد ال^عمل إذا ان^قضت م^دت^ه ول^كن ب^ال^رغ^م م^ن ذل^ك ب^قي رب¶ ال^عمل 

م^^نتفعاً بخ^^دم^^ة ال^^عام^^ل ل^^ه، ول^^م ي^^عترض ال^^عام^^ل ع^^لى ذل^^ك، ع^^د¶ ه^^ذا ع^^قد ع^^مل 

ج^دي^د، أس^اس^ه اي^جاب وق^بول ض^منيان م^ن ال^عام^ل وربJ ال^عمل، ا1ول ب^بقائ^ه ف^ي 

ا@^^نشأة ح^^اض^^راً ل^^لعمل، وال^^ثان^^ي ب^^عدم اع^^تراض^^ه ع^^لى ذل^^ك؛ ك^^ما إذا اس^^تمرb ال^^عام^^ل 

ب^قبض ا1ج^رة م^ن ربJ ال^عمل ب^عد ان^تهاء م^دة ال^عقد، ح^يث ي^تnق^ى به^ذا ال^تصرف 

رضا كل متعاقد برضا ا∑خر، فيقوم عقد جديد بنفس شروط العقد القد&.  

أمb^ا ب^قاء ال^عام^ل ف^ي ا@^نشأة زم^ناً يس^يراً _^ت إدارة ربJ ال^عمل وإش^راف^ه ب^عد م^ضي م^دة 

ال^عقد، ´b̂ا يُ^عد¶ ف^ي ال^عرف ت^سام^حاً وت^ساه^nً، ف^n ™^كن اع^تباره ت^نفيذاً ل^عقد ج^دي^د 

((٣ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٧/٥٧٦).

((٤ البجيرمي، " حاشية البجيرمي على الخطيب "، (٣/٢١٣).
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قَ^^بِلَه رب¶ ال^^عمل، B س^^يما إذا ك^^ان ق^^د أرس^^ل ل^^لعام^^ل إش^^عاراً س^^اب^^قاً ب^^اق^^تراب أج^^ل 

ال^عقد، وب^ذل^ك ف^إنb م^عرف^ة م^ا إذا ك^ان اBس^تمرار ف^ي ت^نفيذ م^وج^ب ال^عقد اس^تئناف^اً 

ل^عقد ج^دي^د أم B يُ^رج^ع ف^يه إل^ى ال^قرائ^ن وال^وق^ائ^ع، ح^يث ق^د ت^وج^د ظ^روف ي^تناق^ض 

وجودها مع افتراض قيام عقد Bحق للعقد السابق. 

وع^^لى ه^^ذا؛ يُ^^عد¶ التج^^دي^^د ال^^ضمني اس^^تئناف^^اً أو اب^^تداءً ل^^عقد ع^^مل ج^^دي^^د، ول^^يس 

مج^رد ام^تداد ل^لعقد ال^ساب^ق، وي^كون م^نعقداً ب^نفس الش^روط ال^تي ان^عقد ب^ها ال^عقد 

ال^قد&، Bس^يما ف^يما ي^تعلق ب^ا1ج^رة وا@^دة، ت^صحيحاً ل^لعقد ب^رف^ع اU^هال^ة ع^نه؛ ح^يث 

إنbَ ال^^عقد ال^^قد& -ف^^ي واق^^ع ا1م^^ر- ق^^د انته^^ى وزال أث^^ره، وB يُ^^تصوbر ال^^بناء ع^^ليه أو 

ت^^عدي^^له Bن^^عدام^^ه أص^^nً، فتج^^دي^^د ال^^عقد إذن م^^عناه ق^^يام ع^^قد ج^^دي^^د ع^^لى أن^^قاض 

ال^عقد ال^قد&، وه^ذا ب^خnف ح^ال^ة ام^تداد ال^عقد ال^تي ذك^ره^ا ف^قهاء ا>^نفية وا>^ناب^لة؛ 

إذ B ي^وج^د إB ع^قد واح^د، ك^ل¶ م^ا ف^ي ا1م^ر ه^و أنb م^دت^ه ق^د ام^تدت إل^ى ف^ترة أخ^رى 

 B م^تداد إ¡^ا ي^عتد¶ ب^ه إذا وق^ع ق^بل ان^تهاء م^دة ال^عقدBوف^ق م^ا ي^قضي ب^ه ال^عقد، وه^ذا ا

بعدها.  

ف^ام^تداد ال^عقد ا@^فروض ف^يه أنْ يُ^صادف ع^قداً ق^ائ^ماً، أمb^ا وق^د انح^لb ال^عقد ب^ان^حnل 

مدته، فلم يبق إB القول بأنb التجديد يُعد¶ إنشاءً لعقد جديد. 

وق^د ن^صbت ا@^ادة (۸۰۹) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى أن^ه: "۱- إذا ك^ان^ت م^دة 

ع^^قد ال^^عمل م^^عينة، انته^^ى م^^ن ت^^لقاء ن^^فسه ب^^ان^^تهاء م^^دت^^ه، ف^^إذا اس^^تمرb ط^^رف^^اه ف^^ي 

ت^^نفيذه ب^^عد ان^^قضاء م^^دت^^ه، اع^^تبر ذل^^ك ¢^^دي^^داً ل^^ه @^^دة غ^^ير م^^عينة. ۲- ف^^إذا ك^^ان 

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ١٩٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^عمل مح^ل ال^عقد م^عيناً وق^اب^nً ب^طبيعته للتج^دد، ف^إنb ال^عقد يتج^دد ل^لمدة ال^nزم^ة 

 ."

ي^ؤخ^ذ م^ن ذل^ك أنb ال^قان^ون ي^جعل ا@^دة ف^ي التج^دي^د ال^ضمني ك^ا@^دة ف^ي ع^قد ال^عمل 

ال^ذي ل^م يح^دد ا@^تعاق^دان م^دت^ه، و@^ا ك^ان^ت ه^ذه ا@^دة ا1خ^يرة (غ^ير اû^ددة) ¢^عل 

ال^عقد ق^اب^nً ل^لنقض ب^اáرادة ا@^نفردة 1ح^د ا@^تعاق^دي^ن، ف^إنb ال^قان^ون ب^ذل^ك ي^كون ق^د 

أث^بت ف^ي ن^صوص^ه م^ا ي^خال^ف ع^قد ال^عمل ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي، وال^ذي يُ^عد¶ م^ن أب^رز 

أح^كام^ه أن^ه م^لزمٌ 1ط^راف^ه، B يح^ل ف^سخه _^كماً، وأن^ه ي^جب ل^صحته أنْ يُ^عقد @^دة 

مح^دودة، وب^ترك ا@^دة غ^ام^ضة غ^ير م^بينة B ي^صح ال^عقد؛ ل^عدم م^عرف^ة م^قدار ا@^نفعة 

التي يستند العقد في بنائه عليها. 

(ج) عقد العمل اZُضاف إلى مدة مستقبلة 

ا1ص^ل ف^ي ع^قد ال^عمل ال^تنجيز؛ ب^أنْ ي^نفذ ف^ور ان^عقاده، ف^إذا ل^م ي^وج^د م^ا ي^صرف 

ص^يغته ع^ن ال^تنجيز، أو ل^م يُ^نصّ ف^ي ب^نود ال^عقد ع^لى ب^داي^ته، ف^إن^ه ي^بدأ م^ن وق^ت 

العقد، ويكون منجزاً. 

أمّ^ا إض^اف^ة ع^قد ال^عمل إل^ى زم^ن ي^قع ف^ي ا@س^تقبل؛ ك^أن ت^تفق م^ثnً م^ع م^حام^ي ع^لى 

أنْ ي^راف^ع ع^نك @^دة م^عينة ت^بتدأ م^ن أول شه^ر ش^عبان ال^قادم، ف^قد اخ^تلف ال^فقهاء ف^ي 

(ص^حة ه^ذا ال^عقد؛ ف^ذه^ب ا>^نفية(۱ وا@^ال^كية(۲ وا>^ناب^لة(۳ إل^ى ص^حته؛ 1ن^ه ع^قدٌ  ) )

ع^لى م^نفعةٍ ب^عوض، وا@^ناف^ع بحس^ب ط^بيعتها أع^راضٌ _^دث ش^يئاً فش^يئاً، وتظه^ر آن^اً 

((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/٢٠٣).

((٢ عليش، " منح الجليل "، (٧/٤٦٢).

((٣ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٢).
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ف^آن ع^لى ح^دوث ا1زم^ان، ف^يمكن إذن إض^اف^ة ال^عقد إل^ى شه^ر ش^عبان ال^قادم، وت^نعقد 

ع^لى ا@^ناف^ع ال^تي تظه^ر وق^تئذٍ، ف^اáض^اف^ة B ت^تعارض م^ع ط^بيعة ال^عقد، وB ت^تناف^ى م^ع 

مقتضاه. 

ق^ال اب^ن ق^دام^ة: " B يُش^ترط ف^ي م^دة اáج^ارة أن ت^لي ال^عقد، ف^لو أج^ره س^نة خ^مس 

 . ۱)" bرم، صحûث، أو شهر رجب في اnوهما في سنة ث)

(أم^ا ف^قهاء ال^شاف^عية(۲ ف^n ¢^وز ع^نده^م اáض^اف^ة ل^لزم^ن ا@س^تقبل إB إذا ك^ان ال^وق^ت 

ب^q ال^عقد وب^q ا@^دة ا@^ضاف إل^يها زم^ناً يس^يراً؛ ك^أن يُ^برم ال^عقد ل^يnً @^نفعة ال^نهار 

ال^تال^ي، أو ك^ان ال^عقد م^ضاف^اً @^دة م^تصلة `^دة ال^عقد ا1ول، ف^ما أن ينته^ي ح^تى ي^بدأ 

ال^عقد (ا@^ضاف) م^ن ح^q ان^تهائ^ه؛ وع^لى ذل^ك ف^يجوز أنْ يُ^برم رب¶ ال^عمل م^ع ال^عام^ل 

ال^ذي يش^تغل ح^ال^ياً ل^دي^ه ع^قداً ي^بدأ م^ن أول شه^ر ش^عبان ال^قادم، ش^ري^طة أنْ ي^كون 

ن^هاي^ة ع^قده ا1ول ف^ي آخ^ر رج^ب؛ ل^يكون أول ش^عبان م^دة م^تصلة `^دة ال^عقد ا1ول، 

أمّ^ا م^ع وج^ود ال^فاص^ل ال^زم^ني ف^ينبغي أن B ي^صحb ال^عقد؛ ل^تعذ¶ر اس^تيفاء م^نفعة ال^عام^ل 

ع^^ند ان^^تهاء ع^^قده ا1ول؛ إذ ا@^^نفعة ف^^ي ا@س^^تقبل غ^^ير م^^قدورة التس^^ليم ف^^ي ا>^^ال، 

فأشبه بيع العq على أن يسلمها غداً. 

وال^راج^ح ص^حة إي^راد ع^قد ال^عمل ع^لى زم^ن مس^تقبل ول^و ت^أخb^ر اب^تداؤه^ا؛ 1نb ع^قد 

ال^عمل ف^ي ح^كم ع^قود م^تفرق^ة؛ Bن^عقاده م^ضاف^اً إل^ى ح^q ح^دوث ا@^ناف^ع؛ إذ ي^نعقد 

ف^ي ك^لJ ج^زءٍ م^ن ا@^نفعة ع^لى حس^ب ح^دوث^ها س^اع^ةً ف^ساع^ة، ف^ال^تنصيص ع^لى اáض^اف^ة 

فيه تقرير @قتضى العقد وتوكيده. 

((١ اgرجع السابق.

((٢ أبويحيى زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب شرح روض الطالب "، (٢/٤٠٧).
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وق^د ب^وbب ال^بخاري ف^ي ك^تاب اáج^ارة ب^اب^اً ت^رج^مه ب^قول^ه: " إذا اس^تأج^ر أج^يراً ل^يعمل 

ل^ه ب^عد ث^nث^ة أي^ام أو ب^عد شه^ر أو ب^عد س^نة؛ ج^از وه^ما ع^لى ش^رط^هما ال^ذي اش^ترط^اه 

إذا ج^اء ا1ج^ل "، ث^م س^اق _^ته ح^دي^ث ع^ائ^شة –رض^ي ا~ ع^نها- ق^ال^ت: " واس^تأج^ر 

رس^ول ا~ –ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- وأب^وب^كر رج^nً م^ن ب^ني ال^دbي^ل ه^ادي^اً خ^رJي^تاً، وه^و 

ع^لى دي^ن ك^فار ق^ري^ش، ف^دف^عا إل^يه راح^لتيهما، وواع^داه غ^ار ث^ور ب^عد ث^nث ل^يال، 

 . (فأتاهما براحلتيهما صبح ثnث "(۳

(د) عقد العمل باعتبار مدyته في القانون اZدني اtردني  

ت^نص¶ ا@^ادة (۸۰٦/۱) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى ج^واز ان يُ^برَم ع^قد ال^عمل 

@دة محدودة، أو غير محدودة، ولعملٍ معيbن. 

يُس^تفاد م^ن ه^ذا ال^نصb أنb ع^قد ال^عمل ي^جوز أن ي^كون مح^دbد ا@^دة، أو غ^ير مح^دbد 

، ك^^ما ي^^جوز أنْ ي^^كون ل^^عملٍ م^^عيbن؛ وال^^عقد ذو ا@^^دة اû^^دbدة ه^^و: " ال^^ذي  (ا@^^دة(٤

ي^^كون م^^يعاد ان^^تهائ^^ه مح^^دbداً ب^^واق^^عة مس^^تقبلة م^^حققة ال^^وق^^وع، B ي^^تعلق وج^^وده^^ا 

((٣ صحيح البخاري، حديث رقم (٢١٤٥)، (٢/٧٩٠).

((٤ تنحصر أهمy الفروقات ما بä النوعä من الجهة القانونية فيما يأتي:

- يîلتزم الîعاقîدان فîي الîعقد ذي اîgدة اgحîدåدة بîتنفيذ مîا أنîشأه الîعقد مîن الîتزامîات خî+ل اîgدة اîgتفق 
ا يîترتîب  åمîنفردة، مîgه اîإرادتîسخه بîهما فîÄيf yيحقîدة فåدîحgير اîدة غîgعقد ذي اîي الîا فîينهما، أمîليها بîع
عîîîîليه أنå الîîîîعاقîîîîد R يسîîîîتطيع فîîîîي الîîîîعقد اgحîîîîدåد اîîîîgدة أنْ يîîîîمتنع عîîîîن تîîîîنفيذ الîîîîتزامîîîîه، أو أنْ يîîîîغيÄرَ فîîîîي 
مîîضمون هîîذا اRلîîتزام، وإR كîîان مîîسؤوRً أمîîام الîîعاقîîد ا{خîîر، فîîي حR äîî يîîعتبر فîîي الîîعقد ذي اîîgدة 
غîîîîير اgحîîîîددة ذاك اRمîîîîتناع أو هîîîîذا الîîîîتغيير سîîîîوى تîîîîعبير عîîîîن إرادتîîîîه فîîîîي إنîîîîهاء الîîîîعقد إذا لîîîîم يîîîîقبل 

العاقد ا{خر هذا التعديل.
- يîضع اgشîرع الîقانîونîي فîي الîعقد غîير اgحîدد اîgدة لحîمايîة الîعاقîد مîن انîفراد اîgتعاقîد ا{خîر بîفسخ 
الîعقد عîدåة قîواعîد شîكلية؛ مîثل وجîوب ا-خîطار، ومîراعîاة مîدة مîعينة، كîما يîضع قîواعîد مîوضîوعîية؛ مîثل 

ف في هذا الفسخ. محمود زكي،" قانون العمل الكويتي "، (ص١٢٣). yوجوب عدم التعس
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؛ ك^أن يح^دJدَ ط^رف^اه أج^nً م^عيbناً تنته^ي ف^يه اBل^تزام^ات  (`^حض إرادة أح^د ال^عاق^دي^ن"(۱

ال^^ناش^^ئة ع^^نه؛ ك^^أول شه^^ر ح^^زي^^ران م^^ن ع^^ام ۲۰۱۰م م^^ثnً، أو إذا نُ^^صb ف^^يه ع^^لى أن^^ه 

يسري لفترة معينة -كشهرٍ أو سنةٍ- تبدأ من تاريخ العقد. 

وي^كون ال^عقد غ^ير مح^دbد ا@^دة إذا ل^م يتح^دbد م^وض^وع^ه ب^زم^نٍ م^عيbن، أو ب^إ•^از ع^ملٍ 

م^عيbن، ك^ما ي^كون غ^ير مح^دbد ا@^دة ول^و ح^دbد ال^عاق^دان Bن^تهائ^ه أج^nً م^علوم^اً، إذا 

احتفظ كnهما أو أحدهما `كنة إنهائه قبل انقضاء مدته. 

وأخ^يراً ي^كون ال^عقد م^برم^اً á•^از ع^ملٍ م^عيbن إذا ات^فق ا@^تعاق^دان ع^لى ان^تهائ^ه `ج^رد 

إ£^ام ه^ذا ال^عمل وت^نفيذه؛ ك^أنْ يس^تخدم م^قاولٌ س^ائ^قاً وع^دداً م^ن ال^عمbال له^دم ب^ناي^ة، 

ون^قل ا1ح^جار وا1ت^رب^ة ا@تخ^لفة م^نها، ف^إنb ه^ذا ال^عقد ينته^ي ب^إ£^ام ه^دم ه^ذه ال^بناي^ة، 

 . (ونقل أنقاضها إلى ا@كان اûدbد(۲

وق^^د اع^^تبر ف^^قهاء ال^^قان^^ون ال^^عقد ال^^ذي ي^^كون م^^وض^^وع^^ه ع^^مnً م^^عيbناً ع^^قداً ذا م^^دة 

مح^ددة أو ب^عبارةٍ أدق: ي^أخ^ذ ح^كم ا@^دة اû^ددة؛ وأنb م^دت^ه ه^ي ا@^دة ال^nزم^ة á•^از 

 . (العمل ا@تفق عليه فيه(۳

وي^ترت^ب ع^لى ك^ون ع^قد ال^عمل مح^دbد ا@^دة أن^ه B ي^جوز 1يπ م^ن ط^رف^يه اBس^تقnل 

ب^إن^هائ^ه ق^بل ان^قضاء م^دت^ه اû^ددة ل^ه، وه^ذا ت^طبيق ل^قاع^دة أنb ال^عقد ق^ان^ون ا@^تعاق^دي^ن، 

فnيجوز نقضه وB تعديله إB باتفاق الطرفq، أو ل∏عذار ا@وجبة للفسخ. 

((١  محمود زكي،" قانون العمل الكويتي "، (ص١٢٣).

((٢ أحîمد أبîوشîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٣٣). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٧٣٣). محîîîîمود زكîîîîي،" قîîîîانîîîîون الîîîîعمل الîîîîكويîîîîتي "، (١٢٤). جîîîî+ل الîîîîقريîîîîشي، "شîîîîرح قîîîîانîîîîون 
العمل العراقي "، دار وتاريخ النشر غير مذكور في طبعة الكتاب، (ص١٥٤).

((٣  نîîîزار عîîîبدالîîîرحîîîمن الîîîكيالîîîي، " الîîîوسîîîيط فîîîي شîîîرح نîîîظام الîîîعمل الîîîسعودي "، (ص٢٢٩). حîîîسن 

كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٧٣٤). محمود زكي،" قانون العمل الكويتي "، (ص١٢٤).
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ول^كن ال^قان^ون ا@^دن^ي وض^ع ح^دbاً أق^صى @^دة ع^قد ال^عمل وه^و خ^مس س^نوات ف^قط، 

ف^إذا عُ^قِدَ @^دة ت^زي^د ع^ليها خُ^فJضَت ب^حكم ال^قان^ون إل^ى خ^مس؛ ب^حيث يُ^صبحُ ال^عقد 

`ج^رد ان^قضائ^ها منته^ياً؛ وذل^ك ل^ئn ي^ؤول ا1م^ر إل^ى ت^أب^يد ال^عقد، أو ج^عله ن^اف^ذاً م^دى 

ا>^ياة، ف^يصبح ال^عام^ل ح^ينئذٍ أش^به ب^ال^رق^يق ال^ذي قُ^يJدَت ح^ري^ته ل^صال^ح س^يJده ط^وال 

ع^مره، و>^ماي^ة ال^عام^ل ب^إف^ساح ال^طري^ق أم^ام^ه ل^تغيير وض^عه اBق^تصادي دون أنْ ي^تقيbد 

ف^ي ذل^ك `^ا أب^رم^ه م^ن ع^قود، ق^د _^رم^ه بس^بب ط^ول م^دت^ها م^ن ال^فرص ال^تي ق^د ت^سنح 

 . (له(۱

وع^لى ذل^ك إذا ك^ان^ت م^دة ال^عقد أك^ثر م^ن خ^مس س^نوات، أو ك^ان م^عقوداً @^دة ح^ياة 

ال^عام^ل أو @^دة ح^ياة ربJ ال^عمل، ف^إنb ا@^تعاق^د B ي^جب ع^ليه أنْ ي^ظل م^رت^بطاً به^ذا 

ال^عقد إB @^دة خ^مس س^نوات ف^قط، أمb^ا ب^عد ان^قضاء ه^ذه ا@^دة، ف^إنb ال^عقد ب^ينهما 

ينته^ي ت^لقائ^ياً دون ح^اج^ةٍ إل^ى أن ي^كون أح^د ا@^تعاق^دي^ن ق^د أخ^طر ا@^تعاق^د ا∑خ^ر 

برغبته في إنهاء العقد. 

 πا إذا ك^ان ال^عقد ق^د أب^رم @^دة غ^ير مح^ددة، ف^إن^ه ي^نعقد ص^حيحاً، ل^كن ي^جوز ل^كل b̂أم

م^ن ط^رف^يه ف^سخه ب^إرادت^ه ا@^نفردة بش^رط أن ي^قوم ال^راغ^ب ف^ي اáن^هاء ب^إع^nن وإخ^طار 

ال^طرف ا∑خ^ر خ^طياً به^ذه ال^رغ^بة ق^بل شه^رٍ واح^د ع^لى ا1ق^ل، إذ م^ن ش^أن ه^ذه ا@ه^لة 

أنْ £^كJن ربb ال^عمل م^ن ال^بحث ع^ن ع^ام^ل يح^ل¶ مح^لb ال^عام^ل ال^ذي أخ^طره ب^ال^فسخ، 

((١  نزار الكيالي، " الوسيط في شرح نظام العمل السعودي "، (ص٢٣٢).
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ف^n ي^تعطbل ال^عمل بخ^روج^ه، وأن £^كJن ال^عام^ل م^ن ال^بحث ع^ن ع^مل ج^دي^د ي^كون 

م^ورداً ل^رزق^ه، ووس^يلةً ل^تعيشه، ب^دBً م^ن ع^قد ال^عمل ال^ساب^ق ال^ذي ق^رbر رب¶ ال^عمل 

  . (إنهاءه(۲

وق^د ن^صb ال^قان^ون ا@^دن^ي ف^ي ال^فقرة ال^ثان^ية م^ن ا@^ادة (۸۰۹) ع^لى أن^ه إذا أُب^رمَ ع^قد 

ال^عمل وك^ان مح^ل¶ه ع^مnً م^عيbنا، وق^اب^nً ب^طبيعته للتج^دد، ف^إنb ال^عقد يتج^دbد ل^لمدة 

الnزمة. 

وه^ذا التج^دي^د ق^د ي^كون ص^ري^حاً، وق^د ي^كون ض^منياً يُس^تفاد م^ن ظ^روف ا>^ال، ك^ما 

ل^و اس^تمر ا@^تعاق^دان ف^ي ت^نفيذ ال^عقد ب^عد £^ام ال^عمل ا@^تفق ع^ليه؛ ف^لو أنb ا@^قاول –ف^ي 

م^ثال^نا ال^ساب^ق- ب^عد ال^فراغ م^ن ه^دم ال^بناي^ة ون^قل أن^قاض^ها، رج^ع وك^لbف ال^عمال به^دم 

ب^ناي^ة أخ^رى، ف^إنb ال^عقد يتج^دbد ¢^دي^داً ض^منياً ل^لمدة ال^nزم^ة ل^لقيام به^ذا ال^عمل؛ أي 

يُعتبر العقد بدوره معقوداً لتنفيذ عملٍ معيbن. 

(ه) عقد العمل باعتبار مدته في نظر الفقهاء 

ل^قد أدرك ال^فقهاء وب^عض رج^ال ال^قان^ون أه^مية ال^دور ال^ذي ي^ؤدي^ه ع^نصر ال^زم^ن ف^ي 

 bر ب^ه مح^ل¶ ال^عقد؛ وه^و م^نفعة ال^عام^ل، وأنbروا ك^ون^ه م^قياس^اً ي^قدbع^قد ال^عمل، وق^ر

((٢  تنصy اgادة (٢٣) من قانون العمل اfردني على البنود التالية:

أ. إذا رغîب أحîد الîطرفäî فîي إنîهاء عîقد الîعمل غîير اgحîدد اîgدة، فîيترتîب عîليه إشîعار الîطرف ا{خîر 
خîîîطياً بîîîرغîîîبته فîîîي إنîîîهاء الîîîعقد قîîîبل شهîîîر واحîîîد عîîîلى اfقîîîلّ، وR يîîîجوز سîîîحب ا-شîîîعار إR بîîîموافîîîقة 

.äالطرف
ب. يبقى عقد العمل ساري اgفعول طوال مدة ا-شعار، وتعتبر مدة ا-شعار من مدة الخدمة.

ج. إذا كîîان ا-شîîعار مîîن طîîرف صîîاحîîب الîîعمل فîîله أن يîîُعفي الîîعامîîل مîîن الîîعمل خîî+ل مîîدتîîه، ولîîه أن 
يîشغله إR فîي اfيîام السîبعة اfخîيرة مîنها، ويسîتحق الîعامîل أجîره عîن مîدة ا-شîعار فîي جîميع هîذه 

اfحوال.
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م^^ناف^^عه ال^^تي ي^^ؤدي^^ها B ت^^قاس إB ب^^ال^^زم^^ن؛ ض^^رورة أن^^ها B تُس^^توف^^ى إB ع^^لى وج^^ه 

م^تعاق^ب ف^ي ال^زم^ن س^اع^ةً ف^ساع^ةً، أو ي^وم^اً ف^يوم^اً، أو شه^راً فشه^راً، ب^قدر م^ا ™^تد¶ م^ن 

ال^زم^ان، فه^ي م^رت^بطة ب^ه ب^حيث إذا ن^قص ال^زم^ن أو زاد ن^قصت ا@^نفعة أو زادت ب^نفس 

النس^بة، وله^ذا B ™^كن إط^ال^ة م^دة ال^عقد أو ان^قاص^ها دون أن يس^تتبع ذل^ك ت^غييراً ف^ي 

جوهر العقد وموضوعه. 

وله^^ذا اش^^ترط ال^^فقهاء ف^^ي ع^^قد ال^^عمل إذا أُب^^رمَ @^^دة زم^^نية، أنْ ت^^كون ت^^لك ا@^^دة 

م^علوم^ةً ع^لماً أك^يداً ن^اف^ياً ل^لجهال^ة؛ 1نb ا@^دة ه^ي ال^تي _^دJد م^قدار اû^لJ ا@^عقود ع^ليه 

وتضبطه، فوجب أن تكون معلومة درءاً للغرر واUهالة. 

وع^^ليه: ف^^إنْ ق^^دbرَ ا@^^تعاق^^دان ا@^^دة ب^^سنة م^^طلقة، حُ^^مِلَ ع^^لى م^^ا ق^^صداه أو اطb^^رد ف^^ي 

ع^رف^هم، س^واء أك^ان^ت هج^ري^ة أم م^يnدي^ة؛ 1نb ال^عرف ي^صلح دل^يnً يُ^قيbد ب^ه ا@^طلق، 

وإنْ ق^ال: ع^ددي^ة أو س^نة ب^ا1ي^ام؛ ك^ان ل^ه ث^nث^مائ^ة وس^تون ي^وم^اً؛ 1نb الشه^ر ال^عددي 

ي^^كون ث^^nث^^q ي^^وم^^اً، وإنْ ج^^عn ا@^^دة ب^^ينهما س^^نةً روم^^يةً أو شمس^^يةً أو ف^^ارس^^يةً أو 

 bث^^مائ^^ة وخ^^مسة وس^^تون ي^^وم^^اً؛ ف^^إنn^^ق^^بطيةً، وك^^ان^^ا ي^^علمان ذل^^ك، ج^^از وك^^ان ل^^ه ث

ال^شهور ال^روم^ية م^نها؛ س^بعة أح^د وث^nث^ون ي^وم^اً، وأرب^عة ث^nث^ون ي^وم^اً، وشه^ر واح^دٌ 

ث^مان^ية وعش^رون ي^وم^اً، وش^هور ال^قبط ك^لها ث^nث^ون ث^nث^ون، وزادوه^ا خ^مسة أي^ام 

ل^^تساوي س^^نتهُم ال^^سنةَ ال^^روم^^ية، وإنْ ك^^ان أح^^د ا@^^تعاق^^دي^^ن يجه^^ل ه^^ذه ال^^تفاص^^يل 

ا@تعلقة بالزمن، فالعقد فاسدٌ؛ 1نb ا@دة مجهولةٌ بالنسبة إليه. 

ول^و ات^فق ا@^تعاق^دان ع^لى _^دي^د ن^هاي^ة ا@^دة ب^قدوم ال^عيد؛ ف^ا@^دة م^علوم^ة، وي^نصرف 

إل^ى أول ع^يد ي^لي ال^عقد، وينته^ي ال^عقد ب^قدوم أول ج^زءٍ م^نه؛ 1ن^هما ج^عnه غ^اي^ة، 
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فتنته^ي م^دة ع^قد ال^عمل ب^ظهور أول^ه. وق^ال ال^قاض^ي م^ن ف^قهاء ا>^ناب^لة: B ب^دb م^ن 

ت^عيq ال^عيد فِ^طراً أو أض^حى م^ن ه^ذه ال^سنة أو س^نة ك^ذا، وك^ذل^ك ا>^كم إنْ ع^لbقه 

بشه^ر ي^قع اس^مه ع^لى شه^ري^ن كج^مادى ورب^يع، وتش^ري^ن وك^ان^ون؛ ف^إن^ه ي^جب أن 

 bب^د n^قه بشه^ر م^فرد ك^رج^ب أو ش^باط؛ فbي^ذك^ر ا1ول أو ال^ثان^ي م^ن س^نة ك^ذا، وإنْ ع^ل

أنْ يُ^^بيJنه م^^ن أي س^^نة، وإنْ ع^^لbقه ب^^يوم؛ ف^^n ب^^دb أنْ يُ^^بيJنه م^^ن أي أس^^بوع، وإنْ ح^^دbد 

 . (1)نهاية ا@دة بعيد من أعياد الكفار؛ صحّ إذا علماه

يُس^تفاد ´b^ا س^بق ض^رورة اBع^تماد ف^ي _^دي^د م^دة ال^عقد ع^لى م^عيارٍ م^علومٍ م^نضبطٍ 

ت^نتفي م^عه اU^هال^ة، ف^n ي^جوز `^ا ي^ختلف؛ ك^ا>^صاد، وه^بوب ال^ري^اح، ون^زول ا@^طر، 

وق^دوم ا>^اج، وح^دوث ا@يس^رة، ون^حو ذل^ك ´ّ^ا B يُ^عرَف م^قداره (ب^داي^ته ون^هاي^ته)، 

وB يُ^علَمُ وق^وع^ه ب^صورة أك^يدة؛ فه^ذه ا∑ج^ال م^حققة ال^وق^وع ف^ي ا@^أل^وف م^ن ش^وون 

ال^^كون وا>^^ياة، ول^^كن B يُ^^علم م^^وع^^د وق^^وع^^ها؛ ف^^رج^^وع ا>^^جيج م^^ثnً م^^ن ب^^يت ا~ 

ا>^رام ق^اف^لq إل^ى ب^nده^م، أم^رٌ م^عتادٌ وق^وع^ه، ول^كن رج^وع ال^قواف^ل ق^اف^لةً ب^عد أخ^رى 

أم^^رٌ ق^^د B يُ^^علَم م^^وع^^د وق^^وع^^ه ب^^ال^^ضبط، ف^^لو أب^^رم ع^^قد ال^^عمل إل^^ى أج^^ل ه^^و م^^وع^^د 

رج^وع ال^قاف^لة ا1ول^ى م^ن ا>^جيج، ك^ان ه^ذا ع^قداً م^قترن^اً ب^أج^ل م^جهول غ^ير م^علوم 

حتى وإن كان مؤكbد الوقوع. 

وق^د ي^كون ال^زم^ن ال^ذي يُ^ضرب ل^لعقد ع^رض^ياً B يتح^دbد ب^ه اû^ل ا@^عقود ع^ليه؛ ك^عام^ل 

ال^صيان^ة ي^تفق م^ع ال^عميل أنْ يُ^عال^ج ل^ه ج^هازه اáل^كترون^ي، أو أن يُ^صلح ل^ه عُ^طnً ف^ي 

س^يارت^ه، ف^ا@^عاU^ة وال^تصليح B ب^دb وأن يس^تغرق زم^ناً، ول^كن ه^ذا ال^زم^ن B ي^قاس ب^ه 

(1) الîîîزيîîîلعي، " تîîîبيä الîîîحقائîîîق "، (٥/١٢٣). الشîîîربîîîيني، " مîîîغني اîîîgحتاج "، (٣/٩). ابîîîن قîîîدامîîîة، " 

اgغني "، (٦/٨).
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ا@^عقود ع^ليه، وه^و ل^يس إB م^وع^داً يتح^دbد ب^ه وق^ت ال^تنفيذ، ف^ال^عبرة ب^أث^ر ال^عمل وم^ا 

يُنتجه B `دته. 

ثالثاً: أنْ تكون منفعةُ العامل عائدةً لربß العمل 

 bم^نع الش^رع ا>^كيم ف^ي ب^اب ع^قود ا@^عاوض^ة أنْ ي^جتمع ال^عوض^ان ل^شخصٍ واح^د؛ 1ن

ا>^كمة م^ن ش^رع ا@^عاوض^ة ان^تفاع ك^لJ واح^د م^ن ا@^تعاوض^q `^ا بُ^ذِلَ ل^ه؛ رف^عاً ل^لغ∆ 

وال^ضرر ع^نهما، ول^ذل^ك B ي^صح¶ ف^ي ع^قد ال^عمل ك^قاع^دة ش^رع^ية ع^ند أك^ثر ال^فقهاء 

أنْ ي^أخ^ذ ال^عام^ل أج^رة ف^ي م^قاب^ل ت^أدي^ته م^نفعةً ح^اص^لةً ل^ه B @س^تأج^ره (ربّ ال^عمل)، 

وي^^عد¶ أخ^^ذه ل^^∏ج^^رة ال^^تي ل^^م ي^^بذل ف^^ي م^^قاب^^لها م^^نفعةً م^^تعدي^^ةً ل^^لغير أك^^nً ل^^لمال 

بالباطل، وإضراراً بربJ العمل الذي دفع ا1جرة إزاء منفعة لم يوفJه إيbاها. 

ي^قول ال^قراف^ي: " اع^لم أنb ال^قاع^دة الش^رع^ية ا1ك^ثري^ة أن^ه B ي^جوز أنْ ي^جتمع ال^عوض^ان 

ل^شخصٍ واح^د؛ ف^إن^ه ي^ؤدي إل^ى أك^ل ا@^ال ب^ال^باط^ل، وإ¡^ا ي^أك^له ب^الس^بب ا>^ق إذا خ^رج 

 B ف^لذل^ك ،q^م^ن ي^ده م^ا أخ^ذ ال^عوض ب^إزائ^ه، ف^يرت^فع ال^غ∆ وال^ضرر ع^لى ا@^تعاوض

 . (1)يجوز أنْ يكون للبائع الثمر والسلعة معاً، وB للمؤجر ا1جرة وا@نفعة معاً "

وي^تفرbع ع^ن ال^قاع^دة ال^ساب^قة م^سأل^ة اBس^تئجار ع^لى ال^قرب^ات وال^طاع^ات، ه^ل ي^صح¶ أنْ 

تكون محnًّ للمعاوضة أم B؟ 

اU^^واب: ا1ص^^ل أنb ك^^لb ط^^اع^^ة ي^^ختص¶ ا@س^^لم ب^^فعلها، B ي^^صح¶ اس^^تئجاره ع^^ليها، 

م^^ثل: ا1ذان، وا>^^ج واáم^^ام^^ة، وت^^عليم ال^^قرآن، وه^^و م^^ذه^^ب ا@^^تقدم^^q م^^ن ف^^قهاء 

(1) القرافي، " أنوار البروق في أنواع الفروق "، (٣/٢).
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 b؛ @َِ^ا روى ع^ثمان ب^ن ال^عاص ق^ال: " آخ^ر م^ا عه^د إل^ي ، وم^ذه^ب ا>^ناب^لة(۳ (ا>^نفية(۲ )

 . (رسول ا~، أنْ اتخذ مؤذناً B يأخذ على أذانه أجراً"(٤

وع^ن ع^بدال^رح^من ب^ن ش^بل ا1ن^صاري ق^ال: س^معت رس^ول ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم 

ي^قول: " اق^رأوا ال^قرآن وB ت^غلوا ف^يه، وB ¢^فوا ع^نه، وB ت^أك^لوا ب^ه، وB تس^تكثروا ب^ه 

 . "(1)

((٢ السîîîîîîîîîîîîرخîîîîîîîîîîîîسي، " اîîîîîîîîîîîîgبسوط "، (١٦/٣٧). الîîîîîîîîîîîîجصاص، " أحîîîîîîîîîîîîكام الîîîîîîîîîîîîقرآن "، (١/١٤٢). يîîîîîîîîîîîîقول 

الîîجصاص: " مîîا سîîبيله أنْ R يîîفعل إR عîîلى وجîîه الîîقربîîة R يîîجوز أخîîذ اfجîîرة عîîليه؛ fنå اfجîîرة مîîن 
حظوظ الدنيا، فمتى أخذ اfجرة عليه فقد خرج من أنْ يكون قربة". (١/٥٠٩).

((٣  ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٣٢٣).

((٤ أخîîîرجîîîه الîîîنسائîîîي فîîîي كîîîتاب اfذان، بîîîاب اتîîîخاذ اîîîgؤذن الîîîذي R يîîîأخîîîذ عîîîلى أذانîîîه أجîîîراً، بîîîرقîîîم 

(١٦٣٦)، (١/٥٠٩). والîîîترمîîîذي فîîîي كîîîتاب الîîîص+ة، بîîîاب مîîîا جîîîاء فîîîي كîîîراهîîîية أنْ يîîîأخîîîذ اîîîgؤذن عîîîلى 
اfذان أجîîراً، بîîرقîîم (٢٠٩)، وقîîال فîîيه: " حîîديîîث عîîثمان حîîديîîث حîîسن صîîحيح، والîîعمل عîîلى هîîذا عîîند 
أهîîîل الîîîعلم؛ كîîîرهîîîوا أنْ يîîîأخîîîذ اîîîgؤذن عîîîلى اfذان أجîîîراً، واسîîîتحبوا لîîîلمؤذن أنْ يحتسîîîب فîîîي أذانîîîه "، 
(١/٤١٠). وأخîîîîîرجîîîîîه أبîîîîîوداود فîîîîîي كîîîîîتاب الîîîîîص+ة، بîîîîîاب أخîîîîîذ الجîîîîîرة عîîîîîلى الîîîîîتأذيîîîîîن، بîîîîîرقîîîîîم (٥٣١)، 
(١/١٤٦). وأحîمد فîي مîسنده بîرقîم (١٦٣١٤)، (٤/٢١). والîحاكîم فîي اgسîتدرك بîرقîم (٧١٥)، وقîال: 
" عîîلى شîîرط مسîîلم ". وابîîن خîîزيîîمة فîîي جîîماع أبîîواب اfذان وا-قîîامîîة، بîîاب الîîزجîîر عîîن أخîîذ اfجîîر 
عîîîîîلى اfذان، بîîîîîرقîîîîîم (٤٢٣)، (١/٢٢١). والîîîîîبيهقي فîîîîîي ذكîîîîîر جîîîîîماع أبîîîîîواب اfذان وا-قîîîîîامîîîîîة، بîîîîîرقîîîîîم 
(١٨٦٥)، (١/٤٢٦). والîîîطبرانîîîي فîîîي اgعجîîîم الîîîكبير بîîîرقîîîم (٨٣٦٥)، (٩/٥٢). وابîîîن أبîîîي شîîîيبة فîîîي 
مîîصنفه فîîي كîîتاب اfذان والîîص+ة وا-قîîامîîة، بîîاب مîîîَنْ كîîره لîîلمؤذن أن يîîأخîîذ عîîلى أذانîîه أجîîراً، بîîرقîîم 

(٢٣٦٩)، (١/٢٠٦). والحميدي في مسنده برقم (٩٠٦)، (٢/٤٠٢).
(1)  أخîîرجîîه الîîترمîîذي فîîي زيîîادة فîîي حîîديîîث عîîبدالîîرحîîمن بîîن شîîبل، بîîرقîîم (١٥٥٦٨)، (٣/٤٢٨). وابîîن 

أبîîي شîîيبة فîîي كîîتاب الîîصلوات فîîي بîîاب الîîتراويîîح بîîرقîîم (٧٧٤٢)، (٢/١٦٨). والîîطبرانîîي فîîي اgعجîîم 
اfوسîط بîرقîم (٢٥٧٤)، (٣/٨٦). والîبيهقي فîي الîس≤ الîكبرى فîي كîتاب الîص+ة، بîاب وجîوب تîعليم 
مîا تجîزىء بîه الîص+ة مîن الîتكبير والîقرآن والîذكîر وغîير ذلîك، بîرقîم (٢١٠٣)، (٢/٣). وعîبدالîرزاق فîي 
مîصنفه، فîي كîتاب أهîل الîكتابäî، بîاب سî+م الîقليل عîلى الîكثير، (١٠/٣٨٧). وأبîويîعلى فîي مîسنده 
بîîîرقîîîم (١٥١٨)، (٣/٨٨). وابîîîن حîîîزم فîîîي اgحîîîلى، (٩/٤٩٨). وقîîîوåى اسîîîناده الîîîحافîîîظ ابîîîن حجîîîر فîîîي 

فتح الباري، (٩/١٠١). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " رجاله ثقات"، (٤/٩٥). 
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و1نb ه^ذه ا1ف^عال ق^رب^ة ~، B ت^قع إB ل^فاع^لها، ف^n ي^صح¶ أخ^ذ ال^عوض ع^ليها ب^الش^رط 

أو ب^غيره؛ 1ن^ها ب^ال^عوض تخ^رج ع^ن ك^ون^ها ق^رب^ة، وق^ياس^اً ع^لى ع^دم ج^واز أخ^ذ ا1ج^رة 

على أداء الصnة وصوم رمضان.  

ي^قول ال^شوك^ان^ي: " إنb ال^واج^بات إ¡^ا تُ^فعل ل^وج^وب^ها، واû^رم^ات إ¡^ا تُ^ترك لتح^ر™^ها، 

 b1م^^وال ال^^غير ب^^ال^^باط^^ل؛ 1ن qف^^مَنْ أخ^^ذ ع^^لى ش^^يءٍ م^^ن ذل^^ك أج^^راً، ف^^هو م^^ن ا∑ك^^ل

 . (2)اáخnص شرط، ومَنْ أخذ ا1جرة غير مخلص "

ل^كن ا@^تأخ^ري^ن م^ن ف^قهاء ا>^نفية اس^تحسنوا اBس^تئجار ع^لى ت^عليم ال^قرآن، وال^فقه، 

وك^^ذا م^^ا ي^^تصل ب^^إق^^ام^^ة ال^^شعائ^^ر؛ ك^^ا1ذان، واáم^^ام^^ة؛ ل^^ظهور ال^^تbوان^^ي ف^^ي ا1م^^ور 

ال^^دي^^نية، و1نb ف^^ي اBم^^تناع ع^^نها ت^^ضييعاً >^^فظ ال^^قرآن، وت^^فوي^^تاً ل^^لشعائ^^ر، وه^^دم^^اً 

ل^لدي^ن، وق^ال^وا: إ¡^ا ك^ره ا@^تقدم^ون ذل^ك؛ 1ن^ه ك^ان ل^لمعلمq أع^طيات م^ن ب^يت ا@^ال، 

ف^^كان^^وا مس^^تغنq ع^^مbا B ب^^دb ل^^هم م^^ن أم^^ر م^^عاش^^هم، وق^^د ك^^ان ف^^ي ال^^ناس رغ^^بةٌ ف^^ي 

 . (3)التعليم بطريق ا>سبة، ولم يبق ذلك

أمb^ا اBس^تئجار ع^لى ب^قية ال^طاع^ات، وم^ن ذل^ك ت^nوة ال^قرآن ا¥^رbدة ع^ن ال^تعليم، ف^غير 

ج^ائ^زة ب^ات^فاق ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي، واBس^تئجار ع^ليها ب^اط^ل؛ ل^عدم ال^ضرورة ف^يها، 

وB ث^واب ف^يها ل^لقارىء وB للمس^تأج^ر وB ل^غيره^ما، و™ُ^نع ال^قارىء 1ج^ل ال^دن^يا م^ن 

ال^^قراءة، وا∑خ^^ذ وا@ُ^^عطي آث^^مان؛ 1ن^^هم ج^^علوا ال^^قرآن ال^^عظيم مكس^^باً ووس^^يلةً إل^^ى 

(2) محîمد بîن عîلي بîن محîمد الîشوكîانîي، " نîيل اfوطîار شîرح مîنتقى الîخبار "، دار الîجيل –بîيروت، 

١٩٧٣م، (٦/٢٧).
(3)  البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٩/٩٧). الحموي، " غمز عيون البصائر "، (٢/٢٢٩).
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ج^مع ال^دن^يا، ه^ذا م^ا ح^ققه ال^عnم^ة اب^ن ع^اب^دي^ن ف^ي رس^ال^ته ا@^سمbاة "ش^فاء ال^عليل وب^ل¶ 

 . (الغليل في حكم الوصية باfتمات والتهاليل "، وأقرbه على ذلك فقهاء عصره(٤

(وأج^از ا@^ال^كية(۱ وال^شاف^عية(۲ أخ^ذ ا1ج^رة ع^لى ق^راءة ال^قرآن وت^عليمه؛ ل^قول رس^ول  )

، وáج^^ماع أه^^ل ا@^^دي^^نة ع^^لى  (ا~ r: " إنb اح^^قb م^^ا أخ^^ذÀ ع^^ليه أج^^راً ك^^تاب ا~ "(۳

 . (جوازه؛ قال مالك: " لم يبلغني أنb أحداً كره تعليم القرآن والكتابة بأجرة "(٤

وع^ن اب^ن ج^ري^ج ق^ال: ق^لت ل^عطاء: أج^ر ا@^علم ع^لى ت^عليم ال^كتاب، أع^لمت أح^داً 

 . ٥)B:كرهه؟ قال)

و1نb رس^^ول ا~ ص^^لى ا~ ع^^ليه وس^^لم زوbج رج^^nً `^^ا م^^عه م^^ن ال^^قرآن، وج^^عل ذل^^ك 

، فيجوز إذن أخذ ا1جرة عليه في اáجارة.  (يقوم مقام ا@هر(٦

ل^كن ك^ره ا@^ال^كية أخ^ذ ا1ج^رة ع^لى ت^عليم غ^ير ال^قرآن؛ خش^ية أنْ ت^ؤدي إل^ى ق^لJة إق^بال 

الطلبة على تعل¶م العلوم الشرعية. 

((٤  ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٦/٥٦).

((١  ابن عرفة، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "، (٤/٢٢).

((٢  زكîîريîîا اfنîîصاري، " أسîîنى اîîgطالîîب شîîرح روض الîîطالîîب "، (٢/٤١٠). وأجîîاز فîîقهاء الîîشافîîعية 

 Rرة وîîîîجfاب اîîîîن بîîîîك مîîîîيس ذلîîîîا، ولîîîîدهîîîîقراءة وحîîîîلى الîîîîع R اîîîîعدهîîîîاء بîîîîدعîîîîقراءة والîîîîلى الîîîîرة عîîîîجfذ اîîîîأخ
الîîîîîîصدقîîîîîîة، بîîîîîîل مîîîîîîن بîîîîîîاب الîîîîîîجعالîîîîîîة؛ فîîîîîîإنå الîîîîîîقراءة R يîîîîîîجوز اRسîîîîîîتئجار عîîîîîîليها؛ fنå مîîîîîîنفعتها R تîîîîîîعود 
للمسîîîتأجîîîر؛ îîîgا تîîîقرåر فîîîي اîîîgذهîîîب أنå ثîîîواب الîîîقراءة لîîîلقارىء R لîîîلمقروء لîîîه، وتîîîجوز الîîîجعالîîîة عîîîليها إنْ 
شîîرط الîîدعîîاء بîîعدهîîا، وإR فîî+، وتîîكون الîîجعالîîة عîîلى الîîدعîîاء R عîîلى الîîقراءة. ابîîن حجîîر الîîهيتمي، " 

تحفة اgحتاج "، (٦/١٥٩).
((٣ أخîîîرجîîîه الîîîبخاري مîîîن حîîîديîîîث سهîîîل بîîîن سîîîعد –رضîîîي اû عîîîنه- فîîîي كîîîتاب فîîîضائîîîل الîîîقرآن، بîîîاب 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم (٤٧٤١)، (٤/١٩١٩).
((٤ النفراوي، " الفواكه الدواني "، (٢/١١٤).

((٥ ا-مام مالك، " اgدونة "، (٣/٤٣٠).

((٦ أخîîîرجîîîه الîîîبخاري مîîîن حîîîديîîîث ابîîîن عîîîباس –رضîîîي اû عîîîنهما- مîîîعلåقاً فîîîي كîîîتاب ا-جîîîارة، بîîîاب مîîîا 

يعطى في الرقية على إحياء العرب بفاتحة الكتاب، (٢/٧٩٥).
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ج^اء ف^ي ال^فواك^ه ال^دbوان^ي: " وف^رbق أه^ل ا@^ذه^ب ب^q ج^وازه^ا ع^لى ال^قرآن، وك^راه^تها 

ع^^لى ت^^عليم غ^^يره؛ ب^^أنb ال^^قرآن ك^^لbه ح^^قٌ Bش^^كb ف^^يه، ب^^خnف م^^ا ع^^داه ´b^^ا ه^^و ث^^اب^^تٌ 

ب^^اBج^^تهاد؛ ف^^إنb ف^^يه ا>^^ق وال^^باط^^ل، وأي^^ضاً ت^^عليم ال^^فقه ب^^أج^^رة ل^^يس ع^^ليه ال^^عمل 

 . (بخnف القرآن، وأيضاً أخذ ا1جرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه"(۷

وق^^ال اب^^ن ا>^^اج^^ب: " B ي^^جوز – أي أخ^^ذ ا1ج^^رة - ع^^لى ال^^تعليم إB م^^دة م^^علوم^^ة 

 . (مشاهرة أو غيرها"(۸

(أمb̂ا ال^شاف^عية(۹ ف^لم ي^صححوا اBس^تئجار ع^لى ت^عليم ال^علم إB بش^رط أن يُ^عيJنَ ا@^علJم 

أمرين: 

 .q(أ) ا1شخاص ا@تعلم

(ب) ا@سائل ا@ضبوطة. 

وس^بب ت^فرق^تهم ب^q ال^تعليم ال^عام واf^اص؛ أنb ال^تدري^س ال^عام ف^رضٌ ع^لى ال^كفاي^ة، 

وث^اب^تٌ ع^لى الش^يوع ف^ي م^سائ^ل ال^علم، ف^لذل^ك ه^و ع^ملٌ غ^ير م^ضبوط Bي^جب أخ^ذ 

ا1ج^رة ع^ليه؛ ل^كون^ه م^جهوBً، واU^هال^ة ف^ي ال^عقد تُفس^ده، أمb^ا إذا ح^دbدَ ا@^علم ال^طلبة 

ال^ذي^ن ي^درس^هم، وضُ^بطت ا@^واض^يع ف^ي م^سائ^ل مح^ددة ي^تعلمون^ها، ج^از إب^رام ال^عقد؛ 

Bنتفاء اUهالة في العمل. 

((٧  النفراوي، " الفواكه الدواني "، (٢/١١٤).

((٨ العدوي، " حاشية العدوي "، (٢/١٩٧).

((٩ زكريا اfنصاري، " الغرر البهية شرح البهجة الوردية "، (٣/٣٢٠).
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(وق^^^د أج^^^از ا@^^^ال^^^كية(۱ أي^^^ضاً أخ^^^ذ ا1ج^^^رة ع^^^لى ا1ذان واáم^^^ام^^^ة، وك^^^ذل^^^ك أج^^^از 

 bم^ام^ة؛ 1نáج^ارة ع^لى ا1ذان ق^ياس^اً ع^لى ت^عليم ال^قرآن، وم^نعوه^ا ف^ي اáال^شاف^عية(۲ ا)

فائدة العقد B _صل للمستأجر، بل ¢تمع كلها ل∏جير. 

(ك^ما أج^از ا@^ال^كية(۳ ل^كن م^ع ال^كراه^ة اBس^تئجار ع^لى أداء ا>^ج ن^ياب^ةً ع^ن م^يت، أو 

م^^ري^^ض B يُ^^رج^^ى ش^^فاؤه، أو ش^^يخ B يس^^تطيع ا>^^ج لِ^^كبرَه أو ض^^عفه؛ 1نb ا>^^ج م^^ن 

ال^عبادات ال^تي ت^دخ^لها ال^نياب^ة، وك^ل¶ م^ا ت^دخ^له ال^نياب^ة ي^جوز اBس^تئجار ع^لى أدائ^ه، 

وك^ل¶ م^ا ج^از أخ^ذ ال^نفقة ع^ليه ج^از اBس^تئجار ع^ليه ك^بناء ا@^ساج^د، و1نb ن^فعه ي^صل 

إل^ى ال^عاق^د ا@س^تأج^ر، ف^جاز اBس^تئجار ع^ليه ت^لبيةً ل^لحاج^ة ا@^لحة ال^داع^ية إل^ى م^ثل 

هذا التصرف، لقلة مَنْ يتبرbع بذلك من تلقاء نفسه، فاحتيج إلى بذل ا1جرة فيه. 

وال^راج^ح أن يُ^فرbق ف^ي ج^ميع ا@^سائ^ل ا@^تقدم^ة ب^q اû^تاج وغ^يره؛ ف^اû^تاج إذا اكتس^ب 

ب^ها أم^كنه أنْ ي^نوي ع^ملها ~، وي^أخ^ذ ا1ج^رة ليس^تعq ب^ها ع^لى ال^عبادة، وت^قاض^يه 

ا1ج^رة B يخ^رج ال^فعل ع^ن ك^ون^ه ق^رب^ة؛ ف^إنb الكس^ب وط^لب ا@^عاش ل^نفسه وع^يال^ه 

واج^بٌ ع^ليه ش^رع^اً، ف^هو به^ذا ي^ؤدي اي^ضاً واج^باً ع^ليه، ف^جاز ل^ه أخ^ذ ا1ج^رة، أمb^ا 

ال^غني ف^n ح^اج^ة ت^دع^وه إل^ى التكس¶^بِ ب^ال^طاع^ة، ف^n ي^جوز ل^ه ال^تزو¶دُ ب^ا1ج^رة ب^عد أن 

أغناه ا~. 

وق^د ن^قل اب^ن ت^يمية ع^ن ا@^ذه^ب ا>^نبلي ف^ي ج^واز اBس^تئجار ع^لى م^ثل ه^ذه ال^قرب 

 . (قوBً ثالثاً مفاده؛ يجوز اBستئجار عليها مع ا>اجة، وB يجوز بدون حاجة(٤

((١ الحطاب، " مواهب الجليل "، (١/٤٥٥).

((٢ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٦٢).

((٣ الحطاب، " مواهب الجليل "، (١/٤٥٦).

((٤ تقي الدين ابن تيمية، " الفتاوى الكبرى "، (٢/٣١٥).
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  اVبحث الثاني: الشروط اVقترنة بعقد العمل

يه^دف الش^رع اáس^nم^ي ف^ي ع^قود ا@^عاوض^ات ا@^ال^ية وم^ن ض^منها ع^قد ال^عمل إل^ى 

_^قيق ال^تعادل ب^q اBل^تزام^ات ا@^تقاب^لة ب^q ط^رف^ي ال^عقد، أو م^قارب^ة ال^تساوي ف^يما 

ي^جب ل^كلπ م^نهما م^ن ح^ق وم^ا ع^ليه م^ن ال^تزام؛ ن^فياً 1س^باب اU^هال^ة ا@^فضية إل^ى 

 .‑ (1)النزاع

وق^د ج^عل ال^شارع ا>^كيم ل^عقد ال^عمل ح^كماً أص^لياً شُ^رع م^ن أج^له؛ ه^و ا@^قصود 

ا1ص^لي م^ن ش^رع^ية ال^عقد، وه^و ان^تقال م^لك م^نفعة ال^عام^ل إل^ى ربJ ال^عمل ب^عوض، 

واس^تحقاق^ه لتس^لم ن^فس ال^عام^ل ف^ي م^دة ال^عقد ل^يتمكن م^ن اس^تيفاء م^ناف^عه، وال^تزام^ه 

بدفع ا1جرة. 

أمb^ا أح^كام ال^عقد ا1خ^رى م^ن اBل^تزام ب^عدم ا@^ناف^سة، واû^اف^ظة ع^لى أس^رار ال^عمل، 

وات^^خاذ ربJ ال^^عمل ل^^nح^^تياط^^ات ال^^nزم^^ة >^^ماي^^ة وس^^nم^^ة ال^^عمال، وم^^عام^^لتهم 

ب^^اBح^^ترام ال^^nئ^^ق، ون^^حوه^^ا، فليس^^ت أص^^لية، وإ¡^^ا ه^^ي ال^^تزام^^ات وت^^كال^^يف ت^^اب^^عة 

توجب التزاماً زائداً على آثار العقد ا1صلية. 

وا@^راد ب^الش^روط ا@^قترن^ة ب^ال^عقد: " ال^تزام ا@^تصرف ف^ي ت^صرف^ه ب^أم^ر م^ن ا1م^ور زائ^داً 

ع^لى أص^ل ال^تصرف، س^واء ك^ان ه^ذا اBل^تزام ال^زائ^د م^ن م^قتضى ال^تصرف أم B، وس^واء 

 . " B ثبت ذلك باللفظ أم ،B (2)كان فيه منفعة للملتزم أم لغيره أم

(1)� ابن رشد، " بداية اgجتهد "، (٢/٩٩).
(2) زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، دار النهضة العربية-القاهرة، ١٩٦٨م، 

(ص٢٩). 
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ولنش^رع ف^ي ع^رض م^ذاه^ب ال^فقهاء ف^ي الش^روط أو ال^قيود ال^تي ت^قترن ب^ال^عقد؛ فتح^دد 

ع^موم^ه، أو ت^قيد م^طلقه، أو ت^عدJل م^ن آث^اره وليس^ت م^ن م^قتضاه، م^شفوع^اً رأي ك^ل 

مذهب `ستنده: 

(أوJً) مذهب ا∂نفية: 

قسم فقهاء ا>نفية الشرط الواقع في العقد إلى ا1قسام ا∑تية: 

؛ وه^^^و ال^^^ذي ي^^^قتضيه ال^^^عقد أو ي^^^nئ^^^م م^^^ا  (3)الAAAقسم اtول: الشAAAرط الAAAصحيح

يقتضيه، أو يدل النص على جوازه، أو يجري به العرف، فضوابطه أربعة هي: 

أنْ ي^كون م^ن م^قتضى ال^عقد؛ ك^اش^تراط ربJ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل أنْ ™^تثل 1وام^ره ۱.

في تنفيذ أعماله. 

أو أنْ ي^كون م^nئ^ماً @^قتضاه؛ ك^اش^تراط ال^عام^ل ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ي^أت^يه ب^كفيل ۲.

با1جرة؛ 1نb هذا الشرط يؤكد ما يجب `قتضى العقد ويقرره. 

ا ورد ب^ه ال^نص وإنْ ك^ان B ي^قتضيه ال^عقد وB ي^nئ^مه؛ ك^اش^تراط أح^د ۳. b̂´ أنْ ي^كون

 ،B ه^ما خ^يار الش^رط م^دة م^علوم^ة ل^يتأم^ل ف^ي ال^عقد أي^واف^قه أمn^ا@^تعاق^دي^ن أو ك

وه^ذا اBش^تراط ول^و ك^ان م^خال^فاً @^قتضى ال^عقد وه^و ال^لزوم إB أن^ه ص^حb اش^تراط^ه 

لورود النص الشرعي به. 

أنْ ي^^كون ´b^^ا ج^^رى ب^^ه ال^^عرف وإنْ ك^^ان B ي^^قتضيه ال^^عقد وB ي^^nئ^^مه، ول^^م ي^^رد ٤.

ال^نص ب^ه؛ ك^اس^تئجار ال^عام^ل ع^لى أنْ ت^كون أدوات ال^عمل م^ن ع^نده، فه^ذا ش^رط 

(3) السرخسي، " اgبسوط "، (١٣/١٤). الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٧١). زكي الدين 

شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، (ص١٠٢).
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ص^^حيح ي^^جوز اق^^تران^^ه ب^^ال^^عقد، وي^^لتحق ب^^أص^^له، وي^^جب ال^^وف^^اء ب^^ه، وي^^ثبت 

للمشترط في حال اáخnل به اfيار بq إمضاء العقد وبq فسخه. 

؛ وه^و م^ا B ي^قتضيه ال^عقد، وB ي^nئ^مه، ول^م ي^رد  (1)الAقسم الAثانAي: الشAرط الAفاسAد

ب^ه ال^نص، ول^م يج^ر ب^ه ال^عرف، وك^ان ف^يه م^نفعة زائ^دة 1ح^د ا@^تعاق^دي^ن؛ ك^اش^تراط 

ربJ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^عمل ل^صا>^ه ب^عد ان^تهاء ال^عقد شه^راً ك^ام^nً م^ن غ^ير أنْ 

ي^دف^ع ل^ه أج^رة، أو ن^حو م^ا إذا اس^تأج^ره م^قاب^ل أج^ر ع^لى أنْ يه^ب ل^ه ه^بة، أو ي^قرض^ه 

قرضاً، أو يتزوج ابنته منه.  

وه^ذا ال^نوع م^ن الش^روط غ^ير م^عتبر ف^ي ال^عقد، وB ي^جب ال^وف^اء ب^ه، وإدراج^ه ف^ي ال^عقد 

ي^ؤث^ر ف^يه ب^ال^فساد ب^حيث B ي^ترت^ب ع^لى ان^عقاده أي أث^ر م^ا ل^م ي^حصل ال^قبض؛ ل^كون^ه 

م^تضمناً @^نفعة زائ^دة B ي^قاب^لها ع^وض م^ن قِ^بَل ا@ش^ترط، ف^تمكنت ف^ي ه^ذا الش^رط 

شبهة الربا؛ 1نb الربا هو القبض اfالي عن العوض. 

؛ وه^و م^ا B ي^قتضيه ال^عقد، وB ي^nئ^مه، ول^م ي^رد  (2)الAقسم الAثالAث: الشAرط الAباطAل

ب^ه ال^نص، ول^م يج^ر ب^ه ال^تعام^ل ب^q ال^ناس، ول^يس ف^يه م^صلحة 1ح^د ا@^تعاق^دي^ن أو 

ل^غيره^ما؛ ك^اش^تراط ربJ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل أنْ B ي^عمل م^طلقاً ل^دى غ^يره ب^عد ان^تهاء 

عقده. 

(1)  السرخسي، " اgبسوط "، (١٣/١٤ وما بعدها. الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٦٩). 

الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٤/١٣١). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، 
(ص١١١).

(2)  السرخسي، " اgبسوط "، (١٣/١٥). الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/١٧٠). البابرتي، " 

العناية شرح الهداية "، (٦/٤٤٢). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، 
(ص١١٦).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٢١١ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وح^كم ه^ذا ال^نوع أن^ه ع^دمٌ B أث^ر Bش^تراط^ه ف^ي ع^قد ال^عمل، ف^n ي^وج^ب إب^طال ال^عقد، 

والس^بب ف^ي ذل^ك ي^رج^ع إل^ى ان^تفاء ع^لة ال^فساد – وه^ي زي^ادة م^نفعة مش^روط^ة ف^ي 

ال^عقد B ي^قاب^لها ع^وض – ف^ي ه^ذا الش^رط؛ 1ن^ه B م^نفعة ف^يه 1ح^د، وإذا ان^تفت ع^لة 

 .ًnالفساد كان العقد صحيحاً يستتبع حكمه وأثره، وكان الشرط باط

(ثانيا) مذهب اZالكية: 

 :qيقسم فقهاء ا@ذهب ا@الكي الشروط التي تقترن بالعقد إلى نوع

؛ وه^^و م^^ا ي^^كون م^^وج^^به ح^^كماً م^^ن أح^^كام  (3)الAAنوع اtول: الشAAرط الAAصحيح

ال^عقد، أو أث^راً م^ن آث^اره، أو B ي^كون م^وج^به ذل^ك، ول^كنه B ي^خال^ف م^قتضى ال^عقد، 

وB ي^^ناف^^ي ح^^كمه؛ ك^^اش^^تراط ربJ ال^^عمل أنْ B ي^^بوح ال^^عام^^ل ب^^ا1س^^رار ا@^^هنية ال^^تي 

 .qيطلع عليها، أو كاشتراط تأجيل دفع ا1جرة للعامل إلى أجل مع

وحكم هذا النوع من الشروط هو الصحة، ووجوب الوفاء `قتضاها. 

؛ وهو أيضاً نوعان:  (1)النوع الثاني: الشرط الفاسد أو الباطل

.۱ B ن^^وع يفس^^د ال^^عقد وي^^بطله، وه^^و ك^^ل¶ ش^^رط ي^^ناف^^ي م^^قتضى ال^^عقد، أو ال^^ذي

ي^^تحقق م^^ع اش^^تراط^^ه ا@^^قصود م^^ن ال^^عقد؛ ك^^اش^^تراط م^^ؤس^^سة م^^تخصصة ف^^ي 

ال^^تجارب وال^^بحوث أنْ B ت^^نفق ع^^لى ب^^حوث و¢^^ارب ال^^عام^^ل ل^^دي^^ها، أو اش^^تراط 

(3) الخرشي، " شرح مختصر خليل "، (٥/٨٠). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط 

اgقترنة بالعقد "، (ص١٢١).
(1) الخرشي، " شرح مختصر خليل "، (٥/٨١). عليش، " منح الجليل "، (٥/٥٢). ابن رشد، " 

بداية اgجتهد "، (٢/١٢٠). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، (ص١٢٥).
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اf^^يار @^^دة م^^جهول^^ة، فه^^ذه ش^^روط مفس^^دة ل^^لعمل ¿^^ال^^فتها @^^قتضاه وح^^كمه، 

وتوجب فسخه. 

ن^وع B ي^ؤث^ر ف^ي ال^عقد ب^بطnن^ه، ب^ل ي^بطل الش^رط وح^ده، وي^بقى ال^عقد ص^حيحاً ۲.

م^^نتجاً ∑ث^^اره ال^^ذي وض^^ع ش^^رع^^اً áف^^ادت^^ها؛ ك^^اش^^تراط ربJ ال^^عمل ض^^مان ال^^عام^^ل 

Uميع ما يتلف _ت يده، ولو من غير تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط.  

(ثالثاً) مذهب الشافعية:  

ينقسم الشرط ا@قترن بالعقد في ا@ذهب الشافعي إلى ا1نواع ا∑تية: 

الAAنوع اtول: الشAAرط الAAذي يAAقتضيه الAAعقد، أو J يAAقتضيه ولAAكن فAAي اشAAتراطAAه 

مAصلحة تAعود عAلى الAعقد أو الAعاقAديAن أو أحAدهAما؛ ك^اش^تراط اáش^هاد ع^لى ال^عقد 

 . (2)أو اشتراط اfيار لغرض التروي وا@شورة

وح^كم ه^ذا ال^نوع م^ن الش^روط؛ أن^ه ي^تقيد ال^عقد ب^ه، وي^ثبت ف^يه، وي^كون ل^صاح^ب 

الش^رط اf^يار ف^ي ف^سخ ال^عقد ع^ند ف^وات ا@ش^روط؛ 1نb ه^ذه ا1م^ور إم^ا أن^ها ت^ثبت 

ل^^لشارط `^^قتضى ال^^عقد ش^^رط^^ت ف^^يه أم B؛ ك^^اش^^تراط أنْ ي^^بذل ال^^عام^^ل ف^^ي ت^^نفيذ 

ال^^تزام^^ه ع^^ناي^^ة ال^^رج^^ل ال^^عادي، ف^^اش^^تراط ذل^^ك أو ع^^دم اش^^تراط^^ه س^^واء، وإم^^ا أنb ف^^ي 

اش^^تراط^^ها ت^^قري^^راً @^^قتضى ال^^عقد وض^^مان^^اً ل^^ه م^^ن اU^^حود واáن^^كار؛ ك^^اش^^تراط ب^^راءة 

العامل من العيوب اfفية، أو كاشتراط اáشهاد على عقد العمل. 

(2) النووي، " اgجموع "، (٩/٤٤٦).
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الAنوع الAثانAي: الشAرط الAذي يAخالAف مAقتضى الAعقد، ولAيس فAيه مAنفعة مAقصودة 

AAَZنْ اشAAترطAAه فAAي الAAعرف والAAعادة؛ ك^^اش^^تراط ال^^عام^^ل أB ي^^عمل وف^^قاً áش^^راف رب 

العمل وإدارته. 

وح^كم ه^ذا ال^نوع أن^ه B أث^ر ل^ه ف^ي ال^عقد، ف^ال^عقد ي^بقى ص^حيحاً ول^كن الش^رط ي^لغو؛ 

وذل^ك 1ن^ه B يش^تمل ع^لى م^نفعة م^عمول ب^ها ف^ي ع^رف ذل^ك ا¥^تمع ال^ذي ي^برم ف^يه 

ال^عقد، و@b^ا خ^n ع^ن ال^فائ^دة ف^n ي^ترت^ب ع^لى إل^غائ^ه ف^وات ال^رض^ا ب^ال^عقد ´ّ^ن اش^ترط^ه، 

 . (1)فلم يوجب بطnن العقد

؛ وه^و م^ا B ي^قتضيه ال^عقد، ول^يس م^ن م^صلحته،  (2)الAنوع الAثالAث: الشAرط الAباطAل

وم^^ا ي^^وج^^ب رب^^ا، أو ي^^ورث غ^^رراً، أو ج^^هال^^ةً ت^^فضي إل^^ى ال^^تنازع، وك^^ان ف^^يه م^^نفعة 

م^قصودة ل^لشارط ف^ي ال^عرف وال^عادة؛ ك^اش^تراط ال^عام^ل ع^لى ربJ ال^عمل ف^وائ^د رب^وي^ة 

ع^لى م^بلغ ا1ج^رة ف^ي ح^ال ت^أخ^ره ع^ن س^داده ف^ي م^واع^يد اس^تحقاق^ه؛ ف^إنb ال^عقد ال^ذي 

ي^قترن ب^ه ه^ذا الش^رط ب^اط^ل؛ Bخ^تnل ع^نصر ال^رض^ا ال^ذي ه^و ش^رط ف^ي ص^حة ال^عقود؛ 

ح^يث إنb ا@ش^ترط ل^م ي^رض ب^ال^عقد إB ب^وج^ود ه^ذا الش^رط ف^يه؛ ف^ان^عدام^ه واع^تباره 

Bغ^^ياً ي^^وج^^ب ب^^طnن ال^^عقد ل^^فوات رض^^ا ا@ش^^ترط ب^^فوات^^ه، وق^^د ي^^فضي إل^^ى ف^^وات 

ا@قصود بالعقد. 

(رابعاً) مذهب ا∂نابلة: 

(1) زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٣١). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة 

بالعقد "، (ص١٢١).
(2) الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٢/٣٨٦). قليوبي وعميرة، " حاشيتا قليوبي وعميرة "، 

(٢/٢٢٤). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، (ص١١٨).
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يقسم فقهاء ا>نابلة الشروط ا@قترنة بالعقد إلى: 

؛ وهو على ثnثة أنواع:  : الشرط الصحيح ًJ(3)أو

ش^^رطٌ B ي^^قتضيه ال^^عقد، وB ي^^ناف^^يه، ول^^كن ف^^يه ف^^ائ^^دة للمش^^ترط؛ ك^^اش^^تراط ۱.

الكفيل با1جرة في عقد العمل. 

شرط يقتضيه العقد؛ كاشتراط اfيار. ۲.

ش^^رط B ي^^قتضيه ال^^عقد، وB م^^ن م^^صلحته، غ^^ير أن^^ه B ي^^ناف^^ي م^^قتضى ال^^عقد؛ ۳.

كاشتراط العامل أنْ يقوم رب¶ العمل بتحويل راتبه إلى جهة محددة. 

وحكم هذا القسم من الشروط بأنواعه الثnثة هو تقيد العقد `وجبه. 

؛ وهو نوعان:  : الشرط الفاسد (4)ثانياً

م^ا ي^تناف^ى وم^قتضى ال^عقد، ول^كنه B ي^ناف^ي ا@^قصود م^نه وB ي^لغيه؛ ك^اش^تراط (ا)

ربJ ال^عمل أنْ ي^عطيه ال^عام^ل ق^رض^اً أو أنْ يخ^دم^ه ف^ي ش^يء م^عq خ^ارج م^دة 

خ^دم^ته، أو أنْ ي^ضمن م^ا ف^ي ي^ده م^ن أدوات، فه^ذه الش^روط وأم^ثال^ها B ي^جوز 

اق^تران^ها ب^ال^عقد @^ناف^ات^ها @^قتضاه، غ^ير أن^ها إذا اق^ترن^ت ب^ه ف^إن^ها ت^بطل وح^ده^ا، 

ويبقى العقد صحيحاً ومنتجاً Uميع آثاره. 

م^ا ورد ال^نص الش^رع^ي بتح^ر™^ه، أو ك^ان ف^يه إل^غاء ا@^قصود م^ن ال^عقد؛ ك^اش^تراط (ب)

أح^د ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل ع^لى ص^اح^به ع^قداً آخ^ر، وح^كم ه^ذا ال^نوع 

(3) ابن قدامة، " اgغني "، (٤/١٥٦). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، 

(ص١٢٧).
(4) ابن قدامة، " اgغني "، (٤/١٥٦). زكي الدين شعبان، " نظرية الشروط اgقترنة بالعقد "، 

(ص١٢٩).
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التح^ر& ب^حيث B ي^جوز اش^تراط^ه، وإذا م^ا bÀ إدراج^ه ف^ي ال^عقد أفس^ده وأب^طل 

فاعليته في إنتاج آثاره. 

والAذي يAرجAح لAدى الAتأمAل فAي مجAموع اtقAوال الAسابAقة وأدلAتها؛ ه^و اع^تبار الش^رط 

ا@^ناف^ي U^وه^ر ال^عقد، أو ال^ذي ي^ناق^ض م^قصود ال^شارع م^ن ع^قد ال^عمل، ش^رط^اً مح^رم^اً 

ي^عود ع^لى ال^عقد ن^فسه ب^اáب^طال واáل^غاء ل^لتناف^ي ب^q م^ا ي^دل¶ ع^ليه ال^عقد وب^q م^ا 

يستفاد من الشرط. 

أم^ا الش^روط ال^تي B £^س ط^بيعة ال^عقد، ول^كن ف^يها م^صلحة للمش^ترط، ف^ال^ذي ت^دل¶ 

ع^ليه ال^قواع^د ه^و ض^رورة اBل^تزام به^ذه الش^روط؛ إذ ا@ش^روط وإنْ ل^م ي^كن م^ن ال^واج^ب 

ال^^قيام ب^^ه، إB أنb اBل^^تزام ب^^ه واBت^^فاق ع^^ليه ج^^عله واج^^باً؛ ب^^دBل^^ة ال^^نصوص ال^^عام^^ة 

ا@^فيدة وج^وب ال^وف^اء ب^ال^عهود وا@^واث^يق، ول^كن ه^ذا B يس^تلزم ث^بوت ح^ق ال^فسخ 

ل^لطرف ا@ش^ترط؛ إذ ل^يس ك^ل ت^قصير ف^ي ال^وف^اء ب^الش^روط ا@^تفق ع^ليها ي^كون س^بباً 

مشروعاً يبرر حق الفسخ، بل B بدb من مراعاة كل شرط على حدة. 
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 اVبحث الثالث: مدى تدخل الدولة ف تنظيم عقد العمل

ل^م ت^كن ال^عnق^ة ال^تعاق^دي^ة ب^q ال^عام^ل وربJ ال^عمل ق^د™^اً تتخ^ذ ه^ذا ا@ظه^ر اU^ام^ح 

ال^ذي تتخ^ذه ف^ي ال^عصر ا>^دي^ث؛ 1نb حج^م ا@^صنع ك^ان م^ن ال^صJغرَ ب^حيث B _^دث 

ف^جوة ب^q ال^عام^ل وربJ ال^عمل ال^ذي ك^ان ي^بدأ ح^يات^ه ع^ام^nً، وي^عمل ج^نباً إل^ى ج^نب 

م^ع إخ^وان^ه ال^عمbال، ف^يشارك^هم ف^ي اUه^د واU^زاء، وغ^ال^باً م^ا ك^ان^ت ت^سود ال^عnق^ات 

ال^ودي^ة ال^تكاف^لية ب^q ال^طرف^q، ف^كان ال^عام^لُ راض^ياً ع^ن ع^مله، م^طمئناً إل^ى اس^تقراره، 

B يخشى فصnً وB بطالة. 

ث^^م ظه^^رت ا@^^صان^^ع ا∑ل^^ية ف^^أح^^دث^^ت ان^^قnب^^اً واس^^ع ا@^^دى ف^^ي ح^^ياة ال^^عام^^ل وظ^^روف 

معيش^ته؛ إذ ل^م ي^عد م^ن ا@^يسور أنْ يُنش^ىء ال^عام^ل ل^نفسه م^صنعاً خ^اص^اً ب^ه، ن^ظراً 

ل^كبر رأس ا@^ال ال^ذي ي^تطلبه إن^شاء ا@^صنع، وم^ن ج^هة أخ^رى أص^بح ف^ي اس^تطاع^ة أي 

´^وJل أنْ يُنش^ىء `^ال^ه م^صنعاً B ي^قوم ف^يه ب^عمل، وإ¡^ا يس^تخدم ع^ماBً أج^راء ف^ي إدارة 

آBت^ه، ف^تكال^بوا ع^لى إن^شاء ا@^صان^ع ا∑ل^ية، وت^داف^عوا ينه^لون ال^رب^ح ال^وف^ير م^ن ال^صناع^ة 

ال^تي أداروه^ا ب^عقليتهم اBس^تغnل^ية اBن^تهازي^ة، ف^تحكموا ف^ي رق^اب ال^عمال، وأم^عنوا 

ف^ي اس^تغnل^هم ي^دف^عون إل^يهم أب^خس ا1ج^ور، ويُ^شغلون^هم 1ط^ول ال^ساع^ات، وف^ي 

أسوأ الظروف. 

ه^ذا ال^وض^ع ال^ذي ي^فتقر إل^ى أه^م م^قوم^ات ال^واق^ع البش^ري وه^و ال^عدل، أفس^د نفس^ية 

ال^عمال، وج^علهم أس^وأ ح^اBً م^ن ال^رق^يق، ´b^ا دف^ع ال^بعض ع^لى ش^نJ هج^مة ع^لى ن^ظام 

ا1ج^راء ال^ذي ك^ان س^ائ^داً آن^ذاك، واع^تباره أب^شع م^ن ن^ظام ال^رق؛ 1نb الس^يد ك^ان ي^شعر 

 B أم ًnب^ال^تزام^ه قِ^بَل ال^رق^يق، وي^نفق ع^ليه ط^ا@^ا ه^و ف^ي ح^وزت^ه، س^واء ك^ان ي^ؤدي ل^ه ع^م
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ي^عمل ق^ط، ب^ينما رب¶ ال^عمل B ي^حتفظ ب^ا1ج^ير إB إذا ك^ان ي^ؤدي ل^ه ع^مnً، وس^رع^ان 

م^ا ي^قذف ب^ه إل^ى ع^رض ال^طري^ق إذا ل^م ي^عد ف^ي ح^اج^ة إل^ى ع^مله، م^لقياً ع^بء إط^عام^ه 

على اUماعة. 

 ًnت^^كفل ل^^هم مس^^تقب B نح^^طاط ب^^حيثBأج^^ور ال^^عمال ك^^ان^^ت م^^ن ا bع^^ن أن ًnف^^ض

م^عقوBً م^ن ا@^عيشة؛ Bع^تقاد ربJ ال^عمل أن^ه إذا رف^ع أج^ور ع^مال^ه أك^ثر م^ن ا>^دJ ال^ذي 

ي^لزم ل^لكفاف، ف^إنb ذل^ك ي^ؤدي إل^ى ان^خفاض ا1رب^اح ت^بعاً ل^قان^ون ال^عرض وال^طلب، 

ولهذا كانوا يحرصون على إبقاء أجور العمال عند حدJ الكفاف. 

ول^قد ك^ان م^ن ض^من ال^نظري^ات اBق^تصادي^ة ا@^تعلقة ب^ال^عمل، ال^نظري^ة ال^رأس^مال^ية ال^تي 

B ت^عترف بش^يء اس^مه " ا¥^تمع وال^دول^ة وم^صا>^هما ال^عام^ة ا>^يوي^ة "، ويح^رم ت^دخ^ل 

ال^دول^ة ف^ي ش^ؤون ا1ف^راد اBق^تصادي^ة؛ ت^قييداً أو م^صادرة، أو ت^وج^يهاً ل^لتصرف ف^يها، 

وج^عل ل^لفرد ال^قوي اق^تصادي^اً ه^يمنة وس^لطان^اً غ^ير م^قيد ع^لى ا1ط^راف ال^ضعيفة، 

ول^يس ل^لدول^ة وزنٌ ف^ي م^يزان^ها، ب^ل ه^ي مسخ^رة ف^قط لتح^مي م^صا>^هم أن^صاره^ا، ´b^ا 

ادى إل^ى ان^تشار روح ال^تبر¶م والسخ^ط ب^q ال^عمال، وا>^ملة ع^لى ا1وض^اع اBق^تصادي^ة 

واBج^تماع^ية ال^قائ^مة، وق^اد ه^ذا ا@^ذه^ب ال^رأس^مال^ي ال^دول ال^تي س^اده^ا وت^بنته ن^ظام^اً 

ل^^ها إل^^ى ف^^واج^^ع وم^^آس^^ي وث^^ورات ج^^راء م^^ا •^^م ع^^ن ت^^طبيق أح^^كام^^ه – ا@^^معنة ف^^ي 

ال^^تحكم واBس^^تبداد – م^^ن ظ^^لم واخ^^تnل ب^^يJن ف^^ي ال^^تزام^^ات ع^^قد ال^^عمل؛ ذل^^ك 

اBخ^تnل ال^ذي ي^تناف^ى م^ع م^فهوم ال^عدل ال^ذي ي^قضي ب^تحقيق ال^توازن م^نعاً ل^ظاه^رة 

 . (1)اBستغnل ا@قيت

(1) الدريني، " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده "، (ص٤٤).
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ث^م ع^مدت ا>^كوم^ات ع^لى م^عاU^ة ا1م^ر ع^ن ط^ري^ق إص^دار التش^ري^عات ا>^ام^ية >^قوق 

ال^عمال، وا@^نظمة لش^روط ع^ملهم، ف^تهاوت ب^ذل^ك أرك^ان ا@^ذه^ب ا>^ر، وق^د ك^ان 

ل^ذل^ك أث^ره ف^ي إص^دار ال^كثير م^ن التش^ري^عات ال^عمال^ية، وف^ي ازدي^اد ت^دخ^ل ال^دول^ة ف^ي 

م^سائ^ل ال^عمل وال^صناع^ة، وت^غيbرت ن^ظرة أرب^اب ا1ع^مال إل^ى ال^عمال؛ ف^بعد أنْ ك^ان^وا 

ي^نظرون إل^يهم ك^عبيد تُ^ساق، أو ك^آBت تُس^تغل 1ط^ول وق^ت وب^أق^ل ك^لفة، أخ^ذوا 

ي^نظرون إل^ى ال^عمال كبش^ر ي^جب اح^ترام م^شاع^ره^م، وإع^طاؤه^م ح^قوق^هم وإن^صاف^هم، 

 B ْظ^روف^هم ا@عيش^ية، وأن q^م^ن م^صلحتهم أنْ ي^عملوا ع^لى _س bوب^دأوا يُ^درك^ون أن

ي^ضنJوا ع^ليهم ب^ا1ج^ر ال^عادل، وأنْ ي^تجنبوا إج^هاده^م وام^تهان^هم وإث^ارة ض^غائ^نهم، 

وأنْ يح^^رص^^وا ع^^لى اس^^تمال^^ة ج^^ان^^بهم، و_^^قيق رض^^اه^^م وت^^عاون^^هم وغ^^يرت^^هم ع^^لى 

العمل. 

وال^^فقه اáس^^nم^^ي وإنْ ك^^ان ي^^حترم م^^ن ح^^يث ا@^^بدأ ح^^ري^^ة ال^^عاق^^دي^^ن (رب ال^^عمل 

وال^عام^ل) ف^ي إن^شاء ال^عقود وت^رت^يب اBل^تزام^ات ب^ينهما، إع^ماBً @^بدأ ال^رض^ائ^ية –ال^ذي 

ه^و ا1ص^ل ال^ذي ي^دور ع^ليه إب^رام ال^عقود-، إB أنb ذل^ك ره^نٌ ب^أنْ B ي^عود إع^مال ه^ذا 

ا@^^بدأ ع^^لى م^^قصود ال^^شارع ال^^ذي وُضِ^^عَ ال^^عقد áف^^ادت^^ه ب^^اáب^^طال، ح^^تى إذا أص^^بح 

ت^^نفيذ ال^^عقد م^^جحفاً ب^^حق أح^^د اU^^ان^^بq ت^^دخ^^لت ال^^دول^^ة؛ إق^^ام^^ةً ل^^لعدل، وم^^نعاً 

للظلم، وتقد™اً للعون، و_قيقاً للتوازن ما أمكن. 

ف^عدم ال^تدخ^ل إذا ت^رت^ب ع^ليه مفس^دة ع^ام^ة ح^قيقية ه^ي أرب^ى م^ن ال^تدخ^ل ص^ير إل^ى 

ال^تدخ^ل ب^ال^قدر ال^ذي ي^درأ ه^ذا ال^ضرر ال^عام؛ وذل^ك 1نb اس^تعمال ا>^ق ال^فردي ف^ي 

ب^عض ال^ظروف ق^د ي^ؤدي إل^ى ض^رر ع^ام، ف^يمنع ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة درءاً ل^لضرر وال^تعسف، 
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وB ي^تم ذل^ك ا@^نع إB ب^تدخ^ل ال^دول^ة ح^يث ت^قتضي ا>^اج^ة ال^عام^ة ذل^ك، وم^ا B ي^تم 

الواجب إB به فهو واجب. 

ف^ال^دول^ة B ت^تدخ^ل ف^ي ن^شاط ال^فرد إB ب^ال^قدر ال^nزم @^نع ال^تعارض ب^ينه وب^q غ^يره م^ن 

ا1فراد، حتى تضمن التوافق الnزم لتحقيق اfير ا@شترك. 

وال^تدخ^ل إ¡^ا ي^عني: " ق^وة إش^راف ال^دول^ة، ودق^ة إدارت^ها، _^قيقاً ل^لعدال^ة اBج^تماع^ية، 

ودرءاً Bس^^تغnل ال^^قوى ال^^ضعيفة ف^^ي ا¥^^تمع، وإب^^عاداً ل^^لنشاط اf^^اص ع^^ن م^^ظان 

التعسف والتحكم ". 

وق^^د أج^^از ال^^فقهاء ل^^ول^^ي ا1م^^ر أنْ ي^^أم^^ر ف^^ي ا1م^^ور ال^^تي أب^^اح^^تها الش^^ري^^عة ب^^أم^^ر ف^^يه 

م^صلحة للج^ماع^ة، وي^جب ع^ليها ط^اع^ته ف^يما أم^ر اس^تناداً إل^ى ق^ول^ه ت^عال^ى: "يAَا أَيAüهَا 

 . (2)الyذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا•َّ وَأَطِيعُواْ الرyسُولَ وَأُوْلِي اtَمْرِ مِنكُمْ "

ف^في ح^اش^ية ال^بجيرم^ي: " إذا أم^ر - ي^عني الس^لطان - ب^واج^ب ت^أك^د وج^وب^ه، وإنْ أم^ر 

`^^ندوب وج^^ب، وإنْ أم^^ر `^^باح؛ ف^^إنْ ك^^ان ف^^يه م^^صلحة ع^^ام^^ة ك^^ترك ش^^رب ال^^دخ^^ان 

 . (1)وجب، بخnف ما إذا أمر `حرم أو مكروه أو مباح B مصلحة فيه"

 . (2)وجاء في حاشية ابن عابدين: " إنb طاعة أمر السلطان `باح واجبة"

وق^د ن^به إل^ى ه^ذا ا@^عنى ا@^اوردي ح^q ق^ال: " اع^لم أنb م^ا ب^ه ت^صلح ال^دن^يا ح^تى ت^صير 

أح^وال^ها م^نتظمة، وأم^وره^ا م^لتئمة س^تة أش^ياء م^نها: س^لطان ق^اه^ر "؛ ذل^ك أنb ض^عف 

ال^^وازع ال^^دي^^ني ل^^دى أف^^راد ا¥^^تمع ي^^ؤدي إل^^ى ت^^عدي أث^^ر ت^^صرف^^ات^^هم إل^^ى اáخ^^nل 

(2) سورة النساء، آية ٥٩.

(1) البجيرمي، " حاشية البجيرمي على الخطيب "، (٢/٢٣٨).

(2) ابن عابدين، " حاشية ابن عابدين "، (٥/١٦٧).
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ب^^حقوق ال^^غير، ف^^يجب ل^^ذل^^ك م^^واج^^هة ه^^ذا ا1ث^^ر ع^^مnً `^^ا ي^^قتضيه ا1ص^^ل ال^^عام 

ال^قاض^ي ب^أنb ح^ق ال^غير م^حاف^ظ ع^ليه ش^رع^ا؛ً إذ ح^ق ا~ م^وج^ود ف^يه، وح^ق ا~ B ي^جوز 

إهماله أو التهاون فيه. 

ول^نضرب ل^ذل^ك م^ثاBً ل^Õي^ضاح؛ م^وظ^ف أم^ره مَ^نْ ل^ه ع^ليه ح^ق ا1م^ر أنْ ي^نتقل م^ن ب^لد 

ي^حبه إل^ى ب^لد ي^كره^ه، أو م^ن ع^مل ي^رى أن^ه أه^ل ل^ه إل^ى ع^مل أق^ل م^نه أو أش^د م^شقة 

ع^ليه، فه^ذا ي^جب أنْ ي^طيع م^ن ل^ه ع^ليه ح^ق ا1م^ر B م^ندوح^ة ل^ه م^ن ذل^ك، أح^ب أو 

ك^ره، ف^إنْ أب^ى ك^ان آث^ماً، وك^ان إب^اؤه ح^رام^اً س^واء أب^ى إب^اءً ص^ري^حاً واض^حاً أم أب^ى إب^اءً 

ملتوياً يتمحل ا1سباب وا@عاذير. 

وق^د ي^رى ا@^أم^ور أن^ه `^ا أُمِ^رَ ب^ه م^غبون أو م^ظلوم، وق^د ي^كون ذل^ك ص^حيحاً، ول^كنه 

ي^^جب ع^^ليه أنْ ي^^طيع ف^^ي ك^^ل ح^^ال، ف^^إنb ال^^ظلم ف^^ي م^^ثل ه^^ذه ا1م^^ور أم^^ر ت^^قدي^^ري 

ت^ختلف ف^يه ا1ن^ظار وا∑راء، وا@^أم^ور ف^ي ه^ذه ا>^ال ي^نظر ل^نفسه، وي^حكم ل^نفسه، 

ف^من ال^نادر أنْ ي^كون ت^قدي^ره ل^لظلم ال^ذي ظ^ن أن^ه >^قه ت^قدي^راً ص^حيحا؛ً @َِ^ا يش^به أنْ 

ي^كون م^ن غ^لبة ال^هوى ع^ليه، ول^عل آم^ره أق^در ع^لى اáح^اط^ة ب^ا@^سأل^ة م^ن وج^وه^ها 

ا¿^تلفة، إB إذا ك^ان ا∑م^ر ق^د ص^در ذل^ك ع^نه ت^عنتاً وع^ن ه^وى م^قصود؛ 1نb ال^ظلم ف^ي 

م^ثل ه^ذا ح^رام، ول^كنه ح^رام ع^لى ا∑م^ر أم^ا ا@^أم^ور ف^لم ي^ؤم^ر `^عصية؛ 1نb م^ا أُم^ر ب^ه ف^ي 

 . (3)ذاته ليس `عصية، إ¡ا ا@عصية في إصدار ا1مر على غير جهة ا>ق

وسنذكر فيما يلي ا@واطن التي تتدخل فيها الدولة: 

(3) أحمد محمد شاكر، " كلمة الحق "، مكتبة السنة، (ص٨٨).
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م^^نع ال^^عمل أص^^nً إذا ك^^ان ع^^مnً ´^^نوع^^اً ح^^رم^^ته الش^^ري^^عة؛ ك^^ممارس^^ة ال^^بغاء (ا)

وال^قمار وص^نع اf^مر، وم^راق^بة ا1ع^مال اU^ائ^زة ف^ي الش^ري^عة ل^يكون ال^قيام ب^ها 

 . (4)على وجه صحيح يوصل إلى الغاية ا@قصودة منها

وض^^ع ق^^واع^^د م^^رن^^ة لتح^^دي^^د ق^^يمة ا1ج^^رة، ب^^حيث ت^^تحقق ا@^^ساواة ب^^q ف^^ئتي (ب)

ال^عمال وأرب^اب ا1ع^مال، وح^تى B ي^تحكم أح^د ال^طرف^q بتح^دي^د ا1ج^رة ع^لى 

حساب الطرف اBخر. 

ت^قوي^ة م^رك^ز ال^طرف ال^ضعيف، وت^ثبيت ح^قوق^ه ب^حيث يس^تطيع ب^فضل ذل^ك (ت)

أنْ يدفع عن نفسه اعتداء الغير دون التجاء وساطة. 

وب^اU^ملة ف^إنb ج^ميع ال^تنظيمات ا@^تعلقة ب^شؤون ال^عمل ال^تي ف^يها م^صلحة م^حققة 

ل^^لمجتمع ت^^دخ^^ل ف^^ي ن^^طاق م^^ا ت^^قدم، وم^^ن ال^^بديه^^ي أنb ه^^ذه ا1وام^^ر وال^^تنظيمات 

ي^جب أنْ ي^كون ه^دف^ها _^قيق م^صلحة ع^ام^ة B _^قيق م^صال^ح ش^خصية خ^اص^ة، وأنْ 

 . (1)تكون صادرة عن الشورى التي أمر ا~ بها B عن أمر اعتباطي انفرد به ا>اكم

و™^كن أنْ يس^تند ف^ي مش^روع^ية ت^دخ^ل ال^دول^ة ب^اáض^اف^ة إل^ى ال^دل^يل ا1ص^لي وه^و ا∑ي^ة 

ا@^تضمنة ط^اع^ة ول^ي ا1م^ر إل^ى م^ا أط^لق ع^ليه ف^ي أص^ول ال^فقه ب " ا@^صلحة ا@^رس^لة "؛ 

أي ال^تي ل^م ي^رد ب^شان^ها ن^ص ش^اه^د ل^ها ب^اBع^تبار أو ب^اáل^غاء ب^ل ب^قيت م^رس^لة؛ أي 

مطلقة غير مقيدة. 

(4) محمد اgبارك، " نظام اRس+م /اRقتصاد مبادىء وقواعد عامة "، دار الفكر – بيروت، الطبعة 

اfولى، ١٩٧٢م، (ص١٠٨).
(1) محمد اgبارك، " نظام ا-س+م "، (ص١٢٣).
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وي^جب أنْ ي^nح^ظ أنb ه^ذه ا1وام^ر أو ال^تنظيمات ق^اب^لة ل^لتبدي^ل وال^تغيير، ول^يس ل^ها 

م^ن ال^ثبات م^ا ل^∏وام^ر ا1ص^لية ال^واردة ف^ي ال^كتاب وال^سنة ´^ا B ي^جوز ت^غييره؛ ك^منع 

ال^رب^ا، ب^ل ه^ي خ^اض^عة ل^تبدل ا1ح^وال، ف^للناس أنْ ي^طال^بوا ا>^اك^م ب^إل^غائ^ها إذا وج^دوا 

 . (2)أنها لم تعد محققة @صا>هم ا@شروعة

(2) اgرجع السابق، (ص١٢٤).
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الفصل الثالث  
   اqثار التي تترتب على عقد العمل

ي^لتزم ال^طرف^ان ف^ي ع^قد ال^عمل إذا وق^ع ص^حيحاً وف^قاً ل^نظام^ه ا@ش^روع، `^ا أن^شأه ال^عقد 

ف^^ي ذم^^تيهما م^^ن ح^^قوق وال^^تزام^^ات إل^^ى ا1ج^^ل ا@^^تفق ع^^ليه ب^^ينهما؛ ف^^n يس^^تطيع 

أح^^ده^^ما ب^^إرادت^^ه ا@^^نفردة التح^^ل¶ل م^^ن ال^^تزام^^ات^^ه ال^^عقدي^^ة، أو ت^^عدي^^لها؛ 1نb ت^^عدي^^ل 

 q^^ال^^عقد أو ن^^قضه ك^^إن^^شاء ال^^عقد ن^^فسه، ي^^جب أن ي^^كون خ^^اض^^عاً ل^^رض^^ا ال^^طرف

ا@تعاقدين. 

ي^قول اب^ن ت^يمية: " ا1ص^ل ف^ي ال^عقود رض^ى ا@^تعاق^دي^ن، ون^تيجتها ه^و م^ا أوج^باه ع^لى 

 . (1)أنفسهما بالتعاقد "

وم^ن ال^واض^ح أنb ت^نفيذ ال^عقد اح^ترام^اً @^بدأ ق^وت^ه ا@^لزم^ة يس^تلزم _^دي^د ن^طاق^ه @^عرف^ة م^ا 

ي^^تناول^^ه وم^^ا B ي^^تناول^^ه م^^ن ال^^واج^^بات وا>^^قوق، ف^^n يُ^^قتصر ف^^ي ال^^عقد ع^^لى م^^ا أراد 

ا@^تعاق^دان إن^شاءه م^ن ح^قوق وال^تزام^ات ف^قط، ب^ل ي^تناول أي^ضاً م^ا ه^و م^ن مس^تلزم^ات^ه 

طبقاً @َِا تقضي به قواعد العدالة، وطبيعة ا1شياء، والعرف. 

ف^إذا ت^عاق^دت إدارة م^عمل م^ع ع^ام^ل، يُ^عتبر ال^عام^ل م^لزم^اً `^قتضى ال^عدال^ة وا1م^ان^ة ب^أنْ 

B يبوح با1سرار الصناعية التي يطbلعُ عليها، ولو لم يصرbح بذلك في العقد. 

وإذا ت^عاق^دت إدارة م^صنع م^ع خ^بير أو ب^اح^ث اخ^تصاص^ي ف^ي ح^قلٍ م^عيbن م^ن ح^قول 

ال^علم وا@^عرف^ة، ع^لى إج^راء ب^حوث و¢^ارب، ف^إنb ذل^ك يس^تتبع ال^تزام اáدارة ب^توف^ير 

(1)  ابن تيمية، " الفتاوى الكبرى "، (٤/٩٣).
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ا1دوات، وا1جه^^زة، وك^^لّ م^^ا ي^^لزم ع^^ملية ال^^بحث م^^ن ن^^فقات، ول^^و ل^^م يُ^^صرbح ف^^ي 

العقد بذلك. 

وم^^ن ا@^^قرbر ف^^ي ال^^نظر الفقه^^ي أنb م^^ا ات^^فق ع^^ليه ال^^عاق^^دان `^^حض إرادت^^هم، أو ج^^رى 

ع^رف^هم ب^ه، ك^ان ن^ظام^اً م^عتدbاً ب^ه، وم^لزم^اً ل^هما ك^إل^زام ال^قان^ون، وي^جب اح^ترام^ه، وي^لزم 

ب^^ال^^تال^^ي ت^^نفيذه ط^^بقاً @^^ضمون^^ه، و`^^ا ي^^تفق م^^ع م^^قوJم^^ات ال^^عدال^^ة م^^ن ت^^وازن، وق^^يم 

 . (إنسانية وأخnقية ثابتة B تتغيbر(۲

ه^^ذا؛ وي^^ترت^^ب ع^^لى ع^^قد ال^^عمل أنْ ت^^نشأ ال^^تزام^^ات ف^^ي ج^^ان^^ب ال^^عام^^ل، وال^^تزام^^ات 

 Jال^عمل، ف^نبحث ف^ي ال^تزام^ات ال^عام^ل ث^م ف^ي ال^تزام^ات رب Jم^قاب^لة ف^ي ج^ان^ب رب

العمل على النحو ا∑تي: 

((٢ الîîîîîكاسîîîîîانîîîîîي، " بîîîîîدائîîîîîع الîîîîîصنائîîîîîع "، (٤/٢٠١). الîîîîîباجîîîîîي، " اîîîîîgنتقى شîîîîîرح اîîîîîgوطîîîîîأ "، (٥/١١٤). 

اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٦/٥٩). ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٩).
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 اVبحث اXول: التزامات العامل واqثار اVترتبة على ا2خ0ل بها

ترتيب اZبحث:  

يدور هذا ا@بحث على أمور ثمانية: 

تسليم العامل نفسه في مدة العقد. ۱.

بذل العناية ا@عتادة من أمثاله. ۲.

اBمتثال 1وامر ربJ العمل. ۳.

التزام العامل با1مانة وباûافظة على ا1شياء ا@تعلقة بالعمل. ٤.

اûافظة على أسرار العمل. ٥.

اBلتزام بعدم ا@نافسة. ٦.

مدى حقوق والتزامات العامل ا@تعلقة باختراعاته. ۷.

اUزاء الذي يترتب على إخnل العامل بالتزاماته. ۸.

الـمطلب اZول: تسـليم الـعامـل نـفسه فـي مـدة الـعقد  

ي^لتزم ال^عام^ل `^قتضى ع^قد ال^عمل أنْ ™^كJن ربb ال^عمل م^ن أنْ يس^توف^ي م^ناف^عه ط^وال 

ا@^دة ال^تي bÀ ت^عيينها ل^لعقد؛ 1نb اBس^تئثار `^ناف^ع ال^عام^ل ه^و ال^باع^ث ا1س^اس^ي اû^رك 

ل^لتعاق^د ب^النس^بة ل^ربJ ال^عمل، وه^ي - أي م^ناف^ع ال^عام^ل - ال^تي تُ^شغل `^وج^ب ال^عقد، 

ف^وج^ب ع^لى ال^عام^ل تس^ليمها ل^ربJ ال^عمل وت^وف^يته إي^اbه^ا، وأنْ ي^كون مته^يئاً £^ام^اً 

لتنفيذ مطلوباته، وأنْ يحضر إلى مقرJ عمله في ا@واعيد اûددة. 

وهذا اBلتزامُ ينطوي على مسائل تفصيلية عدbة، نحصرها في النقاط ا∑تية: 

(۱) شخصية العامل هي موضع اBعتبار. 
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(۲) بيان نوع العمل الواجب على العامل في مدة العقد. 

(۳) تكليف العامل `ا B يختلف عن عمله ا1صلي اختnفاً جوهرياً.  

(٤) التقي¶د بظروف الزمان وا@كان اûددة في العقد. 

فهذه طائفة من ا@سائل نستعرضها فيما يأتي: 

الفرع اtول: شخصية العامل هي موضع اJعتبار 

ي^لتزم ال^عام^ل ب^أنْ ي^ؤدي م^ناف^عه ب^نفسه، 1نb ش^خصيته مح^ل¶ اع^تبار ف^ي ال^عقد؛ ح^يث 

إنb ربb ال^عمل ل^م ي^تعاق^د م^عه إB ل^ثقته ف^ي أم^ان^ته، أو >^ذاق^ته وم^هارت^ه، أو @^ا ي^تواف^ر 

ل^دي^ه م^ن ص^فات أخ^رى ¢^عله ذا ك^فاي^ة ل^لقيام ب^ال^تزام^ات^ه، ول^ذل^ك B ي^جوز ل^لعام^ل أنْ 

 Jواف^^قة رب^^` Bب^^ه ف^^ي أدائ^^ه إ qأنْ يس^^تع Bف غ^^يره ب^^إ•^^از ال^^عمل ن^^ياب^^ةً ع^^نه، وJي^^كل

ال^عمل؛ 1نb ال^عقد واردٌ ع^لى م^ناف^عه ب^عينه B ع^لى ش^يء ف^ي ذم^ته، وB™^كن ت^صو¶ر 

 n^م^ناف^ع ال^غير ليس^ت م^عقوداً ع^ليه ف^ي ال^عقد ا@^برم ب^ينهما، ف bم^نه، ك^ما أن Bم^ناف^عه إ

ي^قوم غ^يره م^قام^ه ف^ي ذل^ك، ف^صار ك^ما ل^و اش^ترى ش^يئاً م^عيناً، ل^م يج^ز أنْ ي^دف^ع إل^يه 

غ^يره وB أن ي^بدل^ه، وB ي^لزم ا@ش^تري ق^بول^ه، ف^كذل^ك رب¶ ال^عمل B ي^لزم^ه ق^بول م^ناف^ع 

 . (2)غير عامله الذي تعاقد معه، واختاره بذاته @ميJزاته أو Bعتباراتٍ خاصة (1)

(1) الîîîîîîîîزيîîîîîîîîلعي، " تîîîîîîîîبيä الîîîîîîîîحقائîîîîîîîîق "، (٥/١١٢). الخîîîîîîîîرشîîîîîîîîي، " شîîîîîîîîرح مîîîîîîîîختصر خîîîîîîîîليل "، (٧/١٥). 

الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٧٧). البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣٣).
(2) ولîîذلîîك أطîîلق الîîفقهاء عîîلى هîîذا الîîنوع مîîن الîîعقود اسîîم " إجîîارة الîîعä "؛ Rرتîîباطîîها بîîعä مîîقصودة 

بîîذاتîîها عîîند تîîوقîîيع الîîعقد، قîîال الîîبهوتîîي: " وR يسîîتنيب أجîîيرٌ خîîاصٌ فîîيما اسîîتؤجîîر لîîه؛ لîîوقîîوع الîîعقد 
عîلى عîينه ". الîبهوتîي، " دقîائîق أولîي الîنهى "، (٢/٢٥٦). قîليوبîي وعîميرة، "حîاشîيتا قîليوبîي وعîميرة 

.(٣/٦٩) ،"
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 bيس^^تحق¶ ا1ج^^ر ب^^عمل غ^^يره ل^^ه؛ 1ن B ي^^قول ع^^بد ال^^عزي^^ز ال^^بخاري: " أج^^ير ال^^واح^^د

 ،Jم^نه، ف^صارت ن^فسه `^نزل^ة ا@س^تَحَق Bر إbيُ^تصو B ب^ال^عقد م^ناف^عه، وم^ناف^عه bا@س^تَحق

 ٤). (فلم يقم غيره مقامه(۳ )

وه^^ذا م^^ا ن^^صت ع^^ليه ا@^^ادة (۸۱٤/۱) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ب^^قول^^ها: " ي^^جب ع^^لى 

العامل أن يؤدي العمل بنفسه ". 

الفرع الثاني: بيان نوع العمل الواجب على العامل في مدة العقد 

(إذا ك^ان ن^وع ال^عمل مح^دbداً ف^ي ال^عقد(٥ ف^يجب ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^ؤدي ال^عمل ذات^ه 

ط^بقاً للش^روط ال^واردة ف^يه، وB ي^جوز ل^ربJ ال^عمل ت^غييره إB ب^رض^ا ال^عام^ل، ح^تى ول^و 

ك^ان ال^تغيير يس^تهدف م^صلحة ال^عمل؛ 1نb ت^غييره إ¡^ا ي^كون ك^إن^شاء ال^عقد ن^فسه 

خاضعاً Bتفاق الطرفq ا@تعاقدين. 

((٣ البخاري، " كشف اfسرار "، (٣/٣٧١).

((٤ وهîîذا بîîخ+ف الîîعامîîل أو اfجîîير اgشîîترك، فîîإنîîه يîîأخîîذ أجîîره كîîامîî+ً حîîتى ولîîو اسîîتعان بîîغيره فîîي 

إنجاز عمله اgعقود عليه؛ fنå اgستحقå عليه تحصيل أو إحداث صفة في اgعمول بعمله؛ كخياطة أو 
حîîياكîîة أو سîîباكîîة، وعîîمله كîîا{لîîة R تîîُقصد لîîذاتîîها وإنîîما تîîجب لîîضرورة إحîîداث الîîصفة اîîgطلوبîîة بîîها، 
وهذا يمكن حصوله بعمل غيره له؛ fنå عمل غيره بأمره ينتقل إليه حكماً، فصار كما لو عمل بنفسه، 
وfنå الîîعمل بîîوصîîفه اîîgطلوب ديîîنٌ فîîي ذمîîته، فîîيجوز أنْ يîîؤديîîه بîîاRسîîتعانîîة بîîغيره، كîîما لîîو أوفîîى غîîيره 

عنه دينه. الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١١٢). البخاري، " كشف اfسرار "، (٣/٣٧١).
((٥ سîîîبق أنْ قîîîلنا فîîîي تîîîعيä الîîîعمل أنîîîه يîîîكفي بîîîيان جîîîنس أو نîîîوع الخîîîدمîîîة بîîîغير تحîîîديîîîد تîîîفاصîîîيلها 

ومîîقاديîîرهîîا، ويîîتعä الîîرجîîوع فîîي تحîîديîîد نîîوع الخîîدمîîة الîîتي يîîجب عîîلى الîîعامîîل أداؤهîîا، وفîîي تحîîديîîد 
مîداهîا إلîى بîنود الîعقد، أو إلîى اfعîمال الîتي يîقوم بîها نîظراؤه؛ أي وفîقاً لîعرف أهîل اîgهنة، وإR تîولîى 
الîîقاضîîي تحîîديîîدهîîا طîîبقاً îîgقتضيات الîîعدالîîة. يîîقول الîîزيîîلعي: " فîîإنå ا-جîîارة عîîلى اîîgدة R تîîصحy فîîي 
اfجîîîير الîîîخاص مîîîا لîîîم يîîîُبåä نîîîوع الîîîعمل؛ فîîîيقول: اسîîîتأجîîîرتîîîك شهîîîراً للخîîîدمîîîة أو لîîîلرعîîîي أو لîîîلحصاد 
" (٥/١٣٧). ويîîقول عîîلي حîîيدر: " أمîîîåا ا-جîîارة عîîلى اîîgدة مîîن غîîير بîîيان نîîوع الîîعمل؛ فîîغير صîîحيحة 
" (١/٤٥٤). وبîما أنå لîربÄ الîعمل سîلطة تîنظيم مîنشأتîه، واتîخاذ مîا يîراه مîن الîوسîائîل Rزمîاً ومîناسîباً 
-عîادة تîنظيمها، فîإنå لîه حîق تîعديîل اfوضîاع اîgاديîة îgختلف الخîدمîات الîتي تîؤديîها، وإعîادة تîوزيîعها 
 yيمس R على عماله، وتحديد اختصاصات كلّ منهم بما يتفق مع ص+حيته وكفايته ومؤه+ته، ما دام

أجورهم ومراكزهم اfدبية، وR يتعارض مع ما تمå اRتفاق عليه في العقد.
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ف^يلتزم ال^طرف^ان ش^رع^اً ب^اح^ترام ن^وع ال^عمل ا@^عيbن ف^ي ال^عقد ب^حيث B ي^جوز 1ح^ده^ما 

ت^^عدي^^ل ه^^ذا ال^^عمل دون إذن ال^^طرف ا∑خ^^ر، وع^^لى ه^^ذا؛ ف^^n ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل 

ت^كليف ا1س^تاذ أو اû^اس^ب ب^ال^قيام ب^أع^مال ا@^وظ^ف (ا@^راس^ل) ول^و ل^فترة م^ؤق^تة، 

 Bدي^د، و^Uم^تناع ع^ن ه^ذا ال^عمل اBوم^هما زاد ف^ي أج^ره، ب^ل ي^كون م^ن ح^ق ال^عام^ل ا

يعد¶ بذلك مخnًّ بالتزامه. 

وك^ذل^ك ي^جوز ل^ربJ ال^عمل م^ع اح^ترام^ه ل^نوع ال^عمل ا@^تفق ع^ليه أنْ ي^نقل ال^عام^ل إل^ى 

وظ^يفة أق^لb م^يزة م^ن وظ^يفته ال^ساب^قة إذا bÀ اش^تراط ذل^ك ف^ي ال^عقد ل^صا>^ه، م^ا دام^ت 

م^صلحة ال^عمل تُ^برJرُ ذل^ك، وم^ن غ^ير أنْ ي^كون ق^د ق^صد اáض^رار ب^نقله، ك^ما ل^و ت^عاق^د 

ش^خص م^ع م^ؤس^سة م^صرف^ية، وك^ان ب^ندُ ال^عقد ب^ينهما ي^نص¶ ع^لى أنb ي^عمل ف^ي م^بنى 

 Jا@^ؤس^سة ن^قله ل^يعمل ف^ي أي Jم^ن ح^ق bس^تثماري^ة، وأنBاف^ظ ا^ûدارة ال^عام^ة ف^ي دائ^رة اáا

دوائ^ره^ا أو ف^روع^ها م^تى اق^تضت ا@^صلحة ذل^ك، فج^رى ن^قله ب^عد م^دة م^ن دائ^رة اû^اف^ظ 

اBس^تثماري^ة إل^ى ف^رعٍ م^ن ف^روع ا@^ؤس^سة، ف^n مح^لB bع^تراض^ه ح^ينئذٍ ب^أنb وظ^يفته ف^ي 

ال^فرع غ^ير م^ناس^بة @^رك^زه ال^علمي وا@^هني، 1نb ال^واق^ع أنb ا@^ؤس^سة أدرى `^صلحتها، 

وق^د ات^فقت م^عه وأع^لمته ب^ذل^ك ق^بل أن ت^خوض م^عه ف^ي ال^عقد، ف^يكون م^ن ح^قها 

وض^عه ف^ي ال^وظ^يفة ا@^nئ^مة @^صلحتها، ش^ري^طة أنْ B ت^كون ق^د ت^عسbفت ف^ي اس^تعمال 

حقها؛ 1نb التعسف ´نوعٌ في الشريعة اáسnمية. 

ل^^كن يُس^^تثنى م^^ن ذل^^ك ح^^ال^^ة ال^^ضرورة أو ال^^ظروف ال^^طارئ^^ة؛ ك^^ما ل^^و غ^^مرت م^^ياه 

 Jل^^رب bف م^^وج^^ودات^^ه، ف^^إنn^^دت ب^^إتbا1م^^طار أرض ا@^^صنع أو اش^^تعلت ب^^ه ال^^نار وه^^د

ال^عمل أنْ يُ^كلJف ج^ميع ع^مال^ه أو ب^عضهم ب^ال^عمل ع^لى ت^صري^ف ه^ذه ا@^ياه أو إخ^ماد 
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ا>^^ري^^ق، ول^^و ك^^ان ذل^^ك B ي^^دخ^^ل ض^^من أع^^مال^^هم اû^^ددة ف^^ي ال^^عقد؛ 1نb ال^^ضرورة 

ت^تطلب ت^ضاف^ر اU^هود >^ماي^ة ا@^صنع م^ن ا1خ^طار ال^واق^عة، ح^تى إذا زال^ت ال^ضرورة 

ارت^^فع ال^^تكليف ال^^ساب^^ق؛ 1ن^^ه م^^ره^^ونٌ ب^^حال^^ة ال^^طوارىء ف^^n ي^^دوم إB ب^^ال^^قدر ال^^nزم 

@^واجه^تها، وق^د ن^صbت ا@^ادة (۲۳) م^ن مج^لة ا1ح^كام ال^عدل^ية ع^لى ال^قاع^دة ال^كلية 

 . (الفقهية التالية: " ما جاز لعذرٍ بطل بزواله "(۱

ب^^ل ول^^و ل^^م ي^^كن رب¶ ال^^عمل ح^^اض^^راً وق^^ت ال^^فيضان أو ا>^^ري^^ق، ف^^إنb ع^^لى ال^^عام^^ل 

ب^اع^تباره أم^يناً ع^لى م^وج^ودات ا@^صنع ال^ذي ي^عمل ف^يه، أنْ ي^دف^ع ه^ذه ا1ض^رار ع^نه 

م^تى قَ^دِرَ ع^لى ذل^ك ب^n م^شقة، ودون أنْ يُ^لحق ا1ذى ب^نفسه، وك^ذل^ك ل^و رأى س^ارق^اً 

ي^ري^د نه^ب أم^وال ربJ ال^عمل، أو س^رق^ة أدوات^ه، ف^يجب ع^ليه م^نعه بحس^ب اس^تطاع^ته 

دون ت^خاذل، ف^إنْ ق^صbر ضَ^مِنَ ك^ما ي^ضمن ال^ودي^ع؛ 1ن^ه ي^لزم^ه م^ا ي^لزم ال^ودي^ع م^ن دف^ع 

 . (2)الضرر عمbا استودع في أمانته

ج^^اء ف^^ي درر ا>^^كام: " إذا ت^^باط^^أ ا1ج^^ير ع^^ن ال^^قيام ب^^ال^^عمل ف^^ي ال^^يوم ا@^^عيbن، م^^ع 

 . (3)مطالبة ا@ستأجر بذلك مراراً، وسرقت منه، ضمن "

وق^^د ن^^صت ا@^^ادة (۱۷) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ع^^لى م^^ا ي^^لي: " B ي^^لزم ال^^عام^^ل 

 Bف^ا ب^يناً ع^ن ط^بيعة ال^عمل ا@^تفق ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل إnب^ال^قيام ب^عمل ي^ختلف اخ^ت

إذا دع^ت ال^ضرورة إل^ى ذل^ك؛ م^نعاً ل^وق^وع ح^ادث أو áص^nح م^ا •^م ع^نه، او ف^ي ح^ال^ة 

((١ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٣٩).

(2) الîزيîلعي، " تîبيä الîحقائîق "، (٥/١٣٨). ا-مîام مîالîك، " اîgدونîة "، (٣/٤٥٧). زكîريîا اfنîصاري، " 

أسنى اgطالب "، (٢/٤٣٨). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٧٤).
(3) علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥٧٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^قوة ال^قاه^رة، وف^ي ا1ح^وال ا1خ^رى ال^تي ي^نص ع^ليها ال^قان^ون، ع^لى أنْ ي^كون ذل^ك 

في حدود طاقته، وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل ". 

الفرع الثالث: تكليف العامل îا J يختلف عن عمله اtصلي اختIفاً جوهرياً 

ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل أنْ ي^^صرف م^^ناف^^ع ال^^عام^^ل إل^^ى ع^^مل آخ^^ر غ^^ير ال^^ذي ك^^ان ي^^شغله 

`^وج^ب ال^عقد إذا ك^ان B ي^ختلف ع^نه اخ^تnف^اً ج^وه^ري^اً؛ م^ثل ت^كليف ال^عام^ل ال^ذي 

ي^^قوم ب^^عملية ت^^قطيع ا>^^لوى ووزن^^ها `^^همة ب^^يعها وت^^غليفها، أو ت^^كليف ال^^عام^^ل 

ب^ال^عمل ع^لى آل^ة م^عينة ب^دBً م^ن آل^ة أخ^رى، دون أنْ ي^ترت^ب ع^لى ذل^ك أيb ان^تقاص م^ن 

ح^قوق^ه ا@^ادي^ة وا1دب^ية، وي^جب ع^لى ال^عام^ل إط^اع^ة رب ال^عمل واBل^تزام `^ا ك^لفه ب^ه، 

وإB اع^تبر م^خnًّ ب^أداء ال^تزام^ات^ه؛ 1نb مَ^نْ رض^ي بش^يء ي^كون راض^ياً ب^كل م^ا ه^و م^ثله أو 

 . (2)قريباً منه، B `ا هو أضرّ منه (1)

إB أنb ه^^ذا ال^^تغيير م^^نوطٌ `^^ا ت^^قتضيه م^^صلحة ال^^عمل وض^^رورة ت^^نظيمه، ب^^حيث إذا 

ث^بت أنb ال^تغيير إ¡^ا bÀ ب^قصد اáض^رار ب^ال^عام^ل، ف^إنb ال^عام^ل B ي^لزم^ه إط^اع^ته `^ا أم^ره ب^ه، 

وB ي^كون ب^ام^تناع^ه م^خnًّ ب^ال^تزام^ه ¢^اه^ه؛ 1ن^ه م^تعسJفٌ -ك^ما يظه^ر م^ن ب^واع^ثه - ف^ي 

اس^^تعمال س^^لطته ا@^^منوح^^ة ل^^ه `^^قتضى ال^^عقد، وا@^^تعسف ال^^ذي ي^^ناق^^ض `^^قصوده 

م^^قصد الش^^رع ا>^^كيم، B ي^^ترت^^ب ع^^لى ت^^صرف^^ه أث^^ره، ح^^تى وإنْ ك^^ان مس^^توف^^ياً ف^^ي 

الظاهر جميع أركانه وشرائطه. 

(1) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١١٦).

(2) يîîقول ابîîن عîîابîîديîîن فîîي حîîاشîîيته: " واfصîîل أنå مîîîَنْ اسîîتحقå مîîنفعة مîîقدåرة بîîالîîعقد فîîاسîîتوفîîاهîîا، أو 

مîîثلها، أو دونîîها؛ جîîاز، ولîîو أكîîثر لîîم يجîîز". (٦/٣٦).ويîîنظر أيîîضاً، الîîبهوتîîي، " دقîîائîîق أولîîي الîîنهى "، 
.(٢/٢٥٩)
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وت^قدي^ر م^ا إذا ك^ان ال^عمل اU^دي^د B ي^ختلف ف^ي ج^وه^ره ع^ن ال^عمل ا1ص^لي، أو ك^ون^ه 

ي^^ختلف ع^^نه ج^^وه^^ري^^اً، م^^سأل^^ة م^^وض^^وع^^ية ي^^توق^^ف _^^دي^^ده^^ا ع^^لى ظ^^روف ا>^^ال 

وم^nب^سات^ه، وأنْ يُ^نظر ب^عq اBع^تبار إل^ى ا@^رك^ز ا1دب^ي ل^لعام^ل، وا1ج^ر ال^ذي ي^قبضه، 

 ،ًnف ب^إدارة آل^ة م^عينة م^ثbبرة ال^تي اكتس^بها م^ن ع^مله؛ ف^عمل ال^فني ا@^كل^fوحج^م ا

ي^ختلف ف^ي ج^وه^ره ع^ن ع^مل ع^ام^ل ال^نظاف^ة ا@^كلف ب^تنظيف م^كان ال^عمل، وب^ال^تال^ي 

يُ^^عد¶ ت^^غييراً ج^^وه^^ري^^ا ف^^ي ال^^عقد ت^^كليف ال^^عام^^ل ال^^ذي يُش^^رف ع^^لى ش^^ؤون ال^^عمل 

والعمbال بتنظيف ا1رضية أو نقل البريد أو تقد& ا@شروبات ونحو ذلك. 

ون^صوص ال^فقهاء ت^فيد أن^ه B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أن ي^كلف ال^عام^ل ب^عمل غ^ير ا@^تفق 

ع^^ليه إB إذا ك^^ان ق^^ري^^باً م^^نه ش^^بهاً وم^^شقةً؛ ج^^اء ف^^ي ا@^^دون^^ة: " ق^^لت: أرأي^^ت إن 

اس^^تأج^^رت ع^^بداً ل^^لخياط^^ة ك^^لb شه^^رٍ ب^^كذا وك^^ذا، أي^^كون ل^^ي أنْ اس^^تعمله ف^^ي غ^^ير 

اf^ياط^ة ف^ي ق^ول م^ال^ك؟ ق^ال: B ي^كون ل^ك أنْ تس^تعمله إB ف^ي اf^ياط^ة. ق^لت: ف^إن 

اس^^تعملته ف^^ي غ^^ير اf^^ياط^^ة ف^^عطب، أأض^^من أم B؟ ق^^ال: إنْ ك^^ان ع^^مnً ي^^عطب ف^^ي 

 . (مثله، ضمنت في قول مالك "(۳

ك^ما ج^اء ف^ي ا@^دون^ة أي^ضاً م^ا ™^كن أنْ يس^تفاد م^نه: أنb ا1ع^مال إذا ك^ان يُش^به ب^عضها 

ب^عضاً، أو ك^ان ب^عضها ق^ري^باً م^ن ب^عض، م^ثل: ك^نيس ال^بيت، أو ال^عجq، أو اfَ^بْز، 

وم^ا ش^اب^هها، ف^n ب^أس ب^تكليف ال^عام^ل ب^ها ك^لما اق^تضى ا1م^ر ذل^ك، أمb^ا إذا ك^ان^ت 

 Jي^جوز ح^ينئذٍ ل^رب n^ف^اً ظ^اه^راً؛ ب^أنْ ت^باع^د الش^به ب^ينها؛ فnت^ختلف ع^ن ب^عضها اخ^ت

ال^عمل أنْ ي^أم^ره ب^اBش^تغال ف^يها؛ @َِ^ا ف^ي ه^ذا م^ن ال^غرر وا¿^اط^رة، إذ ل^و ك^ان ال^عام^لُ 

((٣ ا-مام مالك، " اgدونة "، (٣/٤٤٥).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ي^علم ق^بل ال^عقد أنb ربb ال^عمل ل^ن يس^تقرb م^عه ع^لى ع^مل م^عيbن، وأن^ه س^يجري ت^قليبه 

ف^ي ا1ع^مال ا@^تفاوت^ة، @ََ^ا رض^ي `^ثل ا1ج^رة ال^تي سُ^مJيت ل^ه، ب^ل ول^ر`^ا رف^ض ال^تعاق^د 

 . (معه(۱

وق^ال زك^ري^ا ا1ن^صاري: " ول^ه –أي ل^ربJ ال^عمل- اس^تعمال^ه أي ا1ج^ير، ف^يما م^شقته 

  . (مثله؛ أي مثل ما استأجره له "(۲

وا>^اص^لُ أنb ربb ال^عمل إذا أراد أنْ ي^نقل ال^عام^ل إل^ى ع^ملٍ ي^ختلف ع^ن ال^عمل اû^دد 

ف^^ي ال^^عقد، ف^^إن^^ه ي^^جوز ل^^لعام^^ل أنْ ™^^تنع ع^^ن م^^واف^^قته ف^^ي ذل^^ك؛ 1ن^^ه B ي^^لزم^^ه م^^ن 

ا1عمال إB ما التزمه بالعقد فقط. 

وم^ا س^بق ي^قاب^له ن^ص ا@^ادة (۱۷) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي، وال^تي س^لف ذك^ره^ا ف^ي 

الفرع السابق. 

الفرع الرابع: التقيüد بظروف الزمان واZكان اóددة في العقد 

ي^جب ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^تقيد ب^أداء ال^تزام^ه ¢^اه ربJ ال^عمل ف^ي ظ^روف ال^زم^ان وا@^كان 

ا@^تفق ع^ليها ف^ي ال^عقد؛ وه^ذا اBت^فاق ق^د ي^كون ص^ري^حاً، وق^د ي^كون ض^منياً يُس^تفاد 

م^^ن ظ^^روف ا>^^ال وم^^nب^^سات^^ه، ف^^يمكن أن نس^^تخلص م^^ن ت^^عاق^^د ع^^ام^^ل ل^^لعمل ف^^ي 

م^ؤس^سة م^عينة م^وج^ودة ف^ي م^حاف^ظة ع^مbان، ول^يس ل^دي^ها ف^روع ف^ي م^حاف^ظات أخ^رى، 

وك^ان وق^ت ال^عمل ال^يوم^ي ف^يها م^قدbراً ب^ثمان^ي س^اع^ات ل^يلية أو ن^هاري^ة، أنb ا@^تعاق^دي^ن 

ق^د ات^فقا دBل^ةً أو ض^مناً ع^لى أنْ ي^كون ال^عمل `^قرJ ه^ذه ا@^ؤس^سة ف^ي ع^مbان، ول^ثمان^ي 

((١  ا-مام مالك، " اgدونة "، (٣/٤٤٥).

((٢ زكîîîîريîîîîا اfنîîîîصاري، " أسîîîîنى اîîîîgطالîîîîب "، (٢/٤٣٦). ويîîîîنظر أيîîîîضاً، الîîîîرحîîîîيبانîîîîي، " مîîîîطالîîîîب أولîîîîي 

النهى "، (٣/٦٤٤).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

^ة خ^^nل ال^^وق^^ت ا@^^عيbن م^^ن ال^^يوم، ف^^n ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل ت^^غيير ح^^دود  b̂س^^اع^^ات ت^^ام

 bال^^زم^^ان وا@^^كان ا@^^تراض^^ى ع^^ليها ص^^راح^^ةً أو ض^^مناً دون م^^واف^^قة ال^^عام^^ل ورض^^اه؛ 1ن

العقد `ثابة قانون @تعاقديه، ويلزم مراعاة بنوده بقدر اáمكان. 

ي^قول ع^لي ح^يدر: " إذا ات^فق ال^عاق^دان ع^لى ال^عمل ف^ي ال^يوم ال^فnن^ي م^ن الظه^ر إل^ى 

 . (العصر؛ لزم العمل `وجب ذلك، وB يتبع في ذلك عُرف البلدة وB عادتها "(۳

أمb^ا إذا ل^م يح^دد ا@^تعاق^دان م^كان ال^عمل وزم^ان^ه، وك^ان^ت أع^مال ربJ ال^عمل ت^تم¶ ف^ي 

أم^اك^ن م^ختلفة، وأزم^نة م^تفاوت^ة؛ ف^يُرج^ع إل^ى ال^عرف ل^nس^تعان^ة ب^ه ف^ي _^دي^د ا@^يقات 

ال^زم^ان^ي وا@^كان^ي ال^ذي ي^جب إش^غال م^نفعة ال^عام^ل ف^يه، س^واء ك^ان ال^زم^ن ل^يnً أو 

ن^هاراً، وس^واء ك^ان داخ^ل ال^بلدة أو خ^ارج^ها، ل^كون^ه –أي ال^عرف- م^رج^عاً يُس^تهدى 

 . (به في بيان ما أبهمه العقد(۱

ي^^قول اب^^ن رج^^ب: " ل^^و اس^^تأج^^ر أج^^يراً ي^^عملُ ل^^ه م^^دة م^^عينة؛ حُ^^ملَ ع^^لى م^^ا ج^^رت 

 . (العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره، بغير خnف "(۲

((٣ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥٧٠).

((١ وهîذا مîا أفîادتîه اîgادة (٣٧) مîن مجîلة اfحîكام الîعدلîية حîيث قîالîت: " اسîتعمال الîناس حîجة يîجب 

العمل بها ". علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٤٦).
((٢ ابن رجب، " القواعد "، (ص٢٧٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وب^ناءً ع^لى م^ا ت^قدbم؛ ف^إذا ع^يbن ا@^تعاق^دان زم^ان^اً وم^كان^اً ي^تم¶ ف^يه ال^عمل، وج^ب ال^عمل 

 . (بهذا التعيq؛ áفادته في _قيق مقصودهما من التعاقد(۳

ي^قاب^ل م^ا ت^قدم ا@^ادة (۱۷) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ال^تي س^بقت اáش^ارة إل^يها آن^فاً، 

ك^ما ي^قاب^له ا@^ادة (۱۸) م^ن ق^ان^ون ال^عمل وال^تي ت^نص ع^لى أن^ه: " B ي^لزم ال^عام^ل 

ب^ال^عمل ف^ي م^كان غ^ير ا@^كان ا¿^صص ل^عمله إذا أدى ذل^ك إل^ى ت^غيير م^كان إق^ام^ته، 

وذلم ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل ". 

الـمطلب الـثانـي: بـذل الـعنايـة الـمعتادة مـن أمـثالـه  

ي^لتزم ال^عام^لُ ف^يما ي^لتزم ب^ه ن^حو مُس^تأج^ره أنْ ي^قوم ب^ال^عمل ا@^نوط ب^ه، وأنْ ي^بذل ف^ي 

، س^^واءٌ أ_^^ققت ال^^نتيجة أو ال^^غاي^^ة  (ذل^^ك ال^^عناي^^ة ال^^تي ي^^بذل^^ها ال^^شخص ال^^عادي(٤

((٣ ولîîîكن إذا تîîîُرك لîîîربÄ الîîîعمل بîîîاRتîîîفاق مîîîع الîîîعامîîîل حîîîريîîîة تحîîîديîîîد أزمîîîنة الîîîعمل وأمîîîكنته، فîîîيجب عîîîلى 

الîعامîل عîندئîذٍ أنْ يîنصاع fوامîر ربÄ الîعمل بîتكليفه مîث+ً بîالîعمل لîي+ً، وبîنقله مîن اîgركîز الîرئîيسي إلîى 
 R اîîgاîîر؛ طîîسم آخîîى قîîيها إلîîسم فîîن قîîر، أو مîîرع آخîîى فîîها إلîîروعîîد فîîن أحîîسة، أو مîîؤسîîgروع اîîد فîîأح
يîوجîد فîي الîعقد شîرطٌ أو عîîُرفٌ يîقضي بîخ+ف ذلîك، واgسîلمون عîلى شîروطîهم، وfنå فîروع اîgؤسîسة 
داخîل الîبلد تîُعتبر كîمكان واحîد حîكماً، كîنواحîي اîgصر تîعتبر فîي حîكم مîكان واحîد، ولهîذا جîاز عîقد 
السîîîلم إذا شîîîرط ا-يîîîفاء فîîîي اîîîgصر دون تحîîîديîîîد مîîîوضîîîعٍ مîîîعåä يجîîîري فîîîيه التسîîîليم، ويîîîكون لîîîلبائîîîع 

(اgسلم إليه ) أنْ يسلÄم في أي موضع شاء منه. السرخسي، " اgبسوط "، (١٢/١٥٩).
وذلîîîك مîîîا لîîîم يîîîتبåä أنå هîîîذا الîîîتغيير لîîîم يîîîُقصد بîîîه تîîîحقيق مîîîصلحة الîîîعمل، وإنîîîما قîîîُصِدَ مîîîنه ا-ضîîîرار 
بîîîالîîîعامîîîل، وإR فîîî+ يîîîنفذ أمîîîره عîîîليه، وR يîîîجب عîîîلى الîîîعامîîîل طîîîاعîîîته فîîîيه، fنå حîîîقå ربÄ الîîîعمل فîîîي نîîîقل 
الîعامîل، وتîغيير مîواعîيد دوامîه مîقيåدٌ بîأR يîعود عîلى الîعامîل بîالîضرر، واسîتعمال هîذا الîحق دون غîرض 
وR نîîفع يîîعود عîîليه قîîريîîنة عîîلى تîîمحyض قîîصد ا-ضîîرار، وا-ضîîرار بîîالîîغير أمîîر مîîمنوع فîîي الشîîريîîعة، 
فîيمنع الîتصرف الîذي يîفضي إلîيه، أمîîåا إذا كîان لîه غîرض صîحيح، فîله ذلîك؛ Rنîتفاء قîصد ا-ضîرار، 
وfنîîîîه إذا كîîîîان لîîîîه مîîîîصلحة ظîîîîاهîîîîرة فîîîîي نîîîîقل الîîîîعامîîîîل وتîîîîغيير جîîîîدول مîîîîواعîîîîيده، فîîîîمنعه مîîîîن تîîîîحصيلها 
مîضرة، والîضرر R يîزال بîالîضرر. محîمد فîتحي الîدريîني، " نîظريîة الîتعسف فîي اسîتعمال الîحق فîي 
الîفقه ا-سî+مîي "، الîطبعة الîثانîية، دار الîبشير- اfردن، مîؤسîسة الîرسîالîة-بîيروت، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، 

(ص٢٣٣)
((٤ اîgراد بîالîشخص الîعادي: " مîîَنْ هîو مîتوسîط الîذكîاء، والîيقظة، والحîرص ". الîزرقîا " شîرح الîقانîون 

اgدني السوري "، (ص٣٥١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ا@^رج^وة أو ل^م ت^تحقق، إB إذا bÀ اBت^فاق ف^ي ال^عقد ع^لى درج^ة م^عينة م^ن ال^عناي^ة أك^ثر 

أو أق^ل م^ن ع^ناي^ة ال^شخص ا@^عتاد، وق^د B ي^كون اBت^فاق ع^لى ذل^ك ص^ري^حاً، ول^كن 

يُس^^تنتج ض^^مناً م^^ن ظ^^روف ال^^تعاق^^د ال^^دال^^ة ع^^لى ا¢^^اه إرادة ا@^^تعاق^^دي^^ن إل^^ى اBك^^تفاء 

ب^عناي^ة أق^لّ أو اق^تضاء ع^ناي^ة أك^بر؛ ك^أن يس^تخدم م^ثnً رب¶ ال^عمل ع^ام^nً ع^لى درج^ة 

ع^ال^ية م^ن ال^كفاءة، وي^دف^ع ل^ه أج^راً أك^بر م^ن ا1ج^ر ال^عادي، فيس^تخلص م^ن ذل^ك أن^ه 

ي^ري^د م^نه أنْ ي^بذل ع^ناي^ةً أك^بر م^ن ع^ناي^ة ال^شخص ا@^عتاد، وق^د يُس^تخلص م^ن ك^ون^ه 

ي^قبل ال^تعاق^د م^ع ع^ام^ل ي^علم ق^لة ك^فاءت^ه ا@^هنية أن^ه ي^قنع م^نه ب^عناي^ة أق^لّ م^ن ال^عناي^ة 

 . (ا@عتادة(۱

ول^كن ع^قد ال^عمل ينُش^ىء أي^ضاً ف^ي ج^ان^ب ال^عام^ل ال^تزام^اً ب^أنْ ي^ؤدي ع^مله ب^أم^ان^ةٍ 

وي^قظة وإت^قانٍ ع^لى ال^وج^ه ا@^طلوب؛ 1نb ربb ال^عمل ب^توظ^يفه إيb^اه ي^كون ق^د اس^ترع^اه 

، وأنْ ي^بذل جه^ده ف^ي إج^ادة  (ع^لى م^صا>^ه، ف^يجب ع^ليه أنْ ي^رع^اه^ا ح^قb رع^اي^تها(۲

((١  أحîîîîمد أبîîîîو شîîîîنب، " شîîîîرح قîîîîانîîîîون الîîîîعمل الجîîîîديîîîîد "، (ص١٤٧). محîîîîمود زكîîîîي، " قîîîîانîîîîون الîîîîعمل 

الîكويîتي "، (ص١٥٧). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل "، (ص٣٠٨). صîادق مهîدي الîسعيد، " 
حîîîîقوق وواجîîîîبات الîîîîعمال وأصîîîîحاب الîîîîعمل فîîîîي قîîîîانîîîîون الîîîîعمل الîîîîعراقîîîîي "، مîîîîطبعة اîîîîgعارف-بîîîîغداد، 
١٩٦٢م، (ص٨٢). عîîîلي الîîîعريîîîف، " شîîîرح تشîîîريîîîع الîîîعمل "، (ص١٩١). جîîî+ل الîîîقريîîîشي، " شîîîرح 

قانون العمل العراقي "، (ص٢٢٣).
((٢ أخîîرج ابîîن حîîبåان فîîي صîîحيحه فîîي كîîتاب الîîسير، بîîاب فîîي الîîخ+فîîة وا-مîîارة، بîîرقîîم (٤٤٩٢)، عîîن 

ا  åمîراع ع åلîلٌ كîائîس ûا åال: " إنîلم قîليه وسîع ûلى اîص ûول اîرس åنه أنîع ûي اîك رضîالîن مîس بîأن
استرعاه، حفظ أم ضيåع "، (١٠/٣٤٥).
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، وأنْ B ي^^تباط^^أ ف^^ي ت^^نفيذ ال^^تزام^^ات^^ه، ب^^ل يعجJ^^ل ف^^ي إ•^^ازه^^ا ف^^ي  (ال^^عمل وإت^^قان^^ه(۳

م^واع^يده^ا؛ ح^تى B ت^تثاق^ل ع^ليه م^ع ا1ي^ام وت^تراك^م، فيعج^ز ع^ن تس^ليمها، وق^د روى 

 :t طاب رض^ي ا~ ع^نه ف^ي رس^ال^ته إل^ى أب^ي م^وس^ى ا1ش^عري^fأب^و ع^بيد ع^ن ع^مر ب^ن ا

رَ ع^مل ال^يوم ل^غد، ف^إن^كم إذا ف^علتم ذل^ك  Ĵت^ؤخ B ْال^قوة ف^ي ال^عمل أن bا ب^عد؛ ف^إن^bأم "

 . (تداركت عليكم ا1عمال، فلم تدروا بأيها تأخذون، فأضعتم "(٤

وي^قع ك^ثيراً أنْ ي^حتاج ال^عام^ل ف^ي أث^ناء دوام^ه إل^ى ت^أدي^ة ب^عض ال^فرائ^ض وال^نواف^ل، ك^ما 

ق^د تته^يأ ل^دي^ه ال^فرص^ة ب^أن يش^تغل ل^لغير ب^عمل آخ^ر غ^ير ا@^تفق ع^ليه، وه^نا ي^جب 

إيضاح ا>كم الشرعي في هاتq ا@سألتq على هذا النحو: 

(اZسألة اtولى) التشاغل بالطاعة في وقت العمل: 

((٣ يîريîد اû مîن عîباده أنْ يîُتقنوا فîي جîميع أعîمالîهم صîغيرهîا وكîبيرهîا؛ fنå ا-تîقان يîولîÄدُ شîيئاً جîمي+ً 

 yحبîîîميلٌ يîîîه جîîîبحانîîîهو سîîîه، ف+îîîي عîîîف åلîîîج ûفات اîîîن صîîîفة مîîîمال صîîîه، والجîîîونîîîحترمîîîناس ويîîîحبه الîîîُي
الجîمال، فîمَن نîزع إلîى تجîميل عîمله وإتîقانîه، فîإنîما يîنزع إلîى خîالîقه ويîظفر بîمحبته،، وقîد كîان رسîول 
اû صîلى اû عîليه وسîلم يîوصîي بîا-تîقان فîي الîعمل وا-جîادة فîيه، ويîربîط ذلîك بîمحبة اû لîيزيîد مîن 
احترام العامل لعمله، فيقول: " إنå اû يُحبy إذا عمل أحدكم عم+ً أنْ يتُقنه " [ أخرجه الطبراني في 
" اgعجîîم اfوسîîط " مîîن حîîديîîث عîîائîîشة بîîرقîîم (٨٧٩)، (١/٢٧٥). وأبîîو يîîعلى فîîي مîîسند عîîائîîشة بîîرقîîم 
(٤٣٨٦)، (٧/٣٤٩). وابîن حجîر الîعسق+نîي فîي " اîgطالîب الîعالîية بîزوائîد اîgسانîيد الîثمانîية "، بîرقîم 
(١٣٤٤)، (٧/١٩٧) ]، فîزكîîîåى رسîول اû صîلى اû عîليه وسîلم بîذلîك حîافîز ا-تîقان فîي الîعمل وقîوåاه، 
حîîيث إنå شîîعور الîîعامîîل ورغîîبته فîîي نîîيل هîîذه اîîgحبة يîîدفîîعه نîîحو ا-خîî+ص فîîي الîîعمل، والîîتفانîîي فîîي 
إتîîîقانîîîه طîîîمعاً فîîîي مîîîحبة اû وثîîîوابîîîه، أيîîîåاً كîîîان نîîîوع الîîîعمل أو طîîîبيعته، وبîîîمقدار مîîîا يîîîكون هîîîذا الîîîعمل 
جîîîîيداً مîîîîتقناً مسîîîîتكم+ً شîîîîروطîîîîه، بîîîîمقدار مîîîîا يîîîîكون مîîîîقبوRً مîîîîجازى عîîîîليه أحîîîîسن الجîîîîزاء فîîîîي الîîîîدنîîîîيا 
وا{خîîîîîرة، يîîîîîقول عîîîîîلي –رضîîîîîي اû عîîîîîنه-: "قîîîîîيمة كîîîîîلÄ امîîîîîرىء مîîîîîا يîîîîîُحسن "، هîîîîîذه هîîîîîي قîîîîîيمة الîîîîîعمل 

الحقيقية، وهذا هو معياره السليم.
((٤ أبîو عîبيد الîقاسîم بîن سî+م، " اfمîوال "، تîحقيق خîليل محîمد هîراس، دار الîفكر بîيروت، ١٤٠٨ه 

.(١/١٢)
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B ي^جوز ل^لعام^ل ف^ي ال^زم^ن ا@^تفق ع^ليه ل^لعقد أنْ ي^نشغل ب^غير م^ا ك^لbفه ب^ه رب¶ ال^عمل؛ 

1نb ف^^ي ذل^^ك م^^خال^^فة ظ^^اه^^رة @^^ا ي^^قتضيه ع^^قده^^ما م^^ن تس^^ليم م^^ناف^^عه ل^^ربJ ال^^عمل 

خالصةً له B يُشاركه فيها أحدٌ بغير رضاه. 

وله^ذا ب^حث ال^فقهاء م^سأل^ة اش^تغال^ه ب^ال^عبادة ف^ي وق^ت ال^عمل، وح^رbروا م^ا ي^جوز م^نها 

وم^^ا Bي^^جوز، ووض^^عوا ل^^ذل^^ك ح^^دوداً ح^^تى B ت^^قف ال^^عبادة حج^^ر ع^^ثرة ف^^ي س^^بيل 

وص^ول ربJ ال^عمل إل^ى غ^اي^ته م^ن ت^شغيل ال^عام^ل ل^دي^ه، ون^ذك^ر ف^ي ا∑ت^ي ط^رف^اً م^ن 

نصوصهم في هذا الصدد: 

اZذهب ا∂نفي: 

ق^^ال^^وا: " إذا اس^^تأج^^ر رج^^nً ي^^وم^^اً ل^^عمل ك^^ذا، ف^^عليه أنْ ي^^عمل ذل^^ك ال^^عمل إل^^ى £^^ام 

ا@دة، وB يشتغلُ بشيءٍ آخر سوى ا@كتوبة ". 

وف^^ي ف^^تاوى أه^^ل س^^مرق^^ند: " ق^^د ق^^ال ب^^عض م^^شاي^^خنا: ل^^ه أنْ ي^^ؤدي ال^^سنة أي^^ضاً، 

واتفقوا أنه B يؤدي نفnً، وعليه الفتوى ". 

وف^ي غ^ري^ب ال^رواي^ة، ق^ال أب^و ع^لي ال^دقb^اق: " ا@س^تأج^ر B ™^نع ا1ج^ير ف^ي ا@^صر م^ن 

إت^يان اU^معة، وي^سقط م^ن ا1ج^ر ب^قدر اش^تغال^ه ب^ذل^ك إنْ ك^ان ب^عيداً، وإنْ ك^ان ق^ري^باً 

ل^م يح^طb ع^نه ش^يء م^ن ا1ج^ر، ف^إنْ ك^ان ب^عيداً واش^تغل ق^در رب^ع ال^نهار؛ ح^طb ع^نه رب^ع 

ا1جر، وليس ل∏جير أنْ يطالب من اûطوط `قدار اشتغاله بالصnة ". 

ج^اء ف^ي ال^فتوى الظه^يري^ة: " يُ^كره ل^لعبد ول^∏ج^ير ول^لمرأة أنْ ي^تطوbع^وا ب^ال^صوم إB أنْ 

 . (يأذن مَنْ له ا>ق، ومَنْ له ا>ق له أنْ يُفطJره إذا كان يضر¶ بعمله "(۱

((١ الîîîîîنصوص اîîîîîgتقدمîîîîîة كîîîîîلها مîîîîîأخîîîîîوذة مîîîîîن كîîîîîتاب شîîîîîرح مجîîîîîلة اfحîîîîîكام الîîîîîعدلîîîîîية gحîîîîîمد اfتîîîîîاسîîîîîي، 

.(٢/٥٨٥)
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اZذهب اZالكي: 

ج^اء ف^ي ا@^نتقى ل^لباج^ي م^ا ن^صه: " مَ^ن م^لك م^ناف^ع أج^يرٍ ف^ي م^دة، ف^إن^ه ت^سقط ب^ذل^ك 

 . ۳). (عنه فرائض اUمعة، وحقوق إتيان اUماعات؛ كالسيد مع عبده "(۲ )

اZذهب الشافعي: 

وج^اء ف^ي أس^نى ا@^طال^ب: " ول^و ك^ان^ت ع^ادة ا1ج^ير أنْ B ي^صلي ف^رض^اً وB ن^فnً، وع^لم 

 . (منه ذلك، استحقb ا@ستأجر منافعه زمن النوافل دون الفرائض "(٤

اZذهب ا∂نبلي: 

 bوج^اء ف^ي ا@^غني: " ك^ما ل^و اس^تأج^ره ل^عمل ف^كان ي^قرأ ال^قرآن ف^ي ح^ال ع^مله، ف^إنْ ض^ر

 . (ا@ستأجر يرجع عليه بقيمة ما فوbت عليه؛ بسبب اشتغاله عنه بالقراءة "(۱

((٢ الباجي، " اgنتقى "، (٣/٢٩٤).

:äنتقى يجاب عليه من وجهg٣ ما ذكره الباجي في ا))

أ) قîîîياس اfجîîîير عîîîلى الîîîعبد قîîîياسٌ مîîîع الîîîفارق؛ fنå الحîîîرîîåg åا مîîîلك رقîîîبته كîîîانîîîت اîîîgنافîîîع حîîîادثîîîة عîîîلى 
مîîلكه؛ fنå مîîلك الîîذات عîîلةٌ îîgلك الîîصفات (اîîgنافîîع واfعîîراض)، وأمîîîåا الîîعبد فîîرقîîبته مîîلكٌ لîîسيده، ومîîلك 

اfصل علة gلك التبع، فكانت اgنافع مملوكة لسيده أيضاً تبعاً للبدن.
ب) اîgنع مîن حîضور الجîمعة إنْ كîان حîقاً لîربÄ الîعمل؛ فîإنå الîعامîل R يîملك هîذا الîحق حîتى يîُعطيه؛ 
fنîه مîأمîورٌ شîرعîاً بîحضورهîا بîل والîسعي إلîيها عîلى سîبيل الîوجîوب إR مîن عîذرٍ، ولîيس الîبيع والشîراء 
ومîîا كîîان فîîي مîîعناهîîما مîîن اfعîîذار يîîُترخîîîåص فîîيها بîîترك الجîîمعة كîîما هîîو مîîنصوص ا{يîîة الîîكريîîمة مîîن 
سîîîîîورة الجîîîîîمعة، وإنْ كîîîîîان حîîîîîقاً لîîîîîلعامîîîîîل –كîîîîîون مîîîîîنافîîîîîعه مîîîîîشغولîîîîîةً لîîîîîحساب الîîîîîغير فîîîîîي ذلîîîîîك الîîîîîوقîîîîîت، 
واîîgشغول R يîîُشغل – فîîإنîîه R يîîملك مîîن هîîذا الîîحق إR مîîا زاد عîîلى وقîîت اداء الîîص+ة، فîîإذا فîîرغ مîîن 
أداء الîîفريîîضة سîîارع فîîي الîîرجîîوع إلîîى مîîقرÄ عîîمله لîîيباشîîر أعîîمالîîه مîîن غîîير أنْ يîîتشاغîîل بîîالîîنافîîلة عîîن 

ذلك.
((٤  زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤١٢).

((١ ابîîîن قîîîدامîîîة، " اîîîgغني "، (٥/٢٦٩). وقîîîال اîîîgرداوي فîîîي ا-نîîîصاف: " ولîîîه فîîîعل الîîîصلوات الخîîîمس 

في أوقاتها بسننها، وص+ة الجمعة، والعيدين ". (٦/٧٢).
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يس^تخلصُ م^ن ال^نصوص ال^سال^فة ال^ذك^ر أن^ه ي^جب ل^كي ي^نفذ ا1م^ر `^نع ال^عام^ل م^ن 

اBش^تغال ب^ال^طاع^ة أث^ناء ال^عمل أنْ ي^كون ه^ناك ض^ررٌ أص^اب أو ق^د ي^صيب ربb ال^عمل 

م^ن ج^رbاء ع^دم ت^نفيذ ال^عام^ل Bل^تزام^ه ال^تعاق^دي Bش^تغال^ه ب^ال^طاع^ة ف^ي ذل^ك ال^وق^ت، 

وت^تحقق ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة م^سؤول^ية ال^عام^ل ع^ن ه^ذا ال^ضرر، ب^حيث ي^سوغ ل^ربJ ال^عمل 

ا@^تضرر أنْ ي^رج^ع ع^ليه ب^قيمة ال^ضرر ال^ذي أ>^قه ب^ه، ف^إذا ل^م ي^وج^د ال^ضرر ف^n اع^تبار 

@نعه، وB محلb @سؤوليته عن التعويض، فn يرجع عليه رب¶ العمل بشيء. 

 bال^عمل أنْ ™^نع ال^عام^ل م^ن ت^أدي^ة ف^رائ^ضه، 1ن Jوف^ي ج^ميع ا1ح^وال ل^يس م^ن ح^ق رب 

ذل^ك ف^ضnً ع^ن ك^ون^ه أم^راً `^عصية B ي^جوز ل^لعام^ل ط^اع^ته ف^يها، ف^إنb ال^فرائ^ض خ^ارج^ة 

ع^ن ن^طاق م^ا يس^تحقه رب¶ ال^عمل م^ن ال^عام^ل، ك^ما أنb ع^قد ال^عمل B ي^قتضيها فه^ي 

مس^تثناةٌ م^نه ش^رع^اً، وال^عام^ل م^أم^ورٌ ع^لى س^بيل ا>^تم ب^إق^ام^تها، ول^يس ال^عقد س^بباً 

مش^روع^اً áس^قاط^ها ع^نه ح^تى ول^و ك^ان ف^ي وق^ت ال^فري^ضة م^زح^وم^اً ب^تأدي^ة ح^ق واج^بٍ 

عليه لربJ العمل؛ 1نb حق ا~ أولى بالوفاء والتقد&. 

وت^^أس^^يساً ع^^لى م^^ا ت^^قدم؛ ف^^إن^^ه ي^^جوز ل^^لعام^^ل أنْ ي^^صوم، وأنْ ي^^صلي ال^^روات^^ب ق^^بل 

 Bال^عمل ع^لى ال^تمام وال^كمال، و Jال^فرائ^ض وب^عده^ا؛ ط^ا@^ا ه^و ي^قوم ب^واج^به ن^حو رب

ت^لحقه ب^طاع^ات^ه م^ضرbة، وال^عقود ف^ي الش^رع اáس^nم^ي م^بنيةٌ ع^لى م^راع^اة ا@^قصود م^نها 

دون إي^غالٍ ف^ي ص^ورت^ها، ف^إذا bÀ ا@^قصود بتس^ليم ال^نفس وح^صول اBن^تفاع، ف^n ح^اج^ة 

إل^ى ال^قول بح^ظر ال^طاع^ة ع^ليه، أمb^ا إذا ك^ان اش^تغال^ه ب^ها ف^ي ب^عض ا>^اBت ق^د يُ^ضيJع 

 bأن bش^ك n^ت ع^ليه م^صلحة م^ا، فJال^عمل ف^رص^ة اس^تثماري^ة ع^اج^لة، أو ي^فو Jع^لى رب

ه^ذا ي^ضر¶ه وB يُ^رض^يه، ف^حينئذٍ ي^كون م^ن ح^قه أنْ ™^نع ع^ام^له م^ن ت^أدي^تها م^نعاً م^ؤق^تاً 
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إل^ى ح^q _^صيل ا@^صلحة، واغ^تنام ال^فرص^ة، ش^ري^طة أنْ B ي^طول أم^د ت^أج^يل ال^فرائ^ض 

ا@^وق^وت^ة ك^ال^صnة `^ا ي^ؤدي إل^ى ف^علها خ^ارج وق^تها، ث^مb إذا زال ا@^ان^ع ع^اد ا@^منوع، أمb^ا 

إذا ش^رط ع^ليه اب^تداءً ح^q ال^عقد أنْ B ي^باش^ر ط^اع^ةً –س^وى ال^فرائ^ض- ف^ي س^اع^ات 

العمل، لزمه الشرط إنْ رضي به. 

ج^اء ف^ي ق^واع^د ا1ح^كام ل^لعز ب^ن ع^بدالس^nم: " ل^و ش^رط ع^ليه أنْ B ي^صلي ال^روات^ب، 

وأنْ ي^قتصر ف^ي ال^فرائ^ض ع^لى ا1رك^ان، ص^حb ووج^ب ال^وف^اء ب^ذل^ك؛ 1نb ت^لك ا1وق^ات 

إ¡^ا خ^رج^ت ع^ن اBس^تحقاق ب^ال^عرف ال^قائ^م م^قام الش^رط، ف^إذا صُ^رJحَ ب^خnف ذل^ك ´b^ا 

 . (1)يُجوJزه الشرع، و™كن الوفاء به؛ جاز "

(اZسألة الثانية) اJشتغال لدى الغير في مدة العقد: 

B ي^جوز ل^لعام^ل أنْ ي^عمل ف^ي أوق^ات ع^مله ع^مnً س^واء ك^ان ل^نفسه أو ل^غيره إB ب^إذن 

مس^^تأج^^ره (رب ال^^عمل)؛ 1نb اBن^^تفاع ب^^عمله ف^^ي ت^^لك ا1وق^^ات ح^^قٌ خ^^ال^^صٌ ل^^ه، 

وم^قصورٌ ع^ليه ف^قط، ف^n ي^جوز £^ليك ا@^ناف^ع ال^عائ^دة إل^يه ل^غيره؛ ل^كون^ها مس^تحقbة ل^ه 

وحده في ذلك الوقت، فيمتنع أنْ يستحقb غيره شيئاً منها. 

 B لك م^^ن ت^^لك ا@^^ناف^^ع ف^^ي م^^دة ال^^عقد ش^^يئاً ل^^نفسه، وف^^اق^^دُ الش^^يء^^™ B ف^^ال^^عام^^ل

يُ^عطيه، وق^د ذك^رن^ا س^اب^قاً أنb ال^عام^ل اf^اص ف^ي ال^تصو¶ر الفقه^ي ه^و مَ^نْ ي^وق^ف وق^ته 

وق^وbت^ه ع^لى ربJ ع^ملٍ واح^د، يس^توي ف^ي ذل^ك أنْ ي^كون رب¶ ال^عمل ف^رداً أم ج^ماع^ة 

أم ج^هة ح^كوم^ية، ويس^توي ف^ي ذل^ك أي^ضاً أنْ ي^كون ال^عام^ل م^تمرJس^اً أم م^بتدئ^اً؛ إذ 

العبرة بقصر نشاط وجهد الفرد على خدمة جهة واحدة. 

(1) العز بن عبدالس+م، " قواعد اfحكام "، (٢/١٨٦).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٢٤١ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^إذا ت^عاق^د ال^عام^ل م^ع ش^خص ل^يعمل ف^ي دُكb^ان^ه م^ثnً م^دة م^عينة، ف^من ح^ق ذل^ك 

ال^^شخص أنْ يس^^تغلb م^^ناف^^عه ط^^وال م^^دة ال^^عقد، وأنْ يس^^تأث^^ر ب^^ها ف^^n يُ^^شارك^^ه ف^^يها 

ط^رفٌ آخ^رٌ أج^نبي ع^ن ال^عقد، وي^جب ع^لى ال^عام^ل £^ضية ج^ميع وق^ته ف^ي خ^دم^ته، 

ول^يس ل^ه أنْ يش^تغل أث^ناء ا@^دة ل^دى غ^يره ح^تى وإنْ ك^ان م^ا س^يقبضه م^نه أج^رةً ي^زي^د 

عمbا يأخذه من ا1ول أضعافاً كثيرةً؛ 1نه يفوJت عليه بذلك ما استحقbه منه بالعقد. 

ج^اء ف^ي ال^فتاوى ال^هندي^ة: " إذا وج^د ا1ج^ير م^كان^اً خ^يراً م^ن ا1ول م^ن ح^يث ال^طعام 

ون^حوه، أو ك^ان ا1ول ب^دره^م وال^ثان^ي ب^دره^مq، ل^م يج^ز ل^ه انْ ي^عمل ل^غيره، وإنْ ك^ان 

 . (يدفع له مائة درهم"(۲

وي^^قول ع^^لي ح^^يدر: " 1ن^^ه @^^ا حُ^^صرت م^^ناف^^ع ا1ج^^ير ف^^ي ا@س^^تأج^^ر، ف^^قد ام^^تنع أنْ 

 . (تكون لغيره في الوقت عينه "(۳

وج^اء ف^ي م^غني اû^تاج: " ا@^نفرد ه^و مَ^نْ أجb^ر ن^فسه م^دة م^عينة ل^عملٍ ل^غيره، B ™^كنه 

ش^رع^اً ال^تزام م^ثله ∑خ^ر ف^ي ت^لك ا@^دة، سُ^مJي ب^ذل^ك؛ Bن^فراد ا@س^تأج^ر `^نفعته ف^ي 

 . (تلك ا@دة "(٤

ف^^إذا ع^^مل ال^^عام^^ل ف^^ي أوق^^ات دوام^^ه ع^^مnً ل^^نفسه أو ل^^غيره ب^^حيث أض^^رb ب^^ربJ ع^^مله 

ا1ول، اع^تبر م^خnًّ ب^ال^تزام^ه، وآث^ماً áس^اءت^ه إل^يه ب^إن^قاص ح^قه وت^قصيره ف^يه، ول^ظلمه 

اه ب^تصر¶ف^ه ف^ي م^لكه ب^غير ح^ق؛ إذ ال^ظلم إض^رارٌ، ووض^عٌ للش^يء ف^ي غ^ير م^وض^عه،  b̂إي

، ول^كن ك^يف ي^تعام^ل رب¶ ال^عمل ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة م^ع ع^ام^له؟ ه^ل  (وم^يْلٌ ع^ن ا>^ق(۱

((٢ جماعة من علماء الهند، " الفتاوى الهندية "، (٤/٤١٧).

((٣ علي حيدر، (١/٤٥٥).

((٤ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٧٧).

((١ ابن العربي، " أحكام القرآن "، (٣/٢٧٧). ابن تيمية، " الفتاوى الكبرى "، (١/٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

يُ^نقص م^ن أج^رت^ه `^قدار م^ا ض^يbع ع^ليه م^ن م^نفعة؟ أم ي^أخ^ذ م^نه أج^ره ال^ذي اكتس^به 

من ربJ العمل الثاني؟ 

للفقهاء في هذه ا@سألة قوBن: 

الAقول اtول: ي^رى أنb ال^عام^ل إذا ق^صbر ف^ي ت^أدي^ة م^همات^ه ف^عمل ل^نفسه أو ل^غيره ح^تى 

أض^رb ذل^ك ب^عمله، ف^يحق¶ ل^ربJ ال^عمل أنْ يُ^نقص م^ن أج^رت^ه ب^قدر ا@^نفعة ال^تي ف^وbت^ها 

ع^ليه؛ وذل^ك 1نb ع^قد ال^عمل ع^قدٌ Bزمٌ ¢^ب ا1ج^رة ف^يه ش^يئاً فش^يئاً ب^تدر¶ج ال^زم^ن 

وتعاقبه، فلكلJ جزءٍ من ا@دة جزءٌ من ا1جرة. 

 وع^^ليه؛ ف^^كل¶ ج^^زءٍ م^^ن ا@^^نفعة فُ^^وJت ع^^لى ربJ ال^^عمل اس^^تيفاؤه بس^^بب ي^^رج^^ع إل^^ى 

ال^^عام^^ل، ي^^نقص إزاءه م^^ن ا1ج^^رة ب^^قدره، وك^^ل¶ م^^ا اس^^تغله رب¶ ال^^عمل م^^ن م^^نفعة 

العامل، يلزمه مقابله من ا1جرة بقدره. 

 . ، وا>نابلة(۳ (وهو قول ا>نفية(۲ )

 ،ًnوع^ليه ف^إذا أُب^رم ال^عقد ع^لى أنْ ي^عمل ال^عام^ل ث^مان^ي س^اع^ات بس^تة عش^ر دي^ناراً م^ث

ف^^عمل خ^^مس س^^اع^^ات ل^^ربJ ال^^عمل، وع^^مل ث^^nث س^^اع^^ات ل^^غيره، ف^^لربJ ال^^عمل أنْ 

ي^^خصم م^^ن أج^^رت^^ه س^^تة دن^^ان^^ير؛ áخ^^nل^^ه ب^^ال^^تزام^^ه بتس^^ليم ن^^فسه إل^^يه م^^دة ث^^nث 

ساعات، فn يُعطيه إذن من أجره سوى عشرة دنانير فقط. 

الAقول الAثانAي: ي^رى أنb ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^رج^ع ب^ا1ج^ر ال^ذي ق^بضه ال^عام^ل م^ن ال^شخص 

ا∑خ^ر؛ 1نb م^ناف^ع ال^عام^ل ف^ي ه^ذه ا@^دة ´^لوك^ة ل^غيره، ف^ما ح^صل ف^ي م^قاب^لها ي^كون 

للذي استأجره. 

((٢ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١٦٤).

((٣ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٦٢).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

؛ إB أنb^هم ي^وج^بون ل^ه اf^يار ف^ي ذل^ك، ف^له إنْ ش^اء إن^قاص ا1ج^رة  (وه^و ق^ول ا@^ال^كية(٤

ال^تي س^مbاه^ا ل^لعام^ل ب^حصة ا1ي^ام ال^تي ع^مل ف^يها ل^لغير، وإنْ ش^اء أع^طاه^ا ل^ه، وأخ^ذ 

منه جميع ا1جرة التي أخذها من ربJ العمل الثاني. 

وه^ذا ال^قولُ م^قيbدٌ ب^حال^ةٍ واح^دة؛ وه^ي إذا ك^ان^ت أج^رة ال^عام^ل ل^دى ربJ ال^عمل ال^ثان^ي 

تُش^به أو م^ثل ا1ج^رة ال^تي ي^تقاض^اه^ا م^ن ربJ ال^عمل ا1ول، أمb^ا إذا اس^تأج^ره رب¶ ال^عمل 

ا1ول ل^يعمل ف^ي ش^رك^ته م^حاس^باً، ورتb^ب ل^ه ف^ي م^قاب^ل ذل^ك أج^راً م^قداره م^ائ^تا دي^نار، 

ف^^تعاق^^د ال^^عام^^ل م^^ع آخ^^ر ليش^^تغل م^^عه ف^^ي ت^^صميم ب^^رام^^ج م^^حاس^^بية م^^دة أس^^بوع 

بخ^مسمائ^ة دي^نار، وس^لbم ن^فسه إل^يه، ف^في ه^ذه ا>^ال^ة ل^ربJ ال^عمل أنْ يُ^سقط م^ن أج^ر 

العامل `ا يوازي مدة تعطله وتغيبه عن العمل في ا@ؤسسة. 

 Jت ال^^عام^^ل ب^^عمله ه^^ذا؛ س^^واءٌ ك^^ان ل^^نفسه أو ل^^غيره، ش^^يئاً ع^^لى ربJا إذا ل^^م ي^^فو^^bأم

ال^عمل؛ ب^أنْ وفb^ى بج^ميع م^ا اس^تأج^ره ع^ليه، وح^صbل ل^ه م^قصوده ب^كمال^ه، س^واءٌ ع^مل 

 bال^^عمل أنْ يُ^^سقط م^^ن أج^^ره ش^^يئاً؛ 1ن Jي^^جوز ل^^رب B ،ل^^لغير ب^^أج^^رة أو ب^^غير أج^^رة

إن^قاص ا1ج^رة أو أخ^ذه^ا ب^ال^كام^ل م^قيbدٌ ف^ي ع^بارات^هم ب^ا>^ال^ة ا@^تقدم^ة آن^فة ال^ذك^ر، 

وال^تي ي^فوّتُ ال^عام^ل ف^يها ع^لى ربJ ال^عمل ج^ميع م^ا اس^تأج^ره ع^ليه أو ب^عضه، وع^ليه؛ 

((٤ ا-مîام مîالîك، " اîgدونîة "، (٣/٤٤٨). حîاشîية الîصاوي عîلى الشîرح الîصغير، (٤/٣٩). الîدسîوقîي، 

" حîîîاشîîîية الîîîدسîîîوقîîîي عîîîلى الشîîîرح الîîîكبير "، (٤/٢٣).الخîîîرشîîîي، " حîîîاشîîîية الخîîîرشîîîي عîîîلى مîîîختصر 
خليل "، (٧/٢٤).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^ما ي^أخ^ذه ال^عام^ل م^ن ربJ ال^عمل ال^ثان^ي ه^و ع^وض ع^مله، ف^يكون م^اBً ح^Bnً ط^يباً 

 . (له(۱

وإذا ك^ان ع^مله ل^لثان^ي م^جان^اً ب^غير أج^رة، ح^سم رب¶ ال^عمل ا1ول م^ن أج^ره م^ا ي^عادل 

 Bيس^^تحق ع^^ليه م^^ن ا1ج^^ر إ Bن^^تفاع، وBت ع^^ليه ف^^يها اbا1ي^^ام أو ال^^ساع^^ات ال^^تي ف^^و

`قدار ما وفbى من منافعه. 

وال^راج^ح أنb ا1ج^رة ال^تي ي^قبضها ال^عام^ل ن^ظير اش^تغال^ه ل^صال^ح ال^غير ح^ق∫ ل^ه، ول^يس ف^ي 

ت^لك ا1ج^رة ل^ربJ ال^عمل ا1ول ش^يء، وإ¡^ا ل^ه أنْ يُ^نقص م^ن أج^رة ع^ام^له `^قدار ا@^دة 

ال^^تي اش^^تغل ف^^يها >^^ساب ا@^^تعاق^^د ا∑خ^^ر؛ 1نb ال^^تزام ال^^عام^^ل ب^^تقد& ا@^^نفعة م^^رت^^بطٌ 

ب^ا@^دة غ^اي^ة اBرت^باط؛ إذ ا@^نفعة ت^تكرbرُ ف^ي ا@^دة ب^حيث تس^تغرق ك^ل ال^وح^دات ال^زم^نية 

ال^تي ت^تكوbن م^نها ا@^دة ا@^قدbرة ل^لعقد، ف^كل¶ وق^تٍ ™^ر¶ ع^لى ربJ ال^عمل دون اBس^تفادة 

((١ ضîîîîرب ا-مîîîîام السîîîîرخîîîîسي فîîîîي اîîîîgبسوط مîîîîثاRً عîîîîلى تîîîîلك الîîîîحالîîîîة بîîîîالîîîîظئر (اîîîîgرضîîîîع) اgسîîîîتأجîîîîرة 

-رضîîاع طîîفل قîîوم مîîدة مîîعينة، فîîإذا أجîîîîîåرت نîîفسها مîîن آخîîر بîîدون عîîلم اfولäîî خîî+ل تîîلك اîîgدة الîîتي 
استأجروها فيها، ولكنها قامت في الوقت نفسه بإرضاع ولدي اgستأجرين أتمå القيام، فذكر ا-مام 
السîîîرخîîîسي أنîîîها تîîîكون بîîîفعلتها هîîîذه آثîîîمة، لîîîتجنيها عîîîلى حîîîق غîîîيرهîîîا؛ fنå مîîîنافîîîعها مسîîîتحقة لîîîلقوم 
اfولäîîî، إذ هîîîي بîîîمنزلîîîة اfجîîîير الîîîخاص، فîîîصرف تîîîلك اîîîgنافîîîع إلîîîى غîîîيرهîîîم يîîîكون جîîîنايîîîةً مîîîنها، ولîîîها 
لت مîîقصودهîîما، وR تîîتصدق بîîشيء مîîنه، fنå مîîا أخîîذتîîه إنîîما  åصîîها حîîنf ؛äقîîفريîîلى الîîع ً+îîامîîر كîîجfا

أخذته عوضاً عن ملكها؛ فإنå منافعها مملوكة لها. اgبسوط (١٥/١٢٧).
وقîال ا-مîام أحîمد فîي رجîل اسîتأجîر أجîيراً عîلى أنْ يîحتطب لîه عîلى حîماريîن كîل يîوم، فîكان الîرجîل 
يîîîنقل عîîîليهما وعîîîلى حîîîمير لîîîرجîîîلٍ آخîîîر، ويîîîأخîîîذ مîîîنه اfجîîîرة، فîîîإن كîîîان يîîîدخîîîل عîîîليه ضîîîرر يîîîرجîîîع عîîîليه 
بالقيمة. فظاهر هذا أنå اgستأجر يرجع على اfجير بقيمة ما استضرå باشتغاله عن عمله، fنه قال: 
إنْ كîîان يîîدخîîل عîîليه ضîîرر يîîرجîîع عîîليه بîîالîîقيمة، فîîاعîîتبر الîîضرر، وهîîذا يîîدلy بîîمفهومîîه عîîلى أنîîه إذا لîîم 
يسîîتضرّ R يîîرجîîع بîîشيء؛ fنîîåه اكîîتراه لîîعمل فîîوفîîاه عîîلى الîîتمام، فîîلم يîîلزمîîه شîîيء، كîîما لîîو اسîîتأجîîره 
لîîعمل فîîكان يîîقرأ الîîقرآن فîîي حîîال عîîمله، فîîإنْ ضîîرå اgسîîتأجîîر يîîرجîîع عîîليه بîîقيمة مîîا فîîوåت عîîليه. اîîgغني 
 åنf ك؛îذلîليس كîف (خاصîير الîجfا) لîعامîا الîîåة، أمîاصîترك خîشgير اîجfي اîحكم فîذا الî(٥/٢٦٩). وه
، فîإذا لîم يسîلم جîزءاً مîن تîلك اîgنافîع فîي مîدة الîعقد، كîان آثîماً  åäعîgت اîوقîي الîعه فîنافîليه مîعقود عîgا

-خ+له بتعهده، وينقص من أجرته بما يتوازى مع اgدة التي حبس فيها ربّ العمل عن اRنتفاع.
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

م^ن م^نفعة ع^ام^له اس^تفادةً ح^قيقيةً ب^اBس^تغnل ال^فعلي @^ناف^عه وق^وت^ه، أو ح^كميةً ب^أنْ 

ي^كون ال^عام^ل مته^يئاً وح^اض^راً ل^لعمل م^تى أُم^ر ب^ه وإنْ ل^م ي^عمل، ف^يه ت^ضييعٌ وت^فوي^تٌ 

@^صا>^ه ب^قدر م^ا م^رb م^ن زم^ن ا@^نفعة ال^تي ك^ان ™^كنه ا>^صول ع^ليها ف^ي أث^ناء ت^لك 

ا@دة لو لم يكن العامل قد صرف منافعه فيها لغيره. 

ف^اش^تغال^ه ل^غير مس^تأج^ره ي^ؤدي ح^تماً إل^ى ت^ضر¶ر ا@س^تأج^ر؛ 1نًّ م^ا يس^تغرق^ه ال^عام^ل م^ن 

ال^زم^ن ف^ي م^صلحة ال^غير ™^ضي ع^لى ح^ساب ربJ ال^عمل، ك^ما يس^تنفد وق^ت ال^عقد 

ا1ول ال^^ذي م^^ن ط^^بيعته أن^^ه ´^^تدٌ بحس^^ب م^^ا ™^^ر¶ م^^ن ال^^زم^^ن ض^^رورة اك^^تمال اBل^^تزام 

 bت أداءات^ه، أض^رbال^ذي ي^نشأ ش^يئاً فش^يئاً، ف^إذا خ^لط ال^عام^ل م^ع ع^قده ع^قداً آخ^ر، وش^ت

ب^^ربJ ال^^عمل B م^^حال^^ة، ول^^ذا ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل أنْ يُ^^نقص م^^ن أج^^ره ب^^قدر م^^دة 

التعطيل. 

و1نb اش^تغال^ه ل^صال^ح ال^غير دون إذن^ه خ^يان^ةٌ ي^ضمن م^ا ن^قص ب^ها، ك^ما أنb اغ^تنام م^نفعة 

 . (1)العامل بغير رضا مالكها اعتداء، وعلى ا@عتدي مثل ما اعتدى عليه

وم^قصود ال^فرع أنb ال^عام^ل إذا ب^ذل ف^ي ت^نفيذ ال^تزام^ه ن^حو ربJ ال^عمل ال^قدر ال^واج^ب 

م^ن ال^عناي^ة؛ ف^إن^ه ي^كون ق^د وفb^ى ب^ال^تزام^ه، وB ي^كون ب^عد ذل^ك م^سؤوBً ع^ن ض^ررٍ 

يُ^صيب ربb ال^عمل، ح^تى ل^و ث^بت أن^ه ك^ان يس^تطيع ت^وقĴي ه^ذا ال^ضرر ل^و ب^ذل ع^ناي^ةً 

(1) يُعطي الحنفية الخيار لربÄ العمل في فسخ العقد عند حصول علمه بتعاقد عامله مع غيره، وهذا 

فîي نîظري مîن شîأنîه أنْ يîرفîع الîظلم والîضرر عîن ربÄ الîعمل الîذي قîد يîكون عîîُرضîةً بäî الîحä وا{خîر 
لîîîت+عîîîب الîîîعامîîîل بîîîه، كîîîلما وجîîîد فîîîرصîîîةً أفîîîضل اغîîîتنمها مîîîنتهكاً فîîîي ذلîîîك حîîîرمîîîة الîîîعقد الîîîسابîîîق، وغîîîير 
 Äربîة لîريîطاء الحîإعîعمل، فîال Äربîلحق بîة تîعنويîة ومîاديîم åضارîن مîذا مîتراؤه هîبه اجîرتîا يîى مîلتفتٍ إلîم
الîîعمل فîîي إمîîضاء الîîعقد أو إلîîغائîîه إذا خîîالîîف الîîعامîîل يîîحفظ لîîلعقد حîîقوقîîه، ويîîحقق مîîقصوده، ويîîؤكîîîÄدُ 

مقتضاه. فتح القدير (٩/١٠٧).
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أك^بر، ل^كون^ه غ^ير م^طال^بٍ عُ^رف^اً ب^أزي^د م^ن ع^ناي^ة ال^رج^ل ال^عادي وB ب^أق^لb م^نها، وا@^عتاد 

 . (كا@شروط، والشرط أملك؛ لك أم عليك(۲

 . (جاء في حاشية البجيرمي: " اBستيفاء يكون با@عروف "(۳

يُس^تفاد م^ن ه^ذا أنb ال^عرف ه^و ا@^قياس أو ا@^عيار ال^ذي يُح^دJد ك^مb ال^عناي^ة ا@^طلوب^ة م^ن 

العامل في عقد العمل. 

وت^طبيقاً @^ا ت^قدbم؛ إذا أم^ره بش^راء م^نزل، وك^ان ب^ا@^نزل ع^يوبٌ ظ^اه^رةٌ B ت^خفى ع^لى 

ال^^شخص ال^^عادي، ك^^ان م^^سؤوBً ع^^ن ذل^^ك أم^^ام ربJ ال^^عمل، أمb^^ا إذا ك^^ان^^ت ال^^عيوب 

خ^^فية ل^^م يُ^^درك^^ها ل^^كون^^ها ´b^^ا B ي^^درك إB ب^^عد اBخ^^تبار والتج^^رب^^ة؛ ف^^إن^^ه B ي^^كون 

م^سؤوBً ع^نها؛ 1نb ك^شف ال^عيوب ي^حتاج ع^ناي^ةً أك^بر م^ن ع^ناي^ة ال^شخص ال^عادي، 

 B ٌوه^و ق^د ب^ذل م^قداراً م^عيناً م^ن ال^عناي^ة، ه^و ع^ناي^ة ال^شخص ال^عادي، وه^ي ع^مل

تُ^ضمن ن^تيجته، 1ن^ه ل^م يخ^رج ب^تصرف^ه ه^ذا ع^ن ا>^دJ ا@^أل^وف ف^ي ال^تعام^ل، ف^يظل¶ 

أميناً، وا1مB q يضمن إB بالتعدي أو التقصير. 

وك^^ذل^^ك إذا ل^^م يُ^^شفَ ا@^^ري^^ض ال^^ذي ي^^عاU^^ه ال^^طبيب، أو م^^ات رغ^^م ق^^يام ال^^طبيب 

`^^داوات^^ه واBع^^تناء ب^^ه ط^^بقاً @^^ا ت^^قتضيه أص^^ول م^^هنته، يُ^^عتبر م^^نفذاً Bل^^تزام^^ه ن^^حو 

م^ؤسس^ته، ول^و ل^م ي^تحقق ال^غرض ا@^قصود م^ن ال^عnج، وB ي^ضمن ل^عدم ت^عدي^ه أو 

تقصيره. 

((٢ السîîîرخîîîسي، " اîîîgبسوط "، (١٥/١٦١). الخîîîرشîîîي، " حîîîاشîîîية الخîîîرشîîîي عîîîلى مîîîختصر خîîîليل "، 

(٧/٢٧). الجويني، " نهاية اgطلب"، (٨/١٦٠). الرحيباني، " مطالب أولي النهى "، (٣/٦٨٠).
((٣ البجيرمي، " حاشية البجيرمي على اgنهج "، (٣/١٨١).
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وق^^د ن^^صت ا@^^ادة (۸۱٦) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ع^^لى م^^ا ي^^لي: " B ي^^جوز ل^^لعام^^ل أنْ 

ي^شغل ن^فسه وق^ت ال^عمل بش^يء آخ^ر، وB أنْ ي^عمل م^دة ال^عقد ل^دى غ^ير ص^اح^ب 

ال^عمل، وإB ج^از ل^صاح^ب ال^عمل ف^سخ ال^عقد أو إن^قاص ا1ج^ر ب^قدر ت^قصير ال^عام^ل 

في عمله لديه ". 

جزاء إخIل العامل بالتزامه بأداء العمل: 

إنb م^ن ح^قJ ربJ ال^عمل إذا ام^تنع ع^ام^له م^ن تس^ليم ن^فسه، أو ت^نفيذ أم^ره، إج^باره ع^لى 

ال^تنفيذ ال^عيني ول^و ب^قوة ال^قضاء، ف^إنْ ل^م ي^تمكن م^ن إج^باره ف^n ش^كb أنb ه^ذا ي^ؤث^ر 

س^لباً ف^ي م^بنى ال^عقد ورك^نه، وق^د ي^فوJتُ ع^لى ربJ ال^عمل م^صلحةً إذا ل^م ي^تمّ ال^تنفيذ 

ف^ي ا@^وع^د اû^دد ف^ي ال^عقد، ول^ذا أُع^طي م^جاBً للتح^لل م^ن رب^اط ال^عقد إنْ ش^اء، م^ع 

ت^ضمq ال^عام^ل ا@^متنع ع^ن ام^تثال أوام^ره ت^عوي^ضاً ع^ادBً ع^مbا >^قه م^ن ض^رر بس^بب 

 . !اBمتناع الذي اضطره إلى الفسخ(۱

وب^ال^تال^ي B ي^نفسخ ع^قد ال^عمل `ج^رد ام^تناع ال^عام^ل م^ن اáي^فاء ب^ال^تزام^ه، وB به^رب^ه أو 

س^فره ق^بل إك^مال م^دة ال^عقد؛ 1ن^ه ع^قدٌ Bزمٌ B ي^حق¶ ل^واح^د م^ن ط^رف^يه ال^رج^وع ف^يه 

`^^حض إرادت^^ه، إB إذا ات^^فقا ج^^ميعاً ع^^لى ذل^^ك، ح^^يث إنb ف^^ي ال^^قول ب^^جواز ف^^سخه 

ب^إرادةٍ ح^رbة إب^طاBً ل^∏وض^اع ا>^قوق^ية ال^تي اس^تقرت ب^q ال^عاق^دي^ن، ب^ل ي^ظل¶ اBل^تزام 

ب^ينهما ق^ائ^ماً، ول^كن اس^تنقاذاً ل^ربJ ال^عمل ورع^اي^ةً >^قه وم^صلحته يُ^عطى ح^ق إب^طال 

ال^عقد أو ا@^ضي ف^يه، ف^إذا ف^سخ ال^عقد انته^ى اBل^تزام ب^ينهما، وإذا ل^م ي^فسخ ان^فسخ 

ال^عقد ت^لقائ^ياً ش^يئاً فش^يئاً `^ضي ا@^دة ك^ون^ه م^رت^بطاً ب^ها، ف^إنْ ع^اد ال^عام^ل ف^ي أث^ناء ا@^دة 

(١) الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٣١).
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ق^^بل ان^^تهائ^^ها، ط^^ال^^به رب¶ ال^^عمل ب^^تنفيذ ال^^تزام^^ات^^ه ف^^ي ا@^^دة ال^^باق^^ية، وه^^ذا ي^^قتضي 

اس^تحقاق^ه ا1ج^رة `^قدار ا@^دة ا@^تبقاة ف^قط، ح^تى إذا ان^قضت ا@^دة ان^فسخ ال^عقد؛ 

 . (لفوات ا@عقود عليه `ضي الزمن ا@قدbر Bستيفاء منفعة العامل(۲

ول^^كن ه^^ل يس^^تحق¶ ال^^عام^^ل ا@^^متنع ع^^ن ت^^نفيذ م^^ا أوج^^به ال^^عقد ع^^ليه م^^ن ال^^تزام^^ات 

ا1جرة عن ا@دة التي عمل فيها قبل امتناعه؟ 

للفقهاء في هذه اZسألة قوJن: 

(ال^قول ا1ول: ذه^ب ف^قهاء ا>^نفية(۳ وال^شاف^عية(٤ إل^ى أنb ال^عام^ل يس^تحق¶ ا1ج^رة  )

عن ا@دة ا@اضية التي عمل فيها قبل امتناعه؛ لتوفيته بالتزامه. 

وع^^ليه ف^^إنْ ك^^ان رب¶ ال^^عمل ق^^د ت^^عاق^^د م^^ع ش^^خص ل^^يعمل ل^^ه ف^^ي أرض^^ه س^^نةً ب^^أج^^رة 

م^عينة، ف^عمل ل^ه س^تة أشه^ر ث^م ه^رب أو س^اف^ر أو ام^تنع ع^ن إ£^ام ال^عمل ف^ي ب^قية ا@^دة، 

ف^إذا ط^ال^به ال^عام^ل ب^عد ذل^ك ب^أج^رت^ه ع^ن الس^تة ا1شه^ر ال^تي ع^مل ل^ه ف^يها، ف^إن^ه ي^لزم^ه 

دف^ع أج^ر ه^ذه ا@^دة ب^حساب^ها إل^يه، وB ي^لزم^ه ش^يءٌ م^ن أج^رة الس^تة ا1شه^ر ال^تي ل^م 

يُس^لJم ال^عام^ل ن^فسه ف^يها، ول^يس ل^ربJ ال^عمل أنْ ™^نعه م^ن ا>^صول ع^لى أج^رت^ه ب^حجة 

أنه لم يقض £ام ا@دة التي تعاقد معه على العمل له فيها.  

(ال^قول ال^ثان^ي: ذه^ب ف^قهاء ا>^ناب^لة(۱ إل^ى أن^ه B يس^تحق ش^يئاً م^ن ا1ج^رة؛ ب^ناءً ع^لى 

أص^لهم ف^يمَن ام^تنع ع^ن تس^ليم ب^عض ا@^ناف^ع ا@ُس^تأج^رة؛ أن^ه B يس^تحق¶ أج^رة، ف^صار 

((٢ جîîîماعîîîة مîîîن عîîîلماء الîîîهند، " الîîîفتاوى الîîîهنديîîîة "، (٤/٤٦٠). الخîîîرشîîîي، " شîîîرح مîîîختصر خîîîليل "، 

(٧/٣١). اgغني (٥/٢٦٢).
((٣ علي حيدر " درر الحكام "، (١/٤٥٨).

((٤ زكريا اfنصاري، " الغرر البهية "، (٣/٣١٨)

((١ كشاف القناع (٤/٢٥). اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٥٩).
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ك^مَنْ اس^تأج^ر إن^سان^اً ليح^مل ل^ه ك^تاب^اً إل^ى ب^لد م^عq، فح^مله ب^عض ال^طري^ق ف^قط، أو 

ليحفر له عشرين ذراعاً فحفر له عشرة، وامتنع من حفر الباقي. 

^ا ك^^ان^^ت م^^ناف^^ع ال^^عام^^ل م^^دة ال^^عقد  b̂@ وال^^ذي يظه^^ر رج^^حان^^ه ه^^و ال^^قول ا1ول؛ 1ن^^ه

مس^^تحقةً ل^^ربJ ال^^عمل، وك^^ان^^ت ا1ج^^رة م^^قاب^^ل ا@^^ناف^^ع، ف^^متى أوف^^اه ال^^عام^^ل م^^نفعته 

 ،q^ط^رف q^ع^قد ال^عمل ع^قد م^عاوض^ة ب bاس^تحق م^ن ا1ج^رة م^ا ي^قاب^لها ب^حساب^ها؛ 1ن

وا@^عاوض^ة م^بنية ع^لى ا@^عادل^ة وا@^ساواة ب^ينهما، ف^ما ل^م يُس^لم ال^عام^ل م^نفعته B يُس^لم 

إل^^يه رب¶ ال^^عمل ع^^وض^^ها، ف^^إذا س^^لbمه ب^^عضها اق^^تضت ال^^عدال^^ة اس^^تحقاق^^ه ا1ج^^رة 

بقسطها.  

 B" :وه^ذا ق^ري^ب م^ن ن^ص ا@^ادة (۸۱٦) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ال^قاض^ية ب^ا∑ت^ي

ي^^جوز ل^^لعام^^ل أنْ ي^^شغل ن^^فسه وق^^ت ال^^عمل بش^^يء آخ^^ر، وB أنْ ي^^عمل م^^دة ال^^عقد 

ل^^دى غ^^ير ص^^اح^^ب ال^^عمل، وإB ج^^از ل^^صاح^^ب ال^^عمل ف^^سخ ال^^عقد أو إن^^قاص ا1ج^^ر 

بقدر تقصير العامل في عمله لديه". 

الـمطلب الـثالـث: الامـتثال Zوامـر ربِّ الـعمل 

ي^^وج^^ب ع^^قد ال^^عمل ع^^لى ال^^عام^^ل أنْ ي^^أ£^^ر ب^^أوام^^ر ربJ ال^^عمل، وأنْ يُ^^طيع ت^^عليمات^^ه 

ا@^تعلقة ب^تنفيذه، وB ي^قتصر اBل^تزام ب^اBم^تثال ع^لى ا1وام^ر وال^تعليمات ال^صادرة م^ن 

ربJ ال^عمل ب^صفة ش^خصية، ب^ل ي^شمل أي^ضاً مَ^نْ يس^تنيبهم ف^ي إدارة ا@^ؤس^سة ك^ل∫ 

في حدود اختصاصه ومهامه. 

وه^ذا ال^تزامٌ ي^قتضيه ال^عقد ويس^تلزم^ه دون ح^اج^ةٍ إل^ى اش^تراط^ه ع^لى ال^عام^ل ص^راح^ة؛ 

1نb ع^^قد ال^^عمل م^^وض^^وع^^ه ا@^^بادل^^ة ع^^لى م^^نفعة ال^^عام^^ل م^^دة مح^^دودة؛ أي £^^ليكها 
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ب^عوض، وال^عnق^ة ب^ينهما ع^nق^ةٌ اخ^تصاص^ية ت^خوJلُ ا@^ال^ك س^لطةً ع^لى إرادة ال^عام^ل 

(ا@^^دي^^ن ل^^ه) ب^^تنفيذ ال^^تزام^^ه ط^^بقاً 1وام^^ره وخ^^طته ا@^^رس^^وم^^ة، وذل^^ك ض^^من ح^^دود 

العقد. 

 bا@^^ناف^^ع م^^تى ص^^ارت ´^^لوك^^ةً للمس^^تأج^^ر بتس^^ليم ال^^نفس؛ ص^^ح bق^^ال ال^^باب^^رت^^ي: " 1ن

 . (1)تصر¶فه فيها، وا1مر بالتصر¶ف فيها "

ف^ال^عnق^ة ب^ينهما ع^nق^ةُ آم^ر `^أم^ور، وع^لى ه^ذا ق^رbر ال^فقهاء أنb ي^د ال^عام^ل ن^ائ^بةٌ ع^ن ي^د 

ربJ ال^عمل ف^يما ي^أم^ره ب^ال^تصر¶ف ف^يه، وأنb م^ا ي^نشأ ع^ن ت^نفيذه م^ن أض^رار م^نقولٌ إل^ى 

 B ع^مله ا∑م^ر، ف^يصير وك^أن^ه ه^و ال^ذي ب^اش^ر ال^تنفيذ ب^نفسه، وله^ذا أوج^بوا ع^ليه Jرب

ع^لى ع^ام^له _^م¶ل ال^نتائ^ج ال^ضارbَة -ك^ما س^يأت^ي-، وإذا ك^ان ال^عام^لُ `^ثاب^ة وك^يلٍ ع^ن 

ربJ العمل في التصر¶ف، فالوكيل إ¡ا يتصرف بأمر ا@وكل. 

ج^^اء ف^^ي م^^غني اû^^تاج: " ا@^^نفرد م^^ناف^^عه م^^ختصةٌ ب^^ا@س^^تأج^^ر ف^^ي ا@^^دة، ف^^يده ك^^يد 

 . (2)الوكيل مع ا@وكJل "

ي^قول الس^بكي: " ل^لمال^ك (أي ا@س^تأج^ر) ا@^نع م^ن ال^عمل ف^يه – ي^عني ب^ذل^ك ال^ثوب 

 B ر ل^يعمل ل^ه ف^يه م^دة م^عينة-، وي^جب ام^تثال أم^ره؛ إذĴمه ا@س^تأج^ر ل^لمؤجbال^ذي س^ل

 . (غرض ل∏جير فيه، فإنb أجرته تستقر¶ `ضي ا@دة "(۳

يُس^تفاد ´b^ا س^بق أنb مَ^نْ ص^حb أم^ره ع^لى غ^يره، ص^ار أم^ره واج^ب ال^تنفيذ ع^لى ذل^ك 

ال^غير، وت^لزم^ه ط^اع^ته ف^يما أم^ره ب^ه م^ال^م ي^أم^ره `^عصية؛ 1نb ا@^ال^ك ا∑م^ر إ¡^ا ي^طلب م^نه 

(1) البابرتي، " العناية شرح الهداية "، (٩/١٢٩).

(2) الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٧٧).

٣ تقي الدين السبكي، " فتاوى السبكي "، (٢/٤٧٠).
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إي^فاءه م^نفعته ال^تي اس^تحقها ع^ليه ب^ال^عقد؛ إذ إنb ط^اع^ة ال^عام^ل ل^رؤس^ائ^ه ف^ي ال^عمل، 

وت^نفيذ أوام^ره^م اáداري^ة ال^صادرة إل^يه ف^يما أح^بb أو ك^ره م^ال^م ي^كن إث^ماً، ه^ي ف^ي 

الواقع من جملة منافعه التي رضي بتمليكها لربJ العمل بعوض. 

وله^^ذا ق^^رbر ال^^فقهاء - ك^^ما ت^^قدم - أنb ال^^عام^^ل إذا ام^^تنع ع^^ن ت^^نفيذ ال^^عقد ب^^ال^^شكل 

ال^^ذي bÀ ع^^ليه ال^^تراض^^ي، وه^^و ق^^ادرٌ ع^^ليه، أُج^^برَ ع^^لى ت^^نفيذه وإB فُ^^سخ ال^^عقد دف^^عاً 

ل^لضرر ع^ن ربJ ال^عمل؛ @َِ^ا ف^ي ذل^ك اBم^تناع م^ن ال^تجنJي ع^لى ح^قه وم^صلحته دون 

أن ي^كون م^نه تس^ب¶ب أو ت^قصير، ´b^ا ي^ضطره إل^ى ف^سخ ال^عقد ل^تعذ¶ر ا@^ضي ف^يه م^ع إب^اء 

ال^عام^ل وت^عنته وع^دم ان^صياع^ه ل^∏وام^ر، ول^عدم إف^ضائ^ه ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة إل^ى ال^نتائ^ج ال^تي 

كان رب¶ العمل يرجوها لو وفbى العاملُ بالتزامه. 

ث^^مb إنb ربb ال^^عمل أم^^ير ج^^ماع^^ة ال^^عمbال ف^^ي م^^نشأت^^ه، وق^^د أوج^^ب رس^^ول ا~ ط^^اع^^ة 

ا1م^ير ف^ي أم^ره ونه^يه م^ا ل^م ي^خال^ف الش^رع، ح^تى ول^و ك^ان ا1م^ير أدن^ى م^ن ا@^أم^ور 

رت^بة، وي^نفذ أم^ره ع^ليه ظ^اه^راً وب^اط^ناً، ف^عن أب^ي ه^ري^رة رض^ي ا~ ع^نه ق^ال: ق^ال رس^ول 

ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم: "مَ^نْ أط^اع^ني ف^قد أط^اع ا~، ومَ^نْ ع^صان^ي ف^قد ع^صى ا~، 

 . !ومَنْ أطاع أميري فقد أطاعني، ومَنْ عصى أميري فقد عصاني"(۱

ف^ال^عام^ل ي^جب أنْ ي^كون م^قيbداً ب^ام^تثال أوام^ر ربJ ال^عمل ف^يما ي^باش^ر م^ن م^همbات 

وواج^^بات، ول^^كن إذا انح^^رف ع^^ن الس^^لوك ا@^^أل^^وف ف^^ي ت^^نفيذ ال^^تزام^^ه؛ ب^^أنْ ¢^^اوز 

ا>دود ا@رسومة له، وعصى ا1وامر، وخالف التعليمات، كان متعدياً وضَمِن. 

(١) أخîîرجîîه الîîبخاري فîîي كîîتاب اfحîîكام، بîîاب قîîول اû تîîعالîîى: " أطîîيعوا اû وأطîîيعوا الîîرسîîول وأولîîي 

اfمîîîîر مîîîîنكم "، بîîîîرقîîîîم (٦٧١٨)، (٦/٢٦١١). وأخîîîîرجîîîîه مسîîîîلم فîîîîي كîîîîتاب ا-مîîîîارة، بîîîîاب وجîîîîوب طîîîîاعîîîîة 
اfمراء في غير معصية، وتحريمها في اgعصية، برقم (١٨٣٥)، (٣/١٤٦٦).
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 ف^مثnً: إذا أم^ر ت^اج^رٌ ™^لك م^عرض^اً للس^يارات ع^ام^له ب^أنْ ي^بيع س^يارة م^عينة، @ش^ترٍ 

م^^عيbن، ب^^ثمنٍ م^^عيbن، ع^^لى أنْ ي^^كون ال^^ثمن نس^^يئةً 1ج^^ل م^^عيbن، وع^^لى أنْ ي^^ضمن 

ال^وف^اء ب^ال^ثمن ا@^ؤج^ل ب^كفال^ة ش^خصٍ م^ليء، وج^ب ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^نفذ ه^ذا ا1م^ر 

ف^ي ا>^دود ا@^رس^وم^ة دون ن^قصٍ أو زي^ادة، وأنْ يج^ري ف^ي ط^ري^قة ت^نفيذه^ا ع^لى ال^وج^ه 

ا∑م^ر، ف^يلزم^ه أنْ ي^بيع ه^ذه الس^يارة ا@^عيbنة دون غ^يره^ا، وأنْ ي^بيعها B أنْ ي^ره^نها أو 

 Bش^ترٍ آخ^ر ول^و دف^ع ث^مناً أع^لى، إ@ B نbي^قاي^ض ع^ليها، وأنْ ي^بيعها له^ذا ا@ش^تري ا@^عي

إذا واف^ق رب¶ ال^عمل، وأنْ ي^بيعه به^ذا ال^ثمن ا@^عيbن B ب^ثمن أق^لّ، وي^جب ع^ليه ف^وق 

ذل^ك أنْ B يح^دد ل^دف^ع ال^ثمن أج^nً أب^عد، وأن B ي^كتفي ب^كفال^ة ش^خص ف^قير، ف^إنْ 

نقص في ذلك أو زاد كان متعدياً أو مقصJراً، وكnهما يستوجبان ضمانه. 

 B ال^عمل وت^عليمات^ه ك^قاع^دة ك^لية؛ أن Jويُش^ترط ل^صحة إل^زام ال^عام^ل ب^إط^اع^ة أوام^ر رب

ي^كون ف^يها م^خال^فة ل^نصوص الش^رع أو ال^عقد، وأن B ي^كون ف^ي إط^اع^تها م^ا يُ^عرJضُ 

ال^عام^ل أو زم^nءه أو ال^غير للخ^طر؛ ف^إذا ك^ان ا1م^ر ال^صادر ل^لعام^ل م^خال^فاً ل^لمعاي^ير 

ال^ساب^قة، ف^إنb ه^ذا ا1م^ر ي^فقد ش^رع^يته واح^ترام^ه، وب^ال^تال^ي B ي^كون واج^ب ال^طاع^ة، 

وB يعد¶ العامل برفضه اBمتثال مخnًّ بالتزامه. 

وع^لى رأس ا1دل^ة ال^تي يُس^تنبط م^نها ه^ذا ا>^كم م^ا رواه ع^بد ا~ ب^ن ع^مر - رض^ي ا~ 

ع^نهما - ع^ن رس^ول ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم ق^ال: "ال^سمع وال^طاع^ة ع^لى ا@^رء ا@س^لم 

 . (1)ف^يما أح^بb وك^ره، م^ا ل^م ي^ؤم^ر `^عصية، ف^إذا أُم^ر `^عصية؛ ف^n س^مع وB ط^اع^ة“

وعليه فإ¡ا ينفذ من أوامر ربJ العمل ما كان مشروعاً فقط. 

(1) أخîîîرجîîîه الîîîبخاري فîîîي كîîîتاب اfحîîîكام، بîîîاب الîîîسمع والîîîطاعîîîة لîîî∑مîîîام مîîîا لîîîم تîîîكن مîîîعصية، بîîîرقîîîم 

.(٦/٢٦١٢) ،(٦٧٢٥)
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ك^ذل^ك ي^جب أنْ ي^كون أم^ر ربJ ال^عمل م^قصوراً ع^لى ح^دود م^ا bÀ ال^تعاق^د ع^ليه، أمb^ا 

خ^ارج إط^ار ال^تعاق^د ف^ليس ل^ربJ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل س^لطة ت^وج^يه ال^عام^ل، أو ت^قو& 

س^لوك^ه، أو ت^كييف ح^يات^ه، م^ا دام ق^ائ^ماً ب^ال^تزام^ات^ه ا@^كلbف ب^ها ع^لى ال^وج^ه ا@^طلوب، 

إB إذا ك^ان س^لوك ال^عام^ل خ^ارج ال^عمل ي^ؤث^ر س^لباً ع^لى ح^قJ ربJ ال^عمل وم^صلحته، 

ك^ما ل^و ك^ان أس^تاذاً ف^ي م^درس^ة، ف^n ش^كb أنb س^لوك^ه وأخ^nق^يات^ه خ^ارج^ها ي^ؤث^ر ف^ي 

س^معة ا@^درس^ة ت^أث^يراً يُخِ^ل¶ ب^توازن ال^عقد واس^تقراره، Bرت^باط^ها ب^شخص ال^عام^ل ال^ذي 

يُ^عتبر وع^اءً ل^لمنفعة ا@^قصودة ب^ال^تعاق^د، ف^إنْ أب^ى ا1س^تاذ ت^قو™^ها ب^عد إس^داء ال^نصح 

إل^يه، وأض^رbت ´^ارس^ات^ه اf^ارج^ية `^صلحة ا@^درس^ة، ف^إنb ذل^ك ي^وج^ب ل^ربJ ال^عمل ح^قاً 

 B ،م^ةn^ن^تفاع بسBال^عمل م^ن ا Jرب qا@^فروض ف^ي ال^عقد £^ك bف^ي إل^غاء ال^عقد؛ 1ن

مج^رbد اBن^تفاع فحس^ب، ف^إذا ك^ان رب¶ ال^عمل ت^لحقه ب^اش^تغال ال^عام^ل ف^ي م^درس^ته 

م^^شقة أو أذي^^ة B ي^^قوى ع^^لى _^^ملها، ك^^ان ل^^ه اf^^يار ف^^ي ف^^سخ ال^^عقد، 1نb س^^nم^^ة 

 bا ك^^ان^^ت م^^رغ^^وب ا@س^^تأج^^ر (ربّ ال^^عمل) ول^^م _^^صل، ف^^قد اخ^^تل^ b̂@ م^^ناف^^ع ال^^عام^^ل

رض^اه، وه^ذا ي^وج^ب اf^يار؛ 1نb ال^رض^ا ش^رط ص^حة ال^عقد، ش^ري^طة أن ي^كون ال^ضرر 

ال^واق^ع م^حققاً B م^وه^وم^اً ح^تى B ي^ؤدي ال^توس¶^ع ف^ي ذل^ك إل^ى اáخ^nل ب^اس^تقرار ال^عقد 

 . ۲))

وق^^د ن^^صb ال^^فقهاء ف^^ي م^^عتبرات^^هم ع^^لى م^^ا ي^^ؤك^^د اع^^تماده^^م له^^ذا ا@^^بدأ ف^^قال^^وا: ل^^و 

اس^^تأج^^ر ش^^خصٌ ظ^^ئراً (ا@^^رض^^ع) ل^^طفله، ث^^م ت^^بيbن ل^^ه أن^^ها ح^^مقاء، أو س^^يئة اf^^لق 

٢ الîîîîكاسîîîîانîîîîي، (٥/٢٧٤)، ويîîîîنظر فîîîîي هîîîîذا اîîîîgعنى أيîîîîضاً: أحîîîîمد أبîîîîو شîîîîنب، " شîîîîرح قîîîîانîîîîون الîîîîعمل 
الجîîديîîد "، (ص١٤٨). محîîمود زكîîي، " قîîانîîون الîîعمل الîîكويîîتي "، (ص١٥٧). عîîلي الîîعريîîف، " شîîرح 
تشîîريîîع الîîعمل "،(ص١٩٧). حîîسن كîîيرة، " أصîîول قîîانîîون الîîعمل "، (ص٣٠٩). جîî+ل الîîقريîîشي، " 

شرح قانون العمل العراقي "، (ص٢٢٤).
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(ب^ذي^ئة ال^لسان)، أو س^ارق^ة؛ ب^حيث ي^ختل¶ ت^نفيذ ال^عقد، وي^ختل¶ ت^بعاً ل^ذل^ك رض^ا 

ا@س^تأج^ر ال^ذي ل^م يس^تأج^ر إB ع^لى أس^اس س^nم^تها م^ن ت^لك ال^صفات، ول^م ي^تمّ ل^هم 

ذل^ك، ف^إنb 1ه^ل ال^طفل ف^سخ اáج^ارة ق^بل ان^تهاء ا1ج^ل، واع^تبر ال^فقهاء ظ^هور ت^لك 

 . (الصفات على ا@رضع بعد العقد عيوباً تسوJغُ @ستأجريها إنهاء العقد(۳

ه^ذا؛ ون^ص ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۱٤/۳) ع^لى م^ا ي^ؤك^د ه^ذا ا@^عنى 

ب^قول^ه: " ي^جب ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^أ£^ر ب^أوام^ر ص^اح^ب ال^عمل اf^اص^ة ب^تنفيذ ال^عمل 

ا@تفق عليه في كل ما B يعرضه للخطر، وB يخالف القانون وا∑داب ". 

اZمـانـة وبـالـمحافـظة عـلى اZشــياء  عامـل بـ الــمطلب الـرابـع: الــتزام الـ
الـمتعلقة بـالـعمل  

ي^ترت^ب ع^لى ال^تزام ال^عام^ل ب^أنْ ي^بذل ف^ي ت^أدي^ة ال^تزام^ه م^ن ال^عناي^ة م^ا ي^بذل^ه أم^ثال^ه، أنْ 

يح^^رص ع^^لى وس^^ائ^^ل اáن^^تاج وا1ش^^ياء ا@^^وض^^وع^^ة _^^ت ت^^صرف^^ه، وأنْ ي^^قوم بج^^ميع 

اáج^راءات ال^ضروري^ة >^فظها وص^يان^تها، ف^إذا أخ^لb ال^عام^ل به^ذا اBل^تزام ب^أنْ أت^لف 

 Jه^ذه ا1ش^ياء أو فُ^قدَِت م^نه بس^بب ت^قصيره أو ت^فري^طه، وج^ب ع^ليه ض^مان^ها ل^رب

ال^عمل؛ 1نb ال^عام^ل أج^يرٌ خ^اص، وه^و أم^qٌ ع^لى أم^وال ربJ ال^عمل ال^نقدي^ة وال^عينية، 

٣ ابîîîîîن نîîîîîجيم، " البحîîîîîر الîîîîîرائîîîîîق "، (٨/٢٦). الخîîîîîرشîîîîîي، "حîîîîîاشîîîîîية الخîîîîîرشîîîîîي عîîîîîلى مîîîîîختصر خîîîîîليل"، 
(٧/١٤). زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٥٨).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٢٥٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

؛ ب^أنْ خ^ال^ف  (1)ف^n ي^ضمن م^ا ت^لف م^نها _^ت ي^ده إB إذا ك^ان ت^لفها ن^تيجة ت^عدJي^ه

(2)أوامر ربJ العمل وتعليماته، أو نتيجة تقصيره في اûافظة عليها. 

مدى مسؤولية العامل عن نتائج أفعاله الضارة: 

وه^نا ي^قرJرُ ال^فقهاء م^بدأً ه^ام^اً م^بناه؛ أنb م^ا ي^نشأ ع^ن ف^عل ال^عام^ل م^ن ض^ررٍ وه^و ي^ؤدي 

ع^مnً م^ن أع^مال وظ^يفته، ت^قع م^سؤول^يته ع^لى مس^تأج^ره (ربّ ال^عمل)، ف^ال^عام^لُ إنْ 

 B ،ا@^^عتاد bاق^^تصر واق^^تصد ع^^لى م^^ا ي^^قتضيه ع^^مله ا@^^أذون ل^^ه ف^^يه، ول^^م يُ^^جاوز ا>^^د

ض^مان ع^ليه أص^nً، وي^ده ي^دُ أم^ان^ة، وب^ال^تال^ي ف^ما ي^تلف _^ت ي^ده س^واء ك^ان ب^آف^ة، أو 

 . (3)بسبب عمله من غير عدوان وB تقصير، B يلزمه ضمانه

(1) اîîîgراد بîîîتعدي الîîîعامîîîل: هîîîو أنْ يîîîعمل عîîîم+ً أو يتحîîîرك حîîîركîîîةً مîîîخالîîîفةً fمîîîر ربÄ الîîîعمل صîîîراحîîîةً أو 

دRلîة؛ كîأن يُحîدث فîي ا{لîة الîتي يîعمل عîليها تîغييراً R يîرضîى بîه اîgالîك؛ fنå كîلå عîملٍ لîم يîكن مîأذونîاً 
لîه فîيه، إذا كîان مîن شîأنîه أنْ R يîرضîى بîه اîgالîك، يîكون الîعامîلُ مîنهياً عîنه دRلîةً، فîيدخîلُ فîي الîعمل 
اîgخالîف fمîر ربÄ الîعمل دRلîةً مîا لîو غîيåر الîسائîقُ فîراش مîقاعîد الîسيارة، أو دهîنها بîط+ء حîديîث، أو 
أضîاف إلîيها زامîور إنîذار بî+ إذن اîgالîك، فîإنîه يîضمنُ مîا عîطب بسîبب ذلîك لîتعديîه، fنå فîعله هîذا ågا 
ا R يîرضîى بîه اîgالîك، صîار كîأنîه مîنهيٌ عîنه، وبîاîgخالîفة يîكون مîتعديîاً،  åمîو مîيه، وهîه فîاً لîأذونîكن مîم يîل
فîîيضمن، ومîîن الîîعمل اîîgخالîîف fمîîر ربÄ الîîعمل صîîراحîîةً؛ مîîا لîîو نîîهاه عîîن الîîقيادة فîîي اfمîîاكîîن الîîتي 
يشîîتد فîîيها الîîزحîîام كîîوسîîط الîîبلد مîîث+ً، أو كîîلفه بîîالîîقيادة داخîîل مîîنطقة مîîعينة، فîîذهîîب بîîالîîسيارة إلîîى 
محîîîلّ آخîîîر، يîîîكون بîîîذلîîîك مîîîتعديîîîاً îîîgخالîîîفته أمîîîر ربÄ الîîîعمل الîîîصريîîîح مîîîخالîîîفةً مîîîوجîîîبةً لîîîضمانîîîه إنْ وقîîîع 

بسبب ذلك ضرر. محمد اfتاسي، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٢/٧١١).
(2) تîقصير الîعامîل هîو عîدم اعîتنائîه بîأشîياء ربÄ الîعمل الîعنايîة الî+زمîة لîلمحافîظة عîليها مîن الîتلف، مîن 

 ً+îكاسîقبضها تîي لîراعîب الîذهîم يîغنم، ولîن الîاة مîت شåدîو نîما لîه، كîمالîرُ إه Äبرîذر يîه عîكون لîير أنْ يîغ
وإهîîماRً، فîîيجب عîîليه ضîîمانîîها لîîتفريîîطه فîîي اîîgحافîîظة عîîليها مîîن الîîضياع، وإنْ كîîان عîîدم لîîحوقîîه بîîها 
قîد نîشأ عîن غîلبة احîتمال ضîياع بîقية الîشياه إنْ هîو تîركîها لîيلحق بîالîشاردة، يîكون مîعذوراً، وR يîلزمîه 

الضمان. محمد اfتاسي، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٧١٦).
(3) الجويني، " نهاية اgطلب "، (٨/١٦٠)
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ك^ما ل^و اس^تأج^ر رب¶ ال^عمل خ^ادم^اً، ف^وق^ع م^ن ي^ده وه^و ي^قوم ب^أع^مال ال^نظاف^ة ص^حنٌ أو 

ف^نجانٌ ف^انكس^ر، ف^إن^ه B ي^كون م^سؤوBً ¢^اه مخ^دوم^ه ع^ن ت^عوي^ضه ق^يمة ال^صحن أو 

الفنجان؛ لعدم وقوع الضمان عليه كما تقدbم. 

أمb^ا إنْ ج^اوز ال^عام^لُ ا>^دb، وت^عدbى ف^ي ع^مله، ف^وق^ع ال^ضرر، ك^ان ال^عام^ل م^سؤوBً ع^نه؛ 

ك^ما ل^و ض^رب ا1س^تاذ ال^تلميذ ض^رب^اً ل^م ي^قصد ب^ه أذي^ته، وإ¡^ا ت^أدي^به وت^عليمه، ل^كنه 

أف^ضى إل^ى م^وت^ه؛ 1نb ت^أدي^ب ال^تلميذ وت^عليمه ™^كن _^صيلها ب^غير ال^ضرب، ف^لم 

يتعيbن الضربُ وسيلةً إليهما. 

وك^^ما ل^^و اع^^تدى ج^^اب^^ي ا1ج^^رة (ال^^كون^^ترول) áح^^دى س^^يارات ال^^نقل ال^^عام ع^^لى 

راك^ب، بس^بب م^ا أب^داه م^ن اBع^تراض ع^لى اU^اب^ي ل^عدم إخ^بار ال^سائ^ق ب^وق^وف^ه ع^ند 

 ًBاب^ي ف^ي خ^دم^ته م^سؤو^Uت^عتبر الش^رك^ة أو ال^سائ^ق ال^ذي ي^عمل ا n^مح^طة م^عينة، ف

عن تغطية ا1ضرار الناشئة عن فعل هذا اUابي. 

اtساس الذي قامت عليه مسؤولية ربß العمل عن أفعال عامله: 

يُ^قيمُ ال^فقهاء ه^ذه ا@^سؤول^ية ع^لى أس^اس أنb ال^عام^ل ن^ائ^بٌ ف^ي ع^مله ال^ذي عُهِ^دَ ب^ه إل^يه 

م^ناب ربJ ال^عمل، ف^كما يُ^لزِمُ ال^نائ^بُ ا1ص^يل `^ا ي^قوم ب^ه م^ن ال^تصرف^ات ف^ي ح^دود 

ن^ياب^ته، ك^ذل^ك يُ^لزِمُ ال^عام^لُ ربb ال^عمل بتح^م¶ل م^ا ي^ترت^ب ع^لى ق^يام^ه ب^أع^مال^ه م^ن 

أخ^^طاء ت^^صدر م^^نه ع^^فواً م^^ن غ^^ير ق^^صد، وذل^^ك ف^^ي ح^^دود ال^^عمل ا@^^عيbن ف^^ي ال^^عقد 

فقط. 

وب^ناءً ع^لى ه^ذا؛ يُ^عتبر ف^عل ال^عام^ل ف^ي ك^لJ ال^صنائ^ع م^ضاف^اً إل^ى مس^تأج^ره؛ ل^قيام^ه 

م^قام^ه ف^ي ال^تصر¶ف، وك^أنb ال^شخصq أص^بحا ش^خصاً واح^داً، ف^ما ي^حصل م^ن ع^مل 
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 bال^عمل ه^و ال^ذي ارت^كب ه^ذا ال^ضرر، ح^يث إن bرب bا1ج^ير م^ن إض^رارٍ ب^ال^غير، ف^كأن

ت^صر¶ف ال^عام^ل - ك^ما ي^دل¶ ع^ليه ك^nم ال^فقهاء - ه^و ام^تدادٌ ل^تصر¶ف ربJ ال^عمل، 

فما يقترفه العامل من خطأ أثناء تأدية واجبه، يكون رب¶ العمل هو الذي اقترفه. 

ي^قول ا@^رغ^ينان^ي م^بيJناً وج^ه ال^قول ب^عدم وق^وع ال^ضمان ع^لى ا1ج^ير اf^اص ف^يما ت^لف 

ف^ي ي^ده أو م^ن ع^مله ا@^أذون ف^يه، م^ا ن^ص¶ه: " 1نb ا@^ناف^ع ص^ارت ´^لوك^ةً للمس^تأج^ر، 

ف^إذا أم^ره ب^ال^تصر¶ف ف^ي م^لكه ص^حb، وي^صير ن^ائ^باً م^ناب^ه، ف^يصير ف^عله م^نقوBً إل^يه، ك^أن^ه 

 . (فعله بنفسه؛ فلهذا B يضمنه"(۱

وج^اء ف^ي ا@^دون^ة ف^ي أول ك^تاب ت^ضمq ال^صنbاع: " ي^ضمن ال^قصbار م^ا أفس^د أج^يره، 

 . (وB شيء على ا1جير إB أنْ يكون ضيbع أو فرbط أو تعدbى "(۲

وق^ال اU^وي^ني: " إنb ا@^نفرد ك^أنb ي^ده ن^ائ^بة ع^ن ا@^ال^ك؛ ف^إن^ها مس^تغرق^ة ب^ه، B يُ^شارك 

 . (فيها"(۳

وج^اء ف^ي ا@^غني: " ا1ج^ير اf^اص ن^ائ^ب ع^ن ا@^ال^ك ف^ي ص^رف م^ناف^عه إل^ى م^ا أم^ر ب^ه، 

ف^لم ي^ضمن م^ن غ^ير ت^عدٍ؛ ك^ال^وك^يل وا@^ضارب، ف^أمb^ا م^ا ي^تلف ب^تعدي^ه؛ ف^يجب ض^مان^ه 

 . ٤)")

وه^^كذا؛ ف^^ال^^عام^^لُ وإنْ ك^^ان أم^^يناً إB أن^^ه ي^^كون دائ^^ماً م^^سؤوBً ع^^ن غ^^شه وأض^^راره 

 Jع^^^ن ت^^^عمده ع^^^دم ت^^^نفيذ ال^^^عمل ط^^^بقاً ل^^^تعلميات رب ًBدة، ف^^^يكون م^^^سؤوbا@^^^تعم

ال^عمل، وإذا ك^ان ف^ي ي^ده م^الٌ ل^ربJ ال^عمل يش^تغل ف^يه ل^م يج^ز ل^ه أنْ يس^تعمله ف^ي 

((١ البابرتي، "العناية شرح الهداية "، (٩/١٢٩).

((٢ ا-مام مالك، " اgدونة "، (٣/٤٠١).

((٣ الجويني، " نهاية اgطلب "، (٨/١٥٩).

((٤ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٣٠٦).
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م^^صلحة ن^^فسه؛ ك^^أن يس^^تخدم ه^^ات^^ف ال^^عمل áج^^راء م^^كا@^^ات^^ه ال^^شخصية، أو أن 

يس^تعمل س^يارة ال^عمل ل^نقل أس^رت^ه وق^ضاء ح^وائ^جه ا@^نزل^ية، ف^إذا ف^عل ذل^ك –دون 

إذن- كان ضامناً؛ fيانته ا1مانة، وإساءته في حفظها. 

وإذا ك^^ان ال^^عام^^لُ م^^وظb^^فاً م^^ن قِ^^بَل ربJ ال^^عمل ف^^ي إدارة أرضٍ زراع^^ية م^^ثnً أو ش^^ققٍ 

ر ا1رض أو ال^شقق ب^أج^رة ب^خسة م^تواط^ئاً ف^ي ذل^ك م^ع ا@س^تأج^ر، ك^ان  b̂س^كنية، ف^أج

م^سؤوBً ع^ن غ^شه، وإذا أه^مل ف^ي ت^قاض^ي ا1ج^رة ح^تى £^كن ا@س^تأج^ر م^ن ا@^غادرة 

واBن^تقال ب^حيث B س^بيل إل^ى اس^تيفاء ا1ج^رة م^نه، أو أه^مل ف^ي دف^ع م^ا ع^ليها م^ن 

ضرائب، فحجز عليها Bستيفائها، فيعد¶ هذا إهماBً يستوجب ضمانه. 

وإذا ك^ان م^وظ^فاً ب^نكياً ف^ي ق^سم ال^تموي^ل، ف^منح ش^خصاً ظ^اه^ر اáع^سار أو م^عروف^اً 

اً ك^ان^ت ص^يغته؛ م^راب^حة أو إج^ارة أو اس^تصناع^اً، ول^م ي^أخ^ذ م^نه  b̂أي ًn^ب^ا@^ماط^لة £^وي

ت^أم^ينات ل^ضمان إي^فائ^ه ب^دي^نه، أو أخ^ذ ت^أم^ينات ي^عرف أنْ B ق^يمة ل^ها ف^ي ا1ع^راف 

البنكية، أو أنْ قيمتها غير كافية، كان هذا تعدياً يستوجب ضمانه. 

وي^جب ع^لى ال^عام^ل أنْ يتخ^ذ اBح^تياط^ات ا@^أل^وف^ة ل^لمحاف^ظة ع^لى أم^وال ربJ ال^عمل 

وأش^يائ^ه م^ن ال^تلف أو ال^ضياع، ف^إذا ك^ان ا@^الُ ب^ضاع^ة أو أدوات تُ^نقل م^ن م^كان إل^ى 

آخ^ر، ن^قلها ب^رف^ق، وإذا ات^سخت أو ت^عطلت ن^ظفها وق^ام ب^إص^nح^ها، وBيح^مJلها ف^وق 

 . (طاقتها، وB يستعملها في غير ما خُصJصَت له(۱

((١ محîîمد فهîîر شîîفقة، " أحîîكام الîîعمل وحîîقوق الîîعمال فîîي ا-سîî+م "، الîîطبعة اfولîîى، دار ا-رشîîاد-

بيروت، ١٣٨٧ه-١٩٦٧م، (ص٥٨).
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وا>^اص^لُ أنb ال^عام^ل م^ؤ£^نٌ، وك^ل¶ م^ؤ£^نٍ م^سؤولٌ ع^مbا اؤ£^ن ع^ليه ل^دى ص^اح^ب ا>^ق، 

وم^سؤول^ية ال^عام^ل ف^ي اáس^nم م^زدوج^ة، ف^هو م^سؤولٌ أم^ام ربJ ال^عمل، وه^و م^سؤولٌ 

أيضاً أمام ا~ - تبارك وتعالى -. 

وق^د ن^صت ا@^ادة (۸۱۷) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى أنb ال^عام^ل: " ي^ضمن م^ا 

يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه ". 

الـمطلب الـخامـس: الـمحافـظة عـلى أسـرار الـعمل 

ي^جب ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^حتفظ ب^أس^رار ربJ ال^عمل ال^تي ي^طّلع ع^ليها ب^حكم وظ^يفته؛ 

1نb إف^شاءه^ا إل^ى ال^غير B س^يما ا@^نافس^q م^ن ش^أن^ه زع^زع^ة ال^ثقة ب^ربJ ال^عمل، واáض^رار 

، وه^ذا اBل^تزام ي^ظل¶ ق^ائ^ماً ¢^اه ربJ ال^عمل ح^تى ب^عد ان^تهاء م^دة ال^عقد؛  (1)`^صا>^ه

1ن^ه ل^و اق^تصر وج^وب ح^فظها ع^لى وق^ت ال^عقد ف^قط، Bس^تطاع ال^عام^ل ب^يعها إل^ى 

 . (2)منافسيه بعد انقضاء العقد مباشرة 

وق^د أش^رن^ا س^اب^قاً إل^ى أنb ه^ذا اBل^تزام ´b^ا ي^قتضيه ال^عقد ول^و ل^م ي^تم ال^تصري^ح ب^ه ن^صbاً، 

ه^^ذا وي^^ؤكJ^^دُ الش^^رع اáس^^nم^^ي أه^^مية اBل^^تزام ب^^اû^^اف^^ظة ع^^لى ك^^تمان أس^^رار ال^^عمل، 

وض^رورة إح^اط^تها ب^ال^عناي^ة ا>^ثيثة ح^تى B تتس^رbب إل^ى ا@^نافس^q؛ إذ ل^و وص^لت إل^يهم 

@^ا ف^تئوا يس^تغلون^ها ظ^لماً ب^غير ح^ق، ف^يضيع ع^لى ربJ ال^عمل م^جهوده ال^ذي اس^تفرغ^ه 

(1) فîîالîîسعر مîîث+ً يîîُعتبر مîîن اfسîîرار الîîتجاريîîة؛ فîî+ يîîجوز لîîلعامîîل فîîي محîîلّ تîîجاري أنْ يîîُطلع الîîعميل 

على حقيقة اfسعار، وR أنْ يُخبره أنå عمي+ً آخر اشترى بسعر أقلå من السعر اgعروض عليه، فإنْ 
 yقلîîîل، ويîîîحgي اîîîثقة فîîîنعدم الîîîذا تîîîعمله هîîîيه؛ إذ بîîîعمل فîîîذي يîîîل الîîîحgرار اîîîسf ًفشياîîîîُان مîîîذا كîîîعل هîîîف

ا-قبال عليه. حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٣٢٠).
(2) أحîمد أبîوشîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٥٥). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٣٢٠).
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ف^ي ت^كوي^ن ت^رك^يبة م^نتوج^ه وت^طوي^ره^ا، ول^تضرbرَ ب^إف^شاء أس^راره ف^ي ال^سوق ال^ضرر 

ال^كبير، ح^يث أخ^رج مس^لم ع^ن ف^اط^مة –رض^ي ا~ ع^نها- أن^ها ق^ال^ت - @b^ا س^أل^تها أم¶ 

ا@^ؤم^نq ع^ائ^شة –رض^ي ا~ ع^نها- م^ا ق^ال ل^ك رس^ول ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم؟: "م^ا 

 . (كنت 1فش على رسول ا~ صلى ا~ عليه وسلم سرbه"(۳

ق^^ال ا>^^اف^^ظ اب^^ن حج^^ر: " وف^^يه أن^^ه B ي^^نبغي إف^^شاء الس^^ر إذا ك^^ان^^ت ف^^يه م^^ضرbة ع^^لى 

 . ٤)"Jا@ُسر)

وه^ذا اBل^تزام م^ره^ونٌ بس^ري^ة ا@^علوم^ات ال^تي اطb̂لع ال^عام^ل ع^ليها أث^ناء ع^مله، ب^حيث 

إذا زال^^ت ع^^نها ص^^فة الس^^ري^^ة ب^^إذاع^^تها وت^^داول^^ها، ان^^قضى ال^^تزام^^ه ب^^ال^^تقي¶د ب^^عدم 

 . (إظهارها؛ للقاعدة الشرعية التي تقول: " إذا زال ا@انع عاد ا@منوع "(٥

ي^قول ا>^اف^ظ اب^ن حج^ر ف^ي ش^رح^ه >^دي^ث ف^اط^مة –رض^ي ا~ ع^نها- ا@^تقدم: " ف^يه 

 . (جواز إفشاء السرJ إذا زال ما يترتب على إفشائه من ا@ضرbة "(٦

 n^اص ب^عد ان^قضاء ع^قده، ف^fا اس^تخدام ال^عام^ل له^ذه ا@^علوم^ات ب^نفسه و>^ساب^ه اb̂أم

يُ^عتبر إخ^Bnً ب^ال^تزام^ه ب^عدم نش^ره^ا، وإنْ ك^ان ي^حق¶ ل^ربJ ال^عمل أنْ ™^نعه م^ن اBس^تفادة 

م^^ن ه^^ذه ا@^^علوم^^ات إذا ك^^ان^^ت ت^^تضمن اخ^^تراع^^اً م^^سجnbً ب^^اس^^مه، ول^^ه وح^^ده ب^^راءة 

((٣ أخîرجîه مسîلم فîي كîتاب فîضائîل الîصحابîة، بîاب فîضائîل فîاطîمة بîنت الîنبي عîليه الîص+ة والسî+م، 

برقم (٢٤٥٠)، (٤/١٩٠٤).
((٤ ابن حجر العسق+ني، " فتح الباري "، (١١/٨٠).

((٥ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٣٩).

((٦ ابن حجر العسق+ني، " فتح الباري "، (١١/٨٠).
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اخ^^تراع^^ه، وح^^ق اس^^تغnل^^ه؛ ذل^^ك Bخ^^تصاص^^ه ب^^ه اخ^^تصاص^^اً ح^^اج^^زاً ™^^نع غ^^يره م^^ن 

  ۲). (التصرف فيه، واBنتفاع به إB بإذنه(۱ )

وت^نص ا@^ادة (۸۱٤/٥) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى أنb ال^عام^ل ي^جب ع^ليه: " 

أنْ ي^حتفظ ب^أس^رار ص^اح^ب ال^عمل ال^صناع^ية وال^تجاري^ة، ول^و ب^عد ان^قضاء ال^عقد، وف^قاً 

@ا يقتضيه اBتفاق أو العرف ". 

(الـمطلب الـسادس: الالـتزام بـعدم الـمنافـسة(٣  

ك^ثيراً م^ا يش^ترطُ رب¶ ال^عمل ع^لى مَ^نْ يس^تخدم^ه ف^ي ع^مله أB ي^لتحق ب^عمل ´^اث^ل إذا 

ان^^قطع ع^^ن ع^^مله ا1ول، ف^^يأم^^ن ب^^ذل^^ك ع^^لى أس^^رار ال^^صنعة أنْ يس^^تغلها ال^^عام^^ل ف^^ي 

منافسته بعد أنْ يكون قد ألمb بها عنده. 

فه^ذا اBش^تراط إذن دع^ت إل^ى ظ^هوره رغ^بة أرب^اب ا1ع^مال ف^ي ح^ماي^ة م^صا>^هم م^ن 

م^ناف^سة ع^مbال^هم؛ 1نb ال^عام^ل غ^ال^باً م^ا ي^طلع ع^لى أس^رار ال^عمل خ^nل م^دة ع^قده، ك^ما 

١ أبîîîîوبîîîîكر بîîîîن عîîîîلي الîîîîرازي الîîîîجصاص، "الîîîîفصول فîîîîي اfصîîîîول "، الîîîîطبعة الîîîîثانîîîîية، وزارة اfوقîîîîاف 
الكويتية، (٣/٢٥٠). النفراوي، "الفواكه الدواني"، (٢/٢٨٤).اfنصاري، "الغرر البهية"، (٢/٣٩٠).
الîه مîَنْ يîكون ضîنيناً بîأسîرار الîعمل، وقîديîراً عîلى حîفظها  åمîن عîعمل مîال yرَ ربåتخيîنبغي أنْ يîيراً يî٢ وأخ
وكîتمانîها؛ فîليس كîلy مîîَنْ كîان عîلى اfمîوال أمîيناً، كîان عîلى اfسîرار مîؤتîمناً، وقîد عîدåد اîgاوردي جîملة 
مîن الîصفات الîتي يجîمل بîربÄ الîعمل أنِ يلحîظها فîي الîعامîل الîذي يîختاره fمîانîة سîرÄ مîهنته، فîقال: " 
: أن يîîîكون ذا عîîîقلٍ صîîîاد، وديîîîنٍ حîîîاجîîîز، ونîîîصح مîîîبذول، وودæ مîîîوفîîîور، وكîîîتومîîîاً  Äرîîîالس äîîîفات أمîîîن صîîîم
بîîîالîîîطبع؛ فîîîإنå هîîîذه اfمîîîور تîîîمنع ا-ذاعîîîة، وتîîîوجîîîب حîîîفظ اfمîîîانîîîة. أبîîîوالîîîحسن عîîîلي بîîîن محîîîمد حîîîبيب 

اgاوردي، " أدب الدنيا والدين "، دار مكتبة الحياة، (ص٣٠٧).
٣ اîgنافîسة أو الîتنافîس نîوعٌ مîن الîغبطة الîتي يîتمنåى فîيها الîشخص حîصول مîثل نîعمة الîغير لîنفسه، 
مîن غîير تîعرyضٍ لîطلب زوالîها عîنه، بîل يشîتهي مîثلها لîنفسه مîع بîقائîها لîذويîها، وليسîت اîgنافîسة أمîراً 
يحîرÄمîه الشîرع؛ وذلîك لîعدم تîعلقها بمفسîدة الîبتة، بîل إنå لîها فîي مîجال الîتنمية اRقîتصاديîة إسîهامîات 
نîîافîîعة: مîîن رفîîع مسîîتوى اîîgعيشة، وخîîفض الîîتكالîîيف، وزيîîادة ا-نîîتاج، وقîîد أقîîام ا-سîî+م لîîها مîîعياراً 
سîîîîîليماً هîîîîîو: " أنْ تîîîîîكون اîîîîîgنافîîîîîسة مشîîîîîروعîîîîîة "؛ بîîîîîأنْ R تîîîîîؤدي إلîîîîîى ا-ضîîîîîرار بîîîîîالîîîîîغير، إذ الîîîîîعمل مîîîîîع 

ا-ضرار ظلمٌ واعتداء. القرافي، " أنوار البروق في أنواع الفروق "، (٤/٢٥).
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أنb ال^^عمل ا@^^كلbف ب^^ه ق^^د ي^^سمح ل^^ه `^^عرف^^ة ع^^مnء ربJ ال^^عمل، وم^^ن ش^^أن ذل^^ك أنْ 

يُ^^غري ال^^عام^^ل ب^^ترك ال^^عمل ف^^ي أول ف^^رص^^ة ت^^سنح ل^^ه؛ ل^^كي ي^^عمل مس^^تقnًّ >^^ساب^^ه 

اfاص، أو لغرض اBلتحاق بربJ عمل منافسٍ ل∏ول يُغريه بزيادة ا1جر. 

وله^ذا ي^عمد رب¶ ال^عمل إل^ى وض^ع ه^ذا الش^رط ف^ي ب^نود ع^قده م^ع ال^عام^ل؛ >^رم^ان^ه 

ب^^عد ان^^قضاء ال^^عقد م^^ن ال^^عمل ل^^دى م^^نافس^^يه، أو @^^نعه أن يتخ^^ذ م^^ن ال^^عمل ال^^ذي 

يزاوله عنده حرفةً له، فما حكم هذا اBشتراط؟ 

هذا الشرط يتعاوره أصnن تعارضا: 

أمb^ا ا1ص^لُ ا1ول: ف^هو ح^ري^ة ال^عام^ل أنْ ي^ختار ن^وع ال^عمل ال^ذي ي^رغ^ب ف^ي ´^ارس^ته 

بعد انتهاء العقد؛ بناءً على أصل ا>لJ العام، أو اáباحة ا1صلية. 

وا1ص^ل ال^ثان^ي: م^ا ج^اء ف^ي ن^صوص ال^شارع م^ن النه^ي ع^ن اáض^رار، م^ثل: " B ض^رر 

، ل^^كن النه^^ي ه^^نا B ل^^ذات ال^^فعل (ا@^^ناف^^سة)، ب^^ل ل^^عارض م^^جاور  (وB ض^^رار"(۱

م^نفك؛ وه^و ال^ضرر ال^ذي ي^نشأ ع^ن ا@^ناف^سة، وم^ن ا@^تصوbر أنْ ي^نفكb ع^نه؛ إذ ™^كن 

أن تتم ا@نافسة على وجه B يُلحق ضرراً بربJ العمل، فn تnزم إذن. 

وB ب^^دá bزال^^ة ال^^تعارض م^^ن م^^حاول^^ة التنس^^يق ب^^q ا1ص^^لq ا@^^تعارض^^q ف^^ي ال^^تطبيق، 

ف^يقال: م^ا دام ه^ذا الش^رط B ™^س¶ ط^بيعة ال^عقد، ول^كن ف^يه م^صلحة للمش^ترط (ربّ 

ال^^عمل)؛ ف^^ال^^ذي ت^^دل¶ ع^^ليه ال^^قواع^^د ه^^و ض^^رورة م^^راع^^اة الش^^رط واBل^^تزام ب^^ه ب^^قدر 

١ أخîîîرجîîîه ابîîîن مîîîاجîîîه فîîîي الîîîس≤ فîîîي كîîîتاب اfحîîîكام، بîîîاب مîîîن بîîîنى فîîîي حîîîقه مîîîا يîîîضر بîîîجاره، بîîîرقîîîم 
(٢٣٤١)، (٢/٧٨٤). ومîالîك فîي اîgوطîأ فîي كîتاب اfقîضية، بîاب الîقضاء فîي اîgرفîق، بîرقîم (١٤٢٩)، 
(٢/٧٤٥). وأحîîîîمد فîîîîي اîîîîgسند فîîîîي زيîîîîادات عîîîîبداû بîîîîرقîîîîم (٢٨٦٧)، (١/٣١٣). والîîîîبهقي فîîîîي كîîîîتاب 
الîصلح، بîاب Rضîرر وR ضîرار، بîرقîم (١١١٦٦)، (٦/٦٩). والîحاكîم فîي اgسîتدرك فîي كîتاب الîبيوع 

برقم (٢٣٤٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، (٢/٦٦).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

اáم^كان؛ إذ ا@ش^روط وإنْ ل^م ي^كن م^ن ال^واج^ب ق^بل اش^تراط^ه ال^قيام ب^ه، ول^كن اBل^تزام 

ب^ه واBت^فاق ع^ليه ص^يbره واج^باً، ب^دBل^ة م^ا ج^اء م^ن ال^نصوص ال^دال^ة ع^لى وج^وب ال^وف^اء 

ب^ا@^واث^يق وال^عهود، و1نb ح^ري^ة ال^عام^ل ف^ي م^زاول^ة ا1ع^مال ك^يف ش^اء وف^ق رغ^بته م^قيbدةٌ 

ف^^ي ح^^دود اû^^اف^^ظة ع^^لى ح^^قJ ربJ ال^^عمل وم^^صلحته، 1نb ح^^ق ال^^غير –ك^^ما ي^^قول 

 . (الشاطبي- محافظٌ عليه شرعاً(۲

وع^لى ه^ذا ف^إب^اح^ة م^ثل ه^ذا الش^رط B ي^عني اBف^تئات ع^لى ح^ري^ة ال^عام^ل ظ^لماً أو 

ع^دوان^اً، وإ¡^ا ي^عني ال^ترج^يح ب^q ا@^صال^ح ا@^تعارض^ة ال^ذي ت^قضي ب^ه ق^واع^د الش^ري^عة 

م^^ن دف^^ع ال^^ضرر ا1ش^^د، وإB ل^^زم أنْ ي^^بقى ال^^تعارض ق^^ائ^^ماً، وم^^صلحةُ ربJ ال^^عمل 

وح^قوق^ه ا@^ال^ية مه^درة؛ Bط^nع ال^عام^ل ع^لى س^رJ أع^مال^ه، وص^لته ب^عمnئ^ه، وه^ذا ش^أنٌ 

ت^أب^اه ق^واع^د الش^ري^عة وم^قاص^ده^ا، وله^ذا يُ^ختار أه^ون الش^ري^ن، ويتح^مbلُ ال^عام^لُ ال^ضرر 

`^نعه ب^عد ان^حnل ال^راب^طة ال^عقدي^ة م^ن م^ناف^سة ربJ ال^عمل أو ا@^شارك^ة ف^ي أيJ مش^روع 

ي^قوم `^نافس^ته – وه^و ض^ررٌ خ^اصٌ ن^ازلٌ ب^ه وح^ده- ف^ي س^بيل دف^ع ال^ضرر ال^عام ال^ذي 

يُلحق ا@ضرbة ليس بربJ العمل فقط، بل وبسائر مَنْ يعمل لديه في منشأته. 

ول^كن ح^تى B ت^طغى به^ذا الش^رط م^صلحة ربJ ال^عمل ع^لى م^صلحة ال^عام^ل ب^ال^كلية، 

  : (B بدb من تقييده بالضوابط التالية(۳

((٢ إبîîîîراهîîîîيم بîîîîن مîîîîوسîîîîى اللخîîîîمي الîîîîغرنîîîîاطîîîîي الîîîîشاطîîîîبي، " اîîîîgوافîîîîقات "، تîîîîحقيق عîîîîبداû دراز، دار 

اgعرفة-بيروت، (٢/٣٢٢).
((٣ أحîمد أبîوشîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٥٧). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٣٢١). محîمود زكîي، " قîانîون الîعمل الîكويîتي "، (ص١٥٩). جî+ل الîقريîشي، " شîرح قîانîون 
العمل العراقي "، (ص٢٢٥). علي العريف، " شرح تشريع العمل "، (ص١٩٣).
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(أ) أنْ ي^كون ا@^نع م^ن ا@^ناف^سة نس^بياً م^ن ح^يث ال^زم^ان؛ ب^أنْ ي^قتصر س^ري^ان^ه ع^لى م^دة 

م^عقول^ة، وه^ي ا@^دة ال^nزم^ة >^ماي^ة م^صال^ح ربJ ال^عمل ا@ش^روع^ة، ف^n ي^جوز أنْ ي^كون 

ا@^^نع م^^ؤب^^داً؛ 1نb ال^^عمnء ي^^تغيbرون، وم^^ا يُ^^عتبر س^^رbاً ف^^ي وق^^ت م^^عq ق^^د يش^^يع ب^^عد 

ذلك. 

(ب) أنْ ي^كون ا@^نع نس^بياً م^ن ح^يث ا@^كان؛ ف^n ™ُ^نع ال^عام^ل م^ن م^ناف^سة ربJ ال^عمل 

إB ف^ي ال^بلد ال^ذي ت^ؤثĴر م^نافس^ته ف^يه ف^عnً `^صلحته، 1نb ا@^نع م^نوطٌ ب^ا@^صلحة وج^وداً 

وع^دم^اً، ف^إذا ل^م ي^كن ف^يه م^صلحة ك^أن ك^ان ن^شاط ال^عام^ل ف^ي دول^ة B ي^صل إل^يها 

نشاط ربJ العمل، فn يجوز حرمان العامل منها. 

(ج) أنْ ي^كون ا@^نع م^ن ا@^ناف^سة نس^بياً م^ن ح^يث ن^وع ال^عمل؛ ف^n يح^ظر ع^لى ال^عام^ل 

إB ال^قيام ب^ا1ع^مال ال^تي ت^دخ^ل ف^ي ا@^هنة أو ا>^رف^ة ال^تي ي^باش^ره^ا رب¶ ال^عمل، أم^ا 

ا1ع^^مال ا1خ^^رى ف^^إنb م^^صلحة ربJ ال^^عمل B ت^^قتضي م^^نعه م^^نها، ول^^ذا B ي^^جوز 

حرمانه منها بالشرط. 

وق^د أج^از ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي اBت^فاق ع^لى م^نع ال^عام^ل م^ن م^ناف^سة ربJ ال^عمل 

ب^عد ان^تهاء ال^عقد، ول^كنه ض^يbق م^ن ن^طاق^ه، وت^تطلب ل^صحته ش^روط^اً ش^دي^دة؛ ن^ظراً @^ا 

ي^فرض^ه ه^ذا الش^رط م^ن ق^يود ع^لى ح^ري^ة ال^عمل، ف^نصbت ا@^ادة (۸۱۸) م^نه ع^لى م^ا 

يلي:  

" إذا ك^ان ال^عام^لُ ي^قوم ب^عمل ي^سمح ل^ه ب^اBط^nع ع^لى أس^رار ال^عمل، وم^عرف^ة ع^مnء 

ا@^نشأة، ج^از ل^لطرف^q أنْ ي^تفقا ع^لى أbB ي^جوز ل^لعام^ل أنْ ي^ناف^س ص^اح^ب ال^عمل، أو 

يش^ترك ف^ي ع^ملٍ ي^ناف^سه ب^عد ان^تهاء ال^عقد، ع^لى أنb اBت^فاق B ي^كون م^قبوBً إB إذا 
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ك^ان م^قيbداً ب^ال^زم^ان وا@^كان ون^وع ال^عمل ب^ال^قدر ال^ضروري >^ماي^ة ا@^صال^ح ا@ش^روع^ة 

لصاحب العمل ". 

يس^تخلص م^ن ه^ذه ا@^ادة أنb ال^قان^ون ا@^دن^ي يش^ترط ل^صحة اBت^فاق ع^لى ع^دم ا@^ناف^سة 

ما يلي:  

أوJً: أنْ ي^^كون ال^^عمل ا@^^وك^^ول إل^^ى ال^^عام^^ل ي^^سمح ل^^ه `^^عرف^^ة ع^^مnء ا@^^نشأة، أو 

 Bء، وnء ال^عمBع ع^لى أس^رار ال^عمل، ف^إذا ل^م ي^كن ال^عمل ي^سمح ل^ه `^عرف^ة ه^ؤn^طBا

 n^ال^عمل؛ ك^ما ل^و ك^ان ال^عام^ل ي^عمل م^نظفاً ف^ي ا@^نشأة، ف Jي^كشف ع^ن أس^رار رب

ي^^صح¶ إل^^زام^^ه ب^^اBم^^تناع ع^^ن ال^^عمل ب^^عد ان^^تها خ^^دم^^ته؛ ح^^يث B ت^^سمح ل^^ه ط^^بيعة 

وظ^يفته ب^اBط^nع ع^لى ا1س^رار ا@^هنية، وB ب^ال^تعر¶ف ع^لى زب^ائ^ن ربJ ال^عمل، ف^لم ي^عد 

Bشتراطه فائدة. 

ثAانAياً: أنْ ي^كون ا@^نع م^ن ا@^ناف^سة م^قيbداً بح^دود ال^زم^ان وا@^كان ون^وع ال^عمل، ب^ال^قدر 

الذي يحمي مصالح ربJ العمل ا@شروعة.  

ه^ذه الش^روط ال^تي اع^تبره^ا ال^قان^ون ق^يوداً واردةً ع^لى ه^ذا اBل^تزام _^قق غ^اي^ة الش^رع 

وم^قصوده ف^ي إق^ام^ة ه^ذا اBل^تزام ع^لى أس^س ال^عدال^ة ال^قاض^ية ب^ضرورة ا@^واءم^ة –م^ا 

أم^كن- ب^q م^صال^ح ال^عاق^دي^ن ا@^تعارض^ة، ب^حيث B ت^طغى م^صلحة أح^ده^ما ع^لى 

م^^صلحة ا∑خ^^ر؛ 1نb ه^^ذا الش^^رط ا@^^ان^^ع م^^ن ا@^^ناف^^سة ل^^يس م^^قصوداً ل^^ذات^^ه ف^^ي ن^^ظر 

ال^عاق^د، ب^ل ا@^قصود م^نه ع^دم اáف^ضاء إل^ى ا@^منوع ش^رع^اً ول^و ع^ن غ^ير ق^صد؛ وه^و 

اBن^تهاك >^رم^ة أس^رار ال^عمل `^ا ي^ؤدي إل^ى إه^دار ح^قوق ربJ ال^عمل ا@^ال^ية إه^داراً ™^ج¶ه 

الش^رع، ح^تى إذا زال ا@^ان^ع ا@^قتضي ل^وج^ود ه^ذا الش^رط، وان^تفت ا@^صلحة ف^ي ب^قائ^ه؛ 
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ارت^فع ا>^كم ب^ا@^نع، وع^اد إل^ى م^ا ك^ان ع^ليه ق^بل ال^عقد م^ن ح^ري^ة ا@^ناف^سة ف^ي ال^عمل 

على أصل اáباحة. 

 Bوع^ليه؛ ف^إذا اس^تخدم ص^اح^ب م^طعم ط^باخ^اً، وات^فق م^عه ع^لى أن^ه إذا ت^رك خ^دم^ته أ

 ،ًnي^فتح م^طعماً م^ناف^ساً ل^ه م^دة خ^مس س^نوات م^ن ت^رك ال^عمل ف^ي م^حاف^ظة ع^مّان م^ث

وإB ك^ان م^لزم^اً ب^تعوي^ض م^ا ي^لحق رب ال^عمل م^ن أض^رار ج^رbاء م^خال^فته له^ذا الش^رط، 

ف^n ي^جوز ل^لعام^ل أنْ ي^جاوز ح^دود اBت^فاق ا@ش^روع، وي^كون الش^رط ص^حيحاً م^لزم^اً، 

ول^^و أنb ف^^يه م^^صادرة >^^ري^^ة اBك^^تساب؛ ح^^يث إنb ا>^^ظر ا@^^تفق ع^^ليه ب^^q ا@^^تعاق^^دي^^ن 

م^قيbدٌ ب^زم^ان وم^كان م^عيbنq، ف^ضnً ع^ن أنb ال^غرض م^نه غ^رض مش^روع، ي^قصد ب^ه م^نع 

ال^عام^ل م^ن ح^رم^ان ص^اح^ب ا@^طعم م^ن زب^ائ^نه، ف^اح^ترام ه^ذا الش^رط وم^راع^ات^ه واج^بة 

على العامل سواء كان تركه للعمل Bنتهاء عقده، أو باáقالة. 

أمb^ا إذا اش^ترط رب¶ ال^عمل ع^لى ال^عام^ل أB يش^تغل ف^ي أي م^كان آخ^ر ب^وج^ه ع^ام ف^ي 

ع^^مل م^^شاب^^ه، ف^^الش^^رط ب^^اط^^ل؛ @^^ا ف^^يه م^^ن ال^^تعسف واBع^^تداء ع^^لى ح^^ري^^ته ف^^ي 

اBكتساب، وB يُسأل العامل في حالة مخالفة الشرط عن أي تعويض. 

الـــمطلب الـــسابـــع: مـــدى حـــقوق والـــتزامـــات الـــعامـــل الــــمتعلِّقة 
بـاخـتراعـاتـه  

ب^ادىء ذي ب^دء نش^ير إل^ى أنb الش^رع اáس^nم^ي يُ^قيمُ ن^ظام^ه ف^ي ا@^لكية ع^لى ق^واع^د 

وم^^بادىء ع^^ادل^^ة س^^نbها ل^^يضمن ح^^قb ال^^فرد ال^^عام^^ل ف^^ي ال^^ثروة ال^^تي اكتس^^بها ب^^عمله، 

وي^قرJرُ الش^رع له^ذا ا>^ق ح^رم^ةً أن^عم ف^ي ال^تأك^يد ع^ليها ف^ي ن^صوص^ه ت^عظيماً ل^شأن^ه، 

وصيانةً له من أيJ اعتداء غاشم. 
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وب^^ناءً ع^^ليه؛ ف^^الش^^رع ™^^نح ال^^عام^^ل م^^لكية م^^ا أن^^تجه ب^^عمله ت^^شجيعاً ل^^ه ع^^لى ال^^عمل 

واáن^تاج، وه^ذا ب^خnف اBق^تصاد الش^يوع^ي ال^ذي يس^لب ال^عام^ل ن^اœ ع^مله، ويح^رم^ه 

م^ن ث^مرة جه^ده وت^فكيره، وي^جعل م^لكية وس^ائ^ل اáن^تاج، وم^صادر ال^ثروة، م^لكية 

ج^ماع^ية ل^لدول^ة، وب^ال^تال^ي ف^هو B ي^ضع م^ن ال^ضمان^ات >^ماي^ة ه^ذه ا@^لكية، وB يُ^نمJي 

^ا اáس^^nم ف^^إن^^ه يح^^مي ا@^^لكية  b̂م^^ن ا>^^واف^^ز م^^ا ي^^دف^^ع إل^^ى اس^^تثماره^^ا وت^^نميتها، أم

اf^اص^ة، وي^كفلُ ل^لمال^ك ح^ري^ة ال^تصرف ف^ي م^لكه، و™^نحه ح^ق اس^تثماره، واBن^تفاع 

به على الوجه الذي يريده. 

 b(3)وج^ري^اً ع^لى م^قتضى م^ناط ا@^ال^ية ع^ند ا@^ال^كية وال^شاف^عية وا>^ناب^لة م^ن أن (2) (1)

، إذا ك^ان ´b^ا يُ^باح اBن^تفاع ب^ه ش^رع^اً؛  (4)ك^لb م^ا ل^ه ق^يمة ب^q ال^ناس ع^رف^اً ف^هو م^ال ش^رع^اً

فإنb العامل ا¿ترِع يثبت له على اختراعه حقbان: 

(5)أحAAدهAAما: أدبAAي ي^^تمثbلُ ف^^ي نس^^بة اخ^^تراع^^ه إل^^يه، ل^^كون الش^^يء ا¿ُ^^ترع ان^^عكاس^^اً 

ل^لشخصية ال^علمية ل^لعام^ل ا¿^ترِع، وه^ي خ^اص^ية ل^صيقة ب^ه، ق^ائ^مةٌ ب^ذات^ه، وه^ي م^نشأ 

(1) الîîîشاطîîîبي، " اîîîgوافîîîقات "، (٢/١٤). جîîîاء فîîîيه: " اîîîgال مîîîا يîîîقع عîîîليه اîîîgلك، ويسîîîتبد بîîîه اîîîgالîîîك عîîîن 

غيره إذا أخذه من وجهه ".
(2) الîîîزركîîîشي، " اîîîgنثور "، (٣/٢٢٣). يîîîقول: " اîîîgال مîîîا كîîîان مîîîنتفعاً بîîîه؛ أي مسîîîتعداً fنْ يîîîنتفع بîîîه، 

وهو إما أعيان أو منافع ".
(3) الîبهوتîي، " دقîائîق أولîي الîنهى "، (٢/٧). جîاء فîيه: " اîgال شîرعîاً مîا يîباح نîفعه مîطلقاً أو اقîتناؤه 

ب+ حاجة ".
 Rالناس بمنافعها، و äشياء والحاجات إنما تقاس بfنفعة، وأثمان اgالية تستلزم اgالقيمة ا åنf (4)

يتعارف الناس على إعطاء قيمة gِا ليس له منفعة بداهة.
(5) ويîîîسمى أيîîîضاً (الîîîحق اîîîgعنوي)، وهîîîو بîîîمثابîîîة اRمîîîتيازات الîîîشخصية لîîîلعامîîîل عîîîلى اخîîîتراعîîîه مîîîن 

أبîîوتîîه عîîلى اخîîتراعîîه واسîîتمرار نسîîبته إلîîيه مîîثلما ينُسîîب الîîولîîد إلîîى أبîîيه،، fنîîه لîîم يكتسîîبه بîîناءً عîîلى 
مîîîعامîîîلة مîîîالîîîية مîîîعينة، وإنîîîما هîîîو ولîîîيد عîîîقله، وابîîîتكار ذهîîîنه. بîîîكر عîîîبداû أبîîîو زيîîîد، " فîîîقه الîîîنوازل "، 

الطبعة اfولى، مؤسسة الرسالة-بيروت، ١٤١٦ه-١٩٩٦م، (٢/١٦٥).
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؛ 1نb اBخ^تراع  (6)ص^لته ب^ه، وم^سؤول^يته ع^نه، فه^ي `^ثاب^ة ا1ص^ل ال^ذي يُ^نتج ال^ثمرات

ي^عتمد ق^بل ك^لJ ش^يء B ع^لى وج^ود ب^حوث وم^عام^ل وإم^كان^ات م^ال^ية، ب^ل ع^لى ال^قوة 

الذهنية، وا@َلَكة التصورية التي ترسم الشيء من B شيء. 

(والAثانAي: مAالAي(۱ يُ^فيدُ إع^طاء ال^عام^ل دون س^واه س^لطة ع^لى الش^يء ا¿^ترَع، ¢^علُ ل^ه 

وBي^ة وم^كنة ت^خول^ه ح^ري^ة اس^تغnل^ه وال^تصر¶ف ف^يه `^ا ي^حقق ل^ه م^كاس^ب م^ادي^ة، ع^لى 

نحو مؤبbد، ومقصورٍ عليه؛ أي ™نع غيره ويحجزه عن التصر¶ف فيه. 

 b؛ وه^ذا ي^عني أن (وق^د ق^ضى رس^ول ا~ –ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- أنb اf^راج ب^ال^ضمان(۲

مَ^نْ ي^ضمن ش^يئاً إذا ت^لف، ي^كون ن^فع ذل^ك الش^يء ل^ه ف^ي م^قاب^لة ض^مان^ه ح^ال ال^تلف، 

، ف^طا@^ا ك^ان ال^عام^لُ ه^و ال^ضام^ن  (وم^نه ج^اءت ال^قاع^دة الفقه^ية: " ال^غرم ب^ال^غنم "(۳

(6) محîîîمد فîîîتحي الîîîدريîîîني، " الîîîفقه ا-سîîî+مîîîي اîîîgقارن مîîîع اîîîgذاهîîîب "، الîîîطبعة الîîîثالîîîثة، مîîîنشورات 

جامعة دمشق، ١٤١٢ه-١٩٩٢م (ص٢٧٩).
((١  ويîîُسمى أيîîضاً ( الîîحق اRقîîتصادي أو اîîgادي )؛ وهîîو بîîمثابîîة اRمîîتيازات اîîgالîîية لîîلعامîîل اîîgخترعِ 

ل، وهîîîو حîîîق قîîîسيمٌ لîîîلحق اfدبîîîي  åتموîîîنقول مîîîيٌ مîîîالîîîلي مîîîيني أصîîîق عîîîو حîîîعلمي، وهîîîه الîîîتاجîîîقاء إنîîîل
اîgعنوي الîشخصي اîgتقدم، وهîذا الîحق يîُثبتُ لîلعامîل اخîتصاصîاً شîرعîياً يîخولîه دون سîواه اRسîتئثار 
بîه، Rسîتغ+لîه بîأي صîورة مîن صîور اRسîتغ+ل اgشîروعîة، وا-فîادة مîن مîنافîعه وعîائîداتîه اîgالîية طîيلة 
حياته، وهذا الحقy يعود لورثته شرعاً بعد وفاته على قدر الفريضة الشرعية في اgيراث، فإن لم يكن 

له ورثة فلشركائه في اRختراع. بكر أبو زيد، " فقه النوازل "، (٢/١٦٧).
((٢ أخîîîرجîîîه أبîîîوداود فîîîي كîîîتاب ا-جîîîارة، بîîîاب فîîîيمن اشîîîترى عîîîبداً فîîîاسîîîتعمله ثîîîم وجîîîد بîîîه عîîîيباً، بîîîرقîîîم 

(٣٥٠٩)، (٣/٢٨٤). والîترمîذي فîي كîتاب الîبيوع، بîاب مîا جîاء فîيمن يشîتري الîعبد ويسîتغله ثîم يجîد 
بîه عîيباً، بîرقîم (١٢٨٥)، وقîال: هîذا حîديîث حîسن صîحيح، وقîد روي مîن غîير هîذا الîوجîه، والîعمل عîلى 
هîذا عîند أهîل الîعلم، (٣/٥٨١). والîنسائîي فîي كîتاب الîبيوع، بîاب الخîراج بîالîضمان، بîرقîم (٦٠٨١)، 
(٤/١١). وأحîمد فîي اîgسند فîي حîديîث الîسيدة عîائîشة-رضîي اû عîنها-، بîرقîم (٢٤٢٧٠)، (٦/٤٩). 
وابîن حîبان فîي صîحيحه فîي كîتاب الîبيوع، بîاب خîيار الîعيب، بîرقîم (٤٩٢٧)، (١١/٢٩٨). والîبيهقي 
فîîي الîîكبرى فîîي جîîماع أبîîواب الخîîراج بîîالîîضمان، بîîاب اgشîîتري يجîîد بîîما اشîîتراه عîîيباً وقîîد اسîîتغله 

زماناً، برقم (١٠٥١٩)، (٥/٣٢١). 
((٣ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٩٠).
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وا@^^سؤول ع^^ن ن^^تائ^^ج م^^خترع^^ه، ف^^إن^^ه وح^^ده ال^^ذي ي^^نبغي أنْ يس^^تحوذ ع^^لى ع^^وائ^^ده 

وغbnته من غير أنْ يشاطره فيه أحد، وله حمايته من اBعتداء عليه. 

ك^ما أنb مَ^نْ س^بق إل^ى اب^تكارٍ وإن^تاج ع^لمي، ي^كون ق^د س^بق إل^ى ش^يء م^باح، ومَ^نْ 

س^بق إل^ى م^باح؛ ف^هو أح^ق¶ ب^ه م^ن غ^يره، ول^ه ح^ري^ة اBن^تفاع ب^ه، وال^تصرف ف^يه م^طلقاً 

 . (بشتى وجوه اBستغnل، وحجزه عن تصر¶ف الغير(٤

ولتح^دي^د م^دى ح^قوق وال^تزام^ات ك^لّ م^ن ال^عام^ل وربJ ال^عمل ف^يما ي^تعلق ب^اس^تغnل 

اخ^تراع ال^عام^ل، ي^جب أنْ ¡^يJز ب^q ث^nث^ة أن^واع م^ن اBخ^تراع^ات: اBخ^تراع^ات ا>^رة، 

واختراعات اfدمة، واBختراعات العرضية. 

لُ إل^يها ال^عام^ل ب^صورة مس^تقلة ع^ن  b̂وه^ي ال^تي ي^توص : (أوJً: اJخAتراعAات ا∂Aرة(۱

ال^^عمل ال^^ذي ي^^قوم ب^^ه ل^^صال^^ح ربJ ال^^عمل، ب^^حيث ت^^نفصل ع^^ن ع^^مله ف^^ي ج^^ميع 

مراحلها زمانياً ومكانياً. 

((٤ أخîرج أبîوداود فîي كîتاب الخîراج وا-مîارة والîفيء، بîاب فîي إقîطاع اfرضäî، بîرقîم (٣٠٧١)، مîن 

حîديîث أسîمر بîن مîضرس قîال: أتîيت الîنبي صîلى اû عîليه وسîلم فîبايîعته، فîقال: " مîîَنْ سîبق إلîى مîا 
لîم يسîبق إلîيه مسîلم، فîهو لîه "، (٣/١٧٧). والحîديîث أخîرجîه أيîضاً الîبيهقي فîي كîتاب إحîياء اîgوات، 
بîîîîاب مîîîîîَن أحîîîîيا أرضîîîîاً مîîîîيتة ليسîîîîت fحîîîîد، وR فîîîîي حîîîîق أحîîîîد، فîîîîهي لîîîîه. بîîîîرقîîîîم (١١٥٥٩)، (٦/١٤٢). 

وأخرجه الطبراني في اgعجم الكبير برقم (٨١٤)، (١/٢٨٠).
((١ أحîمد أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٥٨). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٣٢٨). عîîîîدنîîîîان الîîîîعابîîîîد، يîîîîوسîîîîف إلîîîîياس، " قîîîîانîîîîون الîîîîعمل "، وزارة الîîîîتعليم الîîîîعالîîîîي والîîîîبحث 
الîعلمي – الîعراق، (٢٥٧). نîزار عîبدالîرحîمن الîكيالîي، " الîوسîيط فîي شîرح نîظام الîعمل الîسعودي "، 

(ص٢٠٦).
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 ، (ف^اBخ^تراع م^تى ك^ان م^نقطع ال^صلة ب^ال^عمل ال^ذي ي^قوم ب^ه ال^عام^ل `^قتضى ال^عقد(۲

اع^تبر اخ^تراع^اً ح^رbاً، ح^تى ول^و ك^ان^ت اf^برة ال^تي اكتس^بها ال^عام^ل م^ن ع^مله ه^ذا ه^ي 

التي هيأت له السبيل إلى هذا اBختراع. 

 Bلك رب¶ ال^عمل أي س^لطة ب^شأن^ه، و^™ n^خ^تراع ا>^ر¶ ح^قٌ خ^ال^صٌ ل^لعام^ل وح^ده، فBوا

ي^^حق¶ ل^^ه أنْ يُ^^جبر ال^^عام^^ل ع^^لى ال^^تنازل ل^^ه ع^^ن ح^^قه ف^^يه، ول^^لعام^^ل م^^كنةُ اس^^تغnل^^ه 

والتصر¶ف فيه بجميع أنواع التصر¶ف ا@شروع؛ تغييراً أو تعديnً، اعتياضاً أو تبرعاً. 

تش^^ير ا@^^ادة (۸۲۰) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي ف^^ي ال^^فقرة ا1ول^^ى م^^نها إل^^ى أنb م^^ا 

يس^تنبطه ال^عام^لُ م^ن اخ^تراع^ات أث^ناء ع^مله B ح^قb ل^ربJ ال^عمل ف^يه إB إذا ك^ان ق^د 

اتفق معه صراحةً على أنْ يكون له ا>ق فيما يهتدي إليه من اختراعات. 

وي^رى ال^باح^ث ع^دم ص^حة الش^رط ال^ذي ي^قيد ف^يه رب¶ ال^عمل م^ن ح^ري^ة ال^عام^ل ف^ي 

قَ إل^يه أث^ناء ال^عمل ف^ي ا@^نشأة-؛ وذل^ك ب^أنْ يش^ترط  Ĵال^تصرف ب^اخ^تراع^ه –ال^ذي وف

ع^ليه أنْ ي^كون ل^ه ا>^ق ف^يما يه^تدي إل^يه م^ن م^خترع^ات ول^و ك^ان^ت غ^ير م^تصلة ب^نشاط 

ا@^^نشأة، إB إذا رض^^ي ال^^عام^^ل ب^^عد ال^^توص^^ل إل^^ى اخ^^تراع^^ه ب^^بيع ح^^ق اBن^^تفاع ب^^ه ل^^ه، 

ش^ري^طة أنْ ي^دف^ع ل^ه ل^قاء اس^تغnل^ه م^قاب^nً ع^ادBً `^راج^عة ال^لجان ا¿^تصة ف^ي ذل^ك؛ 

والس^بب ف^ي ع^دم ص^حة م^ثل ه^ذا اBش^تراط ان^ه ي^خال^ف م^قتضى ال^عقد، وف^يه م^صلحة 

للمش^^ترط ال^^قوي ع^^لى ح^^ساب ا@^^لتزم ب^^الش^^رط وه^^و ال^^طرف ال^^ضعيف، وال^^ذي ق^^د 

ت^كون ظ^روف^ه ال^قاس^ية ه^ي ال^تي دف^عته إل^ى ق^بول^ه واáذع^ان ل^ه، وB م^ان^ع ش^رع^اً ف^ي أنْ 

ي^أخ^ذ رب¶ ال^عمل م^ن ال^عام^ل وع^داً ب^بيعه ح^ق اس^تغnل م^ا ي^توص^ل إل^يه م^ن م^خترع^ات، 

((٢ ويîîîكون كîîîذلîîîك إذا تîîîمå الîîîتوصîîîîîîîîîîîyل إلîîîيه خîîîارج مîîîكان الîîîعمل، وفîîîي غîîîير أوقîîîاتîîîه الîîîرسîîîمية، ولîîîم يسîîîتعن 

العامل في إنجازه بأدوات ربÄ العمل ومواده.
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ب^^حيث ي^^كون م^^طال^^باً ب^^عد إ•^^از اخ^^تراع^^ه ب^^تنفيذ وع^^ده ام^^تثاBً ل^^قول ا~ ت^^عال^^ى: " 

ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". 

أمb^^ا إذا اش^^ترط رب¶ ال^^عمل ل^^نفسه اس^^تغnل الش^^يء ا¿ُ^^تَرَع دون م^^قاب^^ل، ف^^إنb الش^^رط 

يلغو، وB يترتب عليه أثره؛ Bعتباره شرطاً تعسفياً أذعن العامل له. 

: ويُ^قصد ب^ها اBخ^تراع^ات ال^تي يه^تدي إل^يها ال^عام^ل  (ثAانAياً: اخAتراعAات ا©AدمAة(۱

خ^nل ع^ملٍ ي^قتضي م^نه إف^راغ جه^ده ف^ي اBخ^تراع، فه^ي اخ^تراع^ات ت^صدر ع^ن ع^ام^لٍ 

يعه^^د إل^^يه رب¶ ال^^عمل ب^^أنْ ي^^عمل ب^^صفة دائ^^مة أو م^^ؤق^^تة ف^^ي ال^^بحث واBخ^^تراع، 

ويتقاضى أجره في مقابل ذلك. 

ويلتزم رب¶ العمل بتمكq العامل من إجراء البحوث ا@وصلة إليها من خnل: 

۱- تقد& ا@عامل وا1دوات وا1جهزة الnزمة. 

۲- _م¶ل جميع ما يلزم عملية البحث والتجربة من نفقات. 

وع^طفاً ع^لى م^ا ت^قدbم؛ ي^ثبت ل^ربJ ال^عمل ح^ق اBس^تغnل ا@^ال^ي للش^يء ا¿^ترعَ، وه^ذا 

م^ا ق^رbرت^ه ا@^ادة (۸۲۰) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ب^قول^ها: " إذا وفJ^ق ال^عام^لُ إل^ى 

اخ^تراعٍ أو اك^تشافٍ ج^دي^د أث^ناء ع^مله، ف^n ح^قb ل^صاح^ب ال^عمل ف^يه إB ف^ي ا1ح^وال 

ا∑تية:  

أ- إذا كانت طبيعة العمل ا@تفق عليه تستهدفُ هذه الغاية. 

((١ أحîمد أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٥٨). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٣٣٠). عîîدنîîان الîîعابîîد، " قîîانîîون الîîعمل "، (ص٢٥٧). نîîزار عîîبدالîîرحîîمن الîîكيالîîي، " الîîوسîîيط 
في شرح نظام العمل السعودي "، (ص٢٠٦).
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ب- إذا ات¶^فقَ ف^ي ال^عقد ص^راح^ة ع^لى أنْ ي^كون ل^ه ا>^ق ف^ي ك^لJ م^ا يه^تدي إل^يه ال^عام^لُ 

من اختراعات. 

ج- إذا ت^وصb^ل ال^عام^لُ إل^ى اخ^تراع^ه ب^واس^طة م^ا وض^عه ص^اح^ب ال^عمل _^ت ي^ده م^ن 

مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى Bستخدامه لهذه الغاية. 

غ^ير أنb ت^قري^ر ا>^ق ا@^ال^ي ل^ربJ ال^عمل ع^لى اخ^تراع^ات اf^دم^ة، B ي^عني ح^رم^ان ال^عام^ل 

م^ن أيJ م^قاب^ل أو ت^عوي^ض م^ال^ي ع^ن اخ^تراع^ه ال^ذي ي^توصb^لُ إل^يه اك^تفاءً `^ا ي^حصل ع^ليه 

م^ن ا1ج^ر ا@^تفق ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل، ب^ل ي^جوز ل^لعام^ل ط^بقاً ل^لفقرة ال^ثان^ية م^ن ا@^ادة 

((۸۲۰)۲ إذا ك^ان اخ^تراع^ه ذا أه^مية ج^دي^ة، أنْ يُ^طال^ب `^قاب^ل خ^اص يُ^قدbر وف^قاً 

@^قتضيات ال^عدال^ة، ويُ^راع^ى ف^ي ت^قدي^ر ه^ذا ا@^قاب^ل م^قدار ا@^عون^ة ال^تي ق^دbم^ها رب¶ 

العمل مساعدةً له في اختراعه. 

وي^تجه ع^لى ال^فقرة ال^ساب^قة أنb اBخ^تراع ال^ذي ي^توصb^لُ إل^يه ال^عام^ل ف^ي أث^ناء ت^أدي^ة 

ع^مله، ب^واس^طة آBت ف^نية ي^ضعها رب¶ ال^عمل _^ت ت^صرف^ه، B ي^عطيه ا>^ق ف^ي ا@^طال^بة 

ب^أيJ م^قاب^ل خ^اص م^هما ك^ان^ت ق^يمته ال^فعلية؛ 1نb ربb ال^عمل ق^ام ب^دف^ع ا1ج^ر ل^ه أث^ناء 

ا1ب^حاث ال^تي ان^قطع ل^ها، وك^ان م^كلفاً ب^ال^قيام ب^ها ب^حكم وظ^يفته، وال^تي أص^بح م^ن 

ن^^تيجتها إح^^راز ذل^^ك اBخ^^تراع، ف^^وظ^^يفته م^^نحصرةٌ ف^^ي إف^^راغ جه^^ده ف^^ي ال^^بحث 

واBب^تداع 1ج^ل ال^توص̂¶ل إل^ى ن^تائ^ج واب^تكارات ع^لمية ن^اف^عة، وق^د ت^قاض^ى أج^ره ع^لى 

((٢ ونîîîîîصها كîîîîîاRتîîîîîي: " عîîîîîلى أنîîîîîه إذا كîîîîîان لîîîîî+خîîîîîتراع أو اRكîîîîîتشاف فîîîîîي الîîîîîحاRت الîîîîîسالîîîîîفة أهîîîîîمية 

اقîتصاديîة كîبيرة، جîاز لîلعامîل أنْ يîطالîب بîمقابîل خîاص، تîُراعîى فîيه مîقتضيات الîعدالîة، كîما يîراعîى 
فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة ".
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ذل^ك، وب^ال^تال^ي ف^إنb م^ا يُ^نتجه ي^كون م^ن ح^قJ ربJ ال^عمل وB يُ^شارك^ه ف^يه ال^عام^ل، 

وهذا هو منشأ صلة ربJ العمل بذلك اBختراع، واستحواذه على ثمراته. 

ه^ذا إذا ل^م ي^كن رب¶ ال^عمل م^تفJقاً م^ع ال^عام^ل ع^لى أج^ر خ^اص ي^تقاض^اه م^نه ف^ي م^قاب^ل 

مخترعه، باáضافة إلى أجره ا@عتاد عن مدة العمل. 

ه^ذا؛ وق^د ن^ظر مج^لس ا¥^مع الفقه^ي اáس^nم^ي ف^ي دورت^ه ال^تاس^عة ا@^نعقدة `^بنى 

راب^^طة ال^^عال^^م اáس^^nم^^ي `^^كة، ف^^ي م^^وض^^وع ح^^قوق اBب^^تكار، وانته^^ى ا¥^^لس ب^^عد 

ا ا@^ؤلJ^ف أو ا¿^ترِعُ ال^ذي ي^كون مس^تأجَ^راً  b̂ا@^ناق^شة ا@س^تفيضة إل^ى ال^قرار ال^تال^ي: " أم

م^ن إح^دى دور النش^ر ل^يؤلĴف ل^ها ك^تاب^اً، أو م^ن إح^دى ا@^ؤس^سات ل^يخترع ل^ها ش^يئاً 

ل^غاي^ة م^ا، ف^إنb م^ا ي^نتجه ي^كون م^ن ح^قJ اU^هة ا@س^تأج^رة ل^ه، وي^تبع ف^ي ح^قJه الش^روط 

 . (ا@تbفق عليها بينهما، ´ا تقبله قواعد التعاقد "(۱

: يُ^قصد ب^اBخ^تراع^ات ال^عرض^ية ت^لك اBخ^تراع^ات  (ثAالAثاً: اJخAتراعAات الAعرضAية(۲

ال^تي ي^توصb^ل إل^يها ال^عام^ل ف^ي م^دة ال^عقد، وت^كون م^تصلةً ب^نشاط ا@^ؤس^سة ال^تي ي^عمل 

فيها دون أنْ يكون مكلbفاً بالبحث واBختراع. 

فه^ي ت^ختلف ع^ن اBخ^تراع^ات ا>^رة ف^ي ك^ون^ها ت^تعلbق ب^نشاط ربJ ال^عمل ت^عل¶قاً ق^د 

ي^كون م^باش^راً أو غ^ير م^باش^ر، وه^ي ت^ختلف ع^ن م^خترع^ات اf^دم^ة ف^ي ك^ون ال^عام^ل 

((١ قîرار مجîمع الîفقه ا-سî+مîي الîتابîع لîرابîطة الîعالîم ا-سî+مîي فîي دورتîه الîتاسîعة اîgنعقدة بîمبنى 

الîîîرابîîîطة فîîîي مîîîكة اîîîgكرمîîîة، فîîîي الîîîفترة مîîîن يîîîوم السîîîبت ١٢ رجîîîب ١٤٠٦ه إلîîîى يîîîوم السîîîبت ١٩ رجîîîب 
١٤٠٦ه.

((٢  أحîمد أبîو شîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٥٨). حîسن كîيرة، " أصîول قîانîون الîعمل 

"، (ص٣٢٨). عîîدنîîان الîîعابîîد، " قîîانîîون الîîعمل "، (ص٢٥٧). نîîزار عîîبدالîîرحîîمن الîîكيالîîي، " الîîوسîîيط 
في شرح نظام العمل السعودي "، (ص٢٠٦).
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 Jب^تداع م^ن قِ^بَل ربBل إل^يها أث^ناء ق^يام^ه ب^عمله ال^عادي دون إي^عاز ل^ه ب^ال^بحث واb̂ي^توص

العمل، وإ¡ا هو يقوم بالبحث طواعيةً من تلقاء نفسه. 

 ًBخ^تراع ال^عرض^ي ب^جان^بيه: ا1دب^ي وا@^ال^ي ي^ثبت ح^قاً ل^لعام^ل ا@^بتكِر؛ ل^كون^ه أوBوا

ان^عكاس^اً ل^شخصيته ال^علمية، وه^ذا ه^و ال^طاب^ع ا1دب^ي ل^nخ^تراع ال^علمي، وث^ان^ياً ك^ون^ه 

ث^مرة م^نفصلة ع^ن ش^خصيته ا@^عنوي^ة ال^تي ه^ي `^ثاب^ة ا1ص^ل ال^ذي ي^ولJ^دُ ال^ثمرة، ح^تى 

اتخ^ذت ل^ها ح^يJزاً م^ادي^اً ك^ا∑ل^ة ون^حوه^ا؛ ب^ه تُس^توف^ى، وت^قدbر، ويظه^ر أث^ره^ا ووج^وده^ا 

ا@ستقل. 

واBخ^^تراع وإنْ ك^^ان ي^^عد¶ ج^^زءاً م^^ن م^^ناف^^ع ال^^عام^^ل، وم^^ناف^^عه وم^^ا ت^^ولb^^د م^^نها ´^^لوك^^ةٌ 

ب^ال^عقد ل^ربJ ال^عمل، إB أنb ا@^ملوك م^نها ب^ال^عقد ل^يس ك^لها، وإ¡^ا م^نفعة م^عينة ب^نوع 

ال^^عمل ال^^ذي bÀ اBت^^فاق ع^^ليه، ف^^n ت^^شمل م^^ناف^^عه ا1خ^^رى، إذ ا@^^عقود ع^^ليه م^^ناف^^عه 

ا@^طلوب إف^راغ^ها ف^ي ع^مل م^عq، ف^صار ك^ما ل^و ن^ظم ال^عام^لُ ق^صيدةً، أو ألb^ف ك^تاب^اً 

أث^^ناء ال^^عمل، ل^^م ي^^كن ل^^ربJ ال^^عمل س^^لطان ش^^رع^^ي ع^^ليه، ل^^كون ذل^^ك ل^^يس م^^ن 

  . (مشتمnت العقد وآثاره(۳

((٣ وبîîالîîتالîîي R نîîتفق مîîع اîîgادة (٢٠) مîîن قîîانîîون الîîعمل وR مîîع اîîgادة (٨٢٠/ج) مîîن الîîقانîîون اîîgدنîîي 

اfردنîي فîيما ذهîبت إلîيه مîن أنå حîقوق اîgلكية الîفكريîة تîكون لîربÄ الîعمل إذا ابîتكرهîا الîعامîلُ مسîتعيناً 
فîي ذلîك بîخبرات ربÄ الîعمل أو مîعلومîاتîه، أو مسîتخدمîاً أدواتîه أو آRتîه أو مîواده اfولîية الîتي أوصîلته 
إلîى هîذا اRبîتكار، وتîكون الîحقوق الîفكريîة لîلعامîل R لîربÄ الîعمل إذا لîم يسîتعن الîعامîل فîي اخîتراعîه 
بشيء من ذلك؛ fنå اRختراع ليس هو اgحلy اgعقود عليه في عقد العمل، بل منافع العامل في اgدة 
الîزمîنية اîgضروبîة لîلعقد هîي اgحîلy الîذي يجîري عîليه الîعقد، كîما أنå الîعامîل لîديîه فîسحة لîكي يîبتكر 
ويîîُشغل وقîîته بîîاfعîîمال الîîنافîîعة إنْ لîîم يîîتلقى فîîي هîîذه اfثîîناء مîîن ربÄ الîîعمل أيîîة أوامîîر بîîالîîقيام بîîأعîîباء 
مîîîîعينة، حîîîîيث إنîîîîه يسîîîîتحق أجîîîîره كîîîîما ذكîîîîر الîîîîفقهاء بîîîîمضي الîîîîزمîîîîن ولîîîîو لîîîîم يîîîîعمل، ومîîîîا ذنîîîîبه فîîîîي أنْ 
يسîîîتحوذ ربy الîîîعمل عîîîلى مîîîنتوجîîîه اîîîgبتكَر إنْ كîîîان ربy الîîîعمل قîîîد تîîîركîîîه هîîîم+ً دون عîîîمل، فîîîارتîîîأى هîîîو 

استثمار وقته فيما ينفع فأثمرت جهوده اختراعاً ذا قيمة أدبية ومادية.
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ول^^كن ل^^ربJ ال^^عمل أنْ ي^^خصم م^^ن رات^^ب ال^^عام^^ل م^^قدار ال^^وق^^ت ال^^ذي اس^^تنفده ف^^ي 

ال^وص^ول إل^ى م^خترع^ه إنْ ك^ان ق^د أض^رb ف^عnً `^صا>^ه، وأخ^لb ب^ال^تزام^ه ن^حوه ب^ان^شغال^ه 

ب^اخ^تراع^ه ع^ن ش^ؤون ال^عقد، ول^ه أي^ضاً أنْ يس^توف^ي م^نه م^قاب^nً ع^ادBً @ِ^ا اس^تخدم^ه ف^ي 

هذا السبيل من مواد وأدوات ´لوكة للمنشأة. 

الـمطلب الـثامـن: الجـزاء الـذي يـترتـب عـلى إخـلال الـعامـل بـالـتزامـاتـه 

ت^^بيbن ´b^^ا ت^^قدbم أنb ال^^عام^^ل إذا ل^^م ي^^قم ب^^ال^^تزام^^ه م^^ن تس^^ليم ن^^فسه تس^^ليماً ص^^حيحاً 

ي^تمكن ب^ه رب¶ ال^عمل م^ن اBن^تفاع ب^عمله ف^ي م^دة ال^عقد دون ح^ائ^ل، وي^كون ذل^ك 

ف^ي ال^زم^ان وا@^كان اû^دbدي^ن ف^ي ال^عقد، وط^بقاً لش^روط^ه، ف^رب¶ ال^عمل ي^كون ب^اf^يار 

ب^q ط^لب ت^نفيذ اBل^تزام ج^براً ب^قوة ال^قضاء، واBل^تجاء إل^ى ط^ري^قة الته^دي^د ب^إي^قاع 

ال^عقوب^ة ال^تأدي^بية ا@^بيbنة ف^ي Bئ^حة ال^عمل، أو ف^سخ ال^عقد؛ وذل^ك 1نb ل^كلJ ن^ظام غ^اي^ة 

ي^^ري^^ده^^ا واض^^عه م^^نه، وإB ك^^ان ع^^بثاً B ي^^ليق م^^ن ع^^اق^^ل، وع^^قد ال^^عمل ب^^لوائ^^حة 

ال^^تنظيمية ال^^تاب^^عة ل^^ه ن^^ظامٌ م^^ن ال^^نظُُم، وق^^ان^^ونٌ م^^لزمٌ ل^^طرف^^يه، ل^^ه غ^^اي^^ةٌ واض^^حةٌ ك^^لّ 

ال^وض^وح، وه^ي اس^تقرار ا¥^تمع ال^عمbال^ي ال^ذي وُضِ^عَ ل^ه ه^ذا ال^قان^ون، وال^ذي يُ^حتJمُ 

`^وج^ب أح^كام^ه وب^نوده ع^لى ال^عام^ل أنْ ي^خضع 1ن^ظمة ا@^نشأة خ^nل م^دة ال^عقد، 

ليستحقb في مقابل ذلك على ربJ العمل أجراً معيناً.  

ف^ضمان ت^نفيذ ال^عام^ل Bل^تزام^ات^ه ع^لى ال^نحو ا@^تفق ع^ليه ي^تطلbب وج^ود ج^زاءات ف^عbال^ة 

م^راف^قة ل^عقد ال^عمل ي^كون ال^غرض م^نها ردع ال^عام^ل وزج^ره ع^ن اáه^مال وال^تقاع^س 

في أداء العمل، ومنع إخnله بالتزاماته ا@سندة إليه. 

 :qونعرض فيما يخص¶ هذا ا@وضوع @سألت
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(۱) العقوبات التأديبية تقديراً وتوقيعاً. 

(۲) ا>كمة من وضع Bئحة اUزاءات (العقوبات) التأديبية في منشآت العمل. 

الفرع اtول: العقوبات التأديبية تقديراً وتوقيعاً 

ي^نهض به^ذه ال^عقوب^ات ال^تأدي^بية أو ال^تعزي^ري^ة ف^ي ن^طاق ال^عnق^ات ال^عمbال^ية ت^قدي^راً 

وت^^وق^^يعاً اáم^^ام أو مَ^^نْ ي^^عيJنه ل^^ذل^^ك؛ دف^^عاً ل^^لظلم واBع^^تداء ال^^ذي ي^^دخ^^ل ف^^ي ه^^ذه 

ال^عnق^ة ب^ال^ذات أك^ثر م^ن غ^يره^ا؛ B س^يما وأنb ربb ال^عمل وه^و أح^د ا@^تعاق^دي^ن ي^كون 

ل أم^ر ال^عقاب ب^ال^تأدي^ب إل^يه، ل^دف^عه ح^ب¶  Ĵأق^وى ب^كثير م^ن ا@^تعاق^د ا∑خ^ر، ف^لو وُك

اBن^^تقام وال^^تشفي إل^^ى ال^^ظلم، وB يُ^^فضي ال^^ظلمُ ب^^ال^^عام^^ل إل^^ى ت^^قو™^^ه واس^^تصnح^^ه 

وزج^^ره، ب^^ل ر`^^ا ج^^رأه ذل^^ك ع^^لى ال^^تمادي ف^^ي ع^^صيان ا1وام^^ر، وم^^عاودة ارت^^كاب 

(1)ا¿الفة مرة بعد مرة، وفي هذا من التهارج وا@فاسد ما B يخفى. 

ف^ول^ي¶ ا1م^ر ي^كون م^سؤوBً ع^ن ال^نهوض ب^الس^ياس^ة ال^عادل^ة ال^تي _^رس له^ذه ال^فئة م^ن 

أف^^راد رع^^يته ح^^قوق^^هم، و_^^سمُ ف^^ي ع^^nق^^ات^^هم م^^ادة الش^^رJ، وتس^^د¶ ذري^^عته، و_^^فظ 

ا@^صال^ح ا@^رج^وة ل^نظام ال^عمل، وذل^ك م^ن خ^nل تش^ري^ع ال^عقوب^ة ال^تأدي^بية ا@^ناس^بة 

يه الîفقهاء جîريîمة، يîقول اîgاوردي: " الجîرائîم محîظورات شîرعîية زجîُر عîنها  Äسمîر يîتعزيîب الîوجîا يî(1) م

بحîîدæ أو تîîعزيîîر ". اfحîîكام السîîلطانîîية، (٢٧٣). ونîîذكîîر هîîنا كîî+مîîاً مîîختصراً نîîفيساً لîî±سîîتاذ الîîزرقîîا 
لîîîخåص فîîîيه مîîîا يîîîتعلق بîîîالîîîتعزيîîîر ومîîîوجîîîباتîîîه وتîîîقديîîîره ومîîîقاصîîîده، حîîîيث يîîîقول: " كîîîلy فîîîعلٍ مîîîمنوعٍ يîîîعتبر 
جîريîمة، وكîلy جîريîمة واجîبة الîعقاب بîصورة عîادلîة تîتناسîب مîع الîفعل، وتîكفي لîتحقيق اfمîن الîداخîلي، 

وتأديب الفاعل، ولو لم يُحدÄد الشرعُ سلفاً عقوبةً معينةً لذلك الفعل ".
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، ف^يعاق^ب ال^عام^لُ ا¿^ال^ف ت^عزي^راً  (ل^لغرض ال^ذي شُ^رع^ت م^ن أج^له م^ن ال^ردع وال^زج^ر(۲

وتنكيnً وتأديباً بقدر ما يراه ا>اكمُ أو نوابه محققاً للمصلحة ا@عتبرة شرعاً. 

وه^^كذا ي^^بدو أنb ت^^دخ^^ل ال^^دول^^ة ف^^ي وض^^ع Bئ^^حة اU^^زاءات ال^^تأدي^^بية ل^^يس ان^^تصاراً 

ل^طرف ربJ ال^عمل ف^ي خ^صوم^ة أو ص^راع ب^ينه وب^q ال^عام^ل ف^ي م^نشأت^ه، وإ¡^ا ه^و م^ن 

 Jح^^ق ال^^عام^^ل وح^^ق رب) qق؛ ح^^فظاً ل^^لحقJب^^اب إق^^ام^^ة ال^^عدل ف^^ي م^^جتمعهما ال^^ضي

العمل)؛ وذلك 1نb العدل نظامُ كلJ شيء.  

وا>^اص^ل أنb ال^عقوب^ة ال^تأدي^بية م^فوbضٌ أم^ر ت^قدي^ره^ا إل^ى ا>^اك^م ون^واب^ه؛ _^قيقاً ل^لعدل 

وا@^صلحة ال^عام^ة ف^ي التش^ري^ع ال^عقاب^ي، وه^ذا ال^تفوي^ض م^ن أه^م أوج^ه اn^fف ب^ينها 

وب^q ا>^دJ ال^ذي ه^و ع^قوب^ةٌ م^قدbرة م^ن ال^شارع، وي^نبغي ع^لى ا>^اك^م ف^ي ت^قدي^ره^ا 

ت^قصJي ا@^صلحة وال^عدل م^ن خ^nل اس^تشارة اf^براء وا@^تخصصq ف^ي ش^ؤون ال^عمل 

وال^^عمbال، وم^^راع^^اة ظ^^روف ال^^عام^^ل ال^^شخصية، وط^^بيعة ا¿^^ال^^فة وم^^قداره^^ا، وم^^آل 

ال^تطبيق؛ _^قيقاً ل^لمناس^بة ال^عادل^ة ب^q ال^عقوب^ة وا¿^ال^فة ق^دراً ون^وع^اً، وال^تي ه^ي م^ظنة 

ي الîفقهاء الîتعازيîر بîالîغايîة اîgقصودة مîنها؛ فîتارةً يîُسمونîها بîالîزواجîر غîر اîgقدåرة مîقابîلةً لîها  Äسمîُ٢ ي))

بîالحîدود الîتي هîي زواجîرة مîقدåرة، وتîارةً يîُطلقون عîليها مîصطلح الîتأديîب، فîيقولîون هîو: " تîأديîبٌ دون 
الحîد "، كîما يîعتبر الîفقهاء الîتأديîب مîصطلحاً مîرادفîاً فîي مîعناه ومîضمونîه لîلتعزيîر؛ fنå الîتعزيîر îågا 
كîان عîقوبîة عîلى مîعصية R تîوجîب حîدåاً وR كîفارة، فîإنå مîضمونîه R يîعدو أنْ يîكون تîأديîباً Rسîتص+ح 
 åمها: أنîدة أهîات عîروقîي فîنه فîفترق عîان يîد، وإنْ كîع الحîضاً مîترك أيîعنى يشîgذا اîو بهîف، وهîخالîgا
تîقديîره مîفوåضٌ إلîى رأي ا-مîام، وR يîُدرأ بîالشîبهات، ويîجوز فîيه الîشفاعîة والîعفو، كîما يîسقط بîالîتوبîة. 
الîîîîزيîîîîلعي، " تîîîîبيä الîîîîحقائîîîîق "، (٣/٢٠٧).ابîîîîن الîîîîهمام، " فîîîîتح الîîîîقديîîîîر" (٥/٣٤٥). ابîîîîن عîîîîابîîîîديîîîîن، " 

حاشية رد اgحتار "، (٤/٦٠،١٥).
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اáف^^ضاء إل^^ى ردع ال^^عام^^ل ا@^^ماط^^ل ف^^ي ت^^أدي^^ة ال^^تزام^^ات^^ه، واس^^تصnح س^^لوك^^ه ف^^ي 

 . (العمل(۳

الفرع الثاني: ا∂كمة من وضع Jئحة ا≠زاءات أو العقوبات التأديبية في 

(منشآت العمل(۱ 

ال^عقوب^ة أو اU^زاء ال^تأدي^بي وس^يلة ع^ادل^ة م^رن^ة، تُ^فسح ل^لحاك^م ا¥^ال ل^لعمل وف^اق^اً 

ل^^لمصلحة ال^^عام^^ة ال^^تي ت^^قضي ب^^زج^^ر ال^^عام^^ل ال^^ذي ™ُ^^اط^^ل ف^^ي ال^^قيام ب^^واج^^بات^^ه، 

وب^إص^nح س^لوك^يات^ه وته^ذي^بها، و`^نع ال^ضرر وال^فساد وال^تهارج ا>^اص^ل ف^ي ع^nق^ة 

ال^عام^ل ب^ربJ ع^مله، ض^رورة ص^يان^ة ح^قوق ربJ ال^عمل، واû^اف^ظة ع^لى ن^ظام ال^عمل ف^ي 

منشأته. 

 ي^قول اب^ن ف^رح^ون: " ال^تعزي^ر ت^أدي^ب اس^تصnح وزج^رٍ ع^لى ذن^وب ل^م يُُش^رع ف^يها 

؛ ول^يس ال^غرض م^نه إي^nم ال^عام^ل أو ت^عذي^به أو إه^دار آدم^يته،  (ح^دود وB ك^فارات "(۲

وإ¡^ا ح^ث¶ه ع^لى م^واص^لة ع^مله ب^همة م^رض^ية، وم^نعه م^ن م^عاودة ا¿^ال^فة، وم^نع غ^يره م^ن 

زمnئه العمbال من التأسJي به في ارتكابها. 

((٣ محîمد بîن محîمد بîن أحîمد الîقرشîي اîgعروف بîابîن اfخîوة، " مîعالîم الîقربîة فîي مîعالîم الحسîبة "، 

 äعîîîلسي، " مîîîطرابîîîليل الîîîن خîîîلي بîîîن عîîîحسن بîîîوالîîîن أبîîîديîîîء ال+îîîمبردج، (ص١٩١). عîîîفنون-كîîîدار ال
الحكام فيما يتردد بä الخصمä من اfحكام "، دار الفكر-بيروت، (ص١٩٥).

ال فîîأكîîثر أنْ  åمîîرة عîîتخدم عشîîمل يسîîع Äرب yلîîلتزم كîîي يîîردنfعمل اîîون الîîانîîن قîîلمادة (٥٥) مîîقاً لîî١ وف))

يضع في مكان ظاهر في اgؤسسة Rئحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها.
((٢ بîîîîرهîîîîان الîîîîديîîîîن إبîîîîراهîîîîيم بîîîîن عîîîîلي بîîîîن فîîîîرحîîîîون، " تîîîîبصرة الîîîîحكام فîîîîي أصîîîîول اfقîîîîضية ومîîîîناهîîîîج 

اfحîîîكام "، دار الîîîكتب الîîîعلمية-بîîîيروت، (٢/٢٨٨). يîîîقول اîîîgاوردي: " الîîîتعزيîîîرُ تîîîأديîîîبٌ عîîîلى ذنîîîوب لîîîم 
تُشîرع لîها الحîدود، ويîختلف حîكمه بîاخîت+ف حîالîه، وحîال فîاعîله، فîيوافîق الحîدود مîن وجîه أنîه تîأديîب 

استص+ح وزجر، يختلف بحسب اخت+ف الذنب ". اRحكام السلطانية، (ص٢٩٣).
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ي^قول ال^قراف^ي: " ال^تعزي^رُ ت^أدي^بٌ ي^تبع ا@^فاس^د، وق^د B ي^صحبها ال^عصيان ف^ي ك^ثيرٍ م^ن 

 . (الصور؛ كتأديب الصبيان والبهائم وا¥انq، استصnحاً لهم مع عدم ا@عصية "(۳

إذن ف^مصدر اBل^تزام `^ا ف^ي م^ضمون ال^nئ^حة م^ن ج^زاءات ت^أدي^بية مح^ددة ه^و ا>^اك^م 

أو أح^د ن^واب^ه؛ @^ا ل^ه م^ن ال^وBي^ة الش^رع^ية ال^تي ت^تعلق ب^ال^صال^ح ال^عام، وم^ن ه^نا وج^بت 

ط^اع^ته، وا@^عاق^بة ع^لى م^خال^فة أم^ره، ل^قول^ه ت^عال^ى: " يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ أَطAِيعُواْ ا•َّ 

 ٥). (وَأَطِيعُواْ الرyسُولَ وَأُوْلِي اtَمْرِ مِنكُمْ "(٤ )

أو ب^عبارةٍ أخ^رى، إنb وض^ع ه^ذه ال^nئ^حة م^ن قِ^بَل ال^دول^ة ه^و م^ن ق^بيل الس^ياس^ة ال^عادل^ة 

ال^^تي تُخ^^رج ا>^^ق م^^ن ال^^ظال^^م، وت^^دف^^ع ك^^ثيراً م^^ن الش^^رور وا@^^ظال^^م، و_^^صJلُ م^^قصود 

ال^عقد وم^رغ^وب^ه، وم^ا ك^ان ه^ذا ش^أن^ه ف^إنb الش^رع ي^وج^ب ا@^صير إل^يه، وي^جعل ط^اع^ة 

ا>^اك^م ف^يما يُج^ري^ه ف^ي ال^nئ^حة م^ن س^ياس^ة ي^جعل ال^ناس ف^يها أق^رب ل^لصnح ف^رض^اً، 

 ۷). (ومخالفته فيها معصيةً تستوجب العقوبة(٦ )

((٣ القرافي، " أنوار البروق "، (٤/١٨٠).

((٤ سورة النساء: آية ٥٩.

((٥ اقîترافُ اîgخالîفة الî+ئîحية أمîرٌ محîرåمٌ شîرعîا؛ً îgا فîي هîذه اîgخالîفة مîن إضîرار بîمصالîح الîغير، وقîد 

نîîîهى الشîîîرع عîîîن اîîîgضارåة بجîîîميع أشîîîكالîîîها، فîîîقال: " R ضîîîرر وR ضîîîرار "، ولهîîîذا اسîîîتحقå اîîîgخالîîîف 
العقوبة عليها شرعاً.

((٦ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٤/١٥).

((٧ وفîîي هîîذا يîîقول ابîîن الîîقيم نîîق+ً عîîن ابîîن عîîقيل: " الîîسياسîîة مîîا كîîان فîîع+ً يîîكون مîîعه الîîناس أقîîرب 

إلîîîîى الîîîîص+ح، وأبîîîîعد عîîîîن الîîîîفساد، وإنْ لîîîîم يîîîîضعه الîîîîرسîîîîول، وR نîîîîزل بîîîîه وحîîîîي ". الîîîîطرق الîîîîحكمية، 
(ص١٢) ويîîîقول ابîîîن عîîîابîîîديîîîن: " والîîîظاهîîîر أنå الîîîسياسîîîة والîîîتعزيîîîرُ مîîîترادفîîîان ". حîîîاشîîîية رد اîîîgحتار، 

.(٤/١٥)
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 q^م^قصوده إق^ام^ة ال^عدل ب bن س^بحان^ه `^ا ش^رع^ه م^ن ال^طرق أنbي^قول اب^ن ال^قيم: " ق^د ب^ي

ع^^باده، وق^^يام ال^^ناس ب^^القس^^ط، ف^^أي¶ ط^^ري^^قٍ اس^^تخرج ب^^ها ال^^عدل والقس^^ط فه^^ي م^^ن 

 . (الدين، وليست مخالفةً له"(۱

و1نb ا>^اج^ة ال^عام^ة ت^دع^و إل^ى م^ثل ه^ذا ال^تنظيم ال^عقاب^ي ال^تأدي^بي ف^ي ن^طاق ال^عمل، م^ا 

دام ذلك تنظيماً عادBً @صلحةٍ فوbضه أو منحه الشرع سلطة تنظيمها. 

ف^ال^زج^ر ع^ن ا1ف^عال الس^يئة ف^ي ب^يئة ال^عمل إج^راءٌ م^صلحيٌ واج^بٌ؛ ك^ي B ت^صير ت^لك 

ا1فعال عادة وملكة تستتبع فعل ما هو أقبح منها وأفحش.  

ول^^كن م^^علومٌ أنb ربb ال^^عمل ال^^ذي ه^^و أح^^د ط^^رف^^ي ال^^عقد غ^^ال^^باً م^^ا ي^^كون أق^^وى 

اق^تصادي^اً، ي^تحكbم ف^ي ال^تزام^ات ال^عقد، وال^طرف ا∑خ^ر ال^ضعيف ي^قبلُ _^ت وط^أة 

ظ^روف^ه، وم^ن ه^نا ق^د يح^دث اBخ^تnل واBس^تغnل، وله^ذا ل^يس م^ن ا>^كمة أن ت^ترك 

ال^^دول^^ةُ ل^^ربJ ال^^عمل ح^^ري^^ة وض^^ع ال^^بنود ا@^^تعلقة ب^^ا¿^^ال^^فات وع^^قوب^^ات^^ها ال^^تأدي^^بية 

اس^تقBnً، وأنْ يُ^ختصر دوره^ا ف^ي مج^رbد ال^تصدي^ق ع^ليها، ب^ل B ب^دb م^ن إش^راف ورق^اب^ة 

ال^دول^ة ع^لى ب^نود ه^ذه ال^nئ^حة، وف^حصها و£^حيصها ب^نداً ب^نداً، ل^لتأك^د م^ن م^دى 

م^^nئ^^متها وم^^واف^^قتها ل^^قواع^^د التش^^ري^^ع اáس^^nم^^ي، وأنْ يُ^^فردَ ب^^شأن^^ها Bئ^^حة خ^^اص^^ة 

، مس^^تعينةً ف^^ي ت^^طبيق  (مس^^تقلة ع^^ن Bئ^^حة ال^^تنظيم ال^^داخ^^لي ل^^لعمل ف^^ي ا@^^نشأة(۲

ذل^ك ب^اf^براء وا@فتش^q ا@^ؤه^لq ل^لنهوض به^ذه ا@^همة اU^ليلة، ض^رورة رع^اي^ة ال^صال^ح 

((١ ابن القيم، " الطرق الحكمية "، (ص١٣).

((٢ يîتضح مîن نîص اîgادة (٥٥) مîن قîانîون الîعمل اfردنîي أنR åئîحة الجîزاءات تîعتبر قîسماً أو جîزءاً 

ت اîîgادة فîîي تîîعدادهîîا îîgحتويîîات  åمîîيث ضîîه، حîîسيمة لîîنه أو قîîةً ع åنفكîîت مîîلي، وليسîîداخîîنظام الîîن الîîم
الîنظام الîداخîلي مîخالîفات الîعمل، والîعقوبîات الîتأديîبية اîgترتîبة عîليها، مîما يîدل عîلى ارتîباطîهما مîعاً، 
وأنîîîهما يîîîرجîîîعان تîîîقديîîîراً وتîîîوقîîîيعاً وتîîîنظيماً إلîîîى سîîîلطة ربÄ الîîîعمل وأحîîîقيته فîîîي تîîîدبîîîير شîîîؤون مîîîنشأتîîîه 

بحسب ما يقتضيه صالحه.
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ل إل^ى ال^غاي^ة ا@^قصودة م^ن وض^عها، وه^ي ردع ا¿^ال^ف، وزج^ر  ال^عام، و1ج^ل ال^توص̂¶

 . (أمثاله عن تقليده (۳

ق بäî الîتعزيîر والîتأديîب مîدلîوRً؛ فîيجعل الجîرائîم الîتي يîتعدåى  Äفرîذي يîفقهي الîنظر الîي الîبعد فîي R٣ و))

أثîîîîرهîîîîا إلîîîîى اîîîîgجتمع مîîîîجاRً -عîîîîمال عîîîîقوبîîîîة الîîîîتعزيîîîîر، وأمîîîîîåا الîîîîتأديîîîîب فîîîîمجالîîîîه الîîîîع+قîîîîات اRجîîîîتماعîîîîية 
الîîضيقة؛ مîîثل عîî+قîîة الîîزوج بîîزوجîîته، وبîîأوRده، إذ R يîîقصد مîîن إيîîقاع الîîعقوبîîة عîîليهم سîîوى تîîقويîîمهم 
وتîîعويîîدهîîم عîîلى اRنîîضباط، وهîîو R يîîتوقîîف فîîيها تîîقديîîراً وتîîوقîîيعاً عîîلى تîîفويîîض ا-مîîام وتîîوكîîيله، وإنîîما 
يîباشîرهîا مîن تîلقاء نîفسه قîاصîداً دفîع الîضرر عîنهم R إيîقاع الîضرر بîهم، فîاعîتماداً عîلى هîذه الîتفرقîة 
بäî الîعقوبîتä لîيس بîبعيدٍ أنْ يîكون الîحكم جîواز أنْ يîختصå ربy الîعمل بîتقديîر هîذه الîعقوبîة وتîوقîيعها 
عîلى اîgخالîف إذا حîاد عîن صîراطîه، دون أنْ يîرجîع فîي ذلîك إلîى رأي ا-مîام حîتى يîكون مîفوåضîاَ مîن 
قîîِبلَه، قîîياسîîاً عîîلى مîîا سîîبق مîîن تîîأديîîب الîîرجîîل زوجîîته، واfب أوRده؛ رجîîاء اسîîتقامîîة أحîîوالîîهم، بîîجامîîع 
 Äل وربîعامîال äîده، أو بRأو äîينه وبîته أو بîل وزوجîرجîال äîواء بîيها سîرفîط äîط بîربîتي تîة الîع+قîال åأن
 Äربîîل لîîعامîîها، والîîزوجîîة لîîزوجîîده، والîîوالîîد لîîولîîيها الîîتبع فîîبعية يîîة تîîق+îîها عîîكونîîب æلîîي كîîف فîîوصîîعمل، تîîال
 Äرب äîîيما بîîها فîîونîîن كîîض+ً عîîغير، فîîع الîîهم مîîعالîîج أفîîتائîîن نîîع ًRسؤوîîبها مîîموجîîتبوع بîîgكون اîîمله، ويîîع
الîîîعمل وعîîîامîîîله مîîîؤكîîîîåدةً بîîîميثاق الîîîعقد اîîîgبرم بîîîينهما، ولهîîîذا يîîîثبت لîîîه حîîîق تîîîأديîîîبه قîîîصداً إلîîîى مîîîنعه مîîîن 
الîîîتمادي فîîîي الîîîعصيان، وردÄه عîîîنه، ليتيسîîîîîîîåر اRنîîîتفاع بîîîمجهوداتîîîه فîîîي مîîîأمîîîنٍ مîîîن ضîîîرره. ولîîîكن الîîîذي 
يîîîبدو أنå الîîîقول بîîîالîîîتفرقîîîة بäîîî الîîîتعزيîîîر والîîîتأديîîîب لîîîم يîîîُقمه قîîîائîîîله عîîîلى أسîîîاس صîîîحيح؛ fنå الîîîتعزيîîîر 
والîîتأديîîب مîîترادفîîان بîîمعنى واحîîد كîîما يîîقول ابîîن عîîابîîديîîن، إذ الîîتعزيîîر عîîقوبîîة هîîدفîîها الîîتأديîîب والîîزجîîر 
واRسîîتص+ح، وهîîو Rشîîك مفسîîدة، لîîكن الشîîرع أوجîîبها بîîحيث صîîارت مîîن مîîطلوبîîاتîîه f Rنîîها مفسîîدة 
بîل لîتحصيل مîا قîصده مîنها، ورتîÄُبَ عîليها مîن اîgصالîح الîحقيقية، والîتعزيîرُ يîتبع اîgفاسîد حîتى ولîو لîم 
يîîîكن ثîîîمة مîîîعصية أو جîîîريîîîمة تسîîîتوجîîîب الîîîعقوبîîîة؛ fنå الîîîغرض مîîîنه كîîîما بîîîيåنا اسîîîتص+ح حîîîال اîîîgعزåر، 
ولهîîذا يîîُضربُ الîîصبي إذا بîîلغ سîîن الîîعاشîîرة تîîدريîîباً لîîه عîîلى إقîîامîîة الîîص+ة، مîîع كîîونîîه R يîîعدy عîîاصîîياً 

بتركها؛ لعدم بلوغه السن التي تؤهله تحمل التكاليف الشرعية.
والîîقياس اîîgذكîîور قîîياسٌ غîîير مîîتجه؛ fنå الîîتبعية فîîي عîî+قîîة ربÄ الîîعمل بîîعامîîله قîîائîîمة بîîالîîعقد، وهîîو مîîن 
بîîاب اîîgعاوضîîات الîîتي يîîدخîîلها اîîgكايîîسة واîîgغابîîنة واîîgشاحîîة، fنîîها إنîîما شîîرعîîت لîîينتفع كîîل واحîîد مîîن 
اîgتعاوضäî بîما بîُذل لîه، وأمîîåا عî+قîة الîزوج بîزوجîه أو بîأوRده فîقائîمة عîلى مîعانîي ا-حîسان واîgعروف 

وا-عانة.
والîîîتأديîîîب بîîîضرب الîîîزوج زوجîîîته أو تîîîأديîîîب الîîîوالîîîد ولîîîده ورد الîîîنص الîîîصريîîîح بîîîشأنîîîه، وجîîîعله الشîîîرع 
مîنوطîاً بîصاحîب الîوRيîة والîقوامîة R بîالîحاكîم ومîîَن يîُنيبه، واfصîل الîذي يîقرره الîفقهاء هîو إنîاطîة سîلطة 
الîîîتعزيîîîر بîîîالîîîدولîîîة؛ يîîîقول الîîîعز بîîîن عîîîبدالسîîî+م: " الîîîتعزيîîîرات إنîîîما يîîîفعلها اfئîîîمة ونîîîوابîîîهم " [ قîîîواعîîîد 
اfحîكام ١/١٧٩ ]، وإنîما خîرج هîؤRء عîن مîقتضى اfصîل بîالîنص، وقîد اشîتهر عîلى ألîسنة الîفقهاء 

أنå ما كان معدوRً به عن أصله، R يقاس عليه غيره.
فîîîالîîîعقد وإنْ كîîîان يîîîمنح ربå الîîîعمل الîîîقوة أو الîîîقدرة الشîîîرعîîîية الîîîتي تîîîمكنه مîîîن اسîîîتيفاء حîîîقوقîîîه طîîîبقاً 
îîgقتضى الîîعقد، غîîير أنå الîîقوة قîîد تîîكون غîîاشîîمة تîîجافîîي الîîعدالîîة، أو قîîد تîîتسم بîîطابîîع العجîîلة وعîîدم 
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ه^^ذا، وإنْ ك^^ان ت^^قدي^^ر ال^^عقوب^^ة ال^^تأدي^^بية وت^^وق^^يعها م^^نوط^^اً بس^^لطان ال^^دول^^ة حس^^بما 

ت^قضي ب^ه ا@^صلحة ال^راج^حة، إB إن^ها م^قيbدةٌ ف^يما مُ^نحت م^ن س^لطة ت^قدي^ري^ة واس^عة 

بقواعد الشرع اáسnمي، فn إفراطٍ وB تفريط، وB وكس وB شطط. 

وأخ^يراً ت^بقى ال^صفة ال^دي^نية اf^لقية ه^ي ال^دع^ام^ة وال^ضمان^ة ا1ك^يدة Bح^ترام ال^عام^ل 

 .ًnيستبيح ما ليس من حقوقه متى وجد إلى ذلك سبي B لعقده، كي
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 اVبحث الثاني: التزامات ربّ العمل

إنb اBل^تزام ا1س^اس^ي ال^ذي ي^قع ع^لى ع^ات^ق ربJ ال^عمل ه^و اBل^تزام ب^أداء أج^ر ال^عام^ل، 

فه^ذا ا1ج^ر ه^و ا@^قاب^لُ ال^ذي يس^تحقه ال^عام^ل ل^قاء تس^ليمه م^ناف^ع ب^دن^ه ف^ي ا@^دة، 

وال^ذي ل^وBه @^ا رض^ي بتس^ليمها إل^يه، ول^كن ه^ذا B ي^عني اBق^تصار ع^ليه ك^أث^ر وح^يد 

ي^رت^به ال^عقد ع^لى ربJ ال^عمل؛ وذل^ك 1نb ال^قواع^د ال^عام^ة ت^فرضُ ع^لى ك^لJ م^تعاق^د ع^دbة 

ال^تزام^ات ول^و ل^م ي^كن م^نصوص^اً ع^ليها ص^راح^ةً `^ناس^بة ك^لJ ع^قد؛ ف^عقد ال^عمل ي^جب 

ت^نفيذه ط^بقاً @^ا اش^تمل ع^ليه م^ن ش^روط وق^يود، ك^ما B ي^قتصر أث^ره ع^لى إل^زام ا@^تعاق^د 

`ا ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف. 

وع^لى ذل^ك؛ ف^عقد ال^عمل يُنش^ىء ف^ي ج^ان^ب ربJ ال^عمل ع^دbة ال^تزام^ات غ^ير اBل^تزام 

 B ا م^ن ك^ون^ها م^ن مس^تلزم^ات ال^عقد ال^تيb̂ل^تزام^ات إمBب^دف^ع ا1ج^ر، وتُس^تخلص ه^ذه ا

بدb من ترتيبها عليه، وإمbا 1نb واجب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود يقتضيها. 

 Jل^تزام^ات ن^بحث ف^ي م^دى اع^تبار ش^خصية ربBوق^بل ال^دخ^ول ف^ي ت^فاص^يل ه^ذه ا

العمل في العقد من الوجهة الفقهية. 

شخصية ربß العمل في عقد العمل: 

ت^قدbم أنb ش^خصية ال^عام^ل م^لحوظ^ة ف^ي ع^قد ال^عمل، ول^كن ه^ل ش^خصية ربJ ال^عمل 

م^أخ^وذة ب^نفس اBع^تبار ب^النس^بة ل^لعام^ل، ب^حيث B ي^جوز ل^ه أنْ ي^ؤجJ^ر م^ناف^ع ع^ام^له إل^ى 

ش^^خص أج^^نبي ب^^دون رض^^اه، ب^^ل ت^^ظل¶ ال^^عnق^^ة ب^^ينهما ق^^اص^^رةً ع^^لى ص^^لة ش^^خصية 

ب^^حتة، وB ¢^^عل ل^^لغير ع^^لى م^^ناف^^عه أي ح^^ق ف^^ي اس^^تيفائ^^ها؟ أم أنb ل^^شخصيته ش^^أن^^اً 

آخر؟ 
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اU^واب ع^لى ه^ذا ي^رج^ع إل^ى ق^اع^دة م^لك ا@^نفعة؛ ف^إنb ا1ص^ل أنb ك^لb مَ^نْ م^لك ا@^نفعة 

م^لك ا@^عاوض^ة ع^ليها؛ 1نb م^لك ا@^نفعة ف^يه ذل^ك اBخ^تصاص ا>^اج^ز ال^ذي ي^سوJغ 

ل^صاح^به أنْ ي^تصرbف ف^ي ا@^نفعة ت^صر¶ف ا@^bnك ف^ي أم^nك^هم، حس^بما ت^ناول^ه ال^عقد، 

 . (1)أو شهدت به العادة، إB أنْ يتمb اBتفاق على خnف ذلك

 Jل `^وج^ب ال^عقد ي^ده إل^ى ربJي^د ال^عام^ل ث^اب^تةٌ ع^لى م^ناف^عه، ول^كنه ي^حو bوا1ص^ل أن

ال^^عمل ل^^تصبح م^^ناف^^عه _^^ت ي^^ده وت^^صر¶ف^^ه Bس^^تيفاء ح^^قه م^^نها، وي^^صير رب¶ ال^^عمل 

`^قتضى ذل^ك `^نزل^ة ا@^ال^ك ف^ي ث^بوت ي^ده ع^لى م^لكه، وأح^ق¶ `^ناف^عه، ل^كنه وض^عٌ 

م^خصوصٌ `^نفعة مح^ددةٍ ب^عمل م^عيbن B ي^تعدbاه إل^ى ع^ملٍ أو ش^يءٍ آخ^ر؛ ل^عدم دخ^ول^ه 

بالعقد. 

ي^قول اب^ن رج^ب ا>^نبلي: " وح^كى ص^اح^ب ال^تلخيص وج^هاً ب^ثبوت ال^يد ع^لى م^ناف^ع 

ا>^رJ دون ذات^ه، ورتb̂ب ع^ليه ص^حة إج^ارة ا@س^تأجِ^ر ل^∏ج^ير اf^اص، وج^زم ا1زج^ي¶ ف^ي 

 . (النهاية بصحته"(۱

وع^ليه؛ ف^لو ت^عاق^د ع^ام^لٌ ع^لى أنْ ي^عمل ∑خ^ر س^نةً واح^دة؛ ف^إن^ه ي^جوز ل^ربJ ال^عمل 

ب^عد م^ضي ج^زء م^ن ال^سنة أنْ ي^حوJلَ وض^ع ي^ده ع^لى م^ناف^ع ع^ام^له إل^ى ي^د ش^خص آخ^ر 

ي^كون ه^و ربّ ع^مله ل^لمدة ا@^تبقية، وي^لزم^ه اáي^فاء ب^ذل^ك ب^إط^اع^ة ربJ ال^عمل ف^يما 

ي^أم^ره ب^تنفيذه؛ 1ن^ه م^ن ج^ملة ال^تزام^ات^ه، س^واءٌ ك^ان رب¶ ال^عمل ق^د أجb^ره `^ثل ا1ج^رة 

ال^تي ي^وف^يه إي^اه^ا، أو ب^أق^لb، أو ب^أك^ثر، أو ك^ان ق^د أع^اره ل^لغير م^جان^اً دون م^قاب^ل؛ ح^يث 

إن^ه ي^ثبت ل^ه –ك^ما ب^ينbا- `^قتضى م^لكيته @^ناف^ع ال^عام^ل م^دة م^عينة، أنْ ي^تصرbف ف^يها 

(1) القرافي، " أنوار البروق "، (١/١٨٧).

((١ ابن رجب، " القواعد "، (ص٢٠٨).
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بج^ميع ال^تصر¶ف^ات ال^سائ^غة ف^ي ت^لك ا@^دة، ض^من ح^دود ال^عقد، إB أنْ ت^كون ا@^عاق^دة 

وق^عت ع^لى أنْ ي^عمل ال^عام^ل ل^ه B ل^غيره، ف^n ي^جوز م^خال^فة ذل^ك؛ ع^مnً ب^الش^رط، إذ 

ا@سلمون في عقودهم وقbافون عند شروطهم. 

وقد سئل اáمام مالك عمbن استأجر شخصاً ليخدمه، فأجbره لغيره، أيجوز هذا؟ 

ف^قال: إنْ أجb̂ره ل^يعمل ف^ي م^ثل ع^مله ال^ذي ك^ان ي^عمل ل^دى ا@س^تأج^ر ا1ول، ف^n ب^أس 

 . (بذلك(۲

وروى أب^و ب^كر ب^ن أب^ي ش^يبة ف^ي م^صنفه ع^ن م^حكول ال^دم^شقي: " أن^ه ك^ان B ي^رى 

 . (بأساً أنْ يؤجJر –أي ا@ستأجر- ا1جيرَ أو الشيء بأكثر ´ا استأجره "(۳

وب^تطبيق ال^قواع^د ال^عام^ة ف^ي ع^قد اBي^جار ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^ؤجJ^ر ع^ام^له ل^لغير 

 Bوي^طيب ل^ه ال^فضل، و ، (ب^أك^ثر م^ن ا1ج^رة ال^تي ي^دف^عها إل^يه ع^ند ج^مهور ال^فقهاء(٤

ي^لزم^ه أنْ يتخ^لbص م^نه، ب^ناءً ع^لى أص^لهم م^ن أنb ا@^ناف^ع أم^والٌ م^تقوbم^ة، وه^ي ك^ا1ع^يان 

ا@^وج^ودة ح^كماً، ف^تصيرُ ´^لوك^ةً ل^ه ب^ال^عقد، ومس^لمةً إل^يه ب^تواج^د ال^عام^ل ف^ي م^نشأت^ه، 

إذ ه^و م^كمنها وج^وه^ره^ا، ف^كان `^نزل^ة مَ^نْ اش^ترى ش^يئاً وق^بضه، ث^م ب^اع^ه ورب^ح ف^يه، 

فالربح يطيب له، 1نه ربحٌ على ملك حnل له. 

(وأمb^ا ف^قهاء ا>^نفية(٥ ف^ذه^بوا إل^ى أن^ه ي^لزم^ه ال^تصد¶ق `^ا زاد ع^ن ق^يمة ا1ج^رة ال^تي 

 bم^ن أص^ول ا>^نفية أن bإذا أح^دث ف^يه ش^يئاً ي^قبل ال^تفاوت، 1ن Bي^قضيها ل^لعام^ل، إ

ا@^ناف^ع B ق^يمة ل^ها، وإ¡^ا ت^تقوbم وت^تعيbن ب^ال^عقد 1ج^ل ا>^اج^ة، و1نb م^ناف^ع ال^عام^ل ل^م 

((٢ مالك، " اgدونة "، (٣/٤٤٦).

((٣ أبوبكر بن أبي شيبة، " اgصنف "، (٥/٤٠٥).

((٤ الباجي، " اgنتقى شرح اgوطأ "، (٥/١١٤). ابن رجب، " القواعد " (ص١٩٧).

((٥ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١٧٥،١٣٠). الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/٨٥).
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ت^دخ^ل ف^ي ض^مان^ه ب^دل^يل أنb ال^عام^ل ل^و م^ات ل^م ي^لزم^ه دف^ع ا1ج^رة إل^يه، ف^صار م^ا أخ^ذه 

م^ن ربJ ال^عمل ال^ثان^ي م^ن ق^بيل رب^ح م^ا ل^م ي^ضمن، ف^عليه أنْ ي^تصدbق ب^ه تخ^لصاً م^نه، 

1ن^^ه ح^^صل ل^^ه بكس^^ب خ^^بيث؛ وه^^و اس^^تعمال م^^ال ال^^غير، ف^^كان س^^بيله ال^^تصدق، 

 . (كا@ستعير ا@الك للمنفعة إذا أجbر الشيء ا@ستعار، فعليه أنْ يتصدbق با1جر(۱

ر أج^يره إل^ى ال^غير ل^يحصل  Ĵال^عمل أنْ ي^ؤج Jوث^مة رأيٌ فقه^يٌ آخ^ر ي^رى أن^ه ل^يس ل^رب

ع^لى أج^ره؛ 1ن^ه ل^يس ب^وك^يلٍ ع^نه، وB ™^لك £^ليك م^ناف^عه 1ح^د، وإ¡^ا ه^و ™^لك ح^ق 

اBن^تفاع م^نها م^باش^رة، وB ع^nق^ة ل^لغير ب^ها؛ 1نb ع^قد ال^عمل B ي^قضي إB ب^ذل^ك، 

ال^لهم إB إذا رض^ي ال^عام^لُ به^ذا ا1م^ر، أي ب^قبول ت^شغيله م^ن ق^بل ربJ ع^مله ا1ول 

 . (عند الغير >ساب هذا ا1خير(۲

ف^^إنْ ق^^يل: إنb ف^^ي اس^^تحقاق ربJ ال^^عمل @^^ناف^^ع ال^^عام^^ل م^^ا ي^^سوJغُ ل^^ه ت^^أج^^يره^^ا ل^^غيره، 

ف^يجاب ع^ليه ب^أنb ه^ذا اBس^تحقاق س^ببه إذن ا@^ال^ك -وه^و ال^عام^ل- ل^ه ب^اBن^تفاع م^قاب^ل 

أج^ر، ف^إخ^راج^ها إل^ى غ^يره، وتس^ليطه ع^لى اBن^تفاع ب^ها ل^م ي^تناول^ه اáذن، أمb^ا إذا أذِنَ 

له بذلك فيجوز إجارة منافعه للغير. 

((١ وكîî+م الîîحنفية فîîي هîîذه اîîgسألîîة يîîؤخîîذ مîîنه أنå ربå الîîعمل إذا أسîîهم فîîي زيîîادة صîîفةٍ فîîي عîîامîîله، 

كîîزيîîادة خîîبرتîîه ومîîهارتîîه وكîîفائîîته فîîي أداء وظîîيفته الîîتي يîîشغلها لîîديîîه، أنîîه يîîجوز لîîه أنْ يîîؤجîîره لîîلغير 
بîأزيîد مîن اfجîرة الîتي يîُعطيها إلîيه، وتîطيب لîه الîزيîادة، وتîكون زيîادة اfجîرة بîإزاء مîا زاد فîي مîقدار 
كîîîîفايîîîîة عîîîîامîîîîله اîîîîgهنية، fنå مîîîîؤهîîîî+ت الîîîîعامîîîîل الîîîîشخصية محîîîîلy اعîîîîتبارٍ فîîîîي الîîîîتعاقîîîîد. السîîîîرخîîîîسي، " 

اgبسوط "، (٣/١٩٧).
((٢ صîîîîادق مهîîîîدي الîîîîسعيد،" الîîîîعمل والîîîîضمان اRجîîîîتماعîîîîي فîîîîي ا-سîîîî+م "، الîîîîطبعة الîîîîثانîîîîية،مîîîîطبعة 

اgعارف-بغداد،١٩٧١م،(ص١٨٧).
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ف^إذن ال^عام^ل ب^اس^تعمال ربJ ال^عمل @^ناف^عه م^دة م^ن ال^زم^ان ب^أج^رة B ي^دل¶ ع^لى ج^واز 

ص^رف^ها إل^ى غ^يره، وB ح^قb ل^ه ف^ي ذل^ك، ب^ل ح^ق¶ه م^ختص∫ ب^اس^تيفائ^ه ل^لمناف^ع ا@^أذون ل^ه 

باBنتفاع بها. 

وال^^رأي ال^^راج^^ح ال^^ذي ت^^قتضيه م^^صلحة ال^^واق^^ع ا>^^اض^^ر أن^^ه B ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل أنْ 

يعه^د ب^تأج^ير م^نفعة ع^ام^له إل^ى ش^خص آخ^ر يح^ل مح^له ف^ي اس^تيفاء م^ا اش^تمل ع^ليه 

ال^عقد م^ن ح^قوق، وال^قيام `^ا أن^شأه م^ن ال^تزام^ات، ب^حيث ي^صبح ا@س^تأج^ر ال^ثان^ي ه^و 

رب ال^عمل ¢^اه ال^عام^ل، ب^ل ي^تحتم ح^فاظ^اً ع^لى اح^ترام ال^عام^ل وم^صلحته أنْ ت^نحصر 

م^همة ت^نفيذ ال^عقد ع^لى ط^رف^يه ال^لذي^ن ب^اش^راه؛ ف^ال^عام^ل B ي^عرف إB رب ال^عمل ال^ذي 

ق^^صد ال^^تعاق^^د م^^عه، ي^^تقاض^^ى م^^نه أج^^ره، وي^^تلقى م^^نه ال^^تعليمات ال^^nزم^^ة ل^^لقيام 

ب^ال^عمل، وه^ذا `^ثاب^ة ش^رط ض^مني م^ان^ع م^ن ت^شغيل ال^عام^ل ل^صال^ح ج^هة أج^نبية ع^ن 

ال^تعاق^د، وي^نفذ ه^ذا الش^رط ف^ي ح^ق ربJ ال^عمل، ف^توري^د ال^عام^ل أو ت^أج^يره ل^nش^تغال 

ل^صال^ح ط^رف ط^ارىء ع^لى ال^تعاق^د ب^أج^رة ت^زي^د أو ت^نقص ع^ن ا1ج^رة ال^تي ي^تقاض^اه، 

أك^ثر م^ا يخش^ى م^نه أنْ يس^تغل رب ال^عمل ال^عام^ل فيش^تته ف^ي ا@^صال^ح ل^يدف^عه إل^ى 

إنهاء العقد، أو حتى يحتفظ لنفسه بأكبر ربح ´كن. 

 ترتيب التزامات ربß العمل: 

يلتزم رب¶ العمل نحو العامل بالتزامات تسعة، وهي: 

(۱) دفع ا1جرة. 

(۲) £كq العامل من القيام بالعمل. 
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 q^^زم^^ة >^^ماي^^ة ال^^عمال، وإش^^راك^^هم ف^^ي ن^^ظام ال^^تأمn^^ح^^تياط^^ات الB(۳) ات^^خاذ ا

اBجتماعي. 

(٤) معاملة العامل باBحترام الnئق. 

(٥) اûافظة على أشياء العامل. 

(٦) اBلتزام بالتنظيم القانوني لعقد العمل. 

(۷) اBلتزامات ا@تعلقة باBنتقال والسكن والتغذية. 

(۸) توفير دار للحضانة. 

(۹) إعطاء العامل شهادة خدمة أو خبرة في نهاية العقد. 

وسوف نخصص لكل التزام منها مطلباً مستقnً كما يأتي: 

الـمطلب اZول: الالـتزام بـدفـع اZجـرة  

س^بق أنْ أش^رن^ا إل^ى ا1ج^رة ب^اع^تباره^ا أح^د م^قوم^ات ع^قد ال^عمل، ون^بحث ا∑ن ع^ن 

 Jل^تزام^ات ال^تي ي^قع ع^لى ع^ات^ق ربBال^وف^اء ب^دف^ع ا1ج^رة ل^لعام^ل ب^وص^فه ال^تزام^اً م^ن ا

العمل عبء تنفيذها، ولذلك نقسم هذا ا@طلب إلى ما يلي: 

(۱) مناط اBلتزام بدفع ا1جر، وا>اBت الطارئة التي £نع اáيفاء به. 

(۲) _ديد ا1جرة. 

(۳) التزام ربJ العمل بدفع ا1جرة في مواعيدها، ومكانها، و`قاديرها. 

الفرع اtول: مناط اJلتزام بدفع اtجر، وا∂اJت الطارئة التي èنع اjيفاء به 

م^ناط ال^تزام ربJ ال^عمل ب^دف^ع ا1ج^ر ه^و ح^بس ال^عام^ل ن^فسه 1داء ال^عمل ف^ي أوق^ات 

م^عينة، ب^حيث يس^تحق ال^عام^ل أج^ره ل^يس ف^قط ف^ي ح^ال^ة ق^يام^ه ف^عnً ب^ال^عمل ا@^طلوب 
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م^نه، ب^ل ول^و ل^م ي^قم به^ذا ال^عمل، م^ا دام أن^ه ك^ان مس^تعداً وق^ادراً ع^لى ال^قيام ب^ه، ول^م 

 . (1)™نعه من ذلك إB سبب راجعٌ إلى ربJ العمل

وق^د ن^صbت ا@^ادة (۸۲۱) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ص^راح^ةً ع^لى م^ا ي^طاب^ق ا>^كم 

ا@^تقدم، ح^يث ج^اء ف^يها: " ع^لى ص^اح^ب ال^عمل أنْ ي^ؤدي ل^لعام^ل أج^ره ا@^تفق ع^ليه 

متى أدbى عمله، أو أعدb نفسه، أو تفرbغ له، وإنْ لم يُسند إليه عمل ".  

وع^^ليه؛ ف^^إن^^ه ي^^كفي Bس^^تحقاق ال^^عام^^ل أج^^ره ك^^ام^^nً أنْ ي^^حضر إل^^ى م^^قرJ ع^^مله ف^^ي 

ال^وق^ت اû^دد ل^لعمل، وأنْ ي^كون ع^لى أه^بة اBس^تعداد @^باش^رت^ه؛ إذ ب^ذل^ك يُ^عد¶ وك^أن^ه 

 Jال^ذي ح^ال دون ذل^ك س^بب ي^رج^ع إل^ى رب bط^ا@^ا أن ،ًnأداه ول^و ل^م ي^قم `^زاول^ته ف^ع

ال^^عمل؛ ك^^أنْ ي^^صدر ق^^رارٌ وزاري ب^^إغ^^nق ا@^^نشأة ف^^ترة م^^ن ال^^زم^^ن كج^^زاء ل^^ه ع^^لى 

م^^خال^^فته ل^^∏ح^^كام ا∑م^^رة ال^^واردة ف^^ي ق^^ان^^ون ال^^عمل، أو أنْ ي^^تعمbد رب¶ ال^^عمل ع^^دم 

ت^كليف ال^عام^ل ب^أيJ ع^مل ن^كاي^ةً ف^يه، أو ل^كون^ه ل^م يُه^يىء ل^لعام^ل ا1دوات ال^nزم^ة 

ل^لعمل، ف^إنb ال^عام^ل ف^ي ه^ذه ا>^اBت يس^تحق أج^ره ع^ن ك^لJ ا@^دة ال^تي ل^م يش^تغل 

ف^يها، وي^ظل¶ رب¶ ال^عمل م^لتزم^اً ل^ه ب^دف^ع ا1ج^ر ك^ام^nً ف^ي م^قاب^ل اح^تجازه @^ناف^عه ط^وال 

تلك ا@دة، وتلفها _ت يده. 

 Bج^ارة ع^ليها، وم^ضت ا@^دة، وáوق^عت ا qي^قول اب^ن ق^دام^ة: " وإنْ س^لمت إل^يه ال^ع

ح^اج^ز ل^ه ع^ن اBن^تفاع، اس^تقرb ا1ج^ر وإنْ ل^م ي^نتفع؛ 1نb ا@^عقود ع^ليه ت^لف _^ت ي^ده، 

 . (1)وهي حق فاستقرb عليه بدلها، كالثمن ا@بيع إذا تلف في يد ا@شتري "

(1) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٣٨).

(1) ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٧).
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وأمb^ا إذا ك^ان ع^دم ق^يام ال^عام^ل ب^ال^عمل بس^بب م^ن جه^ته؛ ك^ام^تناع^ه ع^ن ال^عمل، ف^قد 

ت^قدم أن^ه B يس^تحق¶ ش^يئاً م^ن ا1ج^رة ع^ن ا@^دة ال^تي ام^تنع ع^ن ال^عمل ف^يها، 1ن^ه ل^م 

يف `ا التزم به من العمل في تلك ا@دة، فلم يستحقّ ا1جر ا@قابل له. 

وإذا أص^^بح ت^^نفيذ ال^^عام^^ل Bل^^تزام^^ه ب^^أداء ال^^عمل مس^^تحيnً أو م^^ره^^قاً إره^^اق^^اً ش^^دي^^داً 

لس^بب أج^نبي B ي^د ل^لعام^ل وB ل^ربJ ال^عمل ف^يه؛ ك^زل^زال خ^رbب ا@^نشأة وج^علها غ^ير 

ص^ا>^ة ل^لعمل ف^يها، أو ح^رب م^دم^رة، أو ح^ري^ق ام^تدb إل^ى م^ا ف^ي ا@^نشأة م^ن م^وج^ودات 

ف^أت^لفها، أو ق^رار وزاري ص^در ب^إغ^nق^ها دون أنْ ي^رت^كب رب¶ ال^عمل م^خال^فة يُ^جازى 

ع^ليها ق^ان^ون^اً ب^اáغ^nق، أو ه^طول ا1م^طار ال^غزي^رة ال^تي £^نع اBس^تمرار ف^ي ال^عمل، أو 

ب^رودة ال^طقس إل^ى درج^ة ال^صقيع، ف^قد اخ^تلف ال^فقهاء ف^ي م^دى اس^تحقاق ال^عام^ل 

 :qف فيها العامل بفعل تلك الظروف الطارئة إلى فريقbأجره عن تلك ا@دة التي توق

 Jا1ج^رة ف^ي ع^قد ال^عمل ت^قاب^ل ا@^نفعة، ف^إذا اس^تحال ع^لى رب bول: ي^رى أنtق اAفريAال

ال^^عمل أو ل^^م يس^^تطع اس^^تيفاء ا@^^نفعة 1ع^^ذار ج^^بري^^ة B دخ^^ل ل^^ه ف^^يها، وإ¡^^ا وق^^عت 

ق^^ضاءً وق^^دراً، ف^^n ي^^جب ع^^ليه دف^^ع ا1ج^^رة؛ إذ ل^^و أل^^زم^^ناه ب^^دف^^عها م^^ع وج^^ود ال^^عذر 

1وق^عناه ف^ي ال^ضرر، وال^واج^ب ف^ي ال^ضرر دف^عه وع^دم إي^قاع^ه، و_^قيقاً له^ذا B يُ^لزم 

 . (رب¶ العمل بدفع بدل لم يأخذ مبدله(۲

((٢ يîîقول اfتîîاسîîي، " أR تîîرى أنîîه لîîو اسîîتأجîîره شهîîراً لîîيعمل لîîه فîîي أرضîîه، فîîعمل عشîîريîîن يîîومîîاً ثîîم 

 Rها، وîحسابîاً بîومîن يîريîرة العشîه أجîلزمîه يîإنîر، فîن الشهîية مîباقîرة الîسماء العشîطرت الîرض، أو أمîم
يîîîلزمîîîه شîîîيء مîîîن أجîîîرة العشîîîرة الîîîباقîîîية؛ لîîîعدم تسîîîليم الîîîنفس فîîîيها îîîgكان الîîîعذر. محîîîمد اfتîîîاسîîîي، " 

شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٢/٤٨٨).
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  . (وقد أخذ بهذا الرأي فقهاء ا>نفية(۱ وا>نابلة(۲ وبعض ا@الكية(۳ ) )

الAAفريAAق الAAثانAAي: ي^^رى أنb ال^^عام^^ل يس^^تحق¶ أج^^ره ك^^ام^^nً؛ ل^^تحقق م^^ناط اBس^^تحقاق 

 bرب bج^رد ال^عقد وم^ضي م^دت^ه وإنْ ل^م ي^حصل رب¶ ال^عمل م^نه ع^لى ع^مل ف^علي؛ 1ن`

ال^عمل ي^عد¶ ف^ي م^قاب^ل تعه^د ال^عام^ل بحج^ز ن^فسه ف^ي ه^ذه ا@^دة ل^صا>^ه، وج^اه^زي^ته 

ل^تنفيذ ا1م^ر ب^ال^عمل م^تى أس^نده إل^يه، ح^اص^nً ع^لى م^زاي^ا وف^وائ^د ل^م ي^كن ل^يحصل 

ع^ليها ل^وB ه^ذا اBت^فاق، وإذا bÀ اس^تيفاء ا@^نفعة ول^و ح^كماً ب^ا@^عنى ا@^تقدم، ت^رتb^ب ف^ي 

م^قاب^ل ذل^ك ال^تزامٌ ي^فرض^ه ال^عقد ع^لى ربJ ال^عمل ب^دف^ع ا1ج^ر، وص^ار ذل^ك ش^بيهاً 

  .ًnع الزوج بها فعbباستحقاق الزوجة النفقة بتسليم نفسها وإنْ لم يتمت

 . (وا¢ه إلى ا1خذ بهذا الرأي فقهاء الشافعية(٤ وبعض ا@الكية(٥ )

الترجيح: 

`^ا أنb م^راد الش^رع رف^ع ا>^يف ع^ن ربJ ال^عمل (ا@^دي^ن)، وت^خفيف اáره^اق ال^ذي 

أص^اب^ه بس^بب ع^ذر ط^ارىء ل^م ي^كن ف^ي حس^بان^ه، ول^يس ب^قادر ع^لى دف^عه، ف^قد ي^كون 

م^ن اáج^حاف ب^ربJ ال^عمل أنْ يتش^دbد ال^عام^ل ف^ي إج^باره ع^لى ت^نفيذ ال^تزام^ه ب^دف^ع 

ا1ج^^ر ك^^ام^^nً، رغ^^م ال^^ظروف ال^^تي أدbت إل^^ى اخ^^تnل ال^^توازن اBق^^تصادي ف^^ي ال^^عقد 

اختBnً بيJناً. 

((١ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٦/٦٩).

((٢ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٦٣).

((٣ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٧/٥٣٢).

((٤ الرملي، " نهاية اgحتاج "، (٥/٣٢٦).

((٥ اgواق، " التاج وا-كليل "، (٧/٥٣٢).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٢٩٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ودف^عاً ل^لضرر ع^ن ربJ ال^عمل، و_^قيقاً ل^لتسوي^ة ال^عادل^ة ب^q ال^تزام^ات ك^لJ واح^د م^ن 

 q^^ا@^^تعاق^^دي^^ن، أرى أنْ يُ^^ناط ب^^ال^^قاض^^ي ا¥ته^^د ب^^عد ال^^نظر ف^^ي ال^^ظروف وا@^^وازن^^ة ب

م^صلحة ال^طرف^q م^همbة ت^عدي^ل ق^يمة ا1ج^رة ب^ردJه^ا إل^ى ا>^دJ ا@^عقول، أو وق^ف ت^نفيذ 

ال^^عقد ح^^تى ي^^زول ال^^ظرف إذا ك^^ان وق^^تياً ي^^قدbر ل^^ه ال^^زوال ف^^ي وق^^ت ق^^صير، أو ف^^سخ 

 ًّn^ال^عمل، وه^ذا ت^دخ^لٌ م^ن ال^قاض^ي ي^جعل ك Jن^هاء م^عان^اة ربá ًن ط^ري^قاbال^عقد إذا ت^عي

م^ن ال^عاق^دي^ن يش^ترك ف^ي ال^تضحية و_^م¶ل اf^سارة ال^تي ن^شأت ع^ن ع^ذر ع^ام أو خ^اص 

ط^رأ ب^عد إب^رام ال^عقد، ب^حيث ج^عل ت^نفيذ اBل^تزام ب^دف^ع ا1ج^ر ب^النس^بة ل^ربJ ال^عمل 

 . (ضاراً به ضرراً زائداً أو فاحشاً(٦

وق^ان^ون ال^عمل م^تفقٌ م^ع ال^فقه اáس^nم^ي ف^ي ه^ذا ا>^كم؛ ف^قد ن^صbت ا@^ادة (۱۳٦/

ب) م^^نه ع^^لى أن^^ه: " إذا أق^^دم ص^^اح^^ب ال^^عمل ع^^لى إغ^^nق مح^^ظور `^^وج^^ب ه^^ذا 

ال^قان^ون، ف^يعاق^ب ب^غرام^ة م^قداره^ا خ^مسمائ^ة دي^نار ع^ن ال^يوم ا1ول، وخ^مسون دي^ناراً 

ع^ن ك^لJ ي^وم يس^تمر¶ ف^يه اáغ^nق ب^عد ذل^ك، وي^لزم ب^دف^ع أج^ور ال^عمال ع^ن ا1ي^ام ال^تي 

 . (يستمر¶ اáغnق فيها "(۱

ك^^ما ن^^صbت ا@^^ادة (٥۰) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ع^^لى أن^^ه: " إذا أخ^^طر ص^^اح^^ب 

ال^عمل إل^ى وق^ف ال^عمل ب^صورة م^ؤق^تة بس^بب B ي^عزى إل^يه، ول^يس ف^ي وس^عه دف^عه، 

فيس^تحق ال^عام^ل ا1ج^ر ال^كام^ل ع^ن م^دة B ت^زي^د ع^لى العش^رة أي^ام ا1ول^ى م^ن ت^وق^ف 

((٦ الدريني، " النظريات الفقهية "، (ص١٤٧ وما بعدها).

((١ ويîîî+حîîîظ عîîîلى الîîîنص اîîîgتقدم؛ انîîîه أضîîîاف إلîîîى إلîîîزام ربÄ الîîîعمل بîîîدفîîîع اfجîîîرة كîîîامîîîلة طîîîوال مîîîدة 

ا-غ+ق، تغريمه ما مقداره خمسمائة دينار عن يوم ا-غ+ق اfول، ثم يدفع عن كلÄ يوم من أيام مدة 
الحكم با-غ+ق خمسä ديناراً، حم+ً له على احترام التعليمات والشروط القانونية.
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ال^عمل خ^nل ال^سنة، وأنْ ي^دف^ع ل^لعام^ل ن^صف أج^ره ع^ن ا@^دة ال^تي ت^زي^د ع^لى ذل^ك، 

بحيث B يزيد مجموع التعطيل الكلي ا@دفوع ا1جر على ستq يوماً في السنة ". 

وي^nح^ظ ع^لى ه^ذا ال^نص؛ أن^ه ج^عل ك^n ال^عاق^دي^ن يش^ترك^ان ف^ي اf^سارة ال^تي ن^تجت 

ع^ن إي^قاف ال^عمل اض^طراراً ف^ي م^نشأة ربJ ال^عمل ب^صورة م^ؤق^تة لس^بب خ^ارج ع^ن 

  :qهذا النص معيبٌ في نقطت bإرادتيهما، غير أن

ت^^قدي^^ره نس^^بة م^^عينة ت^^قتطع م^^ن ا1ج^^ر، ه^^ذه النس^^بة ليس^^ت م^^ن ا@^^رون^^ة ب^^حيث -

ت^تسع ل^لتطبيق ف^ي ح^اBت م^ختلفة، ف^قد B ي^تواءم إع^طاؤه ه^ذه النس^بة م^ن أج^ره 

م^ع ظ^روف^ه ا@عيش^ية ال^قاس^ية ال^تي ت^تطلب م^بلغاً زائ^داً ول^و إل^ى ح^دπ يس^ير يس^د 

حاجاته، ويكفيه مؤنة عيشه. 

يح^^دد ال^^نص ال^^قان^^ون^^ي مج^^موع ال^^تعطيل ال^^كلي ال^^ذي ي^^لتزم رب¶ ال^^عمل ب^^دف^^ع -

ا1ج^ر ف^ي م^قاب^له وج^وب^اً بس^تq ي^وم^اً ف^ي ال^سنة، ب^حيث إذا زادت م^دة ال^تعطيل 

ع^لى س^تq ي^وم^اً ف^n يُ^لزم ب^دف^ع أيJ ج^زء م^ن ا1ج^ر، وت^وزي^ع ا1ج^ر به^ذا التقس^يم 

ل^يس ل^ه أي س^ند، وق^د ¢^ان^به ا@^صلحة ا@^دع^اة، م^ع أنb ا@^راد ف^ي ال^واق^ع دف^ع ال^ضرر 

الزائد الذي B ينفك عن تنفيذ اBلتزام دون إضرار بالعامل في ذات الوقت. 

 q^^ف^^كان ا1ول^^ى ك^^ما ت^^قدم أنْ يُ^^رج^^ع ف^^ي ذل^^ك إل^^ى ق^^اض^^ي ا@^^وض^^وع ل^^كي ي^^وازن ب

م^صلحة ال^طرف^q، وي^راع^ي ال^ظروف ال^قائ^مة، وأنْ ي^ردّ اBل^تزام ا@^ره^ق إل^ى ا>^دJ ا@^عقول 

ب^تقدي^ر النس^بة ال^تي ي^جب أنْ يش^ترك ب^ها ا@^تعاق^دان ف^ي _^مل اf^سارة، أو أنْ ي^فرض 

اáج^^راء ال^^ذي ت^^قتضيه ال^^عدال^^ة ف^^ي ك^^لJ ح^^ال^^ة ع^^لى ح^^دة؛ م^^ن وق^^ف، أو ف^^سخ، أو 

تعديل. 
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الفرع الثاني: †ديد اtجرة 

وندرس في _ديد ا1جرة مسائل أربعة: 

ا@قدار الذي يلتزم بدفعه رب¶ العمل. (۱)

كيفية _ديد ا1جرة.  (۲)

زيادة ا1جرة وإنقاصها في مدة العقد.  (۳)

ملحقات ا1جرة. (٤)

((اZسألة اtولى)) اZقدار الذي يلتزم ربü العمل بدفعه: 

ي^لتزمُ رب¶ ال^عمل ب^أنْ ي^دف^ع ل^لعام^ل ا1ج^ر ا@س^تحق ل^ه؛ ف^إذا ك^ان ا1ج^ر ن^قدي^اً وه^و 

ال^غال^ب، وج^ب ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ي^ؤدي^ه إل^ى ال^عام^ل `^قداره اû^دbد وق^ت إب^رام ال^عقد 

دون نقص، ويكون وفاء ا1جر بالعملة ا@تداولة. 

أمb^^ا إذا ك^^ان ا1ج^^ر م^^ن ا@^^ثليات ا1خ^^رى غ^^ير ال^^نقود، ف^^يجب ع^^لى ربJ ال^^عمل دف^^عه 

ب^^جنسه وق^^دره ووص^^فه ا@^^عيbن ف^^ي ال^^عقد –ك^^ما ت^^قدbم ف^^ي ب^^حث م^^قوم^^ات ع^^قد 

ال^عمل-، ف^إذا أب^هم ول^م يُ^بيbن ق^ام رب¶ ال^عمل بتس^ليم ال^عام^ل أج^ره ط^بقاً @^ا ج^رى ب^ه 

العرف. 

((اZسألة الثانية)) كيفية †ديد اtجرة: 

يُ^نظَرُ إل^ى ا1ج^ر م^ن ال^ناح^ية اBق^تصادي^ة ب^اع^تباره ث^مناً ل^لمنفعة ال^تي ي^قدم^ها ال^عام^ل 

ل^ربJ ال^عمل، ش^أن^ه ف^ي ذل^ك ش^أن ا@^واد ا1ول^ية وب^قية ع^ناص^ر اáن^تاج ´b^ا ي^خضع ل^قان^ون 

ال^عرض وال^طلب، وا1ص^ل أنb ا@^تعاق^دي^ن ك^ما م^رb ه^ما ال^لذان ي^قوم^ان بتح^دي^د أج^ر 

ي^^رت^^ضيان^^ه ف^^ي م^^قاب^^ل ا@^^نفعة مح^^لّ ال^^عقد، وق^^د ي^^تجنbب رب¶ ال^^عمل ال^^دخ^^ول ف^^ي 

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٢٩٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

م^ساوم^ات م^ع ال^عمbال فيح^دد ا1ج^ر ف^ي Bئ^حة ا@^نشأة، وي^عد¶ اش^تغال ال^عام^ل ف^ي ه^ذه 

 . (1)ا@نشأة قبوBً منه لهذا ا1جر اûدbد في الnئحة

غ^ير أنb ت^رك _^دي^د ا1ج^ر وف^قاً @َِ^ا ي^تفق ع^ليه ط^رف^ا ال^تعاق^د س^واء ن^صb ع^ليه ف^ي ع^قد 

ال^عمل أو ف^ي Bئ^حة ا@^نشأة، ي^جعل ال^عام^ل ف^ي ال^واق^ع _^ت رح^مة ربJ ال^عمل؛ ل^كون 

ف^ي م^رك^ز أق^وى م^ن ال^عام^ل ا@^تعطل ال^ذي ي^بحث ع^ن ع^مل، وي^جعل ا1خ^ير م^ضطراً 

ب^داف^ع ا>^اج^ة وال^عوز إل^ى ق^بول أي أج^ر م^هما ك^ان م^نخفضاً، ا1م^ر ال^ذي ح^دا ب^كثير 

م^^ن ال^^دول – وم^^نها ا1ردن- إل^^ى ت^^قدي^^ر ح^^دّ أدن^^ى ل^^∏ج^^ور م^^راع^^اةً ل^^لطاب^^ع ا>^^يوي 

ل^∏ج^ر ب^اع^تباره م^ورد ال^رزق ال^وح^يد ل^عدد ك^بير م^ن أف^راد ا¥^تمع، ب^حيث إذا أب^رم^ا 

 bي^جوز أنْ ي^قل Bأدن^ى ل^∏ج^ر πنه ال^قان^ون كح^دbع^قداً ل^زم ربّ ال^عمل ا@^قدار ال^ذي ع^ي

أج^ر ال^عام^ل ع^نه، وه^ما أح^رار ب^عد ذل^ك ب^اBت^فاق ع^لى م^قدار ل^∏ج^ر ف^وق ه^ذا ا>^د 

 Jال^عام^ل ورب q^ت^فاق ب^طبيعة ا>^ال إل^ى ا@^ساوم^ة ال^فردي^ة بBا1دن^ى، وي^خضع ه^ذا ا

ال^عمل ع^لى ض^وء ق^ان^ون ال^عرض وال^طلب، ف^كلما ك^ان ال^عام^ل ق^وي^اً `^ؤه^nت^ه وم^هارات^ه، 

ك^لما ك^ان أج^ره م^رت^فعاً ف^ي ا1زم^ان اBع^تيادي^ة ع^ند رواج ال^عمل، وال^عكس ب^ال^عكس 

  . (يحدث غالباً(۲

(1) عيسى عبده، " العمل في ا-س+م "، (ص١٨٦).

((٢ صîîادق مهîîدي الîîسعيد، " حîîقوق وواجîîبات الîîعمال وأصîîحاب الîîعمل فîîي قîîانîîون الîîعمل الîîعراقîîي، 

(ص١٣٤). عيسى عبده، " العمل في ا-س+م "، (ص١٨٧).
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(ول^كن ه^ل ي^جوز م^ن ال^ناح^ية الش^رع^ية أنْ تُ^سعJر(۱ ال^دول^ة ا@^ناف^ع وا1ع^مال؛ ب^أنْ ت^ضع 

حدbا أدنى ل∏جرة B يجوز للطرفq أنْ ينزB عنه عند إجراء العقد؟ 

، ول^قد ك^ان  (ل^م يس^بق ل^لفقهاء ال^قدام^ى أنْ ت^كلموا ف^ي ت^قو& ا1ع^مال وت^سعيره^ا(۲

Bب^ن ت^يمية ف^ضل الس^بق ف^ي إي^ضاح ه^ذه ا@^سأل^ة و¢^ليتها؛ ح^يث ل^م ي^كتف ب^ال^بحث 

ف^ي م^واط^ن _^دي^د ا1س^عار ب^ل ب^حث ك^ذل^ك ف^ي _^دي^د أج^ور ال^عمbال، وأق^ام م^وازن^ة 

ب^^q م^^ا ™^^لكه اáن^^سان م^^ن س^^لع، وم^^ا ™^^لكه م^^ن م^^نفعة أو ي^^بذل^^ه م^^ن جه^^د وع^^مل، 

ف^^سمى م^^ا ي^^حصل م^^ن ا1ول^^ى ( م^^ناف^^ع ا1م^^وال)، وم^^ا ي^^حصل م^^ن ال^^ثان^^ية (م^^ناف^^ع 

ا1ب^دان)، وا1ه^م م^ن ذل^ك أن^ه اع^تبر ال^عمل ن^فسه ب^نتيجة ذل^ك ذا ق^يمة اق^تصادي^ة 

ت^^نتظمه ه^^و والس^^لع ال^^تجاري^^ة ق^^اع^^دة واح^^دة ف^^ي م^^وض^^وع ال^^سعر، ول^^ذل^^ك اس^^تعمل 

ت^عبير (ت^سعير ا1ع^مال) ف^ي م^قاب^ل (ت^سعير ا1م^وال)، ب^دBً م^ن _^دي^د ا1ج^ور، وإنْ 

 . (كان استعمل خnل بحثه (عوض ا@ثل) و(أجر ا@ثل)(۳

ي^قول اب^ن ت^يمية: " وك^ذل^ك إذا اح^تاج ال^ناس إل^ى مَ^نْ ي^صنع ل^هم آBت اU^هاد م^ن 

س^nح وج^سور للح^رب وغ^ير ذل^ك، فيس^تعمل ب^أج^رة ا@^ثل، B ™^كّن ا@س^تعملون م^ن 

((١ الîîتسعير هîîو: " أنْ يîîُصدِرَ مîîوظîîف عîîام مîîختص بîîالîîوجîîه الشîîرعîîي أمîîراً بîîأنْ تîîباع السîîلع، أو تîîبذل 

اfعîîمال أو اîîgنافîîع الîîتي تîîفيض عîîن حîîاجîîة أربîîابîîها، وهîîي مîîحتبسة أو مîîغالîîى فîîي ثîîمنها أو أجîîرهîîا 
 äعîîر مîîثمن أو أجîîيها، بîîة إلîîاسîîة مîîاجîîي حîîة فîîدولîîحيوان أو الîîناس أو الîîعتاد، والîîgه اîîوجîîير الîîلى غîîع
عîîîîادل بîîîîمشورة أهîîîîل الîîîîخبرة. محîîîîمد فîîîîتحي الîîîîدريîîîîني، " الîîîîفقه ا-سîîîî+مîîîîي اîîîîgقارن مîîîîع اîîîîgذاهîîîîب "، 

(ص١٦٦).
((٢ يîîعزو ابîîن الîîقيم عîîدم وقîîوع الîîتسعير فîîي اfعîîمال عîîلى عهîîد الîîنبي صîîلى اû عîîليه وسîîلم بîîاîîgديîîنة 

إلîى أنîه لîم يîكن عîندهîم مîîَنْ يîطحن ويîخبز بîكراء، وR مîîَنْ يîبيع طîحيناً وخîبزاً، بîل كîانîوا يشîترون الîحب 
ويîîطحنونîîه ويîîخبزونîîه فîîي بîîيوتîîهم، وكîîذلîîك لîîم يîîكن بîîاîîgديîîنة حîîائîîك يîîخيط ثîîيابîîهم، بîîل كîîان يîîقدم عîîليهم 

بالثياب من الشام واليمن وغيرها فيشترونها ويلبسونها. الطرق الحكمية، (ص٢١٣).
((٣ محîîîîمد اîîîîgبارك، " آراء ابîîîîن تîîîîيمية فîîîîي الîîîîدولîîîîة ومîîîîدى تîîîîدخîîîîلها فîîîîي اîîîîgجال اRقîîîîتصادي "، الîîîîطبعة 

الثالثة، دار الفكر، ١٩٧٠م، (ص١٤٢).
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ظ^لمهم، وB ال^عمال م^ن م^طال^بتهم ب^زي^ادة ع^لى ح^قهم م^ع ا>^اج^ة إل^يهم، فه^ذا ت^سعير 

 . (في ا1عمال "(٤

وي^تضح م^ن ك^nم اب^ن ت^يمية أنb ع^لى ال^دول^ة ف^ي ا1ح^وال اBس^تثنائ^ية أنْ ت^تعرbض >^ري^ة 

ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل، ف^تضع ح^دbاً أق^صى ل^∏ج^رة B ي^جوز م^جاوزت^ه ف^ي ال^تقدي^ر، 

وي^كون ه^ذا غ^ال^باً ف^ي ا1زم^ات اBق^تصادي^ة ال^تي ت^فاج^ىء أرب^اب ا1ع^مال ع^لى أث^ر 

ارتفاع أجور العمbال في السوق ارتفاعاً فاحشاً. 

ا∂كم التكليفي لتسعير اtجرة: 

(ات^فق ف^قهاء ا@^ذاه^ب ا1رب^عة(٥ ع^لى أنb ا1ص^ل ف^ي ال^تسعير ه^و ا>^رم^ة، واخ^تلفوا ب^عد 

 :qذلك فيما إذا دعت إليه ا>اجة العامة على رأي

الAرأي اtول: أن^ه ح^رامٌ م^طلقاً؛ أي ف^ي ج^ميع ال^ظروف وا>^اBت، وإل^ى ه^ذا ذه^ب 

، وعمدتهم في ذلك ما يأتي:  ، وا>نابلة(۳ ، والشافعية(۲ (ا@الكية(۱ ) )

ال^دل^يل ا1ول: ق^ال ا~ ت^عال^ى: ﴿ يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ Jَ تAَأْكAُلُواْ أَمAْوَالAَكُمْ بAَيْنَكُمْ 

(بAAِالAAْبَاطAAِلِ إyJِ أَن تAAَكُونَ AAَِÆارَةً عAAَن تAAَراَضٍ مAAßنكُمْ ﴾(٤ ف^^اش^^ترط^^ت ا∑ي^^ة ال^^تراض^^ي، 

وبالتسعير B يتحقق التراضي. 

((٤ ابن تيمية، " مجموع الفتاوى "، (٢٨/٨٧).

((٥ الîîîîîîكاسîîîîîîانîîîîîîي، "بîîîîîîدائîîîîîîع الîîîîîîصنائîîîîîîع "، (٥/١٢٩). اîîîîîîgواق، " الîîîîîîتاج وا-كîîîîîîليل "، (٦/٢٥٤). زكîîîîîîريîîîîîîا 

اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٣٨). ابن قدامة، " اgغني "، (٤/١٥٢).
((١ الباجي، " اgنتقى شرح اgوطأ "، (٥/١٨).

((٢ ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "، (٤/٣١٧).

((٣ اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٣٣٨).

((٤ سورة النساء: آية ٢٩.
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ال^دل^يل ال^ثان^ي: ح^دي^ث أن^س ب^ن م^ال^ك رض^ي ا~ ع^نه: غ^n ال^سعر ف^ي ا@^دي^نة ع^لى 

عه^د رس^ول ا~، ف^قال ال^ناس ي^ارس^ول ا~: غ^n ال^سعر ف^سعJر ل^نا، ف^قال رس^ول ا~ ص^لى 

ا~ ع^ليه وس^لم: " إنb ا~ ه^و ا@^سعر ال^قاب^ض ال^باس^ط ال^رازق، وإن^ي 1رج^و أنْ أل^قى ا~ 

 . (وليس أحد منكم يطالبني `ظلمة في دم وB مال "(٥

وجه الدBلة من هذا ا>ديث ما يلي: 

(أ) أنb رسول ا~ امتنع عن التسعير وقد سألوه عن ذلك، ولو جاز 1جابهم إليه. 

(ب) أنه علbل امتناعه بكونه مظلمة، والظلم حرام. 

ال^^دل^^يل ال^^ثال^^ث: أنb ل^^لناس ح^^ري^^ة ال^^تصرف ف^^ي أم^^وال^^هم، وال^^تسعير حج^^ر ع^^ليهم، 

واáم^ام م^أم^ور ب^رع^اي^ة م^صلحة ا@س^لمq، ول^يس ن^ظره @^صلحة أح^د ال^عاق^دي^ن ب^أول^ى 

من نظره @صلحة العاقد ا∑خر، كما أنb ا1جرة حق العامل، فإليه يرجع في تقديرها. 

الAAAرأي الAAAثانAAAي: أن^^^ه ج^^^ائ^^^ز مش^^^روع، ب^^^ل واج^^^ب ع^^^ند ب^^^عضهم، وإل^^^ى ه^^^ذا ذه^^^ب 

 . ، وابن تيمية(۸ وتلميذه ابن القيم(۹ ، وبعض ا@الكية(۷ (ا>نفية(٦ ) ) )

واستدلو بعدة أدلة نذكر منها: 

ال^دل^يل ا1ول: م^ا ورد ف^ي ال^صحيحq أنb رس^ول ا~ م^نع ال^زي^ادة ع^لى ث^من ا@^ثل ف^ي 

ع^تق ا>^صة م^ن ال^عبد ا@ش^ترك ف^قال: " مَ^نْ أع^تق ش^رك^اً ل^ه ف^ي ع^بد، وك^ان ل^ه م^ن ا@^ال 

((٥ أخîîرجîîه أوداود فîîي كîîتاب ا-جîîارة، بîîاب فîîي الîîتسعير، بîîرقîîم (٣٤٥١)، (٣/٢٧٢). وابîîن مîîاجîîه فîîي 

كîتاب الîتجارات، بîاب مîن كîره أنْ يîسعر، بîرقîم (٢٢٠٠)، (٢/٧٤١). والîبيهقي فîي كîتاب الîبيوع، بîاب 
الîîîتسعير، (١٠٩٢٧)، (٦/٢٩). والîîîترمîîîذي فîîîي الîîîبيوع، بîîîاب مîîîا جîîîاء فîîîي الîîîتسعير، بîîîرقîîîم (١٣١٤)، 

وقال: حديث حسن صحيح، (٣/٦٠٥).
(h (٦لزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٦/٢٨).

((٧  الباجي، " اgنتقى شرح اgوطأ "، (٥/١٨).

((٨  ابن تيمية، " مجموع الفتاوى "، (٢٨/٧٦).

((٩ ابن القيم، " الطرق الحكمية "، (ص٢١٧).
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م^^ا ي^^بلغ ث^^من ال^^عبد، قّ^^وم ع^^ليه ق^^يمة ع^^دل B وك^^س وB ش^^طط، ف^^أع^^طى ش^^رك^^اءه 

 . (حصصهم وعتق عليه العبد"(۱۰

ف^إذا ك^ان ال^شارع ي^وج^ب إخ^راج الش^يء ع^ن م^لك م^ال^كه ب^عوض ا@^ثل @^صلحة ت^كميل 

ال^عتق، ول^م ™^كJن ا@^ال^ك م^ن ا@^طال^بة ب^ال^زي^ادة ع^لى ال^قيمة، ف^كيف إذا ك^ان^ت ا>^اج^ة 

ب^ال^ناس إل^ى ال^تملك أع^ظم؛ م^ثل ح^اج^ة ا@^ضطر إل^ى ال^طعام والش^راب وال^لباس وغ^يره، 

وهذا الذي أمر به النبي من تقو& اUميع بقيمة ا@ثل هو حقيقة التسعير. 

وص^^ار ه^^ذا ا>^^دي^^ث أص^^nً ف^^ي ج^^واز إخ^^راج الش^^يء م^^ن م^^لك ص^^اح^^به قه^^راً ب^^ثمنه 

 . (للمصلحة الراجحة كما في الشفعة(۱

ال^^دل^^يل ال^^ثان^^ي: أنb رج^^nً ك^^ان^^ت ل^^ه شج^^رة ف^^ي أرض غ^^يره، وك^^ان ص^^اح^^ب ا1رض 

ي^تضرر ب^دخ^ول ص^اح^ب الشج^رة، ف^شكا ذل^ك إل^ى ال^نبي ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم، ف^أم^ره 

أنْ ي^قبل ب^دل^ها، أو ي^تبرع ل^ه ب^ها، ف^لم ي^فعل، ف^أذن ل^صاح^ب ا1رض أنْ ي^قلعها، وق^ال 

 . (لصاحب الشجرة: إ¡ا أنت مضار "(۲

ف^^صاح^^ب الش^^رع – رس^^ول ا~ ص^^لى ا~ ع^^ليه وس^^لم- أوج^^ب ع^^ليه إذا ل^^م ي^^تبرع 

ب^الشج^رة أنْ ي^قلعها؛ @^ا ف^ي ذل^ك م^ن م^صلحة ص^اح^ب ا1رض ب^خnص^ه م^ن ت^أذي^ه 

ب^دخ^ول ص^اح^ب الشج^رة، وم^صلحة ص^اح^ب الشج^رة ب^أخ^ذ ال^قيمة، وإنْ ك^ان ع^ليه 

((١٠ أخîîîرجîîîه الîîîبخاري فîîîي كîîîتاب الîîîعتق، بîîîاب إذا أعîîîتق عîîîبداً بäîîî اثîîîنä أو أمîîîة بäîîî الشîîîركîîîاء، بîîîرقîîîم 

(٢٣٨٦)، (٢/٨٩٢). ومسلم في كتاب العتق، برقم (١٥٠١)، (٢/١١٣٩).
((١ ابن القيم، " الطرق الحكمية "، (ص٢١٧).

((٢ أخرجه أبوداود في كتاب اfقضية، في أبواب من القضاء، برقم (٣٦٣٦)، (٣/٣١٥).
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ف^ي ذل^ك ض^رر يس^ير، ف^ضرر ص^اح^ب ا1رض ب^بقائ^ها ف^ي بس^تان^ه أع^ظم، ف^إنb ال^شارع 

 . (ا>كيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما(۳

ال^دل^يل ال^ثال^ث: م^ا رواه م^ال^ك ع^ن س^عيد ب^ن ا@س^يب: " أنb ع^مر ب^ن اf^طاب رض^ي ا~ 

ع^نه م^رb ب^حاط^ب ب^ن أب^ي ب^لتعة وه^و ي^بيع زب^يباً ل^ه ف^ي ال^سوق، ف^قال ل^ه ع^مر: إمb^ا أنْ 

  . (تزيد في السعر، وإما أنْ ترفع من سوقنا "(٤

وج^ه ال^دBل^ة: أنb ح^اط^باً ك^ان ي^بيع ب^أرخ^ص م^ن س^عر ال^سوق، ف^أج^بره ع^مر أن ي^رف^ع م^ن 

ث^من ب^ضاع^ته، وي^لحق ب^سعر ال^سوق، ل^ئn ي^تضرر ب^ه أه^ل ال^سوق، ول^و ك^ان م^ا ف^عله 

عمر مخالفاً لقواعد الشرع 1نكر الصحابة عليه قراره بالتسعير. 

الترجيح: 

ي^ترجb̂ح ´b^ا س^بق اج^تهاد م^ن ذه^ب إل^ى وج^وب ال^تسعير ع^ند اBق^تضاء إذا ت^عيbن وس^يلةً 

ل^دف^ع ال^ضرر ال^عام، وت^أس^يساً ع^ليه؛ ف^إنb ت^دخ^ل ال^دول^ة ب^تقدي^ر ح^دπ أدن^ى 1ج^ر ال^عام^ل 

إج^راء ن^اج^عٌ ي^حقق ال^عدل وا@^صلحة، وي^دف^ع ال^ضرر ع^ن ال^عام^ل، وي^وص^ل ا>^قb إل^ى 

مس^^تحقه، B س^^يما وأنb ال^^فري^^قq ف^^ي ع^^قد ال^^عمل ل^^يسا م^^تساوي^^q م^^ن ح^^يث ال^^قوة 

اBق^تصادي^ة ك^ما أس^لفنا، وي^نتج ع^ن ذل^ك ح^تماً أنb _^دي^د أج^ر ال^عام^ل إ¡^ا ي^تم ع^لى 

أس^اس داف^ع اض^طرار ال^عام^ل وش^دbة ح^اج^ته، B ع^لى أس^اس ق^درت^ه وم^ؤه^nت^ه وخ^برت^ه 

وم^واه^به، أض^ف إل^ى م^ا ف^ي ذل^ك م^ن إج^حاف ب^حق ال^عام^ل، أن^ه ي^ؤدي إل^ى ت^ثبيط 

 q^^ل ب^^ال^^توازن بn^^خáا bش^^ك أن Bه^^مته، وه^^بوط إن^^تاج^^ه إل^^ى أض^^عف ا@س^^توي^^ات، و

((٣ ابن القيم، " الطرق الحكمية "، (ص٢١٧).

((٤ أخîîîرجîîîه مîîîالîîîك فîîîي اîîîgوطîîîأ فîîîي كîîîتاب الîîîبيوع، بîîîاب الîîîحكرة والîîîتربîîîص، بîîîرقîîîم (١٣٢٨)، (٢/٦٥١). 

والبيهقي في كتاب البيوع من سننه الكبرى، باب التسعير، برقم (١٠٩٢٩)، (٦/٢٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

م^صلحة ال^فري^قq ظ^لم، وا@^نع م^ن ال^ظلم واج^ب، وه^ذا ي^قتضي وج^وب^اً ت^دخ^ل ال^دول^ة 

ف^ي ح^ري^ة ا@^تعاق^دي^ن، áق^ام^ة ال^توازن، وت^قصي ا@^صلحة ورع^اي^تها، وص^يان^ة ا>^قوق 

ع^^ن ال^^ضياع، وي^^رت^^كز ه^^ذا ال^^تدخ^^ل ع^^لى ق^^اع^^دة: " م^^ا B ي^^تم ال^^واج^^ب إB ب^^ه ف^^هو 

واجب". 

وت^^سعير ا>^^دJ ا1دن^^ى ل^^∏ج^^ر B ي^^صدر ج^^زاف^^اً دون دراس^^ة، ب^^ل _^^دده ال^^دول^^ة ب^^عد 

 q^خ^تصاص، م^ع م^راع^اة ال^توف^يق ع^لى ق^در ا@س^تطاع بBبراء م^ن ذوي ا^fاس^تشارة ا

م^صلحة ال^عام^ل وم^صلحة ربJ ال^عمل؛ 1نَ ال^غرض أنْ ي^كون ه^ناك ت^ناس^ب م^عقول 

 . (بq أجرة العامل ومنافع بدنه(۱

طريقة تسعير ا∂دß اtدنى لπجور في القانون: 

ت^^نص¶ ا@^^ادة (٥۲/أ) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي أنb ع^^لى مج^^لس ال^^وزراء ب^^ناءً ع^^لى 

تنس^يب وزي^ر ال^عمل أنْ يُ^شكJلَ U^نة م^ن ع^دد م^تساوٍ م^ن ´^ثلq ع^ن ال^وزارة وال^عمbال 

وأص^حاب ال^عمل، ت^تول^ى _^دي^د ا>^د ا1دن^ى ل^∏ج^ور ب^ال^نقد ا1ردن^ي، وذل^ك ب^صفة 

عامة، أو بالنسبة @نطقة معينة، أو مهنة معينة. 

ك^^ما ت^^نص¶ ا@^^ادة (٥۲/ب) ع^^لى أنْ ت^^قدJم ت^^لك ال^^لجنة ق^^رارات^^ها إل^^ى وزي^^ر ال^^عمل 

 qل^يتول^ى رف^عها إل^ى مج^لس ال^وزراء ليتخ^ذ ال^قرار ب^شأن^ها، ع^لى أنْ ت^أخ^ذ ال^لجنة ب^ع

اBع^تبار ف^ي ت^قدي^ره^ا ل^∏ج^ر ت^كال^يف ا@^عيشة ال^تي ت^ضعها اU^هات ا¿^تصة (دائ^رة 

اáح^^صاءات ال^^عام^^ة م^^ثnً)، ويُنش^^ر ق^^رار مج^^لس ال^^وزراء به^^ذا ال^^شأن ف^^ي اU^^ري^^دة 

ال^رس^مية `^ا ف^ي ذل^ك ت^اري^خ ب^دء ال^عمل ب^ه، وي^كون ال^قرار م^لزم^اً 1ص^حاب ال^عمل، 

((١ داماد أفندي، " مجمع اfنهر "، (٢/٥٤٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ب^^دل^^يل م^^ا ن^^صbت ع^^ليه ا@^^ادة (٥۳) م^^ن ت^^قري^^ر ع^^قوب^^ة ت^^غر™^^ية B ت^^قل ع^^ن (۲٥) 

دي^ناراً، وB ت^زي^د ع^لى (۱۰۰) دي^نار ع^ن ك^ل ح^ال^ة ي^دف^ع ف^يها ص^اح^ب ال^عمل أو مَ^نْ 

ي^نوب ع^نه إل^ى ع^ام^ل أج^راً ي^قل¶ ع^ن ا>^دJ ا1دن^ى ل^∏ج^ور، ه^ذا ب^اáض^اف^ة إل^ى ا>^كم 

 ۳). (للعامل بفرق ا1جر، وتضاعف العقوبة كلما تكررت ا¿الفة(۲ )

يس^تخلص ´b̂ا ت^قدم؛ أنb ت^قدي^ر ا>^دJ ا1دن^ى ل^∏ج^ور ي^تم¶ بحس^ب ا1ص^ل بتش^ري^ع ع^ام 

ي^نطبق ع^لى ج^ميع ال^عام^لq اf^اض^عq ل^قان^ون ال^عمل، ول^كن ال^قان^ون راع^ى أنb ظ^روف 

ب^عض ال^عام^لq ف^ي م^ناط^ق أو م^هن م^عينة ت^تطلbب أنْ ي^كون ا>^دّ ا1دن^ى 1ج^وره^م 

أع^لى م^ن ا>^دJ ا1دن^ى ل^∏ج^ور ب^صفة ع^ام^ة، ول^ذل^ك تُ^رك إل^ى ال^لجنة ا¿^تصة ت^قدي^ر 

حدπ أدنى 1جور هؤBء العمbال بصفة خاصة يزيد على ا>دJ ا1دنى العام.  

((اZسألة الثالثة)) زيادة اtجر وإنقاصه في مدة العقد: 

إذا ات^فق ا@^تعاق^دان ع^لى م^قدار ا1ج^ر وج^ب أنْ ي^لتزم^ا `^ا ات^فقا ع^ليه، ل^قول^ه ت^عال^ى: " 

، ف^n ي^جوز ت^عدي^ل ا1ج^ر ا@^تفق ع^ليه ب^ال^زي^ادة  (يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ أَوْفAُواْ بAِالAْعُقُودِ "(۱

 bب^ال^تعدي^ل، 1ن bي^جوز 1ح^ده^ما أنْ يس^تقل Bو ،q^ال^طرف q^ت^فاق بBب^ا Bن^قاص إáأو ب^ا

ما يُعقد على وجه شرعي يقوم مقام القانون @َنْ عقدوه. 

((٢  أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل اfردني "، (ص١٨٠).

((٣ يîقول ابîن تîيمية: " مîخالîفة الîتسعير مîعصية مîن اîgنكرات الîتي يîناط بîاgحتسîب إنîكارهîا، والîنهي 

عîîîîنها، والîîîîعقاب عîîîîليها "، ومîîîîنشأ صîîîîفة هîîîîذه اîîîîgخالîîîîفة مîîîîن كîîîîونîîîîها مîîîîعصية أو مîîîîنكراً، هîîîîو أنå تحîîîîديîîîîد 
الîîîتسعير إنîîîما ثîîîبت بîîîالîîîوجîîîه الشîîîرعîîîي مîîîن قîîîîِبلَ ولîîîي اfمîîîر، أو مîîîن يîîîعينه لîîîذلîîîك، وأوامîîîره فîîîيما يîîîتعلق 
بîîالîîصالîîح الîîعام وR مîîعصية فîîيها تîîجب عîîلى اîîgأمîîور طîîاعîîته فîîيها، فîîإذا خîîالîîف وجîîبت مîîعاقîîبته عîîلى 
 åأنîب äلîقائîند الîتى عîنكم " حîر مîمfي اîول وأولîرسîيعوا الîوأط ûيعوا اîى: " أطîعالîه تîقولîره لîفة أمîخالîم

التسعير غير ملزم. الدريني، " الفقه ا-س+مي اgقارن مع اgذاهب "، (ص٢٣١).
((١ سورة اgائدة، آية ١.
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ف^تعدي^ل ا1ج^رة وه^ي ج^زء م^ن ال^عقد B ي^كون م^ن ع^مل أح^د ا@^تعاق^دي^ن، ب^ل ي^جب 

أنْ ي^كون م^ن ع^مل اBث^نq م^عاً ب^ات^فاق^هما ع^لى ذل^ك ع^ند ال^تعدي^ل، وال^قواع^د ال^تي 

ت^^طبbق ع^^لى ت^^راض^^ي ال^^طرف^^q ف^^ي إي^^جاد ال^^عقد وف^^سخه ه^^ي ن^^فسها ال^^تي تُ^^طبbق ع^^لى 

تراضيهما في تعديله؛ كما سبقت اáشارة إلى ذلك. 

وت^طبيقاً @^ا ت^قدم؛ ف^إذا ات^فق ط^رف^ا ال^تعاق^د (ال^عام^ل ورب ال^عمل) ب^عد ال^عقد ع^لى 

زي^ادة أو ح^طيطة م^عينة م^ن ا1ج^ر ف^ي أث^ناء ا@^دة، وك^ان ذل^ك ب^رض^ا ك^لπ م^نهما، ج^از 

ذلك، والتحقتا (الزيادة أو ا>طيطة) بأصل العقد. 

وإذا ط^لب ال^عام^ل م^ن ربJ ال^عمل زي^ادة ا1ج^رة ب^حجة أن^ه أص^بح أك^ثر خ^برة وم^هارة 

ع^ن ذي ق^بل، أو ل^كون ا1ج^ر ا1ص^لي (ا@^سمى) ال^ذي ي^أخ^ذه `^وج^ب ال^عقد أص^بح 

B ي^كفيه ل^تلبية ل^وازم معيش^ته، ولس^دJ اح^تياج^ات^ه، أو >^صول^ه ع^لى ع^روض م^تعددة 

ب^ال^عمل ل^دى ال^غير ب^أج^ور م^رت^فعة ج^داً ع^ن ا1ج^ر ال^ذي ي^قبضه ح^ال^ياً، ف^n يُ^جبر رب¶ 

ال^عمل ع^لى م^واف^قته ف^ي ذل^ك، وي^جب ع^لى ال^عام^ل أنْ يس^تمرb ف^ي ت^نفيذ ال^تزام^ات^ه 

 Bي^^جوز ل^^ه أنْ ي^^نفرد ب^^فسخ ال^^عقد و Bح^^تى ان^^قضاء أج^^ل ال^^عقد؛ إي^^فاءً للعه^^د، و

 B زم ي^عقد ب^رض^ا ط^رف^يه، وم^ا ي^عقد ب^رض^اه^ماB ع^قد ال^عمل ع^قد bت^عدي^ل ا1ج^رة، 1ن

يفسخ وB يعدbل برضا أحدهما دون ا∑خر. 

وك^^ذل^^ك ل^^و ط^^لب رب¶ ال^^عمل ن^^ظراً ل^^تبد¶ل ظ^^روف ال^^عمل، وك^^ساد الس^^لع، وق^^لة 

ا1رب^اح وا@^وارد، أنْ ي^نقص م^ن أج^ر ال^عام^ل ش^يئاً، B ي^جب ع^لى ال^عام^ل إج^اب^ته ف^ي 

 Jدت وج^ب ع^لى ربbا1ج^رة م^تى _^د bب^تعدي^لها؛ 1ن bي^جوز ل^ه أنْ يس^تقل Bط^لبه، و

العمل أنْ يقوم بالتزامه بدفعها كما _دbدت في العقد دون نقص أو زيادة. 
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ج^اء ف^ي ال^فتاوى ال^هندي^ة: " إذا وج^د ا1ج^ير م^كان^اً خ^يراً م^ن ا1ول م^ن ح^يث ال^طعام 

ون^حوه، أو ك^ان ا1ول ب^دره^م وال^ثان^ي ب^دره^مq، ل^م يج^ز ل^ه أنْ ي^عمل ل^غيره، وإنْ ك^ان 

 . (يدفع له مائة درهم"(۱

وا>^^اص^^لُ أنb ا@^^لتزم ب^^ال^^عقد B ي^^لتزم إB `^^ا ورد ف^^ي ال^^عقد _^^دي^^داً، ف^^إذا أراد أح^^د 

ا@^تعاق^دي^ن ت^عدي^ل ا1ج^ر `^ا ي^تناس^ب م^ع ظ^روف^ه وج^ب ع^ليه اBت^فاق م^ع ا@^تعاق^د ا∑خ^ر 

على ذلك. 

((اZسألة الرابعة)) ملحقات اtجرة: 

ت^قدbم أنb ا1ج^ر ه^و م^ا ي^لتزم رب¶ ال^عمل ب^إع^طائ^ه إل^ى ال^عام^ل ن^ظير تس^ليم ا1خ^ير م^ناف^عه 

إل^يه ب^صرف ال^نظر ع^ن ال^تسمية ا@^عطاة ل^ه، ف^قد ي^سمى أج^راً أو م^رت^باً أو كس^باً، ل^كن 

ه^ل ي^قتصر ا1ج^ر ع^لى م^ا ي^حصل ع^ليه ال^عام^ل ب^صفة أس^اس^ية ك^مقاب^ل Bل^تزام^ه ب^أداء 

العمل ا@تفق عليه أم يشمل عnوة على ذلك مزايا أخرى أيbاً كان نوعها؟ 

ون^بحث ف^ي ا∑ت^ي ف^ي م^زاي^ا واس^تحقاق^ات ي^نال^ها ال^عام^ل زي^ادةً ع^لى رات^به ا1ص^لي ل^نرى 

من الناحية الفقهية مدى إمكانية إ>اقها با1جر. 

  : ((أوJً): النسب اZئوية من الربح أو اjيراد(۲

ق^^د ي^^حصل ال^^عام^^ل ل^^دى ب^^عض ا@^^نشآت ع^^لى نس^^بة م^^ئوي^^ة مح^^دودة م^^ن ج^^ملة 

م^بيعات^ه؛ ت^شجيعاً ل^ه ع^لى م^ضاع^فة ج^هوده ف^ي ت^سوي^ق م^نتجات ا@^نشأة، وق^د ي^لتزم 

رب¶ ال^عمل ب^إع^طاء ال^عام^ل ف^ي ن^هاي^ة ال^سنة ا@^ال^ية ل^لمنشأة م^بلغاً ي^تم¶ اح^تساب^ه ع^لى 

((١ جماعة من علماء الهند، " الفتاوى الهندية "، (٤/٤١٧).

((٢ أحîمد أبîوشîنب، " شîرح قîانîون الîعمل الجîديîد "، (ص١٦٩). عîلي الîعريîف، " شîرح تشîريîع الîعمل 

"، (ص٢٦٧).
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أس^^اس نس^^بة م^^ئوي^^ة م^^ن ا1رب^^اح ال^^صاف^^ية ال^^تي ح^^ققتها ك^^ما ف^^ي ال^^بنوك م^^ثnً، وق^^د 

ت^كون ه^ذه النس^بة ال^تي ي^تقاض^اه^ا ال^عام^ل م^ن أرب^اح أو إي^رادات ا@^نشأة ه^ي ا1ج^ر 

الوحيد له، وقد تكون منضافةً إلى أجر ثابت له يتقاضاه من ربJ العمل. 

وق^د يح^دث أنْ تنته^ي م^دة ع^قد ال^عمل ق^بل ان^تهاء ال^سنة ا@^ال^ية ل^لمنشأة، وق^بل ال^قيام 

ب^^عملية اU^^رد وح^^ساب ا1رب^^اح واf^^سائ^^ر، ول^^كن ه^^ذا B ي^^عني ح^^رم^^ان ال^^عام^^ل م^^ن 

ح^صته ف^ي ا1رب^اح، وB وج^وب اش^تغال^ه س^نة ك^ام^لة ل^كي يس^تحق ن^صيباً م^فروض^اً ف^ي 

ه^ذا ال^رب^ح، وإ¡^ا ه^و يس^تحق م^ن ا1رب^اح `^ا ي^تناس^ب م^ع م^قدار ا@^دة ال^تي اش^تغل ف^يها 

خnل السنة التي وزJعت أرباحها. 

وي^^nح^^ظ أنb النس^^بة ا@^^ئوي^^ة ف^^ي اáي^^راد (ال^^عمول^^ة) ت^^ختلف ع^^ن ا>^^صة ف^^ي ال^^رب^^ح؛ 

ف^ال^عمول^ة ت^قدbر ع^لى أس^اس ق^يمة ا@^بيعات ال^تي ج^لبها ال^عام^ل ل^لمنشأة، وB ارت^باط 

ل^^ها ب^^ا1رب^^اح، ح^^يث تس^^تحق س^^واء ح^^قbقت ا@^^نشأة أرب^^اح^^اً أو ل^^م _^^قق، ب^^ل ول^^و 

 . (أصيبت بخسارة، أمbا حصة ا1رباح فn تستحق إB إذا حققت ا@نشأة أرباحاً(۳

وق^د اع^تبر ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۱۱) النس^ب ا@^ئوي^ة ال^تي ج^رى ال^عرف 

ل^دى ب^عض ا@^نشآت ب^دف^عها ج^زءاً م^ن أج^ر ال^عام^ل، و_تس^ب ع^ند ت^سوي^ة ح^قوق^ه، أو 

في تعيq القدر اUائز ا>جز عليه. 

وال^ذي ي^راه ال^باح^ث أنb ات^فاق ال^طرف^q ع^لى أنْ ي^كون ج^ميع أج^ر ال^عام^ل نس^بة م^عينة 

م^ن ص^اف^ي ا1رب^اح ال^سنوي^ة أو ا@^وس^مية ل^لمنشأة، ي^جعل ال^عقد م^ضارب^ة B م^عاوض^ة؛ 

ل^^كون^^ها م^^قدbرة ب^^صفة اح^^تمال^^ية، وف^^يها م^^خاط^^رة وج^^هال^^ة واض^^حة؛ إذ ق^^د B _^^قق 

((٣ علي العريف، " شرح تشريع العمل "، (ص٢٦٧).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٣٠٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ا@^نشأة رب^حاً ف^ي س^نة م^ن ال^سنq، أو _^قق رب^حاً ض^ئيnً، وا1ج^ر ف^ي ع^قد ا@^عاوض^ة 

ك^ما ت^قدbم ي^جب أنْ ي^كون م^بيbناً ب^صفة أك^يدة داف^عة ل^لمنازع^ة، وي^قدbر أج^ر ال^عام^ل 

ح^ينئذ ك^ما ل^و ك^ان ل^م ي^تفق ع^لى _^دي^ده ف^ي ب^داي^ة ال^عقد؛ أي وف^قاً 1ج^ر ا@^ثل إنْ 

وجد، وإB فطبقاً لعرف ا@هنة أو عرف اUهة التي يؤدي فيها العمل. 

وق^^د س^^بق م^^عنا أنb ا1ج^^رة ف^^ي ع^^قد ال^^عمل م^^عتبرة ب^^ال^^ثمن ف^^ي ع^^قد ال^^بيع، ف^^كما 

يش^ترط ف^ي ال^ثمن أنْ ي^كون مح^دداً، يش^ترط ف^ي ا1ج^رة أنْ ت^كون ك^ذل^ك؛ 1نb ه^ذا 

الش^رط ي^حول دون ح^دوث أي^ة م^شاغ^بة ب^شأن ع^وض ال^عقد، ´^ا ي^حاف^ظ ع^لى ان^تظام 

الروابط اBقتصادية واBجتماعية بq ا1فراد. 

ك^ما وي^nح^ظ أنb ال^عمول^ة وه^ي ك^ما س^بقت اáش^ارة إل^يه آن^فاً ت^قدbر ع^لى أس^اس نس^بة 

م^عينة م^ن ق^يمة م^بيعات ال^عام^ل، B تس^تحق إB إذا _^قق س^ببها وه^و ال^بيع أو ال^توزي^ع 

ال^فعليq، وه^ذا ي^تناق^ض م^ع ا@^بدأ ال^ذي ق^رbرن^اه م^ن أنb ال^عام^ل (ا1ج^ير) إ¡^ا يس^تحق 

أج^ره `^ضي ا@^دة ال^زم^نية ا@^قضي ب^ها ف^ي ال^عقد، وB ارت^باط ل^ه ب^ا1ع^مال ال^تي ت^صدر 

ع^ن ال^عام^ل ب^شأن ال^عمل، ف^n يش^ترط ل^كي يس^تحقb ال^عام^ل أج^ره س^وى ت^واج^ده ف^ي 

ا@نشأة في ا@يعاد اûدد، ودو¡ا استنكاف عن العمل إذا وجدت دواعيه. 

وم^ا ي^أخ^ذه ال^عام^ل م^ن نس^بة م^ئوي^ة زي^ادة ع^لى أج^ره ال^ثاب^ت أو ا1س^اس^ي م^قاب^ل م^ا 

 B ي^حققه م^ن إي^رادات، أو م^ا _^ققه ا@^نشأة م^ن أرب^اح ف^ي ن^هاي^ة ال^فترة ا@^ال^ية، ي^عد¶ ه^بة

أجراً؛ >ضJ العامل على اUدّْ في عمله، وزيادة اáنتاج. 

 : (1)(ثانياً): البدل

(1) أحîîîîمد أبîîîîوشîîîîنب، " شîîîîرح قîîîîانîîîîون الîîîîعمل اfردنîîîîي "، (ص١٧٠). محîîîîمود زكîîîîي، " قîîîîانîîîîون الîîîîعمل 

الكويتي "، (ص٦٨).
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وهو ما يعطى للعامل زيادة على أجره ا1ساسي اûدbد لقاء ما يلي: 

ا@^بال^غ ال^تي أن^فقها ف^ي س^بيل ت^نفيذ ال^عمل ا@^عهود إل^يه؛ ك^بدل اBن^تقال إذا كُ^لJفَ ۱.

ب^ال^عمل ب^عيداً ع^ن ا@^كان ا@^عتاد، وب^دل ال^سفر إذا ك^ان^ت ط^بيعة ع^مله تس^تلزم م^نه 

التنقل. 

وال^بدل ف^ي ح^قيقته وف^قاً @^ا ت^قدbم ع^وض ع^مbا ت^كبده ال^عام^ل م^ن ن^فقات ف^ي س^بيل ۲.

إ•^از ال^عمل ا@^طلوب م^نه، ول^يس م^قاب^nً @^ناف^عه ال^تي ي^ؤدي^ها ف^ي م^دة ال^عقد؛ إذ 

 B ْي^كون ب^ديه^ياً أن bت^فاق ع^لى ذل^ك ا@^قاب^ل س^اب^قاً، وم^ن ث^مBا bÀ ا@^فروض أن^ه ق^د

يدخل هذا ا@بلغ الذي يتقاضاه لقاء ما أنفقه `ناسبة العمل في حساب أجره. 

.۳ B ا@^^بال^^غ ال^^تي ي^^لتزم رب¶ ال^^عمل ب^^دف^^عها ف^^ي م^^قاب^^ل جه^^د خ^^اص ي^^بذل^^ه ال^^عام^^ل

ت^عوي^ضاً ع^ن م^ال bÀ ص^رف^ه `^ناس^بة ال^عمل، أو ف^ي م^قاب^ل أخ^طار م^عينة ي^تعرbض ل^ها 

ال^عام^ل ف^ي أداء ع^مله؛ ك^بدل ال^عمل ف^ي أم^اك^ن خ^طرة أو ض^ارة ب^ال^صحة أو ف^ي 

ظروف شاقة. 

 وف^^ي ه^^ذه ا>^^ال^^ة ي^^عد¶ ه^^ذا ال^^بدل ج^^زءاً م^^ن أج^^ر ال^^عام^^ل؛ 1نb ال^^غرض م^^نه _^^قيق 

ال^تناس^ب ب^q ا1ج^ر وم^قاب^له، وج^عل ال^تزام ك^ل ع^اق^د م^توازن^اً م^ع ال^تزام ال^عاق^د ا∑خ^ر، 

ف^هو زي^ادة ف^ي ا1ج^ر `^ا ي^تناس^ب م^ع ه^ذه ال^ظروف؛ ك^ا1ج^ر ال^ذي ي^تقاض^اه ال^عام^ل 

ب^دل س^اع^ات ال^عمل اáض^اف^ية ال^زائ^دة ع^لى ا@^دة ا@^عيbنة ف^ي ال^عقد، وي^كون ص^رف ه^ذا 

ال^بدل م^رت^بطاً ب^بقاء ه^ذه ال^ظروف ح^تى إذا زال^ت ك^ان ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^توقb^ف ع^ن 

دفعها إليه؛ 1نb ما شرع لسبب يزول بزواله. 
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 bك^ل bال^ها ع^لى أس^اس أنbان ت^عاق^دت م^ع ع^مbم^نشأة ف^ي م^حاف^ظة ع^م bوع^لى ه^ذا؛ ف^لو أن

مَ^^نْ ك^^ان م^^كان س^^كنه خ^^ارج اû^^اف^^ظة، ي^^تقاض^^ى ب^^دل ان^^تقال م^^عq، ف^^ال^^بدل ال^^ذي 

ي^أخ^ذه B ي^عد¶ ج^زءاً م^ن ا1ج^ر ح^تى ول^و ت^ضمنه ال^عقد؛ 1ن^ه مج^رد ت^عوي^ض ع^ن ن^فقة، 

ب^دل^يل أنb ه^ذا ال^عام^ل ل^و ان^تقل ل^لسكن ف^ي ع^مbان، ك^ان ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^وق^ف ص^رف 

هذا البدل إليه. 

أمb^ا إذا دأب^ت ا@^نشأة ب^صفة م^طردة ع^لى إع^طاء ع^مال^ها ب^دل م^واص^nت ب^غض ال^نظر ع^ن 

أم^اك^ن س^كنهم، ف^إنb ذل^ك ي^عد ج^زءاً م^ن ا1ج^ر Bن^تظام^ه وث^بات^ه وع^موم^ه ف^ي إط^ار 

منشأة العمل. 

 : (1)(ثالثاً): اZنحة واZكافأة

وه^ي م^ا ي^عطيه رب¶ ال^عمل ل^عمbال^ه زي^ادةً ع^لى أج^وره^م اû^ددة أو ا@^تفق ع^ليها م^ن 

م^قاب^ل ن^قدي أو ع^يني ف^ي أوق^ات م^عينة م^ن ال^سنة؛ ك^مرت^ب الشه^ر ال^ثال^ث عش^ر ال^ذي 

ت^دف^عه ب^عض ا@^نشآت إل^ى م^وظ^فيها ف^ي ن^هاي^ة ال^سنة ا@^ال^ية ل^لمنشأة، أو ف^ي م^ناس^بات 

معينة؛ كا1عياد أو الزواج أو الوBدة. 

ه^ذا؛ وي^نص¶ ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۱۱) ع^لى أنb " ا@^نح ت^عد¶ ج^زءاً م^ن 

أجر العامل إذا كان العرف جارياً `نحها ". 

ويnحظ أنb في النص ا@تقدم إجماB ًB بدb من بيانه على الوجه ا∑تي: 

ا@^نحةُ إذا ل^م يُ^صرbح ف^ي ال^عقد أو ف^ي Bئ^حة ت^نظيم ال^عمل ب^وج^وب دف^عها، وB ج^رى 

ال^عرف `^نحها، ف^n ت^عد¶ ج^زءاً م^ن أج^ر ال^عام^ل، وB إل^زام ع^لى ربJ ال^عمل ب^دف^عها إل^يه؛ 

(1) أحîîîîمد أبîîîîوشîîîîنب، " شîîîîرح قîîîîانîîîîون الîîîîعمل اfردنîîîîي "، (ص١٧١). محîîîîمود زكîîîîي، " قîîîîانîîîîون الîîîîعمل 

الكويتي "، (ص٧٠).
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1ن^ها ف^ي ا1ص^ل ك^ما يس^تفاد م^ن اس^مها ت^برعٌ B يح^مل ص^فة اáل^زام، ف^إذا ق^رbر ص^رف^ها 

 Jا@س^تفيدي^ن م^نها، ول^يس ع^ليه أنْ ي^داوم ف^ي ك^ل qف^ي ع^ام ف^له ح^ري^ة ت^قدي^ره^ا وت^عي

ع^ام ع^ليها؛ وذل^ك 1نb ا1ج^ر ك^ما أس^لفنا ه^و ال^عوض ال^ذي يُ^بذلُ ف^ي م^قاب^ل م^نفعة 

ال^عام^ل، وق^د bÀ _^دي^ده ب^اBت^فاق ع^ند إب^رام ال^عقد، وب^ال^تال^ي ف^رب¶ ال^عمل يس^تطيع أنْ 

ي^حصل ع^لى ت^لك ا@^نفعة دون أنْ ي^لتزم `^نحة ي^دف^عها إل^يه ع^nوة ع^لى أج^ره، 1ن^ها 

تبرع، وB يجبر أحد على التبرع. 

ول^كن إذا ال^تزم رب¶ ال^عمل ب^دف^عها ل^لعام^ل `^قتضى ش^رط ف^ي ع^قد ال^عمل، أو `^وج^ب 

ن^^صπ ف^^ي Bئ^^حة ال^^نظام ا1س^^اس^^ي، أو ج^^رى ع^^رف ا@^^نشأة ب^^دف^^عها؛ أي إذا اع^^تاد رب¶ 

ال^عمل ع^لى دف^عها ل^عمال^ه ب^ان^تظام ف^ي ك^لJ ع^ام ب^صفة ع^ام^ة، و`^قدار ث^اب^ت، و@^دة 

ط^وي^لة، ف^إن^ه ي^جب ع^ليه ال^وف^اء `^ا ال^تزم ب^ه، ف^إنْ أخ^لb ب^ال^تزام^ه أج^بر ع^لى دف^عها إج^باراً؛ 

1نb ه^ذا اBت^فاق أو ت^لك ال^عادة ا@^أل^وف^ة أن^شآ ال^تزام^اً خ^رج به^ذه ا@^نحة م^ن اع^تباره^ا 

ت^برع^اً إل^ى ج^علها ج^زءاً م^ن ا1ج^رة، وB اخ^تيار ل^ربJ ال^عمل ف^ي ال^عدول ع^نها ب^إرادت^ه 

ا@نفردة. 

أمyا اZكافأة: 

وه^ي م^ا ي^دف^عه رب¶ ال^عمل ل^لعام^ل ج^زاء ك^فاءت^ه، و_^قيقه ل^نتائ^ج ط^يبة ت^عود ب^ال^نفع 

ع^^لى ا@^^نشأة ال^^تي ي^^عمل ف^^يها؛ ك^^زي^^ادت^^ه ف^^ي م^^قدار اáن^^تاج، وت^^قليل ن^^فقات^^ه، أو 

@^واظ^بته ع^لى ا>^ضور ف^ي ا1وق^ات اû^ددة ل^بدء ال^عمل، أو >^صول^ه ع^لى م^ؤه^nت 

وخ^^برات ع^^لمية أو ف^^نية، وم^^ا ش^^اب^^ه ذل^^ك، ف^^إنb اBل^^تزام ب^^دف^^عها ك^^أج^^ر إض^^اف^^ي أو 

تكميلي ل∏جر ا1ساسي يتحقق بنفس ما يتحقق به اBلتزام بدفع ا@نحة. 
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 : (1)(رابعاً): العIوة

وه^ي م^ا ي^عطى ل^لعام^ل زي^ادة ع^لى أج^ره ا1ص^لي Bع^تبارٍ خ^اص ب^ه؛ م^ثل أق^دم^يته ف^ي 

الوظيفة، أو ارتفاع أسعار ا@واد الnزمة للمعيشة، أو لزيادة أعبائه العائلية. 

ورغ^م ع^دم ال^نص ع^لى اع^تبار ه^ذه ال^عnوة ج^زءاً م^ن أج^ر ال^عام^ل ف^ي ك^لπ م^ن ال^قان^ون 

ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي، وق^^ان^^ون ال^^عمل، إB أنb ه^^ذه ال^^عnوة إذا ال^^تزم رب¶ ال^^عمل ب^^إق^^باض^^ها 

ل^لعام^ل ب^صفة دوري^ة م^نتظمة، و@^دة ك^اف^ية، و`^قدار أو نس^بة ث^اب^تة ع^لى م^رت^به، ف^إن^ها 

ت^عد¶ ج^زءاً م^ن ا1ج^ر، وإع^طاء ال^عnوة ل^لعام^ل ي^فيد م^ن ج^ان^ب ربJ ال^عمل زي^ادة أج^ره، 

وتس^لمها م^ن ج^ان^ب ال^عام^ل ي^فيد ق^بول^ه، ف^يتم¶ ب^ينهما به^ذه ال^صورة ت^عدي^ل ا1ج^رة 

بالتراضي. 

 : ( (خامساً): الوهبة –البغشيش-(۱

وه^ي م^بلغ ن^قدي أو ش^يء آخ^ر م^ثلي أو ق^يمي ي^حصل ع^ليه ال^عام^ل B م^ن ربJ ال^عمل، 

ب^ل م^ن زب^ائ^ن وع^مnء ا@^نشأة ل^قاء ق^يام^ه بخ^دم^تهم، س^واء ح^صل ع^ليها م^ن ال^عميل 

مباشرة أو عن طريق ربJ العمل الذي يحصلها من العمnء >سابه. 

وق^د ن^صb ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^ليها ف^ي ا@^ادة (۸۱۱) ا∑ن^فة ال^ذك^ر؛ ح^يث اع^تبر 

ا@^قاب^ل ال^ذي ي^تقاض^اه ال^عام^ل ع^ن اf^دم^ة ف^ي ا1ع^مال ال^تي ج^رى ال^عرف ف^يها ع^لى 

منحها ´bا يدخل في أجر العامل، وتعتبر جزءاً منه يلتزم بإعطائه للعامل. 

(1) أحîîîîîمد أبîîîîîوشîîîîîنب، " شîîîîîرح قîîîîîانîîîîîون الîîîîîعمل اfردنîîîîîي "، (ص١٧٣).محîîîîîمود زكîîîîîي، " قîîîîîانîîîîîون الîîîîîعمل 

الكويتي "، (ص٧٣). حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٥٢٠).
((١ أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل اfردني "، (ص١٧٣).
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وف^ي ال^نظر الفقه^ي •^د أنb ال^وه^بة أو اله^بة أو ال^عطية أو البغش^يش ال^ذي ي^عطى ل^لعام^ل 

م^^ن زب^^ائ^^ن ا@^^نشأة B _س^^ب م^^ن ض^^من ا1ج^^رة ال^^تي ي^^قبضها م^^ن ربJ ال^^عمل؛ 1ن 

 bش^ك أن Bال^وه^بة به^ذه ال^صورة ه^بة، واله^بة ت^كون م^لكاً ل^لموه^وب ل^ه ب^ال^قبض، و

 Jا@^وه^وب ل^ه ف^ي ه^ذه ا>^ال ه^و ال^عام^ل ول^يس رب ال^عمل، ف^ا@^بلغ ل^م ي^وه^ب إل^ى رب

ال^عمل ول^م يس^لم إل^يه ح^تى ي^كون م^ال^كاً ل^ه، وإنْ ك^ان ال^عام^ل ب^حيث ل^و ل^م يش^تغل 

في ا@نشأة B تصل إليه تلك الوهبة. 

وال^قول ب^اع^تبار ال^وه^بة ج^زءاً داخ^nً ف^ي م^اه^ية ا1ج^ر ي^قتضي أنْ ي^كون ا@^لتزم ب^أج^ر 

ال^عام^ل ش^خصاً أج^نبياً ع^ن ال^عقد غ^ير ربJ ال^عمل وه^و ال^عميل، وه^ذا يس^تتبع وج^ود 

ع^قد ع^مل ي^رب^ط ال^عام^ل ب^ال^عميل ي^نضاف إل^ى ال^عقد ا@^برم ب^ينه وب^q ربJ ال^عمل، 

وه^ذا ب^عيد ع^ن ا>^قيقة وال^واق^ع؛ إذ B ي^وج^د إB ع^قد ع^مل واح^د ه^و ا@^برم ب^q ال^عام^ل 

وربJ ال^عمل، وي^جب أنْ ي^تلقى ف^ي م^قاب^ل ه^ذا ال^عقد أج^راً ث^اب^تاً، وم^ا ي^تول^ى ال^عميل 

دفعه بنفسه إلى العامل متروك إلى رغبة العميل ومحض مشيئته.  

ويظه^^ر ´b^^ا ت^^قدم؛ أن^^ه ل^^و اش^^ترط اح^^تساب^^ها م^^ن ا1ج^^رة، ف^^إنb ال^^عقد يفس^^د، وي^^جب 

 . (للعامل أجر ا@ثل؛ 1نه شرط B يقتضيه العقد، وفيه منفعة لربJ العمل(۲

ح^^تى ف^^ي ا>^^ال ال^^تي ي^^كون ف^^يها ال^^عميل م^^لتزم^^اً ب^^دف^^ع نس^^بة م^^عينة أو م^^بلغ مح^^دد 

م^قاب^ل اf^دم^ة، ف^ذل^ك B يُخ^رج م^ا ي^عطيه ع^ن ك^ون^ه ت^برع^ا؛ً إذ ك^ل م^ا ف^ي ا1م^ر أنْ 

ي^كون ذل^ك م^بنياً ومخ^رbج^اً ع^لى ق^اع^دة اBل^تزام ب^ال^تبرع، ح^يث ي^لتزم ال^عميل `^قتضى 

ت^عام^له م^ع ا@^نشأة، ب^أنْ ي^تبرع بج^زء م^علوم ي^تمّ ص^رف^ه ل^صال^ح م^وظ^فيها، أو ™^كن أنْ 

((٢ عîîîîîلي حîîîîîيدر، " درر الîîîîîحكام"، ( ١/٦٥٣). محîîîîîمد اfتîîîîîاسîîîîîي، " شîîîîîرح مجîîîîîلة اfحîîîîîكام الîîîîîعدلîîîîîية "، 

(ص٦٦٨ ).
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ي^عتبر ه^ذا ا@^بلغ ا@^أخ^وذ م^ن ال^زب^ون ج^زءاً م^ن ث^من ا@^نتجات أو اf^دم^ات ا@^قدbم^ة إل^يه، 

وم^عنى ه^ذا؛ أنb ربb ال^عمل B ي^تلقى م^نه م^قاب^لها ب^ال^كام^ل، وإ¡^ا ي^ترك ج^ان^باً م^نها 

ل^يقوم ال^عميل ب^إع^طائ^ه إل^ى ال^عام^ل ب^نفسه ن^ياب^ة ع^نه ت^فضnً م^ن ربJ ال^عمل وت^كرم^اً، 

ول^^يس ذل^^ك ب^^ا1م^^ر ال^^nزم ال^^ذي ي^^جبر ع^^لى ف^^عله، ب^^ل ي^^رج^^ع ف^^ي ض^^بطها وط^^ري^^قة 

توزيعها إلى إرادة ربJ العمل ا>رbة. 

ول^و اس^تخدم رب¶ ال^عمل ال^عام^ل `^ا ي^حصل ع^ليه م^ن ال^عطاي^ا واله^بات ف^قط، اع^تماداً 

ع^لى أنb ع^مله ل^دي^ه س^يتيح ل^ه ف^رص^ة اBت^صال ب^عمnئ^ه وا>^صول ع^لى م^زاي^ا وع^طاي^ا 

ك^ثيرة، ب^حيث ت^كون ه^ي ا@^صدر ال^وح^يد 1ج^ره، ف^إنb ال^عقد ي^كون ف^اس^داً، ول^ه أج^ر 

ا@ثل بالغاً ما بلغ؛ Uهالة ا1جر ا@سمى أو لعدمه. 

وف^^ي ال^^صورت^^q ا@^^تقدم^^تB q _س^^ب ت^^لك ال^^وه^^بة أو ال^^عطية م^^ن أج^^ر ا@^^ثل؛ 1ن^^ها 

£^ليك ل^ه م^ن أج^نبي أص^ال^ةً أو وك^ال^ةً، وB ح^قb ف^يها ل^ربJ ال^عمل ب^عد ق^بض ال^عام^ل 

  . (لها(۱

الفرع الثالث: التزام ربß العمل بدفع اtجرة في مواعيدها  

 :qنبحث في هذا الفرع مسألت

ميعاد دفع ا1جرة.  ۱.

مكان الوفاء با1جرة. ۲.

((اZسألة اtولى)) ميعاد دفع اtجرة: 

((١ اfتاسي، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (ص٦٦٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ي^جب ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ي^لتزم ب^دف^ع ا1ج^رة ا@س^تحقة ل^لعام^ل ف^ي ا@^واع^يد ا@ش^ترط^ة 

ف^ي ال^عقد، أو ا@^نصوص ع^ليها ف^ي Bئ^حة ت^نظيم ال^عمل، وإذا ل^م يش^ترط^ا م^يعاداً م^عيناً 

أو م^^واع^^يد م^^عينة، وك^^ان ه^^ناك ع^^رف يح^^دد م^^واع^^يد دف^^ع ا1ج^^رة، وج^^ب ات^^باع م^^ا 

ي^^قضي ب^^ه ال^^عرف، 1نb ا@^^عروف ك^^ا@ش^^روط، و¢^^ب ع^^لى ال^^عاق^^دي^^ن م^^راع^^ات^^ه ب^^قدر 

 . (اáمكان(۲

ف^ا1ج^رة إذا ك^ان^ت م^ؤق^تة ب^وق^ت م^عq؛ ك^ال^سنوي^ة والشه^ري^ة م^ثnً؛ ل^زم أداؤه^ا إل^ى 

ال^عام^ل ع^ند ان^قضاء ذل^ك ال^وق^ت، وB يُ^طال^ب رب¶ ال^عمل ب^ها ق^بل ذل^ك، 1نb ال^تأج^يل 

 . (يسقط استحقاق ا@طالبة إلى انتهاء ا1جل(۳

، إB أنb ف^^^قهاء ا@^^^ذه^^^ب ا@^^^ال^^^كي(٥  (وه^^^ذا ا>^^^كم مح^^^ل¶ ات^^^فاق ب^^^q ال^^^فقهاء(٤ )

(وال^^شاف^^عي(٦ يش^^ترط^^ون ع^^nوةً ع^^لى ذل^^ك ت^^عجيل دف^^ع ا1ج^^رة إذا ل^^م ت^^كن ا1ج^^رة 

أوراق^اً ن^قدي^ة ب^أنْ ك^ان^ت ع^يناً ك^ثوب م^ثnً أو ج^هاز ك^مبيوت^ر، أو ط^اب^عة ون^حو ذل^ك؛ 

1نb ا1ع^يان B ت^قبل ال^تأج^يل؛ @ِ^ا ف^ي ت^أج^يلها م^ن ال^غرر واf^طر ب^أنْ ت^تلف أو ت^تغيbر 

أوصافها قبل تسليمها للعامل، فيكون ذلك سبباً للنزاع. 

وي^ترت^ب ع^لى ذل^ك؛ أنb ربb ال^عمل إذا أخb^ر دف^ع ا1ج^رة ال^عينية ع^ن مج^لس ال^عقد، أو 

جرى تأخيرها `وجب شرط أو `قتضى عرف، يبطل العقد. 

وإذا لم يوجد B شرط وB عرف، فهل ¢ب ا1جرة بنفس العقد أو B ¢ب؟ 

((٢ الرافعي، " العزيز شرح الوجيز "، (٦/٨٣). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (٤/٣).

((٣ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥٤٤).

((٤ الîîبابîîرتîîي، " الîîعنايîîة شîîرح الهîîدايîîة "، (٩/٦٧). عîîليش، " مîîنح الجîîليل "، (٧/٤٣٧). الîîبجيرمîîي، " 

حاشية البجيرمي على اgنهج"، (٣/٢١١). ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٦).
((٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (٤/٣).

((٦ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٤٣).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 B ا1ج^رة bاخ^تلف ال^فقهاء ف^ي ه^ذه ا@^سأل^ة؛ ف^ذه^ب ا>^نفية(۱ وا@^ال^كية(۲ إل^ى أن) )

 Bي^^^جب تس^^^ليمها وأداؤه^^^ا `ج^^^رد ال^^^عقد، و B لك ب^^^نفس ال^^^عقد؛ أي^^^£ Bب و^^^¢

 . (تستحق إB إذا استوفى رب¶ العمل منافع عامله، سواء كانت ا1جرة عيناً أو ديناً(۳

وه^ذا ا>^كم م^تفرع م^ن ا@^بدأ ال^ذي س^بق ت^قري^ره ل^دي^هم م^ن أنb ع^قد ال^عمل واردٌ ع^لى 

م^^نفعة ال^^عام^^ل، وه^^ي _^^دث ش^^يئاً فش^^يئاً، وش^^أن ال^^بدل أنْ ي^^كون م^^قاب^^nً ل^^لمبدل، 

 q^ال^بدل q^ً؛ _^قيقاً ل^لمساواة بBي^لزم ب^دل^ها ح^ا B ًBكن اس^تيفاؤه^ا ح^ا^™ B وح^يث

ال^تي ه^ي م^طلوب ال^عاق^دي^ن، إB إذا bÀ اش^تراط دف^ع ا1ج^رة م^قدbم^اً، ف^يلزم^ه ال^تعجيل، 

وه^ذا م^وض^ع ات^فاق ك^ما س^بقت اáش^ارة إل^يه، 1ن^ه ص^ار به^ذا الش^رط م^لتزم^اً ل^ه ب^نفسه 

 . (حينئذٍ، وأبطل ا@ساواة وا@عادلة التي اقتضاها العقد رعايةً لصا>ه(٤

واحتجوا على ذلك با1دلة ا∑تية:  

 . ٥)" yأُجُورَهُن y(۱) قول ا~ تعالى: " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن)

ح^يث أم^ر ا~ ب^دف^ع ا1ج^رة ب^عد اáرض^اع، وج^عل وق^ت وج^وب^ها ب^عد اس^تيفاء ا@^نفعة 

محل العقد. 

(۲) ع^^ن ع^^بدا~ ب^^ن ع^^مر –رض^^ي ا~ ع^^نهما- ق^^ال: ق^^ال رس^^ول ا~ r: " أع^^طوا 

 . (ا1جير أجره قبل أن يجف عرقه " (٦

((١ الزيلعي، " تبيä الحقائق شرح كنز الدقائق "، (٥/١٠٧).

((٢ عليش، " منح الجليل "، (٧/٤٣٧).

((٣ ابن الهمام، " فتح القدير "، (٩/٦٦).

((٤ الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٠٧).

((٥ سورة الط+ق، آية ٦.

((٦ تقدم تخريجه.
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وج^ه ال^دBل^ة: أنb ال^شارع أم^ر ب^ا@^سارع^ة إل^ى إي^فاء ا1ج^ير أج^ره، وج^عل أول أوق^ات 

ا@^سارع^ة م^ا ب^عد ال^فراغ م^ن ال^عمل ق^بل ج^فاف ع^رق^ه، ف^دلb ع^لى أنb أول أوق^ات وج^وب 

 . (دفع ا1جرة هو هذا الوقت(۷

(۳) ع^ن أب^ي س^عيد اf^دري –رض^ي ا~ ع^نه- ق^ال: ق^ال رس^ول ا~ r: " مَ^نْ اس^تأج^ر 

 . (أجيراً فليُعلمه أجره "(۸

وج^^ه ال^^دBل^^ة: أنb دف^^ع ا1ج^^رة ل^^و ك^^ان ي^^جب ب^^نفس ال^^عقد ل^^كان ا1ول^^ى أنْ ي^^قول: 

ف^ليؤت^ه أج^ره، ب^دBً م^ن ق^ول^ه ف^ليعلمه أج^ره، ف^دلb ع^لى أنb ا@^قصود ح^صول اáع^nم 

`^^قدار ا1ج^^ر B اش^^تراط ت^^عجيله، ك^^ما أنb ا1م^^ر ا@^^طلق ع^^ن ال^^وق^^ت ي^^قتضي وج^^وب 

 . (الفعل على التراخي(۱

(وذه^ب ال^شاف^عية(۲ وا>^ناب^لة(۳ إل^ى أنb ال^عقد إذا أط^لق وج^بت ا1ج^رة ب^نفس ال^عقد،  )

وي^جب تس^ليمها ع^ند تس^ليم ال^عام^ل م^ناف^ع ن^فسه إل^يه و£^كينه م^ن اBن^تفاع، وإنْ ل^م 

ي^^نتفع ف^^عnً؛ 1ن^^ه ع^^وض أط^^لق ذك^^ره ف^^ي ع^^قد م^^عاوض^^ة، فيس^^تحق `^^طلق ال^^عقد؛ 

ك^ال^ثمن ف^ي ال^بيع، وا@ه^ر ف^ي ال^نكاح، وه^ذا م^بنيٌ ع^لى ا1ص^ل ال^ذي ت^قرbر ل^دي^هم م^ن 

أنb ا@^نفعة ا@^عدوم^ة ت^عد¶ ف^ي ح^كم ا@^وج^ودة ض^رورة ت^صحيح ال^عقد؛ 1نb م^ن ش^رط 

ج^واز ال^عقد أنْ ي^كون ا@^عقود ع^ليه م^وج^وداً م^قدوراً ع^لى تس^ليمه، وق^د ج^عل ال^شارع 

ا@^عدوم ح^قيقةً م^وج^وداً ح^كماً ك^ما ج^عل ال^نطفة ف^ي رح^م ا1م `^ثاب^ة ا>^ي ب^النس^بة 

((٧ السرخسي، " اgبسوط "، (١١/٧٧).

((٨ تقدم تخريجه.

((١ اgبسوط، (١١/٧٧). البخاري، " كشف اfسرار "، " ١/٢٥٤).

((٢ زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤٠٤).

((٣ البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٤٠). اgرداوي، (ا-نصاف)، (٦/٨٠).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ل^^بعض ا1ح^^كام الش^^رع^^ية؛ ك^^ال^^وص^^ية واáرث، وال^^دل^^يل ع^^لى أنb م^^ناف^^عه ف^^ي ح^^كم 

 bس^تئجار ب^أج^رة م^ؤخ^رة (ب^ال^دي^ن)، ول^و ك^ان م^عدوم^اً @^ا ج^از؛ 1نBا@^وج^ودة، ج^واز ا

العقد يصير وقتئذٍ ديناً بدين وهو حرام. 

وإذا ك^ان^ت م^وج^ودة وج^ب ث^بوت ا@^لك ب^ال^عقد ل^وج^ود ا@^قتضي وان^تفاء ا@^ان^ع، ف^يثبت 

ا>كم فيما يقابله من البدل أيضاً.  

وال^^ذي يظه^^ر رج^^حان^^ه أنb ال^^عام^^ل ™^^لك ا1ج^^رة `ج^^رد ال^^عقد إذا أط^^لق ال^^عقد، ول^^م 

يش^ترط رب¶ ال^عمل ل^دف^ع ا1ج^رة أج^nً؛ وذل^ك 1نb س^بب وج^وب ا1ج^رة ه^و ال^عقد 

ال^^قائ^^م ب^^q ال^^عام^^ل وربJ ال^^عمل، ب^^دل^^يل أنb ال^^عام^^ل يس^^تحق¶ ا1ج^^ر إذا ك^^ان ف^^ي م^^دة 

اáج^^ارة ح^^اض^^راً وم^^قتدراً ع^^لى ال^^عمل، وإنْ ل^^م ي^^عمل، وم^^ا ذل^^ك إB ل^^وج^^ود ال^^عقد 

ب^ينهما، ف^تعيbن اع^تبار ع^قد ال^عمل س^بباً ل^وج^وب ا1ج^رة ل^لعام^ل ك^سائ^ر ا@^عاوض^ات 

ال^^^تي ي^^^جب ف^^^يها ال^^^عوض ب^^^ال^^^عقد، ك^^^ما أنb ا1ج^^^رة `^^^ثاب^^^ة ا1ث^^^مان؛ ف^^^إنْ عج^^^لت 

تعج^^لت، وإنْ أج^^لت وك^^ان^^ت دي^^ناً ت^^أج^^لت، وإنْ أط^^لقت تعج^^لت ك^^ما ل^^و ق^^يدت 

 ٥). (بالتعجيل، فهي تنزل فيما سبق منزلة الثمن في عقد البيع(٤ )

((٤ الجويني، " نهاية اgطلب "، (٨/٨١).

:äا{تيت äفي النقطت äما ذهب إليه كل∏ من الفريق ä٥ تظهر فائدة وثمرة الخ+ف ب))

(أ) صîحة تîصرف الîعامîل فîي اfجîرة اîgتفق عîليها بشîتى أنîواع الîتصرفîات الîتي تîجوز فîي اfمî+ك؛ 
إبراءً وهبة وإيصاءً عند الشافعية والحنابلة؛ لتحقق ملكيته لها بمجرد إبرام العقد.

(ب) عîîîîدم صîîîîحة تîîîîصرف الîîîîعامîîîîل فîîîîي اfجîîîîرة اîîîîgبيåنة فîîîîي الîîîîعقد بîîîîا-بîîîîراء أو بîîîîالهîîîîبة ونîîîîحوهîîîîما مîîîîن 
الîîتصرفîîات؛ fنå الîîعامîîل R يîîملك اfجîîرة بîîنفس الîîعقد، وإنîîما يîîملكها بîîاRسîîتيفاء أو بîîالîîتمكن مîîنه، أو 
بîîîاشîîîتراط أنْ تîîîكون اfجîîîرة معجîîîîîîåلة، أو بîîîمبادرة ربÄ الîîîعمل بîîîدفîîîعها مîîîقدåمîîîاً مîîîن غîîîير شîîîرط بîîîالîîîتعجيل، 
وهîذا بîناءً عîلى رأي الîحنفية واîgالîكية فîي هîذه اîgسألîة كîما تîقدم. الحîموي، " غîمز عîيون الîبصائîر "، 

.(٣/٤٦٥)
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وي^نبني ع^لى م^ا س^بق؛ أن^ه B ي^حق¶ ل^لعام^ل ا@^طال^بة ب^أج^رت^ه ب^عد ال^عقد وق^بل تس^ليمه 

م^ناف^ع ن^فسه، ول^و ك^ان م^تملكاً ل^ها `^وج^ب ال^عقد، 1نb ا1ج^ر ك^ما ق^ال أب^و اf^طاب 

، وإ¡^ا ت^وق^ف  (ا>^نبلي: " ™^لك ب^ال^عقد، ويس^تحق ب^التس^ليم، ويس^تقر `^ضي ا@^دة "(۱

اس^^تحقاق^^ه ل^^∏ج^^ر ع^^لى تس^^ليمه ن^^فسه، 1نb ا1ج^^ر ع^^وض B ي^^جب تس^^ليمه إB م^^ع 

تس^ليم م^عوض^ه وه^و ا@^نفعة، ك^ال^ثمن ف^ي ال^بيع، وم^ا ذل^ك إB _^قيقاً ل^لمساواة واج^بة 

الرعاية في عقود ا@عاوضات.  

وي^^جبُ ال^^تنب¶ه إل^^ى ع^^دم ال^^رب^^ط ب^^q _^^دي^^د زم^^ان ل^^دف^^ع ا1ج^^رة، و_^^دي^^د ا1ج^^ر ع^^لى 

أس^اس ال^زم^ن، ف^أج^ر ال^عام^ل ق^د يتح^دbد ب^الشه^ر؛ ب^أن ي^تفق ف^ي ال^عقد ع^لى أنْ ي^دف^ع رب¶ 

ال^عمل ل^لعام^ل ث^nث^مائ^ة دي^نار شه^ري^اً، ول^كن ذل^ك B يس^تلزم دف^ع ا1ج^ر إل^ى ه^ذا 

ال^عام^ل م^رة ف^ي ك^لJ شه^ر، ف^قد ي^تم¶ اBت^فاق ب^ينهما ع^لى أنْ ي^دف^ع رب¶ ال^عمل ل^ه عش^رة 

دن^ان^ير ك^ل ي^وم، أو س^بعq دي^ناراً ك^ل أس^بوع، وق^د يتح^دbد ا1ج^ر ب^ال^ساع^ة، ف^يمضي 

اBت^^فاق ع^^لى أنْ ي^^أخ^^ذ ال^^عام^^ل خ^^مسة دن^^ان^^ير ف^^ي ال^^ساع^^ة، ول^^كن ذل^^ك B ي^^قتضي 

ب^ال^ضرورة أنْ ي^قبض ال^عام^ل أج^ره م^رة ف^ي ك^لJ س^اع^ة، ف^يجوز اBت^فاق ع^لى أنْ ي^قبض 

((١ اgرداوي، " ا-نصاف "، (٦/٨٣).
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أج^ره ف^ي ن^هاي^ة ال^يوم أو ا1س^بوع أو الشه^ر وه^كذا، ف^طري^قة دف^ع ا1ج^ر م^ردودةٌ إل^ى 

 ۳). (تراضيهما(۲ )

((اZسألة الثانية)) مكان الوفاء باtجرة: 

إذا اش^ترط ف^ي ال^عقد أنْ ي^كون م^كان دف^ع ا1ج^رة ل^لعام^ل ف^ي مح^لπ م^عq؛ ك^منشأة 

ربِ ال^عمل، أو مح^لJ إق^ام^ته، أو م^صرف^اً م^عيناً، ف^في ه^ذه ا>^ال^ة ي^كون ال^دف^ع ف^ي ه^ذا 

اûل؛ عمnً بالشرط. 

 وت^طبيقاً ع^لى ذل^ك؛ إذا ك^ان م^كان ال^دف^ع م^ثnً ه^و مح^ل¶ إق^ام^ة ال^عام^ل، أو ح^ساب^ه 

ل^دى ال^بنك اáس^nم^ي، وغ^يbر ال^عام^ل مح^لb إق^ام^ته، أو ق^ام ب^نقل ح^ساب^ه إل^ى ب^نك آخ^ر، 

ف^^n ي^^لتزم رب¶ ال^^عمل ب^^دف^^ع ا1ج^^رة ف^^ي اû^^ل اU^^دي^^د، إB إذا bÀ اBت^^فاق ب^^ينهما م^^نذ 

((٢  أحîîمد شîîنب، " شîîرح قîîانîîون الîîعمل الجîîديîîد "، (ص١٨١). عîîلي الîîعريîîف، " شîîرح تشîîريîîع الîîعمل 

"، (ص٢٩٥). حسن كيرة، "أصول قانون العمل "، (ص٤٢١).
((٣ إذا حîîلå يîîوم دفîîع اfجîîرة صîîارت ديîîناً فîîي ذمîîة ربÄ الîîعمل، ولîîه أنْ يîîدفîîعها فîîي أيîîة سîîاعîîة شîîاء مîîن 

 yر ربîîåأخîل إذا تîعامîلى الîجب عîها، ويîروبîند غîنتهي عîشمس ويîروق الîن شîبدأ مîيوم يîال åنf يوم؛îذا الîه
الîعمل عîن دفîع أجîرة شهîر مîث+ً أثîناء الîعقد، أنْ يîُنظره وأنْ يîنفÄس لîه فîي اfجîل إنْ كîان معسîراً فîي 
ذلîك الîوقîت، أو لîم تîُسعفه الîظروف مîع بîذلîه الîعنايîة الîكافîية إلîى الîقيام بîالîتزامîه بîدفîع أجîر الîعامîل فîي 
اîîgيعاد اîîgتفق عîîليه، فîîقد يîîتوافîîر لîîديîîه مîîن اfعîîذار الîîقويîîة مîîا يسîîتوجîîب إمîîهالîîه حîîتى يتيسîîîîîîîåر لîîه دفîîع 
اfجîîîرة، R سîîîيما إذا أخîîîذنîîîا بîîîعä اRعîîîتبار ضîîîخامîîîة اfعîîîباء الîîîتي تîîîترتîîîب عîîîلى اîîîgنشأة فîîîي نîîîهايîîîة 
ال وتîîîîدقîîîîيقها، وقîîîîيدهîîîîا فîîîîي  åعمîîîîور الîîîîتساب أجîîîîيث احîîîîن حîîîîرة؛ مîîîîجfع اîîîîدفîîîîرة لåقدîîîîgنية اîîîîزمîîîîدة الîîîîوحîîîîال
ا يدفع بالعامل انط+قاً من النصÄ القرآني:  åالسج+ت، وتحويلها إلى حساباتهم في أحد البنوك، مم
" وإنْ كîîان ذو عسîîرة فîîنظرة إلîîى ميسîîرة " [سîîورة الîîبقرة، يîîة ٢٨٠]، إلîîى تîîغليب جîîانîîب الîîرأفîîة عîîلى 
مîبدأ حîريîته فîي اسîتيفاء حîقه ولîو كîان بîالîطرق اgشîروعîة؛ fنå الîعمل بîموجîبه يîؤدي إلîى مîآل مîمنوع 
مîîن إلîîحاق الîîضرر بîîاîîgديîîن الîîذي وقîîع فîîي الîîحاجîîة بîîفعل ظîîرف مîîن الîîظروف خîîارجٍ عîîن إرادتîîه، وهîîذا 
ظîلم، والîظلم حîرام قîطعاً، فîيجب رفîع الîظلم والîضيق عîنه بîإعîطائîه مهîلة سîماح مîجانîية R يîُطالîبه فîيها 
الîîîîعامîîîîل بîîîîأجîîîîره، تîîîîيسيراً عîîîîليه، ورفîîîîعاً للعسîîîîر والحîîîîرج عîîîîنه. ابîîîîن عîîîîابîîîîديîîîîن، " حîîîîاشîîîîية رد اîîîîgحتار "، 
(١/١٢٥). الîîîîîقرافîîîîîي، " أنîîîîîوار الîîîîîبروق "، (٢/١٢٧). ابîîîîîن حجîîîîîر الîîîîîهيتمي، " الîîîîîزواجîîîîîر عîîîîîن اقîîîîîتراف 

الكبائر "، دار الفكر-بيروت، (١/٣٧٥). ابن مفلح، " الفروع"، (٤/٢٩٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^بداي^ة ع^لى أنْ ي^كون ال^دف^ع ف^ي مح^ل ال^عام^ل ال^ذي ي^قيم ف^يه، أو ي^ضع ف^يه ح^ساب^ه، 

ولو تغيbر، فعليهما أنْ ينصbا على ذلك بصراحة، قطعاً 1سباب اfصام. 

و`^ا أنb م^عرف^ة م^كان دف^ع ا1ج^ر ي^عد¶ أم^راً ض^روري^اً تُ^علم ب^ه ق^يمة ا1ج^ر؛ 1نb ا1ج^ر ق^د 

ي^حتاج ف^ي ن^قله وح^مله م^ن م^نطقة إل^ى أخ^رى م^صاري^ف وع^موBت ق^د ي^نشأ ع^نها 

ن^^زاعٌ ب^^q ال^^طرف^^q، ف^^قد اخ^^تلف ال^^فقهاء ف^^ي م^^دى ت^^أث^^ير ع^^دم ت^^عيq م^^كان ال^^وف^^اء 

با1جرة في صحة العقد على النحو ا∑تي: 

، وا>^ناب^لة إل^ى  ، وا@^ال^كية (3)ذه^ب أب^وي^وس^ف ومح^مد ب^ن ا>^سن م^ن ا>^نفية (2) (1)

ع^دم ش^رط^ية ت^عيq م^كان التس^ليم، س^واء ك^ان ف^ي ح^مله م^ؤون^ة أم B، وس^واء ك^ان 

م^ؤج^nً أم ح^اBً؛ 1نb ا1ج^رة `^نزل^ة ال^ثمن ف^ي ال^بيع، وال^ثمن ول^و ك^ان ل^ه ح^مل وم^ؤون^ة 

B يُش^ترط ف^يه _^دي^د م^كان اáي^فاء، ف^كيف يشُ^ترط ذل^ك ف^ي ا1ج^رة؟!، وق^ياس^اً ع^لى 

السbلَم حيث B يُشترط فيه ذكر مكان اáيفاء. 

(وذه^ب أب^وح^نيفة(٤ وال^شاف^عية(٥ إل^ى أن^ه يشُ^ترط ت^عيq م^كان اáي^فاء إنْ ك^ان ال^عقد  )

`^^وض^^ع B ي^^صلح للتس^^ليم، س^^واء ك^^ان ا1ج^^ر ح^^اBً أم م^^ؤج^^nً، أو ي^^صلح للتس^^ليم 

ولكن >مله مؤونة؛ 1نه بدون التعيq تتمكbن فيه جهالة تفضي إلى ا@نازعة. 

 n^ي^فاء، ول^يس ف^ي ح^مل ا1ج^ر وإي^صال^ه ل^لمؤج^ر م^ؤون^ة، فÕ^ا إذا ك^ان ا@^كان ص^ا>^اً لb̂أم

يشترط تعيq مكان لÕيفاء، ويتعيbن مكان العقد موضعاً معتبراً لدفع ا1جرة. 

(1) السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١١٤).

(2) ابن جزي، " القوانä الفقهية "، (١/١٧٨).

(3) ابن قدامة، " اgغني "، (٤/٢٠٠).

((٤ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١١٤).

((٥ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وا@^راد `^كان ال^عقد: اû^ل ال^ذي ي^تواج^د ف^يه ال^عام^ل ل^لعمل، B ا@^كان ال^ذي أب^رم^ا ف^يه 

 . (الصفقة بعينه(٦

وال^راج^ح م^ا ذه^ب إل^يه ج^مهور ال^فقهاء م^ن وج^وب أداء ا1ج^ور ف^ي ن^فس ا@^كان ال^ذي 

يش^تغل ف^يه ال^عام^ل ح^تى B يتح^مل م^شقة اBن^تقال إل^ى م^كان آخ^ر، ب^حيث يُ^ضيJع 

ع^ليه وق^تاً وجه^داً ه^و ف^ي أم^سJ ا>^اج^ة إل^يه، B س^يما إذا ك^ان ل^ربJ ال^عمل م^حbnت 

 . (عديدة، أو كان مبنى اáدارة بعيداً عن فروع العمل(۱

مكان اjيفاء باtجر في القانون: 

B ي^وج^د ن^ص∫ خ^اص B ف^ي ال^قان^ون ا@^دن^ي وB ف^ي ق^ان^ون ال^عمل، يح^دد م^كان دف^ع 

ا1ج^ر، ف^لم ي^بق إB ت^طبيق ال^قواع^د ال^عام^ة، وه^ذه ت^قضي ب^أنْ ي^كون ال^دف^ع ف^ي ا@^كان 

ا@^تفق ع^ليه، ف^إنْ ل^م ي^وج^د ات^فاق ك^ان م^كان ال^دف^ع ه^و م^وط^ن ا@^دي^ن ب^ا1ج^ر وه^و ه^نا 

(ربّ ال^^عمل)، ح^^يث ج^^اء ف^^ي ا@^^ادة (۳۳٦) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي ال^^نص 

ا∑تي: 

(۱) " إذا ك^ان مح^ل اBل^تزام ش^يئاً م^عيناً ب^ال^ذات، وج^ب تس^ليمه ف^ي ا@^كان ال^ذي 

كان موجوداً فيه وقت نشوء اBلتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ". 

(۲) " أم^ا ف^ي اBل^تزام^ات ا1خ^رى ف^يكون ال^وف^اء ف^ي ا@^كان ال^ذي ي^وج^د ف^يه م^وط^ن 

ا@^دي^ن وق^ت ال^وف^اء، أو ف^ي ا@^كان ال^ذي ي^وج^د ف^يه م^رك^ز أع^مال ا@^دي^ن إذا ك^ان اBل^تزام 

متعلقاً بهذه ا1عمال ". 

((٦ زكريا اfنصاري، " الغرر البهية "، (٣/٦٣).

((١ جîîاء فîîي مجîîلة اfحîîكام الîîعدلîîية لîîعلي حîîيدر الîîنص ا{تîîي: " يُسîîلم بîîدل ا-جîîارة إذا كîîان اîîgأجîîور 

عîîîîîقاراً فîîîîîي اîîîîîgكان اîîîîîgوجîîîîîود فîîîîîيه، وإذا كîîîîîان عîîîîîم+ً فîîîîîفي اîîîîîgكان الîîîîîذي يîîîîîقوم فîîîîîيه اfجîîîîîير بîîîîîالîîîîîعمل ". 
.(١/٥٢١)
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

يس^تفاد م^ن ن^صJ ا@^ادة ا@^تقدم^ة أنb ا1ج^ر إذا ك^ان ش^يئاً م^عيناً، ف^ال^وف^اء ي^كون ف^ي م^كان 

وج^ود ه^ذا الش^يء وق^ت إب^رام ع^قد ال^عمل، أم^ا إذا ك^ان ا1ج^ر م^ن ا@^ثليات، وي^كون 

غالباً من النقود، فالوفاء يكون في موطن ربJ العمل، أو في مركز أعماله. 

وال^عبرة `^وط^ن ربJ ال^عمل وق^ت ال^وف^اء ب^ا1ج^رة؛ ب^حيث ل^و غ^يbر م^وط^نه، ف^مكان ال^دف^ع 

ه^و م^وط^نه وق^ت دف^ع ا1ج^ر B ا@^وط^ن ال^ساب^ق ال^ذي ك^ان ل^ه وق^ت إن^شاء ع^قد ال^عمل؛ 

إذ ن^ص ا@^ادة (۳۳٦/۲) ص^ري^ح ف^ي أنْ ي^كون ال^وف^اء ف^ي م^وط^ن ا@^دي^ن (رب ال^عمل) 

 . (وقت الوفاء(۲

 qم^كان ال^دف^ع إذا ك^ان ال^عقد م^طلقاً ل^م ي^ع bوه^ذا م^طاب^ق @^ا ذه^ب إل^يه ال^فقهاء م^ن أن

ف^يه م^كان تس^ليم ا1ج^ر، ي^كون ف^ي اU^هة ال^تي bÀ اBت^فاق ع^ليها، وإنْ ل^م ي^وج^د ات^فاق 

ف^إنb ال^قان^ون ي^جعل ال^دف^ع ف^ي م^وط^ن ا@^دي^ن؛ أي ربّ ال^عمل، أو اU^هة ال^تي ف^يها م^قرّ 

أع^مال^ه، ب^ينما ي^جعل ال^فقهاء ك^ما ت^قدم اû^ل ال^ذي ي^حضر إل^يه ال^عام^ل ل^لعمل ه^و 

ا@كان الذي يلتزم رب¶ العمل بدفع ا1جرة للعامل فيه. 

الـمطلب الـثانـي: تـمكين الـعامـل مـن الـقيام بـالـعمل 

ق^دbم^نا أنb ال^عام^ل B ي^لزم^ه أنْ يش^تغل ب^صورة ف^علية ك^ي يس^تحق أج^ره، وإ¡^ا ي^كفي أنْ 

ي^كون م^تمكناً م^ن ال^عمل، وق^ادراً ع^لى ت^نفيذه `ج^رد ط^لبه م^نه، وه^ذا اBل^تزام ي^قاب^لُ 

ال^تزام ال^عام^ل بتس^ليم م^ناف^عه، ول^كن B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أنْ ™^نع ال^عام^ل م^ن م^زاول^ة 

 bال^^عمل ا@^^تفق ع^^ليه ¥^^رد ا@^^نع م^^ع ت^^واف^^ر ال^^دواع^^ي ا@^^قتضية ل^^تكليفه ب^^ال^^عمل؛ 1ن

((٢ أحîîîمد أبîîîو شîîîنب، " شîîîرح قîîîانîîîون الîîîعمل الجîîîديîîîد "، (ص١٨٢). عîîîلي الîîîعريîîîف، " شîîîرح تشîîîريîîîع 

العمل "، (ص٣٠٢).
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إع^راض^ه ع^ن ت^شغيله دون م^برJر ق^د يُس^بب ل^لعام^ل آBم^اً نفس^يةً، وي^فوJتُ ع^ليه خ^برةً 

تُكتس^بُ ب^ا@^ران وا@^مارس^ة، ´b^ا يُ^عرق^لُ ت^قدم^ه وت^رق^يته، وق^د يج^د ص^عوب^ةً ف^ي ال^عمل 

ل^دى ج^هة أخ^رى ب^عد ان^تهاء ع^قده، ول^ر`^ا أض^عفه ذل^ك ع^ن إق^ام^ة ال^تزام^ات^ه ا1خ^رى 

ع^لى ال^نحو ا@^طلوب، وم^ا ي^كون ذري^عةً إل^ى ح^زن ال^عام^ل وكس^ر ق^لبه ي^جب ا@^نع م^نه؛ 

دف^^عاً ل^^لضرر وال^^ظلم، وله^^ذا B ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل ع^^دم اáي^^عاز إل^^ى ال^^عام^^ل `^^همة 

ت^تعلق `^هنته ال^تي وظĴفَ ب^ها م^ع أه^ليته وب^راع^ته وت^وف^ر ا>^اج^ة إل^يه، إذا ك^ان م^ن وراء 

ع^دم اس^تعمال^ه ض^ررٌ ي^لحق ب^ه، واáق^دام ع^لى ت^شغيله ح^تى م^ع ع^دم اBح^تياج إل^يه 

فعلياً أهون من كسر قلبه وإيذائه بتركه عاطnً وزمnؤه من حوله يعملون. 

ويتفرع عن هذا اBلتزام ما يلي: 

(۱) استخدام العامل في ذات العمل ا@تفق عليه وبنفس شروطه. 

(۲) تهيئة مكان وأدوات العمل. 

الفرع اtول: استخدام العامل في ذات العمل اZتفق عليه وبنفس شروطه 

ي^^لتزمُ رب¶ ال^^عمل ب^^تشغيل ال^^عام^^ل ف^^ي ن^^فس ال^^عمل ا@^^تفق ع^^ليه ف^^ي ال^^عقد، وط^^بقاً 

لش^^روط^^ه، ف^^n ™^^لك رب¶ ال^^عمل أنْ ي^^كلفه ب^^عملٍ آخ^^ر دون رض^^اه، وB أنْ ي^^كلفه 

 . (1)بالعمل ذاته في مكان آخر غير ا@كان ا@تفق عليه

وع^^لى ذل^^ك؛ B ي^^جوز ل^^ربJ ال^^عمل إذا ك^^ان ع^^قدُ ال^^عمل ق^^د ب^^يbن أنb وظ^^يفة ال^^عام^^ل 

ت^دري^س م^ادة أدب^ية ك^ال^دي^ن أو ال^لغة ال^عرب^ية، أنْ يُس^تعمل ف^ي ت^دري^س م^ادة ع^لمية 

كالفيزياء أو الرياضيات؛ إذ يجب اتباع نص¶ العقد. 

(1) مîîîالîîîك، " اîîîgدونîîîة "، (٣/٤٤٥). زكîîîريîîîا اfنîîîصاري، " أسîîîنى اîîîgطالîîîب "، (٢/٤٣٦). الîîîرحîîîيبانîîîي، " 

مطالب أولي النهى "، (٣/٦٤٤).
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ع^لى أن^ه B ي^نبغي التش^د¶د ف^ي م^راع^اة ه^ذه ال^قاع^دة، ف^ال^عرف ق^د ي^عدJلُ ف^يها، وي^جيزُ 

@َ^^نْ اس^^تأج^^ر م^^وظ^^فاً @^^باش^^رة ع^^ملٍ م^^عيbن، أنْ يُ^^ضيف إل^^يه ع^^مnً آخ^^ر ج^^رى ال^^عرفُ 

بإضافته، أو أصبح يُعد¶ من مكمnته. 

ا إذا ك^ان ن^وعُ ال^عمل وم^كان^ه(۲ غ^ير م^بيbنq ف^ي ال^عقد، ف^ال^ظروف وق^رائ^ن ا1ح^وال  b̂أم)

ه^^ي ال^^تي ت^^دل¶ ع^^ليهما، ويُ^^رج^^ع ف^^ي ذل^^ك إل^^ى م^^هنة ربJ ال^^عمل، B س^^يما إذا بُ^^يJنت 

ه^ذه ا@^هنة ف^ي ص^لب ال^عقد، وإل^ى م^ا نُش^ر ع^نه م^ن اáع^nن^ات ق^بل إب^رام ال^عقد، وإل^ى 

ال^^عرف وال^^عادات اû^^لية، وإل^^ى غ^^ير ذل^^ك م^^ن ال^^قرائ^^ن ال^^تي ت^^دل¶ ع^^لى ال^^نية اû^^تملة 

للمتعاقدين. 

ف^إذا ك^ان اáع^nنُ ي^نص¶ ع^لى ط^لب م^وظ^ف ح^ساب^ات ل^دى ش^رك^ة م^عينة، ف^n تس^تطيع 

الش^^رك^^ة أنْ تس^^تعمله ل^^غرضٍ آخ^^ر، إذ B ي^^لزم^^ه أنْ ي^^باش^^ر م^^هنةً أخ^^رى غ^^ير ا@^^هنة 

ا@شروطة، إB أنْ يتمb اBتفاق على خnف ذلك. 

الفرع الثاني: تهيئة مكان وأدوات العمل 

ي^جب ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ي^عد م^كان^اً م^ناس^باً 1داء ال^عمل، وأنْ ي^زوJد ال^عام^ل ب^ا@^واد 

وا1دوات وا∑Bت ال^nزم^ة ل^لقيام ب^ال^عمل ا@^كلف ب^ه، وأنْ ي^راع^ي أنْ ي^تمb ت^أدي^ة ال^عمل 

((١ تîîقدم فîîي بîîحث الîîتزامîîات الîîعامîîل أنå اfصîîل فîîي تحîîديîîد مîîكان الîîعمل أنîîه اîîgكان اîîgنصوص عîîليه 

صîراحîةً فîي الîعقد، بîحيث R يîجوز fحîدهîما تîغييره بîإرادتîه اîgنفردة، وإذا تîعذåر مîعرفîة مîكان الîعمل 
أو تحîîîديîîîده وقîîîت الîîîعقد، فîîîيكون اîîîgرجîîîîîîÄح فîîîي ذلîîîك الîîîعرف، وهîîîو عîîîادةً مîîîا يîîîكون مîîîصنع ربÄ الîîîعمل أو 

.äتجولgمؤسسته، وقد يكون غير مستقر كالباعة ا
واîîîgفروض أنْ يîîîوضîîîîîîîîîîîÄح عîîîقد الîîîعمل أو Rئîîîحة الîîîعمل حîîîقوق الîîîطرفäîîî فîîîي هîîîذا اîîîgوضîîîوع، R سîîîيما إذا 
تîعددت فîروع اîgؤسîسة فîي مîدن ومîحافîظات مîختلفة، ومîع ذلîك فîقد تîدلy أحîيانîاً ظîروف الîتعاقîد عîلى 
وجîîîîود اتîîîîفاق ضîîîîمني بîîîîالîîîîسفر واRنîîîîتقال إلîîîîى جîîîîهات مîîîîختلفة كîîîîما يحîîîîدث فîîîîي اîîîîgهن الîîîîتي تîîîîقتضي 
طîبيعتها بîاRنîتقال؛ كîمدقîقي الîحسابîات الîخارجîية والîداخîلية، والîعبرة îgا جîرت عîليه عîادةُ أهîل مîهنة 

معينة، ويتقيدُ العقد وينصرف إلى تلك العادة، وإنْ لم تبåäُ فيه؛ fنå اgعروف كاgشروط.
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ف^ي ظ^روف م^nئ^مة ت^كفلُ اû^اف^ظة ع^لى س^nم^ة ال^عمل وص^حته، وب^ال^طرق ال^تي ت^تفق 

مع ا1عراف ا@تبعة في ا@هنة. 

ف^يجب أنْ ت^تواف^ر ف^ي م^كان ال^عمل ا@^تطلبات ال^صحية ال^ضروري^ة، ف^n ي^كون ف^اس^د 

ال^هواء، أو ض^عيف اáن^ارة، أو ذا رط^وب^ة ش^دي^دة، 1نb ه^ذه ال^ظروف م^ن ش^أن^ها أنْ تُ^ؤث^ر 

س^^لباً ف^^ي ص^^حة ال^^عام^^ل، ف^^يُمنع رب¶ ال^^عام^^ل اب^^تداءً م^^ن ات^^خاذ م^^ا ي^^كون س^^بيnً إل^^ى 

_^قيق ه^ذا ال^ضرر، درءاً ل^ه ق^بل وق^وع^ه؛ إذ م^ن ا@^قرbرات الش^رع^ية أنb " ال^ضرر ي^دف^ع 

بقدر اáمكان "، وإذا كان واقعاً فيجب عليه إزالته شرعاً أيbاً كان منشؤه؛ 1نه ظلمٌ. 

وال^ضاب^ط ف^يما ي^جبُ ع^لى ربJ ال^عمل وال^عام^ل م^ن ال^تزام^ات به^ذا ال^شأن ح^ال إط^nق 

ا ح^طب  b̂وي^ني: " وأم^Uاري^ة، ي^قول ا^Uال^عقد ب^ينهما؛ ه^و ال^عرف و_^كيم ال^عوائ^د ا

ال^تسجير، ف^إنْ ع^مbت ال^عادة ب^أنْ ي^أت^ي ب^ه ا@س^تأج^ر، ف^هو يج^ري ع^لى ح^كم ال^عرف، 

وإنْ ك^ان^ت ال^عادة م^طردةً ف^ي أنb ا>^طب ي^أت^ي ب^ه ا@^لتزم، ف^فيه اخ^تnف ب^q ا1ص^حاب، 

ف^ال^ذي ذه^ب إل^يه ال^قاض^ي واû^ققون أنb ال^عادة م^حكمة ف^ي ذل^ك، وق^د ال^تزم ا1ج^ير 

 . (_صيل اfبز، فعليه التسبب إليه "(۲

رٍ م^ع اáط^nق ك^لb م^ا ج^رت ب^ه ع^ادة أو  Ĵق^ال ال^بهوت^ي ا>^نبلي: " وي^جبُ ع^لى م^ؤج 

 . (عرف من آلةٍ؛ كزمام مركوب؛ ليتمكbن به من التصر¶ف فيه "(۳

((٢ الجويني، " نهاية اgطلب "، (٨/١٦٢).

((٣ البهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٦١).
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الـــمطلب الـــثالـــث: اتـــخاذ الاحـــتياطـــات الـــلازمـــة لحـــمايـــة الـــعمَّال، 
وإشـراكـهم فـي نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي  

ي^جب ع^لى ربJ ال^عمل `^قتضى ا@^ادة (۷۸) م^ن ق^ان^ون ال^عمل أنْ يتخ^ذ اBح^تياط^ات 

ال^nزم^ة >^ماي^ة ال^عمbال أث^ناء ال^عمل، وع^ليه ت^وف^ير وس^ائ^ل ا>^ماي^ة وال^صحة ا@^هنية ف^ي 

أم^اك^ن ال^عمل؛ ك^ا@^nب^س وال^نظارات وال^قفازات وا1ح^ذي^ة وغ^يره^ا، `^ا ي^كفل ال^وق^اي^ة 

م^ن ا1خ^طار وا1م^راض ال^تي ق^د تنج^م ع^ن ال^عمل، وع^ن ا∑Bت ا@س^تعملة ف^يه، س^واء 

كانت مخاطر ميكانيكية أم طبيعية أم كيماوية. 

وإذا ح^دث ف^ي ال^عمل م^ا يس^توج^ب ات^خاذ إج^راء وق^ائ^ي f^طرٍ واق^عٍ أو م^توقJ^ع، ف^يجب 

ع^لى ربJ ال^عمل ا@^بادرة ب^إخ^بار ع^مbال^ه ب^ذل^ك، وي^جب ال^قيام ب^ه س^ري^عاً ح^تى B ي^قع 

اf^^طر، وإB ك^^ان م^^سؤوBً ع^^ن ت^^قصيره ف^^ي ع^^دم ا@^^بادرة ب^^اáخ^^بار، وف^^ي ت^^رك ات^^خاذ 

اBح^^تياط^^ات وال^^تداب^^ير ال^^تي ي^^جب ع^^ليه ت^^وف^^يره^^ا ف^^ي م^^نشأت^^ه ح^^ماي^^ةً ل^^لعمbال م^^ن 

 . (1)الضرر

وله^ذا اBل^تزام أه^مية ب^ال^غة خ^اص^ة إذا ك^ان^ت ط^بيعة ال^عمل ´^ا يُ^عرJضُ ص^حة ال^عام^ل 

للخ^طر؛ م^ثل ال^عمل ف^ي م^هنة ال^تمري^ض، إذ م^ن ال^واض^ح وج^وب ال^تزام ا@^نشأة ال^طبية 

بتوفير اBحتياطات ووسائل الوقاية الnزمة @نع انتقال العدوى. 

(1) وقîد أعîطى قîانîون الîعمل اfردنîي كîما فîي الîفقرتäî (أ وب مîن اîgادة ٨٤ ) لîوزيîر الîعمل فîي حîالîة 

امîتناع ربÄ الîعمل عîن تîنفيذ مîا أوجîبه الîقانîون فîي اîgواعîيد الîتي تحîددهîا الîوزارة، أو فîي حîالîة وجîود 
خîطر داهîم عîلى صîحة الîعامîلä أو سî+مîتهم، صî+حîية أنْ يîأمîر بîإغî+ق اîgنشأة كîلياً أو جîزئîياً، أو 
بîîîإيîîîقاف إدارة آلîîîة أو أكîîîثر حîîîتى تîîîزول أسîîîباب الخîîîطر، كîîîما يîîîدخîîîل مîîîن ضîîîمن اRحîîîتياطîîîات الîîî+زمîîîة 
ال طîîبقاً لîîلمادة (٨٣) مîîن قîîانîîون الîîعمل إجîîراء الîîفحص الîîطبي اRبîîتدائîîي لîîلعامîîل قîîبل  åعمîîة الîîم+îîلس

التحاقه بالعمل fجل التأكد من س+مته ولياقته الصحية لنوع العمل الذي يُسند إليه.
 äوينفذ القرار الصادر با-غ+ق أو ا-يقاف بالطرق ا-دارية مع عدم ا-خ+ل بحق العامل

بتقاضي أجورهم كاملة.
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ول^كن ق^د B ت^كون ط^بيعة ال^عمل ف^ي ذات^ه ´b̂ا ي^عرJضُ ص^حة ال^عام^ل للخ^طر، وه^نا ي^ثور 

ال^تساؤل ع^مbا إذا ك^ان ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^كلJف ال^عام^ل ب^عملٍ ي^دخ^ل أص^nً ف^ي وظ^يفته، 

ول^كنه ق^د ي^عرض^ه ل^بعض اf^طر ن^تيجة ظ^روف خ^اص^ة أو ع^ارض^ة؛ ك^أنْ ي^كلف ا¿^دوم 

أح^د خ^دم^ه ب^ال^قيام ب^أع^مال اf^دم^ة ال^عادي^ة ف^ي حج^رة أح^د أف^راد ا1س^رة ا@^ري^ض `^رضٍ 

م^عدٍ، وال^ذي ي^قتضيه ال^نظر الفقه^ي ف^ي ه^ذه ا@^سأل^ة أنb ل^ربJ ال^عمل ت^كليف اf^ادم 

ب^أع^مال اf^دم^ة ال^عادي^ة ول^و ف^ي ظ^لJ ه^ذه ال^ظروف ال^طارئ^ة ع^لى أح^د أف^راد ال^عائ^لة، 

ودون ت^وق^فٍ ع^لى رض^اه؛ 1نb ه^ذه ا1ع^مال داخ^لة ف^ي ح^دود ال^تزام^ات^ه، ول^كن بش^رط 

أنْ ي^^كون رب¶ ال^^عمل ق^^د اتخ^^ذ ف^^ي ح^^قJه اBح^^تياط^^ات ال^^nزم^^ة @^^نع ان^^تقال ال^^عدوى 

إل^يه، وي^ظل¶ رب¶ ال^عمل م^لتزم^اً ب^توف^ير أس^باب الس^nم^ة ل^لخادم وف^قاً @^قتضى ال^عقد، 

س^واء ق^بل اf^ادمُ _^م¶ل م^خاط^ر ال^عمل ف^ي ظ^لJ ه^ذه ال^ظروف أو ل^م ي^قبل؛ إذ ل^يس ف^ي 

قبوله ما يُعفي ربb العمل من التزامه الذي تفرضه عليه قواعد العدل واáحسان. 

أمb^ا إذا ل^م ي^قم ا¿^دوم ب^واج^به ف^لم ي^ؤمJ^نْ ل^لخادم م^ا ي^لزم^ه م^ن وس^ائ^ل ال^وق^اي^ة ال^nزم^ة، 

ف^للعام^ل أنْ B ي^لتزم ب^تنظيف ال^غرف^ة ال^تي ي^تواج^د ف^يها ا@^ري^ض، ول^يس ¿^دوم^ه أنْ 

يُ^لزم^ه ب^ال^تنفيذ ج^براً؛ 1نb ال^عقد وإنْ ك^ان ي^جعلُ ل^ه ح^قاً ش^رع^ياً `^طال^بة اf^ادم `^ا ال^تزم 

ب^^ال^^قيام ب^^ه ف^^ي ال^^عقد، إB أن^^ه يس^^تعمل ه^^ذا ا>^^قb ع^^لى وج^^هٍ ي^^قصد م^^نه اáض^^رار 
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ب^اf^ادم، ب^قري^نة ع^دم ال^توقĴي ل^صا>^ه، م^ع ت^وف̂¶ر ا1س^باب ا@^قتضية ل^ه، وال^عقد ل^م يُش^رع 

 . (1)بتاتاً ليكون وسيلةً لÕضرار بالغير

ك^ذل^ك ي^جبُ ع^لى ربJ ال^عمل أنْ يُ^حيط ال^عام^ل ق^بل ب^دء م^زاول^ة ع^مله `^خاط^ر ع^دم 

ال^تزام^ه ب^وس^ائ^ل ال^وق^اي^ة ا@^قررة @^هنته، م^ع ت^وف^ير أدوات ال^وق^اي^ة ال^شخصية وت^دري^به 

ع^لى اس^تخدام^ها، وأنْ ي^علJقَ ف^ي م^كانٍ ظ^اه^ر ت^عليمات وإرش^ادات ت^وضb^ح ف^يها م^خاط^ر 

، وف^ي م^قاب^ل ذل^ك أوج^ب ال^قان^ون ع^لى ال^عام^ل أنْ  (ا@^هنة، ووس^ائ^ل ال^وق^اي^ة م^نها(۲

يس^تعمل وس^ائ^ل ال^وق^اي^ة، وأنْ يتعه^د م^ا ب^حوزت^ه م^نها ب^عناي^ة، وأنْ ي^نفذ ال^تعليمات 

ا@^وض^وع^ة ل^لمحاف^ظة ع^لى ص^حته ووق^اي^ته م^ن ح^وادث ال^عمل، وأB ي^رت^كب أيّ ف^عل 

أو ت^غيير ي^قصد ب^ه م^نع ت^نفيذ ال^تعليمات أو إ>^اق ض^رر أو ت^لف ب^ال^وس^ائ^ل ا@^وض^وع^ة 

>^ماي^ة وس^nم^ة ال^عمال ا@ش^تغلq م^عه، ب^حيث ي^كون إخ^nل ال^عام^ل بش^يء م^ن ذل^ك 

 . (موجباً @سؤوليته التأديبية(۳

(1) ومîن اîgفيد أنْ نîذكîر هîنا أنå مîرض اgخîدوم إذا اجîتمعت كîلمة اfطîباء عîلى اعîتباره مîرضîاً خîطيراً 

مîîُعديîاً، أو كîان مîن اfمîراض الîتي جîرت عîادة اû –تîبارك وتîعالîى- بîطريîق اRطîراد والîغلبة واfكîثريîة 
بîîîحصول الîîîضرر بîîîه، فîîîإنå إقîîîدام الîîîخادم عîîîلى مîîîخالîîîطة ذلîîîك اîîîgريîîîض دون تحîîîرyز ووقîîîايîîîة، جîîîرأة عîîîلى 
خîطر، وإيîقاع لîلنفس فîي التهîلكة، والشîرع نîاهٍ عîن ذلîك، قîال اû –تîعالîى-: " وRََ تîُلْقُواْ بîîِأيîَْدِيîكُمْ إلîîَِى 
 åعتقد أنîîما نîîتقاده؛ كîîب اعîîيءٍ وجîîلى شîîت عîîîåى إنْ دلîîعالîîت ûد اîîوائîîوع ،[ ة ١٩٥îîبقرة: آيîîال ] "ِلُكَةîîîîْهåالت
اîîîgاء مîîîروٍ، والîîîخبز مُشîîîبع، وقîîîطع الîîîرأس مîîîميت،، ومîîîîَن لîîîم يîîîعتقد ذلîîîك كîîîان –عîîîلى حîîîدÄ تîîîعبير ا-مîîîام 
الîîقرافîîي- خîîارجîîاً عîîن نîîمط الîîعق+ء، يîîقول الîîقرافîîي: " وقîîد يîîجب الîîخوف مîîن غîîير اû –تîîعالîîى-؛ كîîما 
أمîرنîا بîالîفرار مîن أرض الîوبîاء والîخوف مîنها عîلى أجîسامîنا مîن اfمîراض واfسîقام، وفîي الحîديîث: " 
فîîîîرå مîîîîن اgجîîîîذوم فîîîîرارك مîîîîن اfسîîîîد "، فîîîîصون الîîîîنفس، واfجîîîîسام، واîîîîgنافîîîîع، واfعîîîîضاء، واfمîîîîوال، 

واfعراض عن اfسباب اgفسدة واجب ". الفروق، (٤/٢٣٩).
((٢ مادة (٧٨/٣) من قانون العمل اfردني.

((٣ مادة (٨٢) من قانون العمل اfردني.
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وت^طبيقاً ع^لى م^ا ت^قدbم؛ إذا ك^ان ف^ي ا∑ل^ة أو الش^يء ال^ذي ي^عمل ع^ليه ال^عام^لُ ع^يب ق^د 

يتس^بب ف^ي إ>^اق خ^سارةٍ ب^ه، وج^ب ع^لى ربJ ال^عمل أنْ يُ^خبر ب^ه ال^عام^ل ح^تى يتخ^ذ 

اBح^تياط^ات ال^nزم^ة @^نع وق^وع^ها، وإB ك^ان م^سؤوBً ع^ن ت^عوي^ض م^ا يُ^صيب ال^عام^ل 

م^ن ض^ررٍ بس^بب ذل^ك؛ Bع^تباره م^قصJراً ف^ي ع^دم ت^نبيهه، وف^ي ع^دم ات^خاذ ال^تداب^ير 

، إB إذا ك^^ان رب¶ ال^^عمل ل^^م ي^^علم ب^^وج^^ود ذل^^ك  (ال^^nزم^^ة ل^^تفادي ح^^دوث ال^^ضرر(٤

العيب، ولم يكن في استطاعته أنْ يعلم ذلك. 

ومس^تند ذل^ك؛ أنb ال^عام^ل ي^عتبر أم^ان^ةً ف^ي ي^د ربJ ال^عمل، وا@^طلوب م^نه ه^و أن ي^بذل 

ف^ي اû^اف^ظة ع^ليه ع^ناي^ة ال^رج^ل ال^عادي، ح^تى ول^و ك^ان^ت ه^ذه ال^عناي^ة ت^زي^د ع^لى ال^عناي^ة 

التي يبذلها عادةً في شؤونه الشخصية. 

ي^قول ال^كاس^ان^ي: " B خ^nف ف^ي أنb ا@س^تأجَ^ر-ب^فتح اU^يم- أم^ان^ة ف^ي ي^د ا@س^تأجِ^ر –

بكس^ر اU^يم-؛ ك^ال^دار، وال^داب^ة، وع^بد اf^دم^ة، ون^حو ذل^ك، ح^تى ل^و ه^لك ف^ي ي^ده 

ب^غير ص^نعه، B ض^مان ع^ليه؛ 1نb ق^بض اáج^ارة ق^بضٌ م^أذونٌ ف^يه، ف^n ي^كون م^ضمون^اً؛ 

 . (كقبض الوديعة والعارية، وسواء كانت اáجارة صحيحة أو فاسدة "(۱

وج^اء ف^ي ك^تاب م^نج اU^ليل ل^عليش ا@^ال^كي: " ا@س^تول^ي ع^لى ش^يء ب^إج^ارة أو ك^راء 

س^واء ك^ان مس^تأجِ^راً أو م^ؤج^راً أم^qٌ ع^لى م^ا اس^تول^ى ع^ليه، ف^n ض^مان ع^ليه @ِ^ا ت^لف أو 

((٤ يîرى محîمد فهîر شîفقة أنå الîتعويîض عîن إصîابîة الîعامîل يîكون حسîب تîقديîر الîخبراء ذوي الîكفايîة 

واfمîîانîîة، وتîîقوåم ا-صîîابîîة بîîما يîîكفي لîîلمعالîîجة مîîن نîîفقات حîîتى الîîبرء، وبîîما يîîقوم مîîقام الîîتعطيل عîîن 
الîîîîعمل، وإنْ أدåت ا-صîîîîابîîîîة إلîîîîى عîîîîاهîîîîة دائîîîîمة بîîîîالîîîîعامîîîîل، زاد الîîîîتعويîîîîض بîîîîمقدار تîîîîأثîîîîير الîîîîعاهîîîîة عîîîîلى 
اسîتطاعîة الîعامîل وقîدرتîه عîلى مîزاولîة عîمله اîgعتاد. محîمد فهîر شîفقة، " أحîكام الîعمل وحîقوق الîعمال 

في ا-س+م "، الطبعة اfولى، ١٣٨٧ه-١٩٦٧م، دار ا-رشاد – بيروت، (ص١٠٥).
((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/٢١٠).
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ض^^اع ب^^غير ت^^عدٍ وB ت^^فري^^طٍ م^^نه، ويُ^^صدbق ف^^ي دع^^وى ال^^تلف أو ال^^ضياع، ول^^و ف^^يما 

 . (يُغاب عليه "(۲

 وج^اء ف^ي م^غني اû^تاج: " وي^د ا@^كتري ع^لى ا@س^تأجَ^ر م^ن ال^داب^ة وال^ثوب وغ^يره^ما 

ي^دُ أم^ان^ة م^دة اáج^ارة ج^زم^اً، ف^n ي^ضمن م^ا ت^لف ف^يها ب^n ت^قصير؛ إذ B ™^كن اس^تيفاء 

 . (حقه إB بوضع اليد عليها، وعليه دفع متلفاتها كا@ودع "(۳

وج^اء ف^ي ك^شاف ال^قناع: " وال^عqُ ا@س^تأج^رَة أم^ان^ة ف^ي ي^د ا@س^تأج^ر؛ إنْ ت^لفت ب^غير 

ت^عد وB ت^فري^ط ل^م ي^ضمنها؛ 1ن^ه ق^بض ال^عB qس^تفاء م^نفعة يس^تحقها م^نها، ف^هو 

م^^ؤ£^^ن، ك^^ا@^^وص^^ى ل^^ه ب^^نفع ع^^q، وال^^قول ق^^ول^^ه ب^^يمينه ف^^ي ع^^دم ال^^تعدي؛ 1ن^^ه 

 . (ا1صل"(٤

 . (قال ابن قدامة: " وB نعلم في هذا خnفاً "(٥

وي^ؤخ^ذ م^ن ال^نصوص ا@^تقدم^ة أنb ربb ال^عمل إذا أخ^لb ب^ال^تزام^ه، ب^أنْ ث^بت ف^ي ج^ان^به 

ت^عدٍ أو ت^فري^طٍ ف^ي اû^اف^ظة ع^لى ن^فس ال^عام^ل وص^حته م^ن م^خاط^ر ال^عمل ال^واق^عة أو 

ا@توقعة، فللعامل أنْ يرجع عليه بتعويضٍ عمbا أحدثه له هذا السلوك من الضرر. 

أمb^ا إذا اس^تعمل رب¶ ال^عمل ال^عام^ل ف^ي ع^q ال^عمل ال^ذي قُ^دJرَ ل^ه ف^ي ال^عقد، دون أنْ 

يُ^نهكه ف^يضرb ب^ه ط^معاً ف^ي اáك^ثار م^ن إن^تاج^ه، وتعهb^ده ب^ال^عناي^ة، واتخ^ذ ف^ي ج^ان^به 

 n^ا ي^نفي ع^نه ش^بهة ال^تقصير، ف^b´ م^خاط^ر ال^عمل bح^تياط^ات ال^كاف^ية ض^دBج^ميع ا

ي^كون م^لزم^اً ب^ضمان م^ا ي^تعرbضُ ل^ه ال^عام^ل أث^ناء ع^مله أو بس^ببه م^ن م^خاط^ر وأض^رار، 

((٢ عليش، " منح الجليل "، (٧/٥٧).

((٣ الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٣/٤٧٦).

((٤ البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣٧).

((٥ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٣١١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

م^ا دام ل^م ي^صدر م^نه أيb ت^قصير، وأن^ه ل^م ي^فعل إB أنْ اس^تعمل ال^عام^ل اBس^تعمال 

ا@عتاد وفقاً @ا يقتضيه العقد. 

ويس^^تدل¶ ع^^لى ه^^ذا بح^^دي^^ث أب^^ي ه^^ري^^رة ق^^ال: ق^^ال رس^^ول ا~: " العج^^ماء جُ^^رح^^ها 

  . (جُبار، والبئر جُبار، وا@عدنُ جُبار(۱ "(۲ )

وف^ي تفس^ير ق^ول^ه ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم " ا@^عدنُ جُ^بار " ي^قول اب^ن م^فلح ا@^قدس^ي: " 

ق^ال ال^قاض^ي وغ^يره: أراد ب^قول^ه (ا@^عدنُ جُ^بار)؛ إذا وق^ع ع^لى ا1ج^ير ش^يء وه^و ي^عمل 

 . (3)في ا@عدن فقتله، لم يلزم ا@ستأجر شيء "

وق^ال ال^عراق^ي: " يُ^لتحقُ ب^ذل^ك ك^ل¶ أج^يرٍ اس^تؤج^ر ع^لى ع^مل ك^ان ذل^ك ال^عمل س^بب 

 . (هnكه؛ كمَنْ استؤجر على صعود نخلة، فسقط منها، ونحو ذلك "(٤

وي^^قول ال^^عدوي: " إذا ان^^هار ا@^^عدن أو ال^^بئرُ ع^^لى مَ^^نْ ي^^عملُ ف^^يه فه^^لك، ل^^م ي^^ؤخ^^ذ 

 . (مستأجره؛ 1نه B صُنع فيه @كلbف، فn يتعلbق به ضمان "(٥

وج^اء ف^ي ب^دائ^ع ال^صنائ^ع ك^ذل^ك م^ا يُ^فيدُ أنb ربb ال^عمل ل^و اس^تأج^ر أج^يراً ي^حفر ل^ه 

ب^ئراً، ف^ان^هار ال^بئر ع^ليه بس^بب ح^فره ف^مات، ل^م ي^كن رب¶ ال^عمل م^سؤوBً ع^ن م^وت^ه؛ 

1ن^ه ل^م ي^قع م^نه م^ا يس^تلزمُ ف^رض ال^ضمان ع^ليه، إذ اBس^تئجارُ ان^عقد ص^حيحاً، ف^كان 

((١ يîîقول الîîنسفي: " جîîîîîُبار؛ أي هîîدر، يîîعني مîîîَنْ عîîمل فîîي اîîgعدن فîîانîîهار عîîليه فîîمات، فîî+ ديîîة فîîيه ". 

النسفي، " طلبة الطلبة "، (ص٢٠).
((٢ أخرجه البخاري في كتاب ا{يات، باب اgعدن جبار والبئر جبار، برقم (٦٥١٤)، (٦/٢٥٣٣).

(3) ابن مفلح اgقدسي، " الفروع "، (٢/٤٨٥). وينُظر أيضاً ابن قدامة، " اgغني "، (٨/٣٣٣).

((٤ زيîîن الîîديîîن عîîبدالîîرحîîيم بîîن الحسäîî الîîعراقîîي، " طîîرح الîîتثريîîب فîîي شîîرح الîîتقريîîب "، دار الîîفكر 

العربي، (٤/٢١). وينُظر أيضاً في نفس اgعنى الشربيني، " مغني اgحتاج "، (٧/٣٥٣).
((٥ العدوي، " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني "، (٢/٣١٠).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

اBس^^تعمالُ ف^^ي ا>^^فر ب^^ناءً ع^^لى ع^^قد ص^^حيح، ف^^n ي^^كون س^^بباً ل^^وج^^وب ال^^ضمان، 

 . (وانهيار البئر حصل قضاءً وقدراً من غير صنعه، فn يجب الضمان عليه(٦

وق^د ن^صbت ا@^ادة (۸۲۲) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي أنb ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ي^لتزم `^ا 

يأتي: 

ف^قرة (۱): "أنْ ي^وفJ^ر ك^لّ أس^باب ا1م^ن والس^nم^ة ف^ي م^نشآت^ه، وأنْ يُه^يىء ك^لّ م^ا 

يلزم لتمكq العامل من تنفيذ التزامه". 

ف^قرة (۲): "أنْ يُ^عنى ب^صnح^ية ا∑Bت وا1جه^زة اf^اص^ة ب^ال^عمل ح^تى B ي^قع م^نها 

ضرر". 

ه^ذا؛ ويُ^لزمُ ق^ان^ون ال^ضمان اBج^تماع^ي ا1ردن^ي ا@^ؤق^ت رق^م (۲۷) ل^سنة ۲۰۱۰م، 

وف^^قاً ل^^لمادة (٦/أ) أرب^^اب ا1ع^^مال ب^^تأم^^q ال^^عام^^لq ل^^دي^^هم وإش^^راك^^هم ف^^ي ن^^ظام 

ا@^ؤس^سة ال^عام^ة ل^لضمان اBج^تماع^ي، وب^ذل^ك ي^سقط ع^ن ك^اه^ل ربJ ال^عمل ت^لقائ^ياً 

ال^^تزام^^ه ب^^تقد& ال^^رع^^اي^^ة ال^^صحية وف^^قاً @^^ا ت^^قضي ب^^ه ا@^^ادة (۷۸) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل، 

وك^ذل^ك ال^تزام^ه ب^شأن إص^اب^ات ال^عمل وأم^راض ا@^هنة ط^بقاً ل^لمادة (۸٦) م^ن ق^ان^ون 

العمل. 

 q^^^وه^^^ذا ال^^^نوع م^^^ن ال^^^ضمان وال^^^ذي س^^^نطلق ع^^^ليه ف^^^يما ب^^^عد م^^^صطلح (ال^^^تأم

اBج^تماع^ي)، ل^كي يُ^عرف ا>^كم الش^رع^ي ب^شأن^ه ي^جب أنْ ن^فهم واق^عه أوBً ف^هماً 

ص^حيحاً؛ 1ن^ه م^ناط ا>^كم، وف^همه ل^يس حس^ب ت^صورن^ا ب^ل حس^ب ال^نظام ال^ذي 

((٦ الكاساني، " بدائع الصنائع "،(٧/٢٧٨).
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 ًBأنْ ن^فهم أو bب^د B q^ي^حكمه، ف^أول خ^طوة @^عرف^ة ا>^كم الش^رع^ي ف^ي واق^ع ه^ذا ال^تأم

هذا الواقع، وأنْ نفهم الواجب في معاUته، كما يلي: 

 : (1)(أوJً) التعريف بالتأمí اJجتماعي

ي^عرJفُ د. ص^ادق مه^دي ال^سعيد ال^تأم^q اBج^تماع^ي ب^أن^ه: " ن^ظامٌ اق^تصاديٌ اج^تماع^يٌ 

ت^قوم ب^ه ال^دول^ة م^باش^رة؛ ل^تضمن ل^بعض ال^ناس ال^قادري^ن ع^لى دف^ع أق^ساط ال^تأم^q ح^دbاً 

م^^عيناً م^^ن ا@^^وارد واf^^دم^^ات ال^^صحية وال^^طبية ف^^ي أوق^^ات الش^^دة وا>^^اج^^ة، م^^قاب^^ل 

 . (2)دفعهم لها اBشتراكات ا@عينة اûددة بأوقات ومقادير معلومة، @دة معلومة "

يُس^تخلصُ م^ن ه^ذا ال^تعري^ف أنb ش^خصاً تته^دbده ح^اج^ة ش^دي^دة، ف^يعمدُ ب^إج^بارٍ م^ن 

ال^دول^ة إل^ى ت^أم^q ن^فسه م^ن ه^ذه ا>^اج^ة ق^بل أن ت^لمb ب^ه، ب^أنْ ي^تعاق^د م^ع ش^رك^ة ت^اب^عة 

ل^لدول^ة، ي^ؤدي ل^ها أق^ساط^اً أو اش^تراك^ات م^ال^ية دوري^ة م^عينة، ف^ي ن^ظير أنْ ي^تقاض^ى 

منها في أوقات الشدbة إعانةً مالية محدbدة. 

(1) يîîîîîîîُطلق الîîîîîîîبعض عîîîîîîîلى أنîîîîîîîظمة الîîîîîîîتأمäîîîîîîî اRجîîîîîîîتماعîîîîîîîي الîîîîîîîعمالîîîîîîîي ا-لîîîîîîîزامîîîîîîîي مîîîîîîîصطلح " الîîîîîîîضمان 

ال، ولîîيسا فîîي الîîواقîîع  åلعمîîي لîîتماعîîجRضمان اîîون الîîانîîي قîîي فîîردنfق≤ اîîgعل اîîما فîîي "، كîîتماعîîجRا
وحîîîîîقيقة اfمîîîîîر مîîîîîصطلحان مîîîîîترادفîîîîîان؛ فîîîîîإنå الîîîîîضمان اRجîîîîîتماعîîîîîي بîîîîîمعناه الîîîîîعام عîîîîîبارة عîîîîîن نîîîîîظام 
اقîتصادي اجîتماعîي سîياسîي يتعهîد عîن طîريîق الîدولîة لî±فîراد بحîمايîتهم ضîدå آفîات الجهîل واîgرض 
والîîîîîîîفقر؛ ويîîîîîîîؤمîîîîîîîن لîîîîîîîهم عîîîîîîîند اRقîîîîîîîتضاء وبشîîîîîîîروط مîîîîîîîعينة الخîîîîîîîدمîîîîîîîات وا-عîîîîîîîانîîîîîîîات الîîîîîîîعلمية والîîîîîîîصحية 
واRقîîتصاديîîة؛ لîîيضمن لîîهم بîîها دائîîماً الîîقدرة الîîتي تîîمكنهم مîîن ا-بîîداع وا-نîîتاج بمسîîتويîîات رفîîيعة، 
 äîîتأمîîما: أ) الîîه äيلتîîر وسîîوافîîن تîîم åدîîب R قةîîسابîîصورة الîîالîîتحقيقه بîîة، ولîîتنوعîîgهم اîîاتîîحاجîîفي بîîما يîîب
اRجîîîتماعîîîي؛ وهîîîو مîîîوضîîîوع الîîîبحث هîîîنا. ب) اîîîgساعîîîدة اRجîîîتماعîîîية، وهîîîي مîîîا يîîîقدم إلîîîى اfشîîîخاص 

.äيستطيعون دفع أقساط التأم R الذين
ل مîîن أمîîوال  åموîîيرة تîîخfا åي أنîîية فîîتماعîîجRدة اîîساعîîgي واîîتماعîîجRا äîîتأمîîال äîîا بîîفرق مîîر الîîويظه 
الîضرائîب؛ أي مîن اîgيزانîية الîعامîة لîلدولîة مîباشîرة، مîن غîير مîشاركîة أو مîساهîمة مîن اgسîتفيد، بîينما 
ل الîîîتأمäîîî اRجîîîتماعîîîي مîîîن اشîîîتراكîîîات اgسîîîتأمîîîنä وأصîîîحاب الîîîعمل. صîîîادق مهîîîدي الîîîسعيد، "  åموîîîي

الضمان اRجتماعي "، مطبعة اgعارف-بغداد، ١٩٦٨م، (ص٢٦).
(2) صادق السعيد، " العمل والضمان اRجتماعي في ا-س+م "، (ص٢٢).
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وال^تعري^ف ع^لى ه^ذا ال^نحو ل^م يُ^برز م^قوJم^ات ال^تأم^q ب^وض^وح؛ ح^يث ل^م يحُ^دJد ب^دق^ة 

أه^م دع^ام^ة ي^قوم ع^ليها ال^تأم^q، وه^و اf^طر ا@^ؤم^ن م^نه، ل^كي ي^عرف ا@^ؤم^ن ل^ه م^ا ه^ي 

ا>^اBت ا@س^تثناة ال^تي B ي^حق ل^ه ال^رج^وع ف^يها ع^لى ا@^ؤم^ن، واf^طر بحس^ب اU^ملة 

ال^^واردة ف^^ي ال^^تعري^^ف (أوق^^ات الش^^دة وا>^^اج^^ة)، م^^طلق ي^^شمل أخ^^طاراً وأض^^راراً 

وأحواB ًB يغطيها التأمq اBجتماعي. 

 q^^^ص^^^لة ل^^^ه ب^^^ال^^^تأم B qأوق^^^ات الش^^^دة وا>^^^اج^^^ة ق^^^د ت^^^نشأ م^^^ن ن^^^شاط م^^^ع bك^^^ما أن

اBج^تماع^ي، ف^n ب^دb إذن ف^ي ال^تأم^q م^ن _^دي^د اf^طر ا@^ؤمb^ن م^نه _^دي^داً دق^يقاً ب^بيان 

 .qصلته بالنشاط الذي استدعاه التأم

و™^كن ت^عري^فه ع^لى ال^وج^ه ا∑ت^ي: " ن^ظامٌ ت^كاف^ليٌ ت^عاون^ي ت^تول^ى ال^دول^ة ت^نظيمه 

وإدارة ش^ؤون^ه ب^q ع^دد ك^بيرٍ م^ن ا@^وظ^فq وال^عمbال، م^عرbض^q ج^ميعاً ¿^اط^ر مش^ترك^ة؛ 

ك^ا@^رض، أو العج^ز، أو الش^يخوخ^ة، أو ال^وف^اة، يُ^ساه^م ف^يه ال^عام^ل ا@^ؤم^ن ل^ه م^ساه^مة 

إج^باري^ة تُس^تقطع م^ن رات^به ب^صفة دوري^ة، ك^ما يُ^ساه^م ف^يه أي^ضاً رب¶ ال^عمل ب^حصة 

أخ^رى ع^لى س^بيل اáل^زام، ح^تى إذا ن^زل ب^أح^ده^م ال^ضرر ا@^ؤم^ن م^نه ت^ضام^ن اU^ميع 

على درئه، وتخفيف آثاره ". 

ويظهر من هذا التعريف أنه قد أبرز مقوJمات التأمq اBجتماعي على النحو ا∑تي: 

أوBً: ا@ؤمن وا@ؤمن له. 

ثانياً: الضرر أو اfطر الذي يُخشى وقوعه. 

ث^ال^ثاً: ا1ق^ساط ال^دوري^ة اáل^زام^ية ا@^قتطعة م^ن أج^ور ال^عمال وأم^وال ربJ ال^عمل، ل^تقوم 

م^حفظة ال^تأم^q أو ا@^ؤس^سة ال^عام^ة ل^لضمان وه^ي ش^خصية م^عنوي^ة ذات ك^يان مس^تقل 
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ب^^عد ¢^^ميعها بتح^^مل ت^^بعات ا1خ^^طار ا@^^ؤمb^^ن ض^^ده^^ا، وال^^تي ق^^د ي^^تعرض ل^^ها أح^^د 

ال^عمال، وغ^ال^باً م^ا ي^كون ع^اج^زاً وح^ده ع^ن اح^تمال^ها، ف^تحوbل ع^ن س^اح^ته إل^ى س^اح^ة 

جماعية، ´bا يخفف وطأتها عليه إلى درجة كبيرة. 

(ثانياً) الوظائف التي يؤديها التأمí اJجتماعي: 

 :qجتماعي أغراضاً ووظائف ينهض بتحقيقها، •ُمل أهمها في نقطتBا qللتأم bإن

_^^قيق ا1م^^ان اBق^^تصادي وك^^فال^^ته ل^^لمؤم^^ن ل^^ه؛ ف^^إنb اáن^^سان م^^عرbضٌ ف^^ي ح^^يات^^ه ۱.

لعج^زٍ يُ^قعده ع^ن ال^عمل، B س^يما وق^د أص^بحت ا>^ياة ا@^عاص^رة ب^تقدم ا>^ضارة 

م^ليئةً ب^ا¿^اط^ر، ث^م ه^و ي^علم أن^ه م^يت B م^حال^ة، وق^د ي^ترك م^ن ورائ^ه ذري^ة ض^عاف^اً، 

ف^بال^تأم^q ي^أم^ن غ^وائ^ل ه^ذه ا1خ^طار؛ إذ ل^و وق^ع ل^عوbض^ه ا@^ؤم^ن ع^ن ا1ض^رار ال^تي 

تلحقه من جرbائها. 

ي^ساع^د ف^ي ت^نمية اق^تصاد ال^دول^ة؛ ذل^ك أنb ا@^ؤس^سة ال^عام^ة ل^لضمان اBج^تماع^ي -۲.

وه^ي ج^هاز ح^كوم^ي ت^اب^ع ل^لدول^ة- ¢ُ^مJع ع^ادةً م^ن أق^ساط ال^تأم^q م^بال^غ ط^ائ^لة، 

 . (1)تستثمرها في ا@شروعات العامة وأوجه النشاط ا¿تلفة

) اtسس الفنية التي يقوم عليها التأمí اJجتماعي:  (ثالثاً

ت^قوم ال^عnق^ة ب^q ا@^ؤم^ن ومج^موع ا@^ؤم^ن ل^هم ع^لى أس^اس ت^بادل ا@^ساه^مة أو ال^تعاون 

ف^^ي _^^م¶ل اf^^سائ^^ر؛ ح^^يث B يس^^تطيع اáن^^سان `^^فرده م^^واج^^هة ا1خ^^طار واf^^سائ^^ر 

ال^كبيرة، ف^ينضمّ إل^ى مج^موع^ة ك^بيرة م^ن ا@^ؤم^ن ل^هم، يش^ترك^ون ج^ميعاً ف^ي _^مل 

ن^تائ^جها، ف^تتوزbع اf^سائ^ر ال^ناج^مة ع^ن ت^لك ا1خ^طار ع^ليهم، وب^ذل^ك ي^ذوب أث^ره^ا 

(1) السنهوري، " الوسيط "، (٧/١٠٩٤).
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ع^لى ا@^صاب، ف^ا@^ؤم^ن ل^هم ه^م ال^ذي^ن ي^قوم^ون ف^ي ال^واق^ع ب^ترم^يم اf^سائ^ر ع^ن ط^ري^ق 

ا@^ساه^مة ف^يها، ك^ل∫ `^ا ي^دف^عه ل^لدول^ة أو الش^رك^ة م^ن م^قاب^ل ال^تأم^q، وليس^ت ال^دول^ة أو 

 . (الشركة إB وسيطاً ينظم هذه ا@ساهمة(۱

وت^^نظيم ا@^^ساه^^مة ف^^ي اf^^سائ^^ر ي^^قوم ع^^لى أس^^اس ت^^قدي^^ر وإح^^صاء اح^^تماBت _^^قق 

اf^طر، م^ن خ^nل اBع^تماد ع^لى ق^ان^ون ا1ع^داد ال^كبيرة (ال^كثرة) ال^ذي ي^ؤدي إل^ى 

ن^تيجة م^قارب^ة ل^لواق^ع، وك^ذل^ك اBع^تماد ع^لى ص^فات اf^طر ا@^ؤم^ن م^نه م^ن ح^يثيات 

ثnثة: 

(۱) وق^وع اf^طر م^تفرق^اً ف^ي أوق^ات م^تباع^دة، ف^n يتج^مbع وق^وع^ه ف^ي وق^ت واح^د ك^ما 

ي^حصل ف^ي ال^بnد ال^تي ت^تعرض ع^ادةً 1خ^طار ال^براك^q وا>^روب وال^زBزل؛ إذ اf^طر 

هنا ليس متفرقاً بل متراكماً في زمن واحد، ´bا يحول دون قيام ا@ؤمن `همته. 

(۲) كون اfطر متماثnً في طبيعته ومحله وقيمته. 

((١ السنهوري، " الوسيط "، (٧/١٠٩١).
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 ۳). ((۳) وقوع اfطر بانتظام إلى درجة يصير فيها مألوفاً(۲ )

(رابعاً) أنواع التأمí اJجتماعي: 

ت^تعدbد أن^واع ال^تأم^q اBج^تماع^ي ب^تعد¶د ا¿^اط^ر ال^تي ت^ؤمĴنُ ال^دول^ة ال^عام^لq م^نها، وه^ذه 

ا¿^اط^ر ت^ختلف م^ن م^جتمع إل^ى م^جتمع آخ^ر، و™^كن ح^صر أن^واع ال^تأم^q اBج^تماع^ي 

بحس^ب م^وض^وع^ه ط^بقاً @^ا اش^تمل ع^ليه ق^ان^ون ال^ضمان اBج^تماع^ي ا1ردن^ي (م ۳/

أ)، في النقاط التالية: 

تأمq إصابات العمل. ۱.

تأمq الشيخوخة والعجز والوفاة. ۲.

تأمq ا1مومة. ۳.

تأمq التعطل عن العمل. ٤.

التأمq الصحي. ٥.

((٢ السنهوري، " الوسيط "، (٧/١٠٩٢).

((٣  ولهîîذا يîî+حîîظ أنå شîîركîîات الîîتأمäîî تîîرفîîض غîîالîîباً أنْ تîîؤمîîن عîîلى اîîgخاطîîر الجîîديîîدة الîîتي لîîم تظهîîر 

فîيها إحîصاءات قîائîمة ومîؤكîدة، وهîذا هîو السîبب فîي أنå شîركîة الîتأمäî ا-سî+مîية مîث+ً R تîؤمîن عîلى 
اfخîطار الîتي قîد تîتعرض لîها بîطاريîة الîسيارة الîهجينة؛ لîعدم مîعرفîتها بîدقîة عîن مîدى اfضîرار الîتي 
ر  æعمîها تîأنîب äمîدس والتخîرد الحîلى مجîع äîتأمîملية الîلى عîدام عîي ا-قîعتمد فîت R يîصيبها، وهîد تîق
طîويî+ً، ومîخاطîرهîا قîليلة، بîل عîلى أسîاس قîواعîد فîنية وإحîصاءات دقîيقة Rزمîة لîحساب اRحîتماRت، 
وهîîذا مîîن شîîأنîîه أنْ يîîنفي عîîن عîîقد الîîتأمäîî شîîبهة اîîgقامîîرة، ولîîكن مîîع تîîوافîîر قîîواعîîد ا-حîîصاء الîîدقîîيقة 
يîظلy الîتأمäî بîالنسîبة لîلمؤمîن لîه احîتمالîياً يîتوقîف عîلى الحîظ واîgصادفîة؛ fنå مîقدار مîا يîأخîذه اîgؤمîن 
لîîîه ومîîîا يîîîعطيه مîîîتوقîîîف عîîîلى وقîîîوع الخîîîطر أو عîîîدم وقîîîوعîîîه، وهîîîو أمîîîر R يîîîمكن مîîîعرفîîîته إR بîîîالتحîîîزيîîîر 
والتخîمä، ولîيس فîي مîعرفîته مîؤشîرٌ أو مîعيار مîنضبط، حîتى وإنْ أحîسن اîgؤمîن تîقديîر اRحîتماRت، 
والîîتزم اfسîîس الîîفنية الîîصحيحة فîîي الîîتأمäîî، فîîذلîîك R يîîنفي أنå فîîي الîîتأمäîî غîîرراً مîîجهول الîîعاقîîبة، 
يîîîحتمل الîîîوقîîîوع وعîîîدمîîîه، غîîîير أنå الîîîغرر فîîîيه مîîîغتفر R يîîîمنع صîîîحته، لîîîكونîîîه قîîîائîîîماً عîîîلى مîîîبدأ اRلîîîتزام 
بîîîالîîîتبرع –كîîîما سîîîيأتîîîي-، والîîîتبرع إحîîîسان R يîîîقصد بîîîه تîîîنمية اîîîgال أو اRسîîîتربîîîاح؛ ولîîîذلîîîك اقîîîتضت 
حîîكمة الشîîرع قîîصداً إلîîى تîîكثيره الîîعفو عîîن الîîغرر الîîذي قîîد يîîتحقق فîîيه. الîîقرافîîي، " أنîîوار الîîبروق "، 

.(١/١٥٠)
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(خامساً ) التكييف الفقهي للتأمí اJجتماعي: 

ل^سنا ه^نا ب^صدد م^ناق^شة أق^وال ال^فقهاء وأدل^تهم ال^تي أق^ام^وا ح^كم ال^تأم^q ب^ناءً ع^ليها، 

وإ¡^ا ن^كتفي `^حاول^ة تخ^ري^ج ه^ذه ال^صورة م^ن ال^تأم^B qس^تظهار ال^وص^ف الش^رع^ي 

 .qا@ناسب الذي أضفاه الفقهاء ا@عاصرون على هذا النوع من التأم

(أ) تخريج التأمí اJجتماعي على أساس هبة الثواب: 

، ل^يكون أص^nً ع^ام^اً ي^صلح ب^ناء  (1)ط^رح ب^عض ال^علماء ا@^عاص^ري^ن م^بدأ (ه^بة ال^ثواب)

ع^قود ال^تأم^q ب^صورة ع^ام^ة ع^لى أس^اس^ه؛ ح^يث أج^از ال^فقهاء اله^بة ب^قصد ال^ثواب؛ أي 

 . (2)العوض، أو اشتراطه؛ أي الهبة ا@شروطة بشروط لصالح ا@تبرع أو غيره

وال^واق^ع أنb اله^بة ل^لثواب ل^يس ف^يها م^ن م^عنى اله^بة إB ال^لفظ، وأن^ها ف^ي ح^قيقتها ب^يعٌ 

 ‑ ‑ وا@^ال^كية(٤ (ت^أخb^ر ق^بض أح^د ب^دل^يه، ف^يكون ك^بيع ا1ج^ل، ف^قد ذه^ب ا>^نفية(۳ )

(6)وال^شاف^عية ف^ي ا1ظه^ر م^ن م^ذه^بهم وا>^ناب^لة إل^ى أنb اله^بة إذا ك^ان^ت بش^رط  (5)

ال^^عوض أو ال^^ثواب وك^^ان م^^علوم^^اً، ي^^صح¶ ال^^عقد وي^^تحوbل إل^^ى ب^^يع؛ ف^^يثبت ف^^يه ح^^ق 

اf^يار، وح^ق ال^شفعة، وي^لزم ق^بل ال^قبض، وي^رد ب^ال^عيب وخ^يار ال^رؤي^ة، وB ي^جوز أنْ 

(1) هîبة الîثواب: هîي أنْ يîُعطيك شîيئاً فîي نîظير أنْ تîعوّضîه، أو الهîبة فîي نîظير عîوض دنîيوي، فîإنْ لîم 

تكن في نظير عوض دنيوي؛ قيل لها صدقة، وهبة لغير ثواب. الصاوي، بلغة السالك، (٣/١٣).
(2) عîîîلي مîîîحيي الîîîديîîîن الîîîقره داغîîîي، " الîîîضوابîîîط الشîîîرعîîîية لîîîعقود الîîîتأمäîîî عîîîلى الîîîحياة "، بîîîحث مîîîن 

ضîîîîمن أعîîîîمال الîîîîندوة الîîîîفقهية الîîîîرابîîîîعة لîîîîبيت الîîîîتمويîîîîل الîîîîكويîîîîتي، اîîîîgنعقدة فîîîîي الîîîîكويîîîîت بîîîîتاريîîîîخ ٦-٨ 
جمادى ا{خرة ١٤١٦ه - ٢٠-٢١ أكتوبر/١نوفمبر ١٩٩٥م، (ص١٩٩).

((٣ ابن نجيم، "البحر الرائق"، (٧/٢٩٦).
((٤ النفراوي، "الفواكه الدواني"، (٢/١٥٥).

(5) قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، (٣/١١٥).

(6) ابن قدامه، اgغني، (٥/٣٩٨).
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ي^ثاب ع^ن ال^ذه^ب ف^ضة أو ال^عكس؛ @^ا ي^لزم ع^ليه م^ن ال^صرف ا@^ؤخb^ر، م^ا ل^م يح^دث 

التقابض في ا¥لس، وما ذلك إB 1نb هبة الثواب بيعٌ من البيوع. 

: ي^بطل ال^عقد؛ 1ن^ه ش^رط ف^ي اله^بة م^ا ي^ناف^ي م^قتضاه^ا،  (وال^قول ال^ثان^ي ل^لشاف^عية(۱

وهو التمليك بn عوض. 

ا إذا اش^ترط ال^عوض ف^ي اله^بة وك^ان م^جهوBً؛ ف^إنb ال^عقد ي^صح¶ ع^ند ا>^نفية(۲  b̂وأم)

(وا@^ال^كية(۳ م^ع أن^ها ك^ال^بيع؛ ت^نزي^nً ل^ها م^نزل^ة ن^كاح ال^تفوي^ض، وه^و ن^كاحٌ B يُ^سمbى 

فيه ا@هر حq العقد. 

؛ 1ن^ه ع^وضٌ م^جهولٌ ف^ي م^عاوض^ة؛  (وB ي^صح¶ ال^عقد ع^ند ال^شاف^عية(٤ وا>^ناب^لة(٥ )

ف^^صار ك^^ال^^بيع ب^^ثمن م^^جهول، وح^^كمها ك^^ال^^بيع ال^^فاس^^د، ف^^يضمنها ا@^^وه^^وب ل^^ه إنْ 

قبضها وتلفت `ثلها إذا كانت مثلية، وبقيمتها إذا كانت متقومة.  

وه^كذا؛ ف^إنb م^حاول^ة ال^تأص^يل الش^رع^ي @^سأل^ة ال^تأم^q اBج^تماع^ي ع^لى أس^اس ه^بة 

ال^ثواب ال^تي ب^ينbا ب^عض أح^كام^ها آن^فاً، وإخ^ضاع^ه لش^روط^ها، ي^عتبر ت^عسفاً ف^ي اس^تثمار 

ا1دلة؛ للمفارقة بينهما من وجوه عدbة، نوضJحُ أهمها في ا∑تي: 

(۱) ال^تأم^q اBج^تماع^ي ق^د ي^حصل ف^يه ا@^ؤم^ن ل^ه أو ا@س^تفيد ع^لى ال^تعوي^ض، وق^د 

B يحصل عليه، فهو أمرٌ احتمالي، أمbا في هبة الثواب، فالعوض فيها واجب. 

((١ قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوب وعميرة، (٣/١١٥).

((٢ ابîن نîجيم، البحîر الîرائîق، (٧/٢٩٦). ويîقول الîحنفية بîأنå الهîبة فîي حîالîة جîهالîة الîعوض اgشîروط 

تîîكون هîîبةً ابîîتداءً وانîîتهاءً، ويîîعتبر الîîعوض اîîgجهول Rغîîياً وكîîأنْ لîîم يîîتم اشîîتراطîîه أسîîاسîîاً فîîي الîîعقد، 
وتجري الهبة بينهما على مقتضاها اfصلي تمليكاً ب+ عوض. 

((٣ النفراوي، الفواكه الدواني، (٢/١٥٨).

((٤ قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوب وعميرة، (٣/١١٥).

((٥ البهوتي، كشاف القناع، (٤/٣٠١).
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B (۲) ي^^تكاف^^أ ال^^تعوي^^ض ف^^ي ال^^تأم^^q اBج^^تماع^^ي م^^ع ا1ق^^ساط ال^^دوري^^ة ال^^تي ي^^لتزم 

ا@^ؤم^ن ل^ه ب^دف^عها، أمb اله^بة ل^لثواب ف^هناك ت^عادلٌ ف^ي ال^بدل^q، وإذا ت^عذbر لس^بب م^ا، 

وجبت القيمة. 

(۳) ال^تأم^q اBج^تماع^ي B ي^ثبت ف^يه ال^عوض `ج^رد أداء القس^ط، ب^ل ه^و ت^عوي^ضٌ 

م^علقٌ ع^لى ح^دوث اf^طر ا@س^توج^ب ل^لتعوي^ض، أمb^ا ه^بة ال^ثواب؛ ف^يثبت ف^يها ا>^ق 

 . (للواهب بالعوض `جرد قبول الهبة(٦

(ب) تخريج التأمí اJجتماعي على مبدأ اJلتزام بالتبرع: 

ال^تزام ال^تبرع م^ن ا@^بادىء الش^رع^ية ال^تي ان^فرد ب^ها ا@^ال^كية، وق^د وض^ع ا>^طbاب ك^تاب^اً 

خاصاً به سمbاه (_رير الكnم في مسائل اBلتزام)؛ وا@قصود به التزام التبرعات. 

 ،q^ع^وض م^ن أح^د ال^طرف n^ج^تماع^ي ي^قوم ع^لى أس^اس ا@^نحة وال^تمليك بBا q^ف^ال^تأم

ك^^ما ف^^ي اله^^دي^^ة وال^^صدق^^ة واله^^بة م^^ن غ^^ير اش^^تراط ال^^عوض، إB أنb ه^^ذا ال^^تبرع ل^^يس 

اخ^تياري^اً ب^ل ه^و ت^برعٌ يُ^لزمُ ب^ه ا@^ؤم^ن ل^ه ن^فسه، ف^هو ا@^لتزم، وه^ذا اBل^تزام ه^و القس^ط 

ا ا@^لتزم ل^ه؛ ف^هم مج^موع ا@^ؤم^ن ل^هم ا@^ال^كû q^فظة  b̂ال^ذي يش^ترك ب^ه ا@^ؤم^ن ل^ه، أم

 B ف^يها، فه^ذا ال^تبرع إذن q^وه^م م^عينون ب^ال^وص^ف؛ وه^و ك^ون^هم مش^ترك ،q^ال^تأم

ت^نتقل م^لكيته م^باش^رة إل^ى ا@^ؤم^ن ل^هم، ب^ل يتج^مع ف^ي م^حفظة ال^تأم^q ل^دى اU^هة 

القائمة على تطبيقه، ويصير موقوفاً عليهم. 

وهذا اBلتزام غير معلق، فهو منجز يقع أثره `جرد اáقدام على اBشتراك. 

((٦ عîîîبدالسîîîتار أبîîîوغîîîدة، " بîîîحوث فîîîي اîîîgعامîîî+ت واfسîîîالîîîيب اîîîgصرفîîîية ا-سîîî+مîîîية "، مجîîîموعîîîة دلîîîة 

البركة، الطبعة اfولى، ١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م، (٦/٢٩٣).
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 q^ا م^ا ي^حصل ع^ليه ا@^ؤم^ن ل^ه ا@^تضرر؛ ف^هو أي^ضاً ال^تزامٌ ب^ال^تبرع م^ن م^حفظة ال^تأم^bأم

ال^تي ه^ي ش^خصية اع^تباري^ة، وه^و ال^تزامٌ م^علق ع^لى وق^وع ال^ضرر ا@^ؤم^ن م^نه، وع^لى 

_^^قق الش^^روط وان^^تفاء اBس^^تثناءات، وا@^^لتزم ل^^ه ه^^و ا@^^ؤم^^ن ل^^ه ا@^^تضرر، وال^^تعوي^^ض 

ا@^دف^وع م^ن م^حفظة ال^تأم^B q ي^جعل ال^عملية م^عاوض^ة؛ وذل^ك ل^وح^دة ال^طرف؛ ف^كل¶ 

مؤمن له هو مؤمن أيضاً، هذا من حيث ا1طراف. 

أمb^ا م^ن ح^يث وج^ود ال^تعوي^ض وع^دم^ه؛ ف^إن^ه أم^ر اح^تمال^ي م^نوط ب^ال^ضرر، ول^يس ث^واب^اً 

أو ع^وض^اً ع^ن ال^تبرع، ث^م إنb ال^تعوي^ض ي^ختلف ف^ي ا@^قدار ع^ن القس^ط، وه^و م^ا ™^يزه 

أيضاً عن الهبة بشرط العوض كما تقدم. 

ف^اBل^تزام ب^ال^تبرع م^ن ق^بل ال^طرف^q (ا@^ؤم^ن ل^ه وا@^ؤم^ن) ل^يس ن^اج^زاً، وإ¡^ا ه^و ال^تزامٌ ن^اج^زٌ 

ف^ي ح^ق ا@^ؤم^ن ل^ه، وال^تزامٌ م^علقٌ ف^ي ح^ق ا@^ؤم^ن (م^حفظة ال^تأم^q)، ول^وB ه^ذه ال^تفرق^ة 

 . B(1)ندرج اBلتزام بالتبرع في عقود ا@عاوضات مثلما اندرجت هبة الثواب فيها

يج^^د ال^^باح^^ث ف^^ي م^^بدأ اBل^^تزام ب^^ال^^تبرع م^^تسعاً لتخ^^ري^^ج ال^^تأم^^q اBج^^تماع^^ي ع^^لى 

ض^وئ^ه، ع^لى أس^اس أن^ه ال^تزامٌ ت^برع^ي م^ن ا@^ؤم^ن وه^و (م^حفظة ال^تأم^q ذات ال^شخصية 

ا@^عنوي^ة) ¥^موع ا@^ؤم^ن ل^هم يتح^مbلُ `^قتضاه ع^نهم أض^رار ا¿^اط^ر ال^تي ه^م م^عرbض^ون 

لها.  

ف^ال^تأم^q اBج^تماع^ي –ك^ما س^لف- ن^ظام ت^عاون^ي ت^ضام^نيٌ غ^اي^ته _^قيق م^صلحة ع^ام^ة 

ب^تفتيت أض^رار ا¿^اط^ر وت^وزي^عها ع^لى مج^موع ا@^ؤم^ن ل^هم ع^ن ط^ري^ق ال^تعوي^ض ال^ذي 

يُ^دف^ع ل^لمتضرر (ا@^ؤم^ن ل^ه) م^ن وع^اء ا@^ال (م^حفظة ال^تأم^q) ا¥^موع م^ن ح^صيلة 

(1) عبدالستار أبوغدة، " بحوث في اgعام+ت واfساليب اgصرفية ا-س+مية "، (٦/٢٩٩).
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أق^^ساط^^هم، فج^^ميعهم م^^تضام^^نون ف^^ي ت^^غطية وت^^nف^^ي ا1ض^^رار اUس^^يمة ال^^تي _^^يق 

ب^أح^ده^م أو ب^بعضهم، وه^ذا م^ؤداه أنb ا@^تضرر ي^دف^ع أق^لb´ b^ا ك^ان س^يدف^عه ل^و ك^ان 

سيتحمbل وحده تكاليف إزالة الضرر مباشرة. 

 وليس^ت ال^دول^ة ف^ي ال^واق^ع إB ال^وس^يط أو ال^وك^يل ال^ذي ي^نظم ه^ذا ال^تعاون ع^لى أس^س 

ف^نية ص^حيحة، وأم^وال ال^تأم^q اBج^تماع^ي ل^ها ص^ندوق أو م^حفظة أو ح^ساب خ^اص، 

وي^تم¶ اس^تثماره^ا ف^ي ا1وج^ه ا¿^تلفة @^صلحة ال^صندوق، وه^ذه ا1م^وال B ت^دخ^ل ف^ي 

 Bخ^زي^نة ال^دول^ة ال^عام^ة، ب^ل ت^بقى م^وق^وف^ةً ع^لى م^صال^ح ا@^ؤم^ن ل^هم وع^وائ^لهم ف^قط، و

ي^قتصر ن^فع ا1م^وال ا@تج^معة ف^ي ال^صندوق ع^لى ه^ؤBء فحس^ب، ب^ل ™^تد¶ إل^ى غ^يره^م 

´b̂ن س^ينضمون إل^يه، ف^اBح^تياط^ي ا@^تبقي ف^ي ن^هاي^ة ال^سنة يش^ترك ف^ي اBس^تفادة م^نه 

 . (مَنْ سيشملهم التطبيق في السنوات التالية(۱

 ، (وا@ظه^ر ال^تعاون^ي ال^ذي أم^ر ا~ ت^عال^ى ب^ه ف^ي ق^ول^ه: " وَتَ^عَاوَنُ^واْ عَ^لَى الْ^برJ وَال^تbقوَْى"(۲

واض^حٌ ف^ي ه^ذا ال^نوع م^ن ال^تأم^q؛ ف^إنb ا@ش^ترك ا@^ؤم^ن ل^ه ي^دف^ع `^قدار م^ا ي^تقاض^ى م^ن 

م^رت^ب نس^بةً م^ئوي^ةً مح^ددة، وه^ذا ي^عني أنb مَ^نْ ي^تقاض^ى رات^باً أع^لى ي^دف^ع أك^ثر ´b̂ن 

ي^^تقاض^^ى رات^^باً أق^^لb م^^نه، ول^^كن ال^^صندوق ال^^ذي ه^^و `^^ثاب^^ة ش^^خصية م^^عنوي^^ة ي^^دف^^ع 

`^وج^ب ال^تزام^ه ب^ال^تبرع @َ^ن أص^اب^ه ال^ضرر ن^صيبه م^ن ال^صندوق ب^ال^قدر ال^ذي ي^لزم^ه 

ل^تnف^يه، دون ن^ظرٍ إل^ى م^ا ك^ان ق^د دف^عه س^لفاً م^ن أق^ساط، 1نb ه^ذا ال^تأم^q ليس^ت ل^ه 

ص^فة ا@^عاوض^ة، ف^n ي^خضع @^بدأ ال^تعادل وال^تكاف^ؤ ب^q ال^بدل^q، `^عنى أنb ا@^ؤم^ن ل^ه 

((١ عîîîîبدالîîîîلطيف محîîîîمود آل محîîîîمود، " الîîîîتأمäîîîî اRجîîîîتماعîîîîي فîîîîي ضîîîîوء الشîîîîريîîîîعة ا-سîîîî+مîîîîية "، دار 

النفائس، الطبعة اfولى، ١٤١٤ه-١٩٩٤م، (ص٣٤٩).
((٢ سورة اgائدة: آية ٢.
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 q^رت^باط ف^يه بBم^خاط^رة، وا Bل ف^يها، وnاس^تغ B يُ^عطي وي^أخ^ذ ف^ي ص^ورة ت^ضام^نية

أف^راده ق^ائ^مٌ ع^لى أس^اس ال^تضام^ن ب^توزي^ع ا¿^اط^ر وتش^تيتها ب^q أك^بر ع^ددٍ ´^كن م^ن 

ا1ف^راد ال^ذي^ن ي^تعرض^ون ل^نفس اf^طر، ح^تى إذا وق^ع ال^ضرر ت^عاون اU^ميع ع^لى _^م¶له 

 q^م^ن أنْ ي^نوء ب^ه ع^ات^ق م^ن _^ل¶ ب^ه، وه^ذا م^ا ي^حفظ @^عام^لة ال^تأم ًBوت^غطية آث^اره، ب^د

اBجتماعي صفتها التبرعية التكافلية. 

وع^لى ه^ذا؛ B ش^به ب^q ه^ذا ال^نظام وب^q ال^تأم^q ال^ذي ه^و م^ن ع^قود ا@^عاوض^ات ا@^ال^ية 

ال^تجاري^ة ال^تي ي^قصد ب^ها اس^تغnل الش^رك^ات ل^لمؤم^ن ل^هم، وق^يام ال^دول^ة ب^تنظيمه 

ي^عد¶ ت^دب^يراً اج^تماع^ياً ي^دخ^ل ف^ي ن^طاق م^ا يُ^طلب أنْ ت^قوم ب^ه م^ن _^قيق م^بدأ ال^تكاف^ل 

اBج^تماع^ي، وم^ساه^متها ف^ي £^وي^له ب^نصيب م^فروض، ف^يه ت^خفيفٌ ل^لعبء ع^ن ب^قية 

ا@^^مول^^q (ال^^عمbال وأرب^^اب ال^^عمل)، وك^^ذل^^ك م^^ساه^^مة ال^^عمbال وأرب^^اب ال^^عمل ف^^ي 

£^^وي^^ل ال^^تأم^^q اBج^^تماع^^ي ك^^nًّ ب^^حصة م^^عينة، ه^^و م^^ن ق^^بيل ال^^تبرع اáل^^زام^^ي ال^^ذي 

ت^فرض^ه ال^دول^ة ل^تحقيق ا1م^ان اBق^تصادي، وا@^صال^ح ا1خ^رى ا@^عتبرة، وا@^ال ا@^تبرع ب^ه 

ي^كون م^رص^وداً ع^لى م^صال^ح ا@س^تفيدي^ن م^نه (ا@^ؤم^ن ل^هم) وع^لى ا@س^تحقq م^ن 

معاليهم فقط. 

وغ^^نيٌ ع^^ن ال^^بيان أنb ال^^تأم^^q ال^^تعاون^^ي ال^^تبادل^^ي ™^^كن أنْ ي^^تناول `^^نظوم^^ته ال^^واس^^عة 

ال^^تأم^^q اBج^^تماع^^ي اáج^^باري، `^^ا ف^^ي ذل^^ك أن^^واع ال^^تأم^^q ا1خ^^رى، ب^^ل ه^^و أس^^اس^^ه 

ال^^ذي ان^^بنى ع^^ليه، وم^^ا ال^^تأم^^q اBج^^تماع^^ي إB ف^^رع ان^^بثق ع^^نه، وق^^د ات^^فق ال^^فقهاء 
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ا@^عاص^رون ع^لى ج^واز ال^تأم^q ال^تعاون^ي م^ن ح^يث ا@^بدأ، وص^در ف^يه ق^رارٌ م^فصbلٌ م^ن 

 . (مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اáسnمي(۱

((١ قîرر مجîلس اgجîمع الîفقهي الîتابîع لîرابîطة الîعالîم ا-سî+مîي بîا-جîماع اîgوافîقة عîلى قîرار مجîلس 

 äîîîتأمîîîواز الîîîن جîîîخ ٤/٤/١٣٩٧ه مîîîتاريîîîم (٥١)، بîîîة رقîîîسعوديîîîية الîîîعربîîîملكة الîîîgاîîîعلماء بîîîبار الîîîيئة كîîîه
التعاوني بدRً من التأمä التجاري اgحرم ل±دلة التالية:

 الدليل اVول: 
إن الîîîîîتأمäîîîîî الîîîîîتعاونîîîîîي مîîîîîن عîîîîîقود الîîîîîتبرع الîîîîîتي يîîîîîقصد بîîîîîها أصîîîîîالîîîîîة الîîîîîتعاون عîîîîîلى تîîîîîفتيت اfخîîîîîطار 
واRشîîتراك فîîي تحîîمل اîîgسئولîîية عîîند نîîزول الîîكوارث وذلîîك مîîن طîîريîîق إسîîهام أشîîخاص بîîمبالîîغ نîîقديîîة 
تîخصص لîتعويîض مîن يîصيبه الîضرر فجîماعîة الîتأمäî الîتعاونîي R يسîتهدفîون تîجارة وR ربîحاً مîن 

أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع اfخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الدليل الثاني: 

 Rة وîîويîîرب äمîîساهîîgقود اîîت عîîنساء فليسîîا الîîفضل وربîîا الîîيه ربîîنوعîîا بîîربîîن الîîي مîîتعاونîîال äîîتأمîîلو الîîخ
يستغلون ما جمع من اfقساط في معام+ت ربوية.

الدليل الثالث:
أن R يîضر جهîل اîgساهîمä فîي الîتأمäî بتحîديîد مîا يîعود عîليهم مîن الîنفع fنîهم مîتبرعîون فî+ مîخاطîر 

وR غرر وR مقامرة بخ+ف التأمä التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الدليل الرابع: 

قîيام جîماعîة مîن اîgساهîمä أو مîن يîمثلهم بîاسîتثمار مîا جîمع مîن اfقîساط لîتحقيق الîغرض الîذي مîن 
.äهذا التعاون سوءا كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر مع øأجله أنش

 ورأى اgجلس أن يكون التأمä التعاوني على شكل شركة تأمä تعاونية مختلطة ل±مور ا{تية:
 : ًrأو

 Rة وîîتصاديîîقRات اîîروعîîشgمختلف اîîقيام بîîية الîîسئولîîراد مîîف±îîترك لîîذي يîîي الîîم+îîفكر ا-سîîالîîتزام بîîلRا
يîîأتîîي دور الîîدول إR كîîعنصر مîîكمل îîgا عجîîز اfفîîراد عîîن الîîقيام بîîه وكîîدور مîîوجîîه ورقîîيب لîîضمان هîîذه 

اgشروعات وس+مة عملياتها.
ثانياً: 

اRلîتزام بîالîفكر الîتعاونîي الîتأمîيني الîذي بîمقتضاه يسîتقل اîgتعاونîون بîاgشîروع كîله مîن حîيث تîشغيله 
ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة اgشروع.

ثالثاً: 
تîîدريîîب اfهîîالîîي عîîلى مîîباشîîرة الîîتأمäîî الîîتعاونîîي وإيîîجاد اîîgبادرات الîîفرديîîة واRسîîتفادة مîîن الîîبواعîîث 
الîîشخصية فîî+ شîîك أن مîîشاركîîة اfهîîالîîي فîîي ا-دارة تîîجعلهم أكîîثر حîîرصîîاً ويîîقظة عîîلى تîîجنب وقîîوع 
اîîîîgخاطîîîîر الîîîîتي يîîîîدفîîîîعون مîîîîجتمعون تîîîîكلفة تîîîîعويîîîîضها مîîîîما يîîîîحقق بîîîîالîîîîتالîîîîي مîîîîصلحة لîîîîهم فîîîîي إنîîîîجاح 
الîîتأمäîî الîîتعاونîîي إذ أن تîîجنب اîîgخاطîîر يîîعود عîîليهم بîîأقîîساط أقîîل فîîي اgسîîتقبل كîîما أن وقîîوعîîها قîîد 

يحملهم أقساطا أكبر في اgستقبل.
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الاحـترام الـلائـق  الـمطلب الـرابـع: مـعامـلة الـعامـل بـ

ي^^لتزم رب¶ ال^^عمل `^^عام^^لة ال^^عام^^ل م^^عام^^لة إن^^سان^^ية Bئ^^قة ب^^آدم^^يته، ف^^n ي^^جوز ل^^ه أنْ 

ي^^ضرب^^ه، أو يس^^به، أو ي^^نتقص م^^ن ق^^دره ب^^غيبته وإنْ ك^^ان ب^^صفاتٍ ق^^ائ^^مةٍ ب^^ه، أو أنْ 

ي^فتري ع^ليه خ^لقاً ش^ائ^ناً ك^ذب^اً وزوراً، وB ™^لك أنْ ي^كلفه ف^وق ط^اق^ته م^ن ا1ع^مال، 

أو أنْ ي^أم^ره ب^ارت^كاب ف^علٍ ™^س¶ ب^حيائ^ه وك^رام^ته، ب^ل ي^جب ع^ليه أنْ ي^عام^له م^عام^لةً 

ع^ادل^ة ح^سنة، وه^ذا ه^و ا@^عنى ال^ذي أكb̂ده ال^شارع –ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- ف^ي ق^ول^ه: 

" إخ^وان^كم خ^ول^كم، ج^علهم ا~ _^ت أي^دي^كم، ف^مَنْ ك^ان أخ^وه _^ت ي^ده ف^ليطعمه 

ا ي^لبس، وB ت^كلفوه^م م^ن ال^عمل م^ا ي^غلبهم، ف^إنْ ك^لفتموه^م  b̂´ ا ي^أك^ل، ول^يلبسه^b´

 . (1)فأعينوهم"

وق^د ق^ال رس^ول ا~ – ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم -: " مَ^نْ ظ^لم م^عاه^داً، أو ان^تقصه، أو 

 . (2)كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة"

و´b^ا ت^قدم نخ^لصُ إل^ى أنb ربb ال^عمل B ي^كون ع^ادBً ف^ي م^عام^لة ع^ام^له إذا ه^و اع^تدى 

ع^لى ح^ري^ته، أو ق^صد أذي^ته، أو ح^مbله ف^وق ط^اق^ته `^ا ي^شق ع^ليه، ب^ل إنb ال^عام^ل ل^و 

؛ >^دي^ث  (3)رض^ي ب^أنْ يُح^مbل ف^وق ط^اق^ته، B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل م^واف^قته ع^لى ذل^ك

 ، (4)ش^^^داد ب^^^ن أوس ق^^^ال رس^^^ول ا~r: " إنb ا~ ك^^^تب اáح^^^سان ع^^^لى ك^^^لJ ش^^^يء "

(1) تقدم تخريجه.

(2) أخîîîîرجîîîîه أبîîîîوداود فîîîîي كîîîîتاب الخîîîîراج وا-مîîîîارة والîîîîفيء، بîîîîاب فîîîîي تîîîîعشير أهîîîîل الîîîîذمîîîîة إذا اخîîîîتلفوا 

بîîالîîتجارات، بîîرقîîم (٣٠٥٢)، (٣/١٧٠). والîîبيهقي فîîي الîîس≤ الîîكبرى فîîي كîîتاب الجîîزيîîة، بîîاب الîîنهي 
عن التشديد في جباية الجزية، برقم (١٨٥١١)، (٩/٢٠٥).

(3) النووي، " اgجموع "، (٤/٢٧٢).

(4) أخîîîرجîîîه مسîîîلم فîîîي كîîîتاب الîîîصيد والîîîذبîîîائîîîح ومîîîا يîîîؤكîîîل مîîîن الîîîحيوان، بîîîاب اfمîîîر بîîîإحîîîسان الîîîذبîîîح 

والقتل وتحديد الشفرة، برقم (١٩٥٥)، (٣/١٥٤٨).
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: " إنb ا~ ي^عذب ال^ذي^ن  ، ول^قول^ه أي^ضاً (5)ول^قول رس^ول ا~: " B ض^رر وB ض^رار "

، وإذا ك^ان الش^رع خ^صم ا@^عتدي ع^لى ح^قوق ا1غ^يار  (6)ي^عذب^ون ال^ناس ف^ي ال^دن^يا "

من أهل الذمة، فكيف `َنْ أضرb `سلم فحمbله ما يعجز عنه غالباً؟! 

ف^ال^عدال^ة خ^ير واج^بٍ يُ^لتزم ب^ه ح^تى ح^تى ي^كون س^بيل ال^عnق^ة ب^q ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ع^قد 

العمل أهدى وأقوم. 

وق^د ن^صت ا@^ادة (۸۲۲/۳) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى أنb ربb ال^عمل ي^جب 

عليه: " أنْ يراعي مقتضيات ا∑داب واللياقة في عnقته بالعامل ". 

 ًnت ا@^^ادة (۲۹/و) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ع^^لى اع^^تبار اس^^تقال^^ة ال^^عام^^ل ف^^صbك^^ما ن^^ص

ت^^عسفياً ي^^حق¶ ل^^ه ا@^^طال^^بة ب^^تعوي^^ضٍ ع^^نه إذا ك^^ان رب¶ ال^^عمل ه^^و ال^^ذي دف^^ع ال^^عام^^ل 

 . (1)بتصرفاته اUائرة أنْ يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد

الـمطلب الـخامـس: الالـتزام بـالـمحافـظة عـلى أشـياء الـعامـل 

ي^ثور ال^تساؤل ح^ول م^ا إذا ك^ان رب¶ ال^عمل ي^لتزم ب^اû^اف^ظة ع^لى أش^ياء ال^عام^ل ال^تي 

ي^حضره^ا م^عه إل^ى أم^كنة ال^عمل، وي^ترك^ها أث^ناء ق^يام^ه ب^أدائ^ه؛ م^ثل م^nب^سه ال^عادي^ة 

ال^تي يخ^لعها وق^ت ال^عمل ل^يرت^دي م^nب^س أخ^رى م^ناس^بة ل^لمهنة، ك^عمال ا@^طاع^م 

(5) تقدم تخريجه.

(٦ ) أخîîîرجîîîه مسîîîلم فîîîي كîîîتاب الîîîبر والîîîصلة وا{داب، بîîîاب الîîîوعîîîيد الشîîîديîîîد îîîgن عîîîذب الîîîناس، بîîîرقîîîم 
 .(٤/٢٠١٨) ،(٢٦١٣)

(1) ونîîîصها: " يîîîحق لîîîلعامîîîل أنْ يîîîترك الîîîعمل دون إشîîîعار مîîîع احîîîتفاظîîîه بîîîحقوقîîîه الîîîقانîîîونîîîية عîîîن انîîîتهاء 

الخîîîدمîîîة، ومîîîا يîîîترتîîîب لîîîه مîîîن تîîîعويîîîضات عîîîطل وضîîîرر، وذلîîîك فîîîي أيæ مîîîن الîîîحاRت الîîîتالîîîية:.. (و) إذا 
اعîîîîتدى صîîîîاحîîîîب الîîîîعمل أو مîîîîîَنْ يîîîîمثله عîîîîليه –أي عîîîîلى الîîîîعامîîîîل- فîîîîي أثîîîîناء الîîîîعمل، أو بسîîîîببه، وذلîîîîك 

بالضرب أو التحقير ". 
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وا@^ناج^م وا@^صان^ع، وم^ثل س^يارت^ه أو دراج^ته ال^تي ي^ترك^ها ف^ي ان^تظار ف^راغ^ه وخ^روج^ه 

من العمل من غير رقابة عليها في هذه ا1ثناء. 

وب^تطبيق ال^قواع^د ال^عام^ة ن^رى أنb ال^شخص B يُ^فرَضُ ع^ليه ال^تزامٌ ب^حفظ ش^يءٍ م^ا إذا ل^م 

ي^كن ه^ناك ال^تزامٌ ع^قدي ب^ا>^فظ، ف^إذا ت^رك ش^خصٌ م^ال^ه أو ش^يئاً ع^ند آخ^ر، دون أنْ 

 . (1)يلتزم هذا ا∑خر صراحةً أو ضمناً بحفظه، لم يكن هناك عقد وديعة

ول^كن @b^ا ك^ان اáي^داع ي^نعقد ب^اBي^جاب وال^قبول ص^راح^ةً أو دBل^ةً، ف^قد ي^تبيbنُ م^ن 

ال^ظروف أنb ا@^ودع ع^نده ق^صد أنْ ي^لتزم ب^حفظ الش^يء ا@^ودَع؛ ك^أنْ خ^صbصَ م^كان^اً 

>رز هذه ا1شياء، أو أعدb جراجاً >فظ السيارات. 

ي^قول ع^لى ح^يدر: " إذا ت^رك ش^خص م^ال^ه ب^جان^ب ج^ملة أش^خاص ع^لى س^بيل ال^ودي^عة 

وذه^ب، ورأوا ه^م أي^ضاً وس^كتوا، ي^كون ذل^ك ا@^الُ ودي^عةً ع^نده^م ج^ميعاً، ول^كن إذا 

ان^صرف^وا م^ن ذل^ك اû^ل ال^واح^د ب^عد ا∑خ^ر، ي^تعيbن ال^ذي ب^قي أخ^يراً ل^لحفظ، وي^كون 

 . (ا@الُ وديعةً عنده "(۲

 ًnال^عمل م^كان^اً م^عيناً >^فظ أش^ياء ال^عام^ل، ي^عتبر دل^ي Jت^خصيص رب bوب^ناءً ع^ليه؛ ف^إن

ع^^لى وج^^ود ع^^قد ودي^^عة –ب^^عد تس^^لم رب ال^^عمل ل^^ها- ي^^لتزم `^^قتضاه رب¶ ال^^عمل 

ب^حفظ ه^ذه ا1ش^ياء، وب^ردJه^ا، وه^ي ع^ادةً م^ا ت^كون ودي^عةً م^جان^يةً ب^غير أج^ر، ول^كن 

يقع أحياناً أنْ تكون مأجورةً، وعندئذٍ يلتزم ا@ودِعُ با1جرة. 

(1) عîîîُرÄفîت الîوديîعة بîأنîها: " مîا وضîîîîîîîîîِعَ لî±مîانîة بîاRيîجاب والîقبول "، ابîن عîابîديîن، " حîاشîية ردّ اîgحتار 

"، (٥/٦٦٢). وقîد أوردت اîgادة (٨٦٢) مîن الîقانîون اîgدنîي اfردنîي تîعريîفاً لîعقد ا-يîداع عîلى الîوجîه 
لُ به اgالك غيره حفظ ماله، ويلتزم به ا{خر حفظ هذا اgال، وردّه عيناً". Äا{تي: "ا-يداع عقدٌ يخو

((٢ علي حيدر، " درر الحكام "، (٢/٢٥٩).
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وا1ص^ل ف^ي الش^يء ا@^ودعَ أنْ ي^كون أم^ان^ةً ف^ي ي^د ال^ودي^ع (ربّ ال^عمل)؛ ف^إنْ ت^لف م^ن 

غ^ير ت^عدπ م^نه وB إه^مال، ل^م ي^ضمن؛ 1نb ال^ودي^ع ا1م^B q ي^جب ع^ليه ال^ضمان إB ف^ي 

  :qحالت

ا1ول^^ى: إذا ف^^رbط ف^^ي ح^^فظ ال^^ودي^^عة؛ 1نb ا@^^فرJط متس^^ببٌ ب^^ترك م^^ا وج^^ب ع^^ليه م^^ن 

حفظها. 

ال^^ثان^^ي: أنْ ي^^تعدbى ع^^لى ال^^ودي^^عة؛ 1نb ا@^^تعدي م^^تلفٌ @^^ال ال^^غير ع^^مداً، ف^^يلزم^^ه 

 . (ضمانه، كما لو أتلفه من غير إيداع(۳

وت^طبيقاً @ِ^ا ت^قدم؛ ي^كون رب¶ ال^عمل ض^ام^ناً إذا وض^ع أش^ياء ال^عام^ل ا@^ودع^ة ف^ي دوBب 

غ^ير م^قفل؛ فس^رق^ت أو ض^اع^ت، أو وض^عها ب^جوار م^واد ك^يماوي^ة خ^طرة؛ ف^اح^ترق^ت، 

أو ك^ان س^بب ت^لفها راج^عاً إل^ى ان^فجار آل^ة، أو ته^د¶م ب^ناء، ن^تيجة إه^مال ربJ ال^عمل 

ف^ي إص^nح^هما؛ 1نb ذل^ك ت^قصيرٌ جس^يم يس^تلزم وج^وب ض^مان^ه ل^لودي^عة، ل^كون^ه ´b^ا 

™كن التحر¶زُ منه. 

أمb^ا إذا ك^ان ت^لف ه^ذه ا1ش^ياء ب^آف^ة س^ماوي^ة، أو ظ^رف ط^ارىء B ™^كن التح^ر¶ز م^نه، أو 

ك^ان^ت الس^رق^ة أو ا>^ري^ق أو ال^ضياع B ت^رج^ع إل^ى ت^عدJ ربJ ال^عمل أو ت^قصيره؛ أي م^ع 

 ًnض^مان ع^ليه؛ 1ن^ه إ¡^ا ي^حفظها ل^صاح^بها م^تفض n^وف^ائ^ه `^تطلبات ا>^فظ ال^واج^بة، ف

م^ن غ^ير ن^فع ي^رج^ع ع^ليه، ف^لو ل^زم^ه ال^ضمان؛ Bم^تنع ال^ناس م^ن ق^بول ال^ودائ^ع، وذل^ك 

 . (يُضر¶ `صالح الناس، @سيس حاجتهم إليها(۱

((٣ ابîîîن عîîîابîîîديîîîن، " حîîîاشîîîية رد اîîîgحتار "، (٥/٦٦٢). اîîîgواق، " الîîîتاج وا-كîîîليل "، ( ٧/٢٦٧). زكîîîريîîîا 

اfنصاري، " أسنى اgطالب"، (٣/٧٦). ابن قدامة، " اgغني "، (٦/٣٠٠).
((١ ابن قدامة، " اgغني "، (٦/٣٠٠).
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وق^صارى ال^قول: ي^جوز ل^لعام^ل م^طال^بة ربJ ال^عمل ب^ال^تعوي^ض ع^ن ك^لJ ض^رر ي^لحقه ف^ي 

أم^وال^ه وأش^يائ^ه إذا ك^ان ه^ذا ال^ضرر ن^ا¢^اً ع^ن ت^عدJ ربJ ال^عمل أو إه^مال^ه ل^nح^تياط^ات 

ال^^nزم^^ة، ف^^إذا اح^^ترق^^ت أو £^^زbق^^ت م^^nب^^س ال^^عام^^ل، أو انكس^^رت ن^^ظارت^^ه، أو ف^^قدت 

ن^قوده، ف^من ح^قه م^طال^بة ربJ ال^عمل ب^ال^تعوي^ض ال^عادل إذا أث^بت م^سؤول^يته ع^ن ه^ذا 

الضرر. 

الـتنظيم الـقانـونـي لـوقـت الـعمل  الـمطلب الـسادس: الالـتزام بـ

ا1ص^لُ أنْ ي^كون ل^لمتعاق^دي^ن ح^ري^ة واس^عة ف^ي إن^شاء اBل^تزام^ات وت^رت^يبها، و_^دي^د 

ال^وق^ت ال^ذي يُ^زاول ف^يه ال^عام^ل ع^مله، وأوق^ات اáج^ازة ال^تي ي^عطJلُ ف^يها ع^ن ال^عمل؛ 

ح^يث إنb ن^تيجة ال^عقد وم^ا ي^ترت^ب ع^ليه ش^رع^اً ت^اب^عٌ @َِ^ا ي^تراض^يان ع^ليه، ويُ^لزم^ان ب^ه 

أن^^فسهما ع^^ند ال^^تعاق^^د، م^^ا ل^^م ي^^كن ف^^ي ش^^يءٍ م^^ن ذل^^ك م^^خال^^فة >^^كم ا~ ت^^عال^^ى، 

ومناقضة لشرعه. 

ف^إذا ل^م يُ^نصb ف^ي ال^عقد ع^لى ب^يان ال^وق^ت ال^ذي يُ^فترض أنْ ي^باش^ر ال^عام^ل ال^عمل ف^يه 

ص^باح^اً أو م^ساءً، ك^ان ا@^رج^ع وا1س^اس ف^ي _^دي^ده وت^نظيمه ه^و ال^عرف اU^اري ع^ام^اً 

ك^ان أو خ^اص^اً؛ ل^كون^ه دل^يnً ي^ثبت ب^ه ح^كم ش^رع^يٌ م^لزمٌ ي^كون ه^و اû^كbمُ ع^ند ال^نزاع، 

وهو `نزلة الشرط ا@قترن بالعقد؛ 1نb ا@عروف وا@عهود كا@شروط اعتباراً وتأثيراً. 

ي^قول الس^يوط^ي: " ك^ل¶ م^ا ورد ف^ي الش^رع م^طلقاً وB ض^اب^طٍ ل^ه ف^يه، وB ف^ي ال^لغة، 

 . (1)يُرجع فيه إلى العرف "

(1) السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٩٨).
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ول^^كن 1نb اáن^^سان خ^^لقه ا~ ض^^عيفاً ب^^طاق^^ةٍ ووس^^عٍ مح^^دودي^^ن، ب^^حيث B ي^^حتمل 

م^واص^لة ال^عمل ب^دون ان^قطاع، س^واء ك^ان ع^مnً ج^سمان^ياً أم ف^كري^اً، وك^ان م^ن ال^nزم 

أنْ B يس^تمرb ف^ي ال^عمل إB @^دة مح^ددة ي^حصل ب^عده^ا ع^لى قس^طٍ واف^رِ م^ن ال^راح^ة 

يج^دJدُ ب^ه ن^شاط^ه، وي^حاف^ظ ب^ه ع^لى ص^حته؛ ف^قد ع^مل ال^تقنq ا1ردن^ي ع^لى ت^نظيم 

وق^ت ال^عمل ت^نظيماً آم^راً ق^صد ب^ه ح^ماي^ة ال^عام^ل م^ن ا@^ضارJ ال^نا¢^ة ع^ن إره^اق^ه وح^رم^ان^ه 

م^ن ال^راح^ة ال^كاف^ية، ف^فرض ع^دbة ق^يود B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل التح^ل¶لُ م^نها ول^و `^واف^قة 

العامل نفسه، وتتعلق هذه القيود بوقت العمل اليومي وا1سبوعي والسنوي. 

(أ) تنظيم وقت العمل اليومي: 

إنb ط^بيعة ت^كوي^ن اáن^سان ت^دف^عه إل^ى تقس^يم وق^ته ال^يوم^ي إل^ى ث^nث^ة أق^سام: ق^سمٌ 

ل^^لنوم، وق^^سمٌ ل^^لراح^^ة، وق^^سمٌ ل^^لعمل، وي^^عتبر ه^^ذا التقس^^يم م^^ن ال^^قواع^^د ا1ول^^ية 

الصحية بحيث يخضع له جميع ا1شخاص في سائر البnد. 

ف^ال^قسم ا¿^صbصُ ل^لنوم يس^تغرق ع^ادةً ف^ي ال^يوم ال^واح^د ث^مان^ي س^اع^ات، وب^قية ال^يوم 

، ول^كن ا@^ناف^سة ب^q أرب^اب ا1ع^مال أدbت إل^ى إط^ال^ة  (ت^وزbع ع^لى ال^قسمq ا∑خ^ري^ن(۲

وق^^ت ال^^عام^^ل ف^^ي ال^^شغل `^^ا B ي^^تفق م^^ع أوض^^اع^^ه ال^^صحية واBج^^تماع^^ية، وط^^بيعته 

، ول^ذل^ك وض^ع ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ح^دbاً أق^صى ل^ساع^ات ال^عمل ال^فعلي  (اfَ^لقية(۳

((٢ وبذلك يمكن تقسيم اليوم إلى ث+ثة أقسام متساوية: ثلث للنوم، وثلث للراحة، وثلث للعمل.

((٣  عîîîلي الîîîعريîîîف، " شîîîرح تشîîîريîîîع الîîîعمل "، (ص٢٢٧). والîîîواقîîîع أنå مîîîجهود الîîîعامîîîل وإنîîîتاجîîîه فîîîي 

الوقت اgعقول الصحي يعادل تقريباً إنتاجه في الوقت الطويل.
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م^قداره ث^مان^ي س^اع^ات ي^وم^ياً أو ث^مان^ية وأرب^عون س^اع^ةً ف^ي ا1س^بوع؛ ب^حيث B ي^جوز 

  . (2)تشغيل العامل أكثر من ذلك(۱ )

ول^و رج^عنا إل^ى م^ا ق^رbره الش^رع اáس^nم^ي ف^ي ه^ذا ا@^وض^وع ل^وج^دن^ا أن^ه ل^م ي^حصر ع^قد 

ال^عمل ف^ي ع^ددٍ م^عq م^ن ال^ساع^ات ال^يوم^ية، ول^م ي^ذك^ر ب^التح^دي^د ك^لb أح^كام^ه، وإ¡^ا 

رس^م ل^لمتعاق^دي^ن ا>^دود، ووض^ع ل^هم ال^قوان^q وا@^بادىء ال^كلية، وأل^زم^هم أB ي^تعدوا 

ه^ذه ا>^دود، وأB ي^أت^وا أم^راً ي^تناف^ى م^ع ت^لك ا@^بادىء، وب^يbنَ ل^هما أنb أس^اس ال^تعاق^د 

ه^^و ال^^رض^^ا واBخ^^تيار، وذل^^ك ف^^ي ق^^ول^^ه ت^^عال^^ى: " يAAَا أَيAAüهَا الAAyذِيAAنَ آمAAَنُواْ Jَ تAAَأْكAAُلُواْ 

، وك^ان ه^ذا م^ن  (أَمAْوَالAَكُمْ بAَيْنَكُمْ بAِالAْبَاطAِلِ إyJِ أَن تAَكُونَ AَِÆارَةً عAَن تAَرَاضٍ مAßنكُمْ"(۳

م^قتضاه أنْ ي^كون ل^لمتعاق^دي^ن م^طلق ا>^ري^ة ف^ي أنْ يُنش^ئوا م^ن اBل^تزام^ات وال^ترت^يبات 

وال^تنظيمات داخ^ل ب^وت^قة ال^عقد، م^ا ي^حقق م^صا>^هم، وي^في ب^حاج^ات^هم، وإنْ ل^م 

يكن معروفاً، ما دام ذلك B يتعارض مع أسس الشريعة، وقواعدها العامة. 

((١ الحاRت اgستثناة من أحكام تنظيم العمل:

يîîîجيز الîîîقانîîîون لîîîربÄ الîîîعمل طîîîبقاً لîîîلمادة (٥٧) تîîîشغيل الîîîعامîîîل أكîîîثر مîîîن سîîîاعîîîات الîîîعمل الîîîيومîîîية أو 
:äاثنت äسبوعية في حالتfا

 * الîîقيام بîîأعîîمال الجîîرد الîîسنوي لîîلمؤسîîسة، وإعîîداد اîîgيزانîîية، والîîحسابîîات الîîختامîîية، واRسîîتعداد 
لîîîîلبيع بîîîîأثîîîîمان مîîîîخفضة، بشîîîîرط أنْ R يîîîîزيîîîîد عîîîîدد اfيîîîîام عîîîîلى ثîîîî+ثäîîîî يîîîîومîîîîاً فîîîîي الîîîîسنة، وأنْ R تîîîîزيîîîîد 

ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كلÄ يومٍ منها.
* إذا كîîان الîîعمل îîgنع أو تîî+فîîي وقîîوع خîîسارة فîîي الîîبضائîîع أو أي مîîادة أخîîرى تîîتعرض لîîلتلف، أو 

لتجنyب مخاطر عمل فني، أو من أجل تسلyم مواد معينة، أو تسليمها أو نقلها.
(2) تنص اgادة (٥٦) من قانون العمل اfردني فقرة (أ) على أنه: " R يجوز تشغيل العامل أكثر 

من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعä ساعة في اfسبوع إR في الحاRت اgنصوص عليها في 
هذا القانون، وR يحسب منها الوقت اgخصص لتناول الطعام والراحة "، كما تنص نفس اgادة 
في فقرتها (ب) على أنه: " يجوز توزيع الحد اfعلى لساعات العمل اfسبوعية، وفترات الراحة 

بحيث R يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم ".
((٣ سورة النساء، آية ٢٩.
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وأذك^ر ه^نا ن^صbاً ل^لعز ب^ن ع^بدالس^nم ي^فيد أنb ج^ميع م^ا ي^تم¶ اBت^فاق ع^ليه ص^راح^ةً ف^ي 

ال^عقد ي^لزم م^تعاق^دي^ه وإنْ ك^ان م^خال^فاً ل^لعرف ا@^أل^وف ب^q ال^ناس، ش^رط أنْ ي^كون ´b^ا 

ي^^تفق م^^ع م^^قصود ال^^عقد، ف^^يقول: " ف^^لو ش^^رط ا@س^^تأج^^ر ع^^لى ا1ج^^ير أنْ يس^^توع^^ب 

ال^نهار ب^ال^عمل م^ن غ^ير أك^لٍ وش^ربٍ ي^قطع ا@^نفعة، ل^زم^ه ذل^ك...، ول^و ش^رط ع^ليه أنْ 

ي^^عمل شه^^راً ال^^ليل وال^^نهار ب^^حيث B ي^^نام ل^^يnً وB ن^^هاراً، ف^^ال^^ذي أراه ب^^طnن ه^^ذه 

اáج^^ارة؛ ل^^تعذ¶ر ال^^وف^^اء ب^^ه، ف^^إنb ال^^نوم ي^^غلب ب^^حيث B ي^^تمكن ا1ج^^ير م^^ن ال^^عمل، 

 qف م^ا ل^و ش^رط ذل^ك ف^ي ل^يلة أو ل^يلتnس¶ ا>^اج^ة إل^يه، ب^خ^£ B ًف^كان ذل^ك غ^ررا

 . ٤)")

وب^ناءً ع^ليه؛ ي^جوز ل^لمتعاق^دي^ن ب^تراض^يهما أنْ ي^جعn م^دة ال^عقد ب^ينهما 1ك^ثر م^ن 

ا@^عدbل ا@^تعارف ع^ليه ف^ي ال^وق^ت ال^راه^ن وه^و ث^مان^ي س^اع^ات، وB ي^كون^ا ف^ي ذل^ك ق^د 

ارت^كبا مح^ظوراً ش^رع^ياً؛ 1نb ال^عقد م^ا ش^رع إB ت^لبيةً @^رادي^هما، ودف^عاً >^وائ^جهما، 

وقد تستدعي ا>اجة أنْ تكون فترة العقد أزيد من ا@دة التي حدbها القانون. 

ول^كن ن^قول أي^ضاً: إنb ال^تدب^ير ا>^قوق^ي ال^ساب^ق ال^ذي ن^صb ع^ليه ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي، 

وال^قوان^q ا1خ^رى، م^ن ت^قييد ال^عقد ب^زم^ن ق^ياس^ه ث^مان^ي س^اع^ات ي^وم^ياً، ي^دع^و إل^يه 

الش^رع اáس^nم^ي، وت^نتظمه ق^واع^ده التش^ري^عية، 1ن^ه ي^حفظ ال^عدل ب^q ا@^تعاق^دي^ن، 

وي^حسم م^ادة اn^fف ب^ينهما، وB ش^ك ف^ي زم^ان^نا م^ن ض^رورة وج^وده به^ذه ال^صفة 

اáل^^زام^^ية ال^^ناظ^^مة ل^^لراب^^طة ال^^عقدي^^ة ب^^q ال^^عمال وأرب^^اب ا1ع^^مال ب^^جوان^^بها ا¿^^تلفة 

اBق^تصادي^ة واBج^تماع^ية؛ إذ ه^ي `^ثاب^ة الس^ياج ال^ذي يح^مي م^صال^ح ال^قوى ال^عام^لة 

((٤ العز بن عبدالس+م، " قواعد اfحكام "، (٢/١٨٦).
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ال^ضعيفة م^ن غ^طرس^ة أرب^اب ا1ع^مال، واس^تغnل^هم @^ناف^عها، وح^تى B ي^صبح ا1م^ر 

بينهما فوضى. 

فه^^ذه ال^^قواع^^د ال^^تنظيمية ا∑م^^رة ف^^ي ن^^صوص ال^^قان^^ون وظ^^يفتها ال^^توف^^يق ب^^q ن^^شاط 

أط^راف ال^عnق^ة ال^عمال^ية ع^ن ط^ري^ق إق^ام^ة ال^تعادل ب^q م^صال^ح ا@^تعاق^دي^ن، وال^ذي ي^كون 

م^ن ن^تائ^جه ال^تكاف^ؤ ب^q أرب^اب ال^عمل وال^عمال، وت^سوي^ة م^شكلة اBس^تغnل ال^ذي 

يُنبىء عن جشع وأنانية و_ك¶م. 

وه^^ذا اáج^^راء ض^^ربٌ م^^ن ت^^دخ¶^^ل ال^^دول^^ة ف^^ي ح^^قوق ا1ف^^راد ون^^شاط^^هم اBق^^تصادي؛ 

ض^رورة رع^اي^ة ا@^صال^ح ال^عام^ة، و_^قيق ال^عدل، وه^ما ل^ب¶ الش^رع وغ^اي^ته؛ إذ ا1وض^اع 

ال^زم^نية ا>^اض^رة ت^تطلbبُ ف^ي م^جال ال^عمل أنْ B يُ^ترك ل^ربJ ال^عمل ف^ي ع^nق^ته م^ع ع^ام^له 

ح^ري^ة ال^تصرف وف^ق م^ا ™^ليه ع^ليه ه^واه وص^ا>^ه، ب^ل ي^جب أنْ ي^كون م^قيbداً ب^ضواب^ط 

 B ي^^فرض^^ها ع^^ليه الش^^رع أو ال^^قان^^ون، بح^^راس^^ة ال^^دول^^ة وإش^^راف^^ها ع^^لى ت^^طبيقها ح^^تى

ت^ختلّ م^وازي^ن ال^عقد، ول^يس ف^ي ذل^ك ت^قييداً >^ري^ة ربJ ال^عمل؛ 1نb ع^ليه ب^طبيعة 

ا>ال أنْ يقيJد من حريته إذا أراد من عماله احتراماً ورعايةً @صا>ه. 

†ديد مواعيد ابتداء العمل وانتهائه: 

ي^حق¶ ل^ربJ ال^عمل `^وج^ب س^لطته ال^تنظيمية _^دي^د م^واع^يد اب^تداء ال^عمل وان^تهائ^ه ف^ي 

أي^ة س^اع^ةٍ ش^اء م^ن س^اع^ات ال^يوم؛ ل^يnً أو ن^هاراً، ف^ليس ه^ناك م^ا يُ^لزم^ه ب^قصر ال^عمل 

ع^لى س^اع^ات ال^نهار دون ال^ليل، ول^كن ي^جبُ ل^نفاذ ه^ذا التح^دي^د ف^ي ح^قJ ال^عام^ل 

ح^صول ال^تراض^ي ع^لى ذل^ك وق^ت إب^رام ال^عقد؛ ب^أنْ ي^تمb ال^تصري^ح ب^ذل^ك التح^دي^د ف^ي 
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ال^عقد ب^وض^وح، أو يُ^كتفى ب^أنْ ي^كون م^علوم^اً م^ن ح^ال ا@^نشأة ال^تي رض^ي ب^ال^عمل 

لديها. 

وع^ليه؛ ف^إذا ح^دbد رب¶ ال^عمل م^واع^يد ال^عمل ب^ال^نهار م^ثnً ف^ليس ل^ه ت^غييره^ا و_^دي^د 

م^^واع^^يد ل^^يلية ل^^لعمل، إB إذا bÀ اBت^^فاق م^^نذ ال^^بداي^^ة ع^^لى أنْ ي^^كون ت^^نظيم ذل^^ك 

ال^وق^ت ال^يوم^ي وف^قاً áرادة ربJ ال^عمل ا@^نفردة، وحس^بما ت^قتضيه م^صلحة ال^عمل؛ 

ح^يث إنb ع^قد ال^عمل يُ^عَد¶ م^ن ع^قود ا@^دة ال^تي يُش^ترط ل^صحتها _^دي^د ال^زم^ن ال^فعلي 

 . (1)للعمل بدقة

وا1ص^ل ك^ما ذك^ر ال^فقهاء أنْ يُس^تثنى ال^عمل ال^ليلي م^ن م^دة ال^عقد ل^عملٍ B يُ^تولb^ى 

إB ب^ال^نهار؛ ع^مnً ب^ال^عرف، ف^إن^هم ق^ال^وا: إنb مَ^نْ اس^تأج^ر ش^خصاً ليخ^دم^ه ي^وم^اً، ف^له أنْ 

يخ^دم^ه م^ن ط^لوع الفج^ر إل^ى غ^روب ال^شمس؛ 1ن^ه ال^قدر ا@^عتاد م^ن ال^عمل ال^يوم^ي 

ل^دى ال^ناس ب^النس^بة @^هنة اf^دم^ة، وال^عرف يج^ري ف^ي ك^ل م^هنة بحس^بها، وق^د ق^ال 

(1) ويîجوز أنْ يسîتخلص الîرضîا بهîذا الîتغيير ضîمنياً طîبقاً îgا يظهîر مîن الîقرائîن الîدالîة عîليه؛ كîما لîو 

أمîîر ربy الîîعمل الîîعامîîل أثîîناء الîîعقد بîîتحويîîل دوامîîه إلîîى الîîوقîîت الîîليلي، وتîîرك الîîعمل الîîنهاري، فîîامîîتثل 
الîعامîل اfمîر وبîاشîر بîتنفيذه دون مîعارضîة مîنه، أمîîåا إذا أبîدى تîبرمîّه مîن تîلقي اfمîر، واعîترض عîلى 
إلîزامîه بîه كîونîه لîيس مîتفقاً عîليه بîينهما، فî+ يîنفذ هîذا اfمîر عîليه، وR يîلزمîه امîتثالîه، وR يîعتبر مîخ+ً 

بالتزامه بترك تنفيذه، لعدم التراضي.
وأرى لîîزوم تîîقيyد ربÄ الîîعمل بîîالنسîîبة لîîلمرأة، والîîصغير الحîîدث بîîنصوص قîîانîîون الîîعمل الîîقاضîîية بîîعدم 
جîîواز تîîشغيلهم فîîي سîîاعîîات محîîددة؛ نîîظراً fوضîîاعîîهم الîîصحية واRجîîتماعîîية الîîتي يîîنبغي مîîراعîîاتîîها 
فîي الîتعاقîد، وتîقييد الîدولîة لî±مîر اîgباح جîائîزٌ، ولîه صîفة ا-لîزام R سîيما إذا كîان مîبنياً عîلى اîgصلحة 
الîîîعامîîîة اîîîgعتبرة شîîîرعîîîاً، بîîîل إنå الîîîفقهاء قîîîالîîîوا: لîîîو أنå الîîîدولîîîة مîîîنعت مîîîن شîîîرب الîîîقهوة îîîgصلحة عîîîامîîîة 
تîحصل مîع اRمîتثال ظîاهîراً وجîب اRمîتثال ظîاهîراً فîقط، وهîذا يîُفهم مîنه أنå تîحقق اîgصلحة لîو تîوقîîåف 
عîîلى ضîîرورة اRمîîتثال لîî±مîîر الîîعام ظîîاهîîراً وبîîاطîîناً وجîîب اRمîîتثال لهîîذا اfمîîر فîîي الîîظاهîîر والîîباطîîن، 
فîإنîهم قîالîوا أيîضاً: لîو أمîر –أي ا-مîام- جîماعîة بîصيام يîوم أو أيîام، يîلزمîهم الîصوم ظîاهîراً وبîاطîناً، 
وقالوا أيضاً بأنå الدولة نائبةٌ مناب الشرع في تنظيم شؤون الناس، فيجب لذلك امتثال أمرها لنفوذ 

أحكامها ظاهراً وباطناً. ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "،(٣/٧٢).
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؛ أي وق^تاً ل^لعمل وط^لباً ل^لرزق ال^ذي ي^كفي  (ا~ ت^عال^ى: " وَجAَعَلْنَا الAنyهَارَ مAَعَاشAاً "(۲

ط^ال^به م^ؤن^ة ال^عيش، ف^ال^ليل م^تروكٌ ل^لعام^ل ح^تى ي^رت^اح م^ن ع^ناء ال^عمل، وي^عود إل^يه 

  . (نشاطه وتركيزه(۳

حصول العامل على يوم راحة أسبوعياً: 

إنb ال^علم ا>^دي^ث ي^قرJرُ ح^اج^ة اáن^سان إل^ى ال^راح^ة ا1س^بوع^ية ح^تى B ت^تراك^م ع^ليه 

ن^تائ^ج ال^تعب واáج^هاد، وح^تى يس^تطيع أنِ يج^دJدَ ن^شاط^ه، ويس^تردb م^ا ف^قده م^ن ق^وة؛ 

إذ ل^^و اس^^تمرb ي^^عمل ف^^ي ج^^ميع أي^^ام ا1س^^بوع ب^^n ان^^قطاع، 1ص^^اب^^ه ال^^ضعف وال^^سقم 

مبكراً، وكفى بالتجارب شهيداً على ذلك. 

وب^ناءً ع^ليه؛ ف^إذا أب^رم ا@^وظ^فُ ع^قداً م^ع ا@^نشأة ل^لعمل ل^دي^ها م^دة مح^ددة، ه^ل ت^دخ^ل 

أي^ام اUُ^مع م^ثnً ف^ي ا@^دة ال^تشغيلية ل^لعقد ب^حيث ي^حق¶ ل^ربJ ال^عمل ت^شغيله ف^يها؟ أم 

تُسثنى من مدة العقد، ويستحق¶ العامل إجازة عن العمل فيها؟ 

 bم^ا دل Bر، إbع^قد ال^عمل ي^تناول ج^ميع م^نفعة ال^عام^ل ف^ي ال^زم^ن ا@^قد bا أنbس^بق أنْ ب^ين

ال^^عرف ع^^ليه أو اس^^تثناه الش^^رع؛ ف^^n ي^^دخ^^لُ زم^^ان ا1ك^^ل، وB ال^^صلوات، وB زم^^ان 

س^ماع اf^طبة ي^وم اU^معة، ح^تى ول^و ق^ال رب¶ ال^عمل ل^لعام^ل: B ت^ذه^ب ل^لجام^ع ح^تى 

 . (تقام الصnة؛ 1نb العرف يشهد بإخراجه 1دائها، فصار كا@شترط لفظاً (۱

ف^متى اطb^رد ال^عرف ب^q ال^ناس ع^لى اس^تثناء ي^ومٍ أو أي^امٍ م^عينة ك^أي^ام اU^مع أو ي^وم^ي 

اU^^معة والس^^بت ال^^تي تتخ^^لbل م^^دة ال^^عقد، خ^^رج^^ت ت^^لك ا1ي^^ام ع^^ن ح^^ق اBس^^تيفاء 

((٢ سورة النبأ، آية ١١.

((٣ زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٣/٢٣١). ابن قدامة، " اgغني "، (٧/٢٣٣).

((١ زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤٣٦).
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ب^ال^عرف ال^قائ^م م^قام الش^رط؛ إذ ا@^عروف ك^ا@ش^روط، وي^جب تس^ري^ح ال^عام^ل ف^يها ك^ي 

ي^حصل ع^لى ال^راح^ة ال^تي يس^تطيع ب^عده^ا م^واص^لة ال^قيام ب^أع^باء وظ^يفته ع^لى ال^وج^ه 

ا@عتاد. 

 . (يقول ا@اوردي: " وB بدb للمكتسب من أوقات استراحة، وأيام عطلة "(۲

 ٤). (وجاء في _فة اûتاج: " واUمعة للمسلم مستثناة "(۳ )

((٢ اgاوردي، " أدب الدنيا والدين "، (ص٤٣).

((٣ ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "، (٦/١٤٢).

 äلمîîîسgال ا åعمîîîع الîîîبرم مîîîُذي يîîîعقد الîîîلى الîîîتثناء عîîîسRذا اîîîلمون هîîîسgفقهاء اîîîقصر الîîîم يîîîذا؛ ولîîî٤ ه))

، فîإنå هîذا الîعقد عîند  åäعîن مîزمîر بåقدîمل مîلى عîرم عîي إذا أبîذمîع الîعقد مîال åلى أنîوا ع yصîل نîقط، بîف
إطîîîî+قîîîîه عîîîîن تحîîîîديîîîîد مîîîîدة لîîîîلتعطيل يîîîîقتضي اسîîîîتثناء أيîîîîام السîîîîبت، فîîîîقد سîîîîؤل ا-مîîîîام الîîîîغزالîîîîي عîîîîن 
الîيهودي إذا أجîîîåر نîفسه مîدة مîعلومîة، مîا حîكم السîبوت الîتي تتخîللها إذا لîم يسîتثنها؟ فîإنْ اسîتثناهîا، 

فهل تصحy ا-جارة؛ fنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟
فîîأجîîاب: إذا اطîîåرد عîîرفîîهم بîîذلîîك، كîîان إطîî+ق الîîعقد كîîالîîتصريîîح بîîاRسîîتثناء، ويîîنزلُ اسîîتثناء السîîبت 

منزلة استثناء الليل في عملٍ R يتولى إR بالنهار.
وهîîذا مîîا رجîîحه أيîîضاً الîîبلقيني فîîي اسîîتثناء يîîوم اfحîîد بîîالنسîîبة لîîلنصارى أخîîذاً مîîن فîîتوى الîîغزالîîي 

في يوم السبت لليهودي.
والîîîذي يظهîîîر فîîîي مîîîا تîîîقدم أنå الîîîحكم بîîîاRسîîîتثناء لهîîîذا الîîîيوم مîîîن مîîîدة الîîîعقد مîîîقيåدٌ بîîîما إذا اقîîîتضى 
الîعرف ذلîك، وقîد خîالîفه فîي هîذه الîفتوى الîقاضîي أبîوبîكر الîشامîي، وقîال: بîل يîُجبر عîلى الîعمل فîيها؛ 
fنå اRعîîتبار لشîîرعîîنا فîîي ذلîîك، ولîîكن مîîا قîîالîîه الîîغزالîîي كîî+مٌ مîîتä وقîîويîîم، ويحîîمل قîîولîîه: " إذا اطîîرد 
عîîîرفîîîهم"؛ عîîîلى عîîîرف اîîîgؤجîîîر واgسîîîتأجîîîر جîîîميعاً، سîîîواء كîîîان اfجîîîير مسîîîلماً أم R، وبîîîعبارة أوضîîîح: 
يîîعني لîîو كîîان عîîرف الîîيهود مîîث+ً مîîطرداً بîîذلîîك، ولîîكن اgسîîتأجîîر اgسîîلم لîîم يîîعرف ذلîîك، لîîم يîîكن إطîî+ق 
الîîعقد فîîي حîîقه مîîنزRåً مîîنزلîîة اRسîîتثناء، والîîقول قîîول اgسîîلم فîîي ذلîîك إذا اخîîتلفا، R سîîيما إذا لîîم يîîكن 
مîن أهîل تîلك الîبلدة، ولîم يîُعلم مîن حîالîه مîا يîقضي بîمعرفîته بîذلîك الîعرف، وحîينئذٍ نîقول: يîصحy الîعقد، 
ويîلزم الîيهودي بîالîعمل؛ fنîه مîفرط بîإطî+ق الîعقد دون تîوضîيح هîذا الîشأن اîgعتاد لîديîهم مîع مîîَنْ لîيس 
مîن أهîل عîرفîهم. تîقي الîديîن عîلي بîن عîبدالîكافîي السîبكي، " فîتاوى السîبكي "، دار اîgعارف-بîيروت، 

(٢/٦٢٦). السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٩٩).
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(ه^^ذا؛ وق^^د ج^^رى ال^^عرف ف^^ي ب^^nدن^^ا ع^^لى اع^^تبار ي^^وم اU^^معة(٥ ه^^و ي^^وم ال^^عطلة 

ا1س^بوع^ية ل^لعام^ل، وق^رbره ق^ان^ون ال^عمل ف^ي ا@^ادة (٦۰) م^ن م^واده، ول^كن يُس^تثنى 

م^ن ه^ذا ا>^كم ا@^بني ع^لى ال^عرف م^ا إذا اق^تضت ط^بيعة ال^عمل _^دي^د ي^ومٍ آخ^ر غ^ير 

ي^وم اU^معة، ف^إنb _^دي^ده ع^ندئ^ذٍ ي^رج^ع ف^يه إل^ى ال^عقد وف^قاً @^ا ي^راه رب¶ ال^عمل م^حققاً 

@^صلحة ال^عمل، وإذا ع^يbن رب¶ ال^عمل ي^وم^اً م^ن أي^ام ا1س^بوع ل^لراح^ة، ف^له أنْ ي^عود 

ف^يغيJر ه^ذا ال^يوم إنْ ك^ان ق^د ش^رط ص^nح^ية ال^تغيير ل^صا>^ه ف^ي ال^عقد، أمb^ا إذا ك^ان ق^د 

ال^تزم ف^ي ع^قد ال^عمل ب^إع^طاء ال^عام^ل راح^ته ف^ي ي^وم م^عq، ف^n ي^جوز ل^ه ت^غيير ه^ذا 

 . (اليوم إB `وافقة العامل(۱

وب^ال^رغ^م م^ن أنb ال^عام^ل B ي^عمل ف^ي ي^وم ع^طلته، ف^قد ن^صbت ا@^ادة (٦۰) ف^قرة (ج) 

ع^لى أنb ا1ج^ر ال^ذي يس^تحقه ال^عام^ل ع^ن ي^وم راح^ته ه^و ذات ا1ج^ر ال^ذي ي^تقاض^اه 

ع^^ن أي^^ام ال^^عمل ك^^ام^^nً ول^^يس ا1ج^^ر ا1س^^اس^^ي ف^^قط، ف^^إذا ك^^ان أج^^ر ال^^عام^^ل مح^^دداً 

ب^الشه^ر، ف^إن^ه ي^تقاض^ى أج^ره الشه^ري ك^ام^nً م^ن غ^ير أنْ ي^خصم م^نه أي م^بلغ م^قاب^ل 

عدم عمله أيام العطلة ا1سبوعية التي تتخلbل هذا الشهر. 

((٥  أفîضلية يîوم الجîمعة عîلى سîائîر أيîام اfسîبوع عîند اgسîلمR ä تîعني الîبتة تîعطيل اfعîمال فîيه؛ 

فîإنå الîشارع أبîاح الîعمل فîي يîوم الجîمعة مîثل غîيره مîن اfيîام فîقال: " يîَا أيîyَهَا الîîåذِيîنَ آمîîَنوُا إذَِا نîُودِي 
َ+ةِ مîîîîِن يîîَوْمِ الْجîîîîîُمُعَةِ فîîَاسîîîîîîîْعَوْا إلîîîَِى ذِكîîîîْرِ اåûِ وَذرَُوا الîîîْبيَعَْ " [ سîîورة الجîîمعة، آيîîة ٩ ]، فîîترك الîîعمل  åلصîîِل
إنما هو fجل الص+ة وليس لكونه صادف يوم الجمعة، وقد نصå الفقهاء على كراهية ترك العمل في 
يîوم الجîمعة إنْ كîان الîقصد وراء الîترك تîعظيم الîيوم؛ لîعدم مîشابîهة الîيهود والîنصارى فîي تîرك الîعمل 
فîي أيîام أعîيادهîم مîن السîبت واfحîد، فîإنِ كîان gجîرد الîراحîة وتجîديîد الîطاقîة فî+مîانîع مîن ذلîك شîرعîاً. 

عليش، " منح الجليل "، (١/٤٤٦).
((١  أحمد أبو شنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص١٩٤).
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أمb^ا إذا ك^ان أج^ر ال^عام^ل مح^دداً ب^ال^يوم أو ب^ا1س^بوع ف^إن^ه يس^تحق¶ ف^ي ي^وم راح^ته ن^فس 

ا1ج^ر اû^دbد 1ي^ام ال^عمل إذا ع^مل س^تة أي^ام م^تصلة ق^بل ال^يوم اû^دد ل^لعطلة، ويس^تحق 

م^^ن ذل^^ك ا1ج^^ر بنس^^بة ا1ي^^ام ال^^تي ع^^مل ف^^يها خ^^nل ا1س^^بوع إذا ك^^ان^^ت ث^^nث^^ة أي^^ام 

 . (فأكثر(۲

وي^جب ع^لى ربJ ال^عمل أنْ ™^نح ال^عام^ل أج^راً إض^اف^ياً ع^ن س^اع^ات ال^عمل ال^زائ^دة ع^ن 

 . (ا>دJ ا1قصى، ويقدbرُ هذا ا1جر `ا B يقل¶ عن (۱۲٥%) من أجره ا@عتاد(۳

وإذا اش^^تغل ال^^عام^^لُ ف^^ي ي^^وم ع^^طلته ا1س^^بوع^^ية، أو أي^^ام ا1ع^^ياد ال^^دي^^نية، أو ال^^عطل 

ال^رس^مية، ت^قاض^ى ل^قاء ع^مله ع^ن ذل^ك ال^يوم أج^راً إض^اف^ياً B ي^قل¶ ع^ن (۱٥۰%) م^ن 

 . (أجره ا@عتاد(٤

ول^^كن ه^^ل ي^^عني ذل^^ك أنb ت^^شغيل ال^^عام^^ل ف^^ي ت^^لك ا>^^اBت م^^ن س^^لطة ربJ ال^^عمل 

وح^ده، ب^حيث يس^تطيع أنْ ي^فرض ع^لى ال^عام^ل اBش^تغال ل^ساع^ات إض^اف^ية أو ال^عمل 

طوال أيام ا1سبوع بغير رضاه؟ 

ال^ذي ن^راه أنb ال^عام^ل يس^تطيع ف^ي غ^ير ا>^اBت ال^تي اس^تثناه^ا ال^قان^ون وال^تي ت^قدم^ت 

اáش^ارة إل^يها آن^فاً، أنْ ي^رف^ض ال^عمل ل^ساع^ات إض^اف^ية أو ف^ي ي^وم ال^راح^ة، وB ي^كون 

برفضه العمل مخnًّ بأيJ التزام، ما دام B يوجد في العقد ما يلزمه بذلك. 

واس^تحقاق ال^عام^ل 1ج^ر إض^اف^ي م^حسوب^اً ع^لى ال^نحو ال^ساب^ق مش^روطٌ ب^أنْ يش^تغل 

ال^عام^ل أك^ثر م^ن ا>^دJ ا1ق^صى ا@^قرbر ق^ان^ون^اً وه^و ث^مان س^اع^ات ف^ي ال^يوم ال^واح^د، ول^كن 

((٢  أحمد أبو شنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص١٩٤).

((٣ مادة (٥٩)، فقرة (أ) من قانون العمل اfردني.

((٤ مادة (٥٩)، فقرة (ب) من قانون العمل اfردني.
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ه^ل ه^ذا ي^عني أنb ل^ربJ ال^عمل إذا ات^فق م^ع ال^عام^ل ع^لى ت^شغيله @^دة س^ت س^اع^ات 

ي^وم^ياً س^لطة ت^شغيله @^دة ث^مان س^اع^ات دون زي^ادة ف^ي أج^رت^ه؛ 1ن^ه ل^م ي^حصل ¢^اوز 

للحدJ ا1قصى اûدbد قانوناً لساعات العمل؟ 

إذا ك^ان ال^عمل ف^ي ا@^نشأة ي^وم^ياً يس^تمر¶ @^دة س^بع س^اع^ات م^ثnً ب^ناءً ع^لى ن^صπ ف^ي 

ال^عقد أو ال^nئ^حة أو U^ري^ان ال^عادة ب^ذل^ك ف^ي ت^لك ا@^نشأة @^دة ط^وي^لة ب^صفة م^طردة، 

ف^في ه^ذه ا>^ال^ة إذا أراد رب¶ ال^عمل ت^شغيل ال^عام^ل م^دةً ت^زي^د ع^لى س^ت س^اع^ات ف^إن^ه 

ي^^لتزم ب^^زي^^ادة أج^^رت^^ه بنس^^بة ال^^ساع^^ات ال^^زائ^^دة `^^ا B ي^^قل¶ ع^^ن (۱۲٥%) م^^ن أج^^ره 

ا@عتاد. 

، وت^عيq ع^دد ال^ساع^ات م^فيدٌ ف^ي  (وذل^ك 1نb ال^تعيq إذا ك^ان م^فيداً ي^جب اع^تباره(۱

ح^قJ ال^عام^ل، 1نb ا@^شقة ع^ليه ت^ختلف ب^اخ^تnف ع^دد ال^ساع^ات ا@^عيbنة ل^شغله، ف^هو 

ل^م ي^لتزم ل^ه إB بس^بع س^اع^ات ف^قط، ف^n ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^كلفه زي^ادةً ع^لى ذل^ك 

ق^^^دراً ي^^^ره^^^قه وي^^^شق ع^^^ليه، 1نb ال^^^تكليف ي^^^نبغي أنْ ي^^^كون ب^^^ال^^^قدر ا@^^^تفق ع^^^ليه، 

وبحس^ب ال^طاق^ة ا@^مكنة، ف^قد أخ^برن^ا ال^قرآن ال^كر& ع^ن ش^يخ م^دي^ن أن^ه ق^ال @^وس^ى –

 :r ~وق^ال رس^ول ا ، (ع^ليه الس^nم- ع^ندم^ا اس^تأج^ره: " ومAََا أُرِيAدُ أنَْ أَشAُقy عAَلَيْكَ "(۲

 bش^ك أن Bو ، (" B ت^كلفوه^م م^ن ال^عمل م^ا ي^غلبهم، ف^إنْ ك^لفتموه^م ف^أع^ينوه^م "(۳

ا1ج^ر اáض^اف^ي إع^ان^ة ت^دخ^لت ال^دول^ة ف^ي _^دي^د نس^بته `^ا ي^زي^د ع^لى ا1ج^ر ا1ص^لي؛ 

((١ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١٦٣).

((٢ سورة القصص: آية ٢٧.

((٣ أخîîîîرجîîîîه الîîîîبخاري مîîîîن حîîîîديîîîîث اîîîîgعرور بîîîîن سîîîîويîîîîد فîîîîي كîîîîتاب ا-يîîîîمان، بîîîîاب اîîîîgعاصîîîîي مîîîîن أمîîîîر 

الîجاهîلية، وR يîكفر صîاحîبها بîارتîكابîها إR بîالشîرك، بîرقîم (٣٠)، (١/٢٠). ومسîلم فîي كîتاب ا-يîمان، 
باب إطعام اgملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وR يكلفه ما يغلبه، برقم (١٦٦١)، (٣/١٢٨٢).
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@^ا @س^ته م^ن ا>^اج^ة إل^ى ات^خاذ م^ثل ه^ذا اáج^راء ال^تنظيمي ل^عقد ال^عمل، `^ا ي^حقق 

 q^ت^رك _^دي^ده إل^ى ح^ري^ة ال^طرف bا@^صلحة ال^عام^ة ال^تي ه^ي وج^هة الش^رع وم^قصوده، 1ن

¢^^عل ال^^عام^^ل ك^^ون^^ه ال^^طرف ال^^ضعيف م^^ضطراً ل^^قبول أي أج^^ر م^^هما ك^^ان م^^نخفضاً، 

ا1م^ر ال^ذي ح^دا ب^ال^قان^ون إل^ى وض^ع نس^بة ل^∏ج^ر أك^ثر ارت^فاع^اً م^ن ا1ج^ر ال^ذي ي^صل 

إل^يه ف^ي ع^مله خ^nل س^اع^ات ال^يوم اBع^تيادي^ة، ف^ي ح^ال م^ا إذا ك^لفه ب^ال^عمل ل^ساع^ات 

إضافية. 

وف^ي ه^ذا _^فيزٌ ل^لعام^ل ع^لى ال^عمل ع^لى أس^اس أنb ع^مله اáض^اف^ي س^وف ي^زي^د م^ن 

م^كاس^به ا@^ادي^ة، ك^ما ي^كبح ج^ماح ربJ ال^عمل ف^ي أنْ ي^فرض ع^لى ع^ام^له ال^تزام^ات ق^د 

¢بره على فسخ العقد إنهاءً @عاناته. 

وب^ذل^ك ي^أخ^ذ ن^ظام ا1خ^ذ واáع^طاء ب^ينهما ط^اب^ع ال^عدال^ة واáح^سان ع^وض^اً ع^ن ا1ث^رة 

وا1نانية. 

وب^ده^ي أنb ه^ذا ال^تنظيم ه^دف^ه ا@^صلحة ال^عام^ة B _^قيق أه^واء وم^صال^ح خ^اص^ة، أو 

ت^قد& م^صلحة ط^رف ع^لى ح^ساب ال^طرف ا∑خ^ر، وم^ن ا@^تفق ع^ليه أنb ا1م^ر ال^ذي 

ي^صدر ع^ن ال^دول^ة م^ؤيJ^داً ل^تلك ا@^صلحة ا@^عتبرة ¢^ب ط^اع^ته إذا ل^م ي^كن ف^ي ام^تثال^ه 

م^خال^فة ش^رع^ية، اس^تناداً إل^ى ق^ول^ه ت^عال^ى: " يAَا أَيAüهَا الAyذِيAنَ آمAَنُواْ أطAَِيعُواْ ا•َّ وَأَطAِيعُواْ 

 . (الرyسُولَ وَأُوْلِي اtَمْرِ مِنكُمْ "(٤

(ب) تنظيم وقت العمل السنوي: 

((٤ سورة النساء، آية ٥٩.
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B ش^ك أنb ق^يام ال^عام^ل ب^ال^عمل ط^وال ال^سنة دون راح^ة –ب^اس^تثناء م^ا ي^حصل ع^ليه ك^لّ 

أس^بوع- يُ^لحق ب^ه أض^راراً ص^حيةً واج^تماع^يةً، ك^ذل^ك ق^د ت^عرض ع^ليه ح^اBت ي^حتاج 

ف^^يها إل^^ى م^^زي^^دٍ م^^ن أوق^^ات ال^^فراغ ل^^يقوم ب^^واج^^بات اج^^تماع^^ية تس^^تدع^^يها ظ^^روف 

ومناسبات معينة. 

وB ت^عتبر اáج^ازة وق^تاً ض^ائ^عاً ب^ل ت^عتبر م^ن ط^رق ال^وق^اي^ة م^ن ا1م^راض وح^فظ ال^صحة 

واس^تمرار ال^نشاط ال^ذه^ني وال^بدن^ي ف^ي ال^بذل وال^عطاء، ب^حيث إنb إه^مال^ها ي^ؤدي ف^ي 

أغ^لب ا1ح^وال إل^ى م^رض ال^عام^ل وش^يخوخ^ته ا@^بكرة، واض^طراره إل^ى اBن^قطاع ع^ن 

 . (العمل للعnج فترات من الزمن ر`ا كانت أطول مدة من اáجازة السنوية(۱

ول^ذل^ك ي^فرض ت^قنq ال^عمل ع^لى ربJ ال^عمل إع^طاء إج^ازات م^عينة ل^لعام^ل ي^تمكن 

خnلها من _قيق أغراضه، ومواجهة ظروفه ومتطلباته اfاصة. 

وه^ذه اáج^ازات ه^ي: اáج^ازة ال^سنوي^ة، وإج^ازة ا1ع^ياد، واáج^ازة ا@^رض^ية، وإج^ازة 

الوBدة ((الوضع)) للعامnت، وإجازة ا>ج والدراسة. 

(أوJ) اjجازة السنوية: 

إنb ال^^غرض م^^ن م^^نح ال^^عام^^ل إج^^ازة س^^نوي^^ة ه^^و إت^^اح^^ة ال^^فرص^^ة ل^^ه Bس^^تعادة ن^^شاط^^ه، 

و¢^دي^د ح^يوي^ته، واBح^تفاظ ب^صحته ال^بدن^ية وال^عقلية، و£^كينه م^ن ت^طوي^ر م^واه^به 

ب^^اBش^^تراك ف^^ي دورات ت^^دري^^بية أو ت^^ثقيفية، وB ي^^تحقق ه^^ذا ال^^غرض إB إذا ك^^ان^^ت 

 . (اáجازة السنوية طويلة ا1مد نسبياً(۲

مدة اjجازة السنوية: 

((١ علي العريف، " شرح تشريع العمل "، (ص٢٤٩).

((٢ ج+ل القريشي، " شرح قانون العمل العراقي "، (ص٢٥٦).
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ت^ختلف م^دة اáج^ازة ال^سنوي^ة ت^بعاً ل^لمدة ال^تي أم^ضاه^ا ال^عام^ل ف^ي خ^دم^ة ربJ ال^عمل، 

ف^تتناس^ب م^عها ت^ناس^باً ط^ردي^اً، ف^تقتصر اáج^ازة ع^لى أرب^عة عش^ر ي^وم^اً ف^ي ال^سنة خ^nل 

ال^^سنوات اf^^مس ا1ول^^ى م^^ن خ^^دم^^ة ال^^عام^^ل، ث^^م ت^^تصاع^^د ب^^عد ذل^^ك ل^^تبلغ واح^^داً 

وعشرين يوماً في السنة. 

وق^د اش^ترط^ت ا@^ادة (٦۱) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ل^زي^ادة اáج^ازة ا@س^تحقة ل^لعام^ل إل^ى 

واح^د وعش^ري^ن ي^وم^اً ف^ي ح^ال^ة ق^ضائ^ه خ^مس س^نوات ف^ي اf^دم^ة أنْ ت^كون ه^ذه ا@^دة 

م^تصلة، ب^حيث ي^كون ع^قده ط^وال^ها ق^ائ^ماً، أمb^ا إذا ك^ان^ت م^دة خ^دم^ة ال^عام^ل م^تقطعة 

ك^ما ل^و اش^تغل ع^ام^ل ف^ي م^ؤس^سة @^دة أرب^ع س^نوات، ث^م انته^ى ع^قده ف^ترك ال^عمل ب^ها 

ل^فترة م^عينة، ث^م ع^اد إل^يها واش^تغل م^ن ج^دي^د م^دة س^نتq م^ثnً، ف^إنb م^دة خ^دم^ته 

به^ذه ا@^ؤس^سة B ت^عتبر م^تصلة، وب^ال^تال^ي B ي^زداد رص^يد إج^ازت^ه إل^ى واح^د وعش^ري^ن 

يوماً، بل يبقى أربعة عشر يوماً فقط. 

واáج^^ازة ال^^سنوي^^ة مس^^تقلة ع^^ن س^^ائ^^ر اáج^^ازات ا1خ^^رى، وع^^لى ذل^^ك ف^^n _ُس^^ب 

إج^ازات ا1ع^ياد ال^دي^نية، وأي^ام ال^عُطَل ال^رس^مية وا1س^بوع^ية م^ن اáج^ازة ال^سنوي^ة إB إذا 

 . (وقعت خnلها؛ وذلك >صول ا@قصود منها(۱

وأرى ع^دم اح^تساب أي^ام ا1ع^ياد وال^راح^ة ا1س^بوع^ية ض^من أي^ام اáج^ازة ال^سنوي^ة، وأنْ 

ي^حصل ال^عام^ل ع^لى إج^ازة ت^ساوي م^دة إج^ازت^ه ال^سنوي^ة م^ضاف^اً إل^يها م^دة إج^ازة ال^عيد 

((١ تîنص اîgادة (٦١/أ) عîلى مîا يîلي: " لîكلÄ عîامîل الîحق بîإجîازة سîنويîة بîأجîر كîامîل îgدة أربîعة عشîر 

يîومîاً عîن كîل سîنة خîدمîة إR إذا تîمå اRتîفاق عîلى أكîثر مîن ذلîك، عîلى أنْ تîصبح مîدة ا-جîازة الîسنويîة 
 Rتصلة، وîنوات مîمس سîفسه خîعمل نîب الîاحîدى صîة لîدمîي الخîضى فîاً إذا أمîومîن يîريîداً وعشîواح
تحسîîب أيîîام الîîعطل الîîرسîîمية واfعîîياد الîîديîîنية وأيîîام الîîعطل اfسîîبوعîîية مîîن ا-جîîازة الîîسنويîîة إR إذا 

وقعت خ+لها".

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٣٦٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

أو ال^راح^ة ا1س^بوع^ية؛ Bس^تقnل^ية اáج^ازة ال^سنوي^ة ع^ن ج^ميع اáج^ازات، وا@س^تقل 

ي^جب إف^راده ب^حكمٍ ي^خص¶ه، وع^ليه ف^إذا مُ^نِحَ ال^عام^لُ إج^ازة س^نوي^ة @^دة واح^دٍ وعش^ري^ن 

ي^وم^اً اب^تداءً م^ن الس^بت ۹/ أي^ار، ف^n يحُس^ب ض^من ه^ذه ا@^دة إج^ازت^ه أي^ام اU^معة 

۱٤ و۲۱ و۲۸ / أي^ار، ك^ما B يُحس^ب ض^منها ي^وم ۲٥ وه^و ي^وم ذك^رى اBس^تقnل، 

ول^ذل^ك ي^تعيbن أنْ ت^كون م^دة اáج^ازة له^ذا ال^عام^ل ۲٥ ي^وم^اً ( ۲۱ ي^وم^اً إج^ازة س^نوي^ة 

+ ث^^nث^^ة أي^^ام راح^^ة أس^^بوع^^ية + ي^^وم اBس^^تقnل )، وب^^ال^^تال^^ي £^^تد¶ إج^^ازت^^ه إل^^ى ۲ / 

حزيران بدBً من ۳۰ أيار.  

وع^ليه؛ إذا ك^ان^ت إج^ازت^ه أرب^عة عش^ر ي^وم^اً تخ^للها ي^وم^ا راح^ة أس^بوع^ية، ف^إن^ه ي^حصل 

على ما يوازي أجر ستة عشر يوماً. 

اtجر أثناء اjجازة: 

إنb إل^زام ربJ ال^عمل ب^إع^طاء إج^ازة س^نوي^ة ل^لعام^ل B يُ^قصد ب^ه إراح^ة ال^عام^ل م^ن عَ^ناء 

 ًn^ج^ازة فحس^ب، وإ¡^ا ك^ذل^ك م^نحه أج^ره ع^ن ه^ذه ا@^دة ك^امáل م^دة اn^ال^عمل خ

ك^^ما ل^^و ك^^ان ق^^ائ^^ماً ب^^ال^^عمل؛ إذ ل^^و أُع^^طيت اáج^^ازة ل^^لعام^^ل م^^ع ح^^رم^^ان^^ه م^^ن ا1ج^^ر 

مقابلها؛ Bنتفت ا>كمة من إعطائها، ولصارت وسيلة لÕضرار بالعامل B لنفعه. 

ل^كن B ي^دخ^ل ا1ج^ر اáض^اف^ي ال^ذي ك^ان ي^تقاض^اه ال^عام^ل ف^ي أي^ام ال^عمل Bش^تغال^ه 

س^اع^ات إض^اف^ية ت^زي^د ع^لى ا>^دJ ا1ق^صى ل^ساع^ات ال^عمل ال^يوم^ي، أو Bش^تغال^ه ل^ه ف^ي 

أي^^ام راح^^ته ا1س^^بوع^^ية، ض^^من ا1ج^^ر ال^^كام^^ل ال^^ذي يس^^تحقه ال^^عام^^ل خ^^nل م^^دة 

 . (إجازته؛ لعدم ثبوت هذا ا1جر واستقراره(۲

((٢ أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص١٩٩).
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ف^إذا ك^ان أج^رُ ال^عام^ل يتح^دbد ب^ال^يوم ف^إنb م^ا يس^تحقه ع^ن أي^ام اáج^ازة يُحس^ب ع^لى 

أس^اس أج^ره ال^يوم^ي ال^كام^ل م^ضروب^اً ف^ي ع^دد أي^ام اáج^ازة؛ أي ف^ي ۱٤ أو ۲۱ ي^وم^اً 

على حسب ا1صول. 

واáج^ازة ال^سنوي^ة م^ن ال^ناح^ية الفقه^ية ح^ق∫ ل^لعام^ل، وه^و ث^اب^تٌ ل^ه م^ن ج^هة ال^عرف 

ال^ذي أق^ام^ته ق^اع^دة ق^ان^ون^ية م^ن ق^واع^د ال^نظام ال^عام، وB ش^ك أنb ال^عرف ي^عتبر أس^اس^اً 

م^^كيناً لتح^^دي^^د ح^^دود اBل^^تزام^^ات وا>^^قوق ف^^ي ك^^لJ م^^ا س^^كت ع^^نه ن^^ص¶ ال^^عقد، 

وي^كون رب¶ ال^عمل م^لزم^اً ش^رع^اً وق^ان^ون^اً ب^إع^طاء ال^عام^ل إج^ازت^ه ف^عnً، إB إذا رف^ض 

ال^عام^ل أخ^ذه^ا ب^ال^لفظ ال^صري^ح، أو ت^نازل ع^نها ت^نازBً ض^منياً؛ ب^أنْ س^كت ع^ن ا@^طال^بة 

ب^ها واس^تمرb ق^ائ^ماً ب^عمله، أو bÀ اBت^فاق ب^ينهما ع^لى ت^أج^يلها ل^لسنة ال^تال^ية ل^لسنة ال^تي 

 . (استحق فيها اáجازة(۱

وإذا _^دbد أج^ر ال^عام^ل ب^ال^ساع^ة ضُ^رِبَ أج^ره ف^ي ث^مان^ية ع^لى أس^اس أنb ع^دد س^اع^ات 

العمل اليومي ثمانية، ثم ضُرِبَ الناœ في عدد أيام اáجازة. 

((١ وقîد أفîادت اîgادة (٦١)، فîقرة (ج) عîلى أنîه يîحقy لîلعامîل الîذي لîم يîأخîذ إجîازة عîن سîنة مîعينة أنْ 

يîطالîب بîها إذا اتîفق مîع ربÄ الîعمل عîلى تîأجîيلها فîي سîنة تîالîية، أمîîåا إذا سîكت الîعامîل وتîراخîى عîن 
اîgطالîبة بîإجîازتîه حîتى انîقضت الîسنة اgسîتحقة عîنها أو اîgؤجîلة إلîيها، فîفي مîثل هîذا الîفرض يîسقط 
حîقه فîي ا-جîازة، وR يسîتحقy تîعويîضاً أو مîقابî+ً عîنها؛ fنå الîتزام الîسكوت فîي مîعرض الîحاجîة إلîى 
طîلب الîراحîة، يîفيد إعîطاء حîكمٍ بîالîتنازل عîنها دونîما مîقابîل، وهîذا مîا تîؤيîده الîقاعîدة الîفقهية الîناصîة 

على أنه: " Rينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ".
وR يجوز لربå العمل أنْ يرفض طلب العامل في حصوله على ا-جازة.

أمîîîîåا تîîîأجîîîيل إجîîîازة سîîîنة مîîîعينة عîîîن اîîîgوعîîîد اgحîîîدد لîîîها أصîîî+ً إلîîîى مîîîوعîîîد آخîîîر خîîî+ل الîîîسنة نîîîفسها 
اgسîîîîتحقة عîîîîنها، فîîîî+ بîîîîدå لîîîîصحة هîîîîذا الîîîîتأجîîîîيل مîîîîن تîîîîوافîîîîر رضîîîîا الîîîîعامîîîîل بîîîîذلîîîîك، fنå مîîîîا تîîîîمå تحîîîîديîîîîده 

بالتراضي R يتغيåر إR بالتراضي، احتراماً لهذا اgبدأ الذي هو ركن العقد وأساسه.
كîîذلîîك إذا بîîدأ الîîعامîîل إجîîازتîîه الîîسنويîîة فîî+ يîîجوز قîîطعها ودعîîوة الîîعامîîل إلîîى الîîعمل إf Rسîîباب قîîويîîة 

تقتضيها مصلحة العمل.
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وإذا ك^^ان أج^^رُ ال^^عام^^ل يتح^^دbد ب^^الشه^^ر ف^^إن^^ه ي^^تقاض^^ى أج^^ره ك^^ام^^nً ع^^ن الشه^^ر ال^^ذي 

حصل فيه على اáجازة فn يُخصم شيءٌ من هذا ا1جر. 

ق^ال ف^ي ا1ش^باه وال^نظائ^ر: " وق^د اخ^تلفوا ف^ي أخ^ذ ال^قاض^ي م^ا رُتJ^ب ل^ه ف^ي ب^يت ا@^ال 

ف^^^ي ي^^^وم ب^^^طال^^^ته (إج^^^ازت^^^ه)؛ ف^^^قال ف^^^ي اû^^^يط: إن^^^ه ي^^^أخ^^^ذ؛ 1ن^^^ه يس^^^تري^^^ح ل^^^ليوم 

 . (الثاني"(۲

وج^اء ف^يه أي^ضاً: أنb إم^ام ا@سج^د ي^عطى ف^ي ك^ل شه^ر أس^بوع^اً ل^nس^تراح^ة، أو زي^ارة 

 . (أهله، أو نحوه، ومثله عفوٌ في العادة والشرع(۳

وق^^ال^^وا: ي^^نبغي أنْ ي^^كون ك^^ذل^^ك ف^^ي ا@^^درس؛ 1ن^^ه ف^^ي ي^^وم ب^^طال^^ته يس^^تغله ف^^ي 

اBس^^^تراح^^^ة م^^^ن ج^^^هة، وم^^^ن ج^^^هة أخ^^^رى ي^^^كون ل^^^لمطال^^^عة والتح^^^ري^^^ر ع^^^ند ذوي 

 . (الهمة(٤

وال^ذي يظه^ر م^ن ك^nم ال^فقهاء أنb ا@^درس م^ثnً ل^و قُ^دJرَ ل^ه ل^كلJ ي^ومٍ درbس ف^يه م^بلغاً، 

ف^إن^ه B يح^ل¶ ل^ه أخ^ذ ا1ج^ر ع^ن ي^ومٍ ل^م ي^درJس ف^يه م^طلقاً، أم^ا ل^و ق^يل: يُ^عطى ا@^درس 

ع^ن ك^ل ي^وم أج^راً م^قداره ك^ذا، ف^ينبغي أنْ ي^عطى ل^يوم ال^عطلة ا@^عتادة ب^قري^نة ال^عرف 

اUاري مجرى الشرط. 

ي^قول اب^ن ع^اب^دي^ن: " ف^حيث ك^ان^ت ال^بطال^ة م^عروف^ة ف^ي ي^وم ال^ثnث^اء، واU^معة، وف^ي 

 . (رمضان، والعيدين، يحل¶ ا1خذ"(۱

((٢ السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (١/٣٠٢).

((٣ اgرجع السابق.

((٤ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٤/٣٧٣).

((١ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٤/٣٧٢).
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ف^في زم^ان^ه ك^ان^ت ال^عطلة ال^سنوي^ة ف^ي رم^ضان، إB أنb ه^ذا ل^يس أم^راً ت^وق^يفياً B ي^صح¶ 

ت^بدي^له، ف^يمكن اBت^فاق ع^لى ج^علها ف^ي أيJ وق^ت م^ن ال^سنة، و_^دي^د م^دت^ها بشه^ر 

أو أق^^ل، ك^^ل ذل^^ك `^^ا ي^^تفق م^^ع أع^^راف ال^^ناس وم^^صلحة ال^^عمل، وB ش^^ك أنb ه^^ذا 

يختلف باختnف الناس والبلدان. 

أثر انتهاء العقد على ا∂ق في اjجازة: 

ق^^د يح^^دث أنْ ينته^^ي ع^^قد ال^^عمل ف^^ي خ^^nل ال^^سنة ق^^بل أنْ ي^^حصل ال^^عام^^ل ع^^لى 

إجازته السنوية، فما هو أثر هذا اBنتهاء على حق العامل في اáجازة؟ 

 ًnكنه أنْ ي^عطاه^ا ف^ع^™ B ي^ؤث^ر ع^دم ح^صول^ه ع^لى إج^ازت^ه ع^لى ح^قه ف^يها، ول^كنه B

وق^د انته^ى ال^عقد، وإ¡^ا ل^ه ا>^ق ف^ي ا>^صول ع^لى أج^ره ع^ن أي^ام اáج^ازة ا@س^تحقة، 

و_ُتس^ب ه^ذه اáج^ازة بنس^بة ا@^دة ال^تي اش^تغل ف^يها، ف^إذا ك^ان^ت ال^سنة ت^بدأ ف^ي أول 

 ًn^ك^ان^ون ال^ثان^ي، واش^تغل ال^عام^ل س^تة أشه^ر وانته^ى ب^عده^ا ع^قده، ف^إن^ه يس^تحق¶ م^قاب

ع^ن إج^ازة م^دت^ها س^بعة أي^ام أو عش^رة أي^ام ون^صف ت^بعاً @َِ^ا إذا ك^ان^ت إج^ازت^ه ع^ن س^نة 

كاملة مدتها أربعة عشر يوماً، أو واحداً وعشرين يوماً. 

العمل لدى الغير في مدة اjجازة: 

اس^^تحقاق ال^^عام^^ل أج^^ره ال^^كام^^ل ع^^ن م^^دة اáج^^ازة ال^^سنوي^^ة م^^ره^^ونٌ ب^^إف^^ادت^^ه م^^نها 

ب^اáخ^nد إل^ى ال^راح^ة `^ا يج^دJد ن^شاط^ه، وي^حقق ال^غرض ا@^قصود م^ن م^نحها، وم^نح 

ا1ج^ر ع^نها، ول^ذل^ك ي^قرJرُ ال^فقه اáس^nم^ي أنb ل^ربJ ال^عمل ا>^ق ف^ي ح^رم^ان ال^عام^ل م^ن 

أج^ره ع^ن م^دة اáج^ازة، أو اس^ترداد م^ا أداه ل^ه م^ن أج^ر ع^نها إذا ث^بت اش^تغال^ه خ^nل^ها 

ل^^ربJ ع^^مل آخ^^ر؛ 1ن^^ه B ي^^نبغي أنْ يُ^^فهم م^^ن اس^^تثناء أي^^ام اáج^^ازة م^^ن م^^دة ال^^عقد 
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خ^روج^ها ع^ن ع^قد ال^عمل، إذ ل^و ك^ان ا1م^ر ك^ذل^ك؛ U^از ل^لعام^ل أنْ ي^عمل ف^ي أي^ام 

ع^^طلته ل^^دى ال^^غير، و¢^^وي^^ز ذل^^ك ب^^عيد؛ 1ن^^ه ي^^لزم م^^نه ورود ال^^عقد ل^^شخصq ع^^لى 

م^نفعة واح^دة، ف^ي م^دة واح^دة، وك^nم ال^فقهاء ي^أب^اه - ح^يث ص^رbح^وا ب^أن^ه إذا ورد 

ع^قدٌ ع^لى ع^B ،q ي^جوز أنْ يُ^عقد ع^ليها م^ثله؛ ل^تعذر اBج^تماع ع^لى ع^q واح^دة ف^ي 

اBن^تفاع ب^ها، وا@^نفعة `^نزل^ة ال^عq ح^كماً، ب^دل^يل ص^حة اBس^تئجار ب^أج^رة م^ؤج^لة، وم^ا 

(ل^^يس ب^^عq ف^^هو دي^^ن، وال^^دي^^ن ب^^ال^^دي^^ن ح^^رام ف^^ي الش^^رع(۲ -؛ ل^^كون^^ها م^^زح^^وم^^ة 

 . (ومشغولة بحقJ ربJ العمل، وا@شغول B يشغل(۳

وك^ذل^ك ن^قول ف^ي اس^تثناء أوق^ات اáج^ازة م^ن م^دة ع^قد اس^تئجار م^نفعة ال^عام^ل؛ ل^يس 

م^^عناه أنb ت^^لك ا1وق^^ات خ^^ارج^^ة ع^^ن ع^^قد ال^^عمل، ب^^ل ال^^ذي ن^^قول^^ه إنb م^^نفعة ذل^^ك 

ال^عام^ل ف^ي ج^ميع ت^لك ا@^دة مس^تحقةٌ ل^ربJ ال^عمل، ´^لوك^ةٌ ل^ه `^قتضى ال^عقد، وم^ع 

 bري^ان ال^عرف ب^ذل^ك، ك^ما أن^U ه^ذا ي^جب ع^ليه تس^ري^حه م^ن ال^عمل ف^ي ت^لك ا1وق^ات

الس^يد ب^ال^رغ^م م^ن أن^ه يس^تحق م^نفعة ع^بده ف^ي ج^ميع ا1وق^ات، ول^كن م^ع ذل^ك ي^جب 

 . (عليه إطnقه في أوقات الصلوات، واوقات الراحة بالليل ونحوه(۱

ه^ذا 1نb ع^قد ال^عمل م^ن ال^عقود ال^زم^نية ا@^رت^بطة `^دة م^عينة، وال^تقدي^ر ف^يه ب^ال^زم^ان 

ي^قتضي اس^تيعاب م^ناف^ع ال^عام^ل ف^ي ج^ميع أج^زاء ال^زم^ن اû^دد ح^قاً ل^ربJ ال^عمل، غ^ير 

أن^ه يُس^تثنى م^نه م^ا ي^طرأ م^ن ج^هة ال^عرف ك^أوق^ات ال^راح^ة، وم^ا ي^طرأ م^ن ج^هة الش^رع 

ك^^أوق^^ات ال^^صلوات، وه^^و اس^^تثناء م^^ن اBس^^تيفاء B م^^ن اBس^^تحقاق، أو اس^^تثناء م^^ن 

((٢ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١٠٨).

((٣ الîîîîîîبابîîîîîîرتîîîîîîي، " الîîîîîîعنايîîîîîîة شîîîîîîرح الهîîîîîîدايîîîîîîة "، (٨/٢٥٠). الîîîîîîزيîîîîîîلعي، " تîîîîîîبيä الîîîîîîحقائîîîîîîق "، (٥/٢٧٥). 

السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص١٥١).
((١ السبكي، " فتاوى السبكي "، (٢/٦٢٧).
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اس^تيفاء ا@^ملوك B م^ن ا@^لك، وب^عبارة أخ^رى: ع^قد ال^عمل ي^قتضي اس^تحقاق م^نفعة 

ال^عام^ل ح^تى ف^ي أوق^ات راح^ته، ول^كن ج^رت ال^عادة ب^ا@^نع م^ن اس^تيفائ^ها ف^ي ت^لك 

 . (ا1وقات، فاستثنيت لذلك(۲

ي^قول الس^يوط^ي: " إ¡^ا تُ^عتبر ال^عادةُ إذا اطb^ردت، ف^إنْ اض^طرب^ت ف^n...، وم^نها ال^بطال^ة 

ف^ي ا@^دارس، س^ؤل ع^نها اب^ن ال^صnح ف^أج^اب: ب^أنb م^ا وق^ع م^نها ف^ي رم^ضان، ون^صف 

ش^عبان، B ™^نع م^ن اBس^تحقاق (أي ل^∏ج^ر)، ح^يث B ن^صb ف^يه م^ن ال^واق^ف ع^لى 

اش^تراط اBش^تغال ف^ي ا@^دة ا@^ذك^ورة، وم^ا ي^قع م^نها ق^بلهما ™^نع؛ 1ن^ه ل^يس ف^يها ع^رفٌ 

مس^^تمر∫، وB وج^^ود ل^^ها ق^^طعاً ف^^ي أك^^ثر ا@^^دارس وا1م^^اك^^ن، وإذا س^^بق ب^^ها ع^^رف ف^^ي 

 bف ف^^ي أنn^^fد واش^^تهر غ^^ير م^^ضطرب، فيج^^ري ف^^يها ف^^ي ذل^^ك ال^^بلد اnب^^عض ال^^ب

ال^عرف اf^اص ه^ل ي^نزل ف^ي ال^تأث^ير م^نزل^ة ال^عرف ال^عام، وال^ظاه^ر ت^نزي^له ف^ي أه^له ب^تلك 

 . (ا@نزلة "(۳

ف^إذا انته^ى ع^قد ال^عمل ال^تزم رب¶ ال^عمل ب^أنْ ي^دف^ع ل^لعام^ل م^قاب^nً ن^قدي^اً ي^ساوي أج^ره 

ع^^ن أي^^ام اáج^^ازات ال^^سنوي^^ة ال^^تي ل^^م يس^^تعملها، أو ل^^م ي^^حصل ع^^ليها ب^^ناءً ع^^لى 

 . (اBتفاق على تأجيلها(٤

(ثانياً) إجازات اtعياد: 

((٢ السبكي، " فتاوى السبكي "، (٢/٦٢٩).

((٣ اfشîîîباه والîîîنظائîîîر، (ص٩١). وجîîîاء أيîîîضاً فîîîي اfشîîîباه والîîîنظائîîîر Rبîîîن نîîîُجيم مîîîا يîîîقرب مîîîن هîîîذا 

الحكم، (١/٣١٢).
((٤ تنصy اgادة (٦٣) من قانون العمل اfردني على ا{تي: " إذا انتهت خدمة العامل fي سبب من 

اfسîîباب قîîبل أنْ يسîîتعمل إجîîازتîîه الîîسنويîîة، فîîيحق لîîه تîîقاضîîي اfجîîر عîîن اfيîîام الîîتي لîîم يسîîتعملها 
من تلك ا-جازة ".
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ل^كلJ ع^ام^لٍ ا>^ق¶ ف^ي أنْ ي^حصل ع^لى إج^ازة م^أج^ورة ف^ي ا1ع^ياد ل^تمكينه م^ن اBح^تفال 

واBجتماع مع أفراد عائلته في أيامها. 

وه^ذه اáج^ازات مس^تقلة ع^ن ك^لπ م^ن اáج^ازة ال^سنوي^ة واáج^ازة ا@^رض^ية، وع^لى ذل^ك 

فn يجوز أنْ تُخصم إجازات ا1عياد من اáجازة السنوية أو من اáجازة ا@رضية. 

ول^قد ك^ان^ت ا1ع^ياد ف^ي اU^اه^لية ك^ثيرة، و@b^ا ق^دم رس^ول ا~ ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم إل^ى 

ا@^^دي^^نة، رأى أنb أه^^لها ف^^ي ك^^لJ س^^نة ي^^لعبون ف^^ي ي^^وم^^q، ف^^قال: م^^ا ه^^ذان ال^^يوم^^ان؟ 

ق^ال^وا: ي^وم^ان ك^نا ن^لعب ف^يهما ف^ي اU^اه^لية، ف^قال رس^ول ا~ r: " إنb ا~ ق^د أب^دل^كم 

 . (بهما خيراً منهما: يوم ا1ضحى، ويوم الفطر "(۱

وق^^د ج^^رت ال^^عادةُ ب^^تعطيل ا@^^وظ^^فq ف^^ي أي^^ام ال^^عيد، ب^^حيث ص^^ار ذل^^ك ع^^رف^^اً م^^طرداً 

ب^ينهم ف^ي ك^لJ ع^ام، ف^يكون ك^ا@ش^روط م^ن ح^يث إل^زام ربJ ال^عمل ب^ه؛ 1نb ا@^عروف 

ك^^ا@ش^^روط، وا@^^فروض أنb ا@^^تعاق^^دي^^ن ي^^عتمدان^^ه ف^^ي ك^^لJ م^^ا س^^كتا ع^^ن إي^^ضاح^^ه 

وت^فصيله، ف^كيف إذا ان^ضمb إل^يه ال^قان^ون ف^ي اع^تبار ه^ذه ا1ي^ام ا@^عينة م^ن ال^سنة أي^ام 

 . (عطلة، B شك يكون أكثر إلزاماً ل∏طراف ا@تعاقدة(۲

((١ أخîرجîه أبîوداود فîي كîتاب الîص+ة، بîاب صî+ة الîعيديîن، بîرقîم (١١٣٤)، (١/٢٩٥). والîحاكîم فîي 

اgسîîتدرك فîîي كîîتاب صîî+ة الîîعيديîîن، بîîرقîîم (١٠٩١)، وقîîال: صîîحيح عîîلى شîîرط مسîîلم ولîîم يخîîرجîîاه، 
(١/٤٣٤). وأخîرجîه أحîمد فîي اîgسند فîي مîسند أبîي سîعيد الخîدري t، بîرقîم (١٢٠٢٥)، (٣/١٠٣). 

وأخرجه الضياء اgقدسي في اfحاديث اgختارة برقم (١٩١١)، وصحح إسناده، (٥/٢٧٥).
((٢ جîاء فîي اîgادة (٥٩/ب) مîا نîصه: " إذا اشîتغل الîعامîل فîي يîوم عîطلته اfسîبوعîية أو أيîام اfعîياد 

الîîديîîنية، أو الîîعطل الîîرسîîمية، يîîتقاضîîى لîîقاء عîîمله عîîن ذلîîك الîîيوم أجîîراً إضîîافîîياً R يîîقلy عîîن (١٥٠%) 
مîن أجîره اîgعتاد "، فîما دام أنå الîعمل فîي أيîام اfعîياد الîديîنية يîقتضي صîرف أجîور عîمل إضîافîي 
تîîîمامîîîاً كîîîالîîîعمل فîîîي يîîîوم الîîîعطلة اfسîîîبوعîîîية، فîîîإنå مîîîقتضى ذلîîîك أنْ تîîîكون ا-جîîîازة فîîîيها واجîîîبة لîîîحق 
الîعامîل، إذ لîو لîم تîكن مîن حîقه îgا اسîتحق الîعامîل أجîراً إضîافîياً لîقاء الîعمل فîيها. أحîمد أبîو شîنب، " 

شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢١١).
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وق^^د أض^^اف ب^^عض ال^^فقهاء إل^^ى ذل^^ك أي^^ام التش^^ري^^ق ف^^يما إذا ك^^ان^^ت ال^^عادة ت^^قضي 

ب^تعطيلها، وق^ال^وا: ™^نح ال^عام^ل إج^ازة له^ذه ا@^ناس^بة ب^ناءً ع^لى ال^عرف ا@^طرد ب^اس^تثنائ^ها 

 . (من أيام دوامه(۳

 ويس^تحق¶ ال^عام^ل أج^ره ك^ام^nً ف^ي أي^ام ا1ع^ياد ب^ناءً ع^لى م^ا ت^عارف^ه ال^ناسُ ف^ي ذل^ك 

، ول^ربJ ال^عمل  (وأل^فوه ك^ما ص^رbح ب^ذل^ك ال^فقيه ا>^نفي اب^ن ع^اب^دي^ن ف^ي ح^اش^يته(٤

 ، (ت^شغيل ال^عام^ل ف^ي ه^ذه ا1ي^ام ب^أج^ر م^ضاع^ف إذا اق^تضت ظ^روف ال^عمل ذل^ك(٥

واf^يار ه^نا ل^ربJ ال^عمل وح^ده؛ `^عنى أنb ال^عام^ل B يس^تطيع إج^بار ربJ ال^عمل ع^لى 

ت^شغيله أي^ام ا1ع^ياد م^قاب^ل أج^ر م^ضاع^ف إذا ك^ان رب¶ ال^عمل B ي^رغ^ب ف^ي ذل^ك، 

ك^ما أنb ظ^روف ال^عمل إذا اس^تدع^ت ت^شغيل ال^عام^ل ف^ي ي^وم ال^عيد ف^ليس ل^لعام^ل أنْ 

ي^^رف^^ض ال^^عمل إذا أم^^ره ب^^ه وإB ك^^ان م^^خnًّ ب^^ال^^تزام^^ه، وذل^^ك Bس^^تمرار ق^^يام ال^^عnق^^ة 

ال^تعاق^دي^ة ب^ينهما أث^ناءه^ا ك^ما ت^قدbم، وي^حق¶ ل^ربJ ال^عمل ح^ينئذٍ أنْ ي^وق^ع ع^ليه اU^زاء 

ال^تأدي^بي ا@^ناس^ب، م^ا ل^م ي^ثبت أنb ظ^روف ال^عمل ل^م ت^كن ت^قتضي ت^شغيله؛ وأنb ه^ذا 

التشغيل إ¡ا قُصد به مجرbد اáضرار بالعامل، درءاً للتعسف. 

وا1ص^ل أنْ ي^كون ت^نظيم ه^ذه ا1م^ور م^تروك^اً áرادة ا@^تعاق^دي^ن ا>^رة دون ت^دخ^ل م^ن 

ط^رف آخ^ر، ول^كن تفش^ي ظ^اه^رة ظ^لم أرب^اب ال^عمل ل^لعمbال، وم^حاوBت^هم ا@^تتال^ية ف^ي 

ال^وص^ول إل^ى م^طام^عهم ا@^ادي^ة ع^لى ح^ساب اس^تنفاد ط^اق^ة ال^عام^ل واس^تهnك ال^عمر 

ال^زم^ني ل^ها ب^أب^خس ا1ج^ور ك^ان^ت داع^ياً م^لحاً إل^ى ض^رورة ت^دخ^ل ال^دول^ة `^قتضى 

((٣ ابîîîîîîن حجîîîîîîر الîîîîîîهيتمي، " تîîîîîîحفة اîîîîîîgحتاج "، (٦/١٤٦). ابîîîîîîن عîîîîîîابîîîîîîديîîîîîîن، " حîîîîîîاشîîîîîîية رد اîîîîîîgحتار "، 

.(٤/٣٧٢)
((٤ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٤/٣٧٢).

((٥ كما هو منصوص اgادة (٥٩/ب) اgتقدمة.
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ق^^اع^^دة ا@^^صلحة ا@^^رس^^لة ب^^وض^^ع ق^^ان^^ون إل^^زام^^ي ي^^نظم ل^^لعnق^^ات ال^^عمال^^ية ح^^قوق^^ها 

وال^تزام^ات^ها وف^ق ق^واع^د ال^عدال^ة وا@^صلحة، ب^حيث B ي^عتبر م^نه م^ا ك^ان م^خال^فاً ل^نظام 

التعاقد الشرعي وشرائطه. 

(ثالثاً) اjجازة اZرضية: 

ت^نص¶ ا@^ادة (٦٥) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أنb ل^كلJ ع^ام^ل ا>^ق ف^ي إج^ازة م^رض^ية م^دت^ها 

أرب^^عة عش^^ر ي^^وم^^اً خ^^nل ال^^سنة ال^^واح^^دة ب^^أج^^ر ك^^ام^^ل، ب^^ناءً ع^^لى ت^^قري^^ر م^^ن ال^^طبيب 

ا@^عتمد م^ن قِ^بَل ا@^ؤس^سة، وي^جوز ¢^دي^ده^ا @^دة أرب^عة عش^ر ي^وم^اً أخ^رى ب^أج^ر ك^ام^ل 

إذا ك^ان ن^زي^ل إح^دى ا@س^تشفيات وب^نصف ا1ج^ر إذا ك^ان ب^ناءً ع^لى ت^قري^ر U^نة ط^بية 

تعتمدها ا@ؤسسة، ولم يكن نزيل إحدى ا@ستشفيات ". 

ويخ^لص م^ن ه^ذا ال^نص أنb ل^لعام^ل ا>^ق ف^ي إج^ازة م^رض^ية @^دة B ت^زي^د ع^لى أرب^عة 

عش^ر ي^وم^اً ق^اب^لة للتج^دي^د خ^nل ال^سنة ال^واح^دة، وا@^قصود ب^ال^سنة ه^ي س^نة خ^دم^ة 

العامل التي تبدأ من تاريخ تسلمه للعمل. 

وB ت^دخ^ل ف^ي ح^ساب أي^ام اáج^ازة ا@^رض^ية أي^ام ال^عطnت ال^تي تتخ^لbل ف^ترة م^رض 

 . (1)العامل سواء كانت عطnت أسبوعية أو أعياد

وح^ق ال^عام^ل ف^ي اáج^ازة ا@^رض^ية `^وج^ب ا@^ادة ال^قان^ون^ية ال^ساب^قة ي^قتضي أن^ه B ي^جوز 

 B ذل^ك bأن Bن^قطاع^ه ع^ن ال^عمل بس^بب ا@^رض، إB ال^عمل أنْ يُنه^ي ع^قد ال^عام^ل Jل^رب

(1) ويîîثبت حîîق الîîعامîîل فîîي ا-جîîازة اîîgرضîîية وفîîقاً لîîلنص الîîعام الîîوارد فîîي اîîgادة (٦٥) أيîîåاً كîîان هîîذا 

اîîîgرض، وأيîîîåاً كîîîانîîîت طîîîبيعة اfسîîîباب الîîîتي أدåت إلîîîى إصîîîابîîîة الîîîعامîîîل بîîîه، فîîîيثبت لîîîلعامîîîل الîîîحق فîîîي 
ا-جîîîازة ولîîîو كîîîان مîîîرضîîîه راجîîîعاً إلîîîى خîîîطئه كîîîما لîîîو أصîîîُيب أثîîîناء قîîîيادتîîîه لîîîسيارتîîîه أو دراجîîîته وثîîîبت 
خîîطؤه بشîîرط أنْ R يîîكون هîîذا الخîîطأ عîîمديîîاً مîîعامîîلةً لîîه بîîنقيض مîîقصوده. يîîنظر أحîîمد أبîîوشîîنب، " 

شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٠٣).
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ي^كون ب^صفة دائ^مة ب^ل م^ؤق^تة، ول^ذل^ك ف^إنb أث^ر ا@^رض ه^و مج^رbد وق^ف ال^عقد B إن^هائ^ه، 

فالعقد يظل قائماً. 

ول^يس ا1م^ر ك^ذل^ك؛ ف^إنb ال^فقهاء ن^ص¶وا ع^لى أنb ال^عام^ل إذا م^رض ب^حيث B ي^قدر ع^لى 

ف^عل م^ا bÀ ال^تعاق^د ع^ليه إB `^شقة وض^رر، انح^لb ع^قده وانته^ى؛ ل^عدم إم^كان^ية اس^تيفاء 

م^ناف^عه، ف^إنْ ب^رأ وص^حb م^ن م^رض^ه ق^بل ح^دوث ال^فسخ، وم^ا زال ف^ي م^دة ال^عقد ب^قية، 

أُج^بِرَ ال^عام^ل ع^لى ال^وف^اء ب^ال^تزام^ات^ه ف^ي ا@^دة ا@^تبقية ل^لعقد، م^ا ل^م ي^كون^ا ق^د ت^قاي^n أو 

ت^فاس^خا ال^عقد، وB ي^لزم ال^عام^ل ق^ضاء ا1ي^ام ال^فائ^تة بس^بب ا@^رض، ح^تى ول^و أراد 

 . (العامل قضاءها لم يلزم رب¶ العمل قبول ذلك(۲

ج^اء ف^ي ا@^دون^ة: " ق^لت: أرأي^ت إنْ اس^تأج^رتُ ع^بداً يخ^دم^ني شه^راً ب^عينه ع^لى أن^ه إنْ 

م^رض ه^ذا الشه^ر ق^ضان^ي ذل^ك ف^ي غ^يره؟ ق^ال –أي اáم^ام م^ال^ك-: B ي^عجبني ذل^ك؛ 

1نb ا1ي^^^ام ت^^^ختلف، ل^^^يس أي^^^ام ال^^^صيف ك^^^أي^^^ام الش^^^تاء، فه^^^ذا الشه^^^ر إنْ ك^^^ان ف^^^ي 

 B ،ي^أم^ن أنْ ي^تمادى ب^ه ا@^رض إل^ى أي^ام الش^تاء، وإنْ ك^ان ف^ي أي^ام الش^تاء B ،ال^صيف

 . (يأمن أنْ يتمادى به ا@رض إلى أيام الصيف، فهذه اáجارة B خير فيها "(۱

أمb^ا إذا ك^ان م^رضُ ال^عام^ل أم^راً ط^ارئ^اً B ي^لبث أنْ ي^زول، أو ´b^ا يُ^رج^ى بُ^رؤه ف^ي م^دة 

ق^ري^بة؛ ك^ال^رش^ح م^ثnً؛ ف^n يُ^فسخ ال^عقد، وإ¡^ا ت^قف آث^اره ب^ينهما ع^ن ال^تنفيذ أث^ناء 

غ^ياب ال^عام^ل ا@^ري^ض ح^تى يس^تردb ص^حته، ول^كن ه^ذا ي^قتضي أنْ B ي^طول ا@^رض 

 . (طوBً يشيع اBضطراب في العقد وإB كان سبباً Bنتهائه(۲

((٢ عîلي حîيدر، " درر الîحكام "، (١/٥٩٣). اîgواق، " الîتاج وا-كîليل "، (٧/٥٦٣). زكîريîا اfنîصاري، 

" أسنى اgطالب "، (٢/٤٢٩). ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٦٧).
((١ مالك، " اgدونة "، (٣/٤٤٢).

((٢ الحطاب، " مواهب الجليل "، (٥/٤١١). عليش، " منح الجليل "، (٧/٥٢٢).
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(وي^علJلُ ف^قهاء ا>^نفية(۳ ق^ضية ف^سخ ال^عقد `^رض ال^عام^ل ب^أنb اáج^ارة ب^يع ا@^نفعة، 

وا@^ناف^ع _^دث ش^يئاً فش^يئاً، ف^كان ك^ل¶ ج^زءٍ م^ن أج^زاء ا@^نفعة ك^ا@^عقود ع^ليه اب^تداءً، 

ف^إذا ح^دث ال^عيب (ا@^رض) ب^ال^عام^ل، ك^ان ه^ذا ع^يباً ح^دث ب^عد ال^عقد ق^بل ال^قبض، 

 B ج^ارة، إذáوك^ذل^ك ف^ي ا ،qيار ف^ي ب^يع ال^ع^fوح^دوث ال^عيب ق^بل ال^قبض ي^وج^ب ا

فرق بينهما من حيث ا@عنى. 

وإذا ث^بت اf^يار للمس^تأج^ر؛ ف^إنْ ل^م ي^فسخ، وم^ضى ع^لى ذل^ك إل^ى £^ام ا@^دة، ف^عليه 

دف^ع ا1ج^رة ك^ام^لةً؛ 1ن^ه رض^ي ب^ا@^عقود ع^ليه م^ع ال^عيب، ف^يلزم^ه ج^ميع ال^بدل، وإنْ 

زال ال^^عيب ق^^بل أنْ ي^^فسخ؛ ب^^أنْ ش^^في ال^^عام^^ل م^^ن م^^رض^^ه، ب^^طل خ^^يار ا@س^^تأج^^ر ف^^ي 

ف^سخ ال^عقد؛ 1نb ا@^وج^ب ل^لخيار وه^و وج^ود ال^عيب ق^د زال، وال^عقد B زال ق^ائ^ماً، 

فيزول اfيار. 

ه^ذا إذا ك^ان ال^عيب ´b^ا ي^ضر¶ ب^ان^تفاع ربJ ال^عمل `^نفعة ع^ام^له، ف^إنْ ك^ان B ي^ضر¶ ب^قي 

ال^عقد Bزم^اً، وB خ^يار ل^ربJ ال^عمل؛ ك^ما ل^و ف^وق^أت إح^دى ع^يني ع^ام^له `^ا B ي^ؤث^ر 

ع^^لى ع^^مله، وB ي^^ضر¶ `^^صال^^ح مُس^^تأج^^ره، ف^^ال^^عقد B ي^^نفسخ؛ 1نb ال^^عقد ورد ع^^لى 

 B qوال^نقصان أص^اب ال^ع ،qب^يع ال^ع B ج^ارة ب^يع ا@^نفعةá؛ إذ اqع^لى ال^ع B ا@^نفعة

ا@^نفعة، ك^ما أنb ال^عq غ^ير م^عقود ع^ليها، ف^تغي¶ره^ا B ي^وج^ب اf^يار، ب^خnف م^ا ل^و 

ك^ان ال^عيب ´b^ا ي^ضر¶ ب^اBن^تفاع، 1ن^ه إنْ ك^ان ك^ذل^ك، ف^ال^نقصان ي^رج^ع إل^ى ا@^عقود 

عليه، فأوجب اfيار لربJ العمل، فكان له أنْ يفسخ. 

((٣ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٩٦).
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ول^كن يش^ترط أنB b ي^كون ربb ال^عمل ق^د اطb^لع ع^لى م^رض ع^ام^له وق^ت ال^عقد، ف^إنْ 

رآه مريضاً أو علم `رضه فn خيار له بفسخ العقد؛ لرضاه به. 

ونخ^لص م^ن ج^ميع م^ا ت^قدbم أنb م^رض ال^عام^ل ع^يب، وال^عيب ع^لى ق^سمq: ع^يبٌ 

م^ؤثJ^رٌ وه^و م^ا ت^فوت ب^ه م^نفعة ال^عام^ل أو ت^ختل¶ ب^ه، وع^يبٌ غ^ير م^ؤث^ر وه^و م^ا B ت^فوت 

به منفعة العامل وB تختل¶ به. 

وB يثبت لربJ العمل خيار فسخ العقد إB لعيبٍ مؤثر، وهو قسمان:  

م^ا ت^فوت ب^ه ا@^نفعة ك^ليةً، وه^و إنْ وج^د ب^ال^عام^ل ان^فسخ ال^عقد م^ن ت^لقاء ن^فسه، ۱.

وB ¢ب ا1جرة على ربJ العمل سواء حصل العيب قبل العقد أو بعده. 

.۲ ًn^ي^نفسخ ال^عقد ب^ل ي^كون ق^اب B ت^فوت ب^ه ا@^نفعة ول^كن ت^ختلّ، وف^ي ه^ذا B م^ا

ل^^^لفسخ؛ `^^^عنى أنb ربb ال^^^عمل ل^^^ه أنْ ي^^^فسخ ال^^^عقد، ف^^^إنْ ف^^^سخ س^^^قطت ع^^^نه 

ا1ج^رة، وإنْ ل^م ي^فسخ ول^م ي^رض `^رض^ه ا@^ؤث^ر ف^ي ع^مله، ب^ل اك^تفى ب^اBن^تفاع 

`^ناف^عه ان^تفاع^اً ج^زئ^ياً، ف^له أنْ يُ^نقص م^ن أج^رت^ه إن^قاص^اً ي^تناس^ب م^ع م^ا ف^ات^ه م^ن 

اBنتفاع. 

اZقابل الذي يحصل عليه العامل أثناء اjجازة اZرضية: 

ت^قدbم أنb ا@^رض إنْ ل^م ي^كن م^زم^ناً أو م^زم^ناً ول^كن يُ^رج^ى بُ^رؤه ف^ي م^دة ق^ري^بة، ي^كون 

م^وق^فاً ل^لعقد ط^يلة ا@^دة ا@^رض^ية ل^لعام^ل إل^ى أنْ ي^برأ، وB يس^تحق¶ ال^عام^لُ ع^نها أج^راً، 

ح^يث ي^سقط م^ن أج^رت^ه ب^حصة ا1ي^ام ال^تي م^رض ف^يها؛ ف^إنْ ك^ان ق^بض ا1ج^رة ك^ام^لة 

ردb م^نها بنس^بة ا@^دة ال^تي ل^م ي^عمل ف^يها ب^داع^ي ا@^رض، واح^تبس ل^نفسه م^ا ي^قاب^ل 

ا@^دة ال^تي داوم ف^يها؛ وذل^ك 1نb م^ناف^عه تُس^توف^ى ش^يئاً فش^يئاً بحس^ب ا@^دة، وا1ج^رة 
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تُ^دف^ع ك^مقاب^ل Bس^تيفائ^ها، وال^عام^ل ل^م ي^كن ف^ي ب^عض ا@^دة مس^لJماً ل^بعض م^ناف^عه 

ل^لظرف ال^صحي ال^ذي ط^رأ ع^ليه ف^منعه م^ن ال^عمل خ^nل^ها، ف^كيف يس^تحق م^قاب^ل 

ت^عطيله ل^بعض م^ناف^عه أج^رة؟! و™^كن أنْ يُ^حتج ل^ذل^ك ب^ا>^دي^ث الش^ري^ف: " أرأي^ت 

 . (1)إنْ منع ا~ الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال صاحبه "

ي^^قول ا1ت^^اس^^ي: " ل^^و اس^^تأج^^ره؛ أي رب¶ ال^^عمل شه^^راً ل^^يعمل ل^^ه ف^^ي أرض^^ه، ف^^عمل 

عش^ري^ن ي^وم^اً ث^م م^رض، وأم^طرت ال^سماء العش^رة ال^باق^ية م^ن الشه^ر، ف^إن^ه ي^لزم^ه أج^رة 

العش^^ري^^ن ي^^وم^^اً ب^^حساب^^ها، وB ي^^لزم^^ه ش^^يء م^^ن أج^^رة العش^^رة ال^^باق^^ية، ل^^عدم تس^^ليم 

 . (2)النفس فيها @كان العذر "

ورغ^م أنb ال^عام^ل B ي^ؤدي أي ع^مل خ^nل م^رض^ه إB أنb ق^ان^ون ال^عمل ف^ي ا@^ادة (٦٥) 

راع^ى ال^طاب^ع ا>^يوي ل^∏ج^ر وك^ون^ه ا@^عتمد ا1س^اس^ي ل^تعي¶ش ال^عام^ل، ف^قرbر ل^ه أج^راً 

ك^ام^nً يس^تحقه ع^ن م^دة إج^ازت^ه ا@^رض^ية، بش^رط أنْ يَ^ثبُت م^رض ال^عام^ل ب^ناءً ع^لى 

ت^قري^ر م^ن ال^طبيب ال^ذي ي^عتمده أو يُ^عيJنه رب¶ ال^عمل، وأنْ ي^كون ن^زي^nً خ^nل ه^ذه 

ا@^دة ف^ي إح^دى ا@س^تشفيات، أمb^ا إذا ل^م ي^كن ن^زي^nً ف^يها ف^يقرJر ل^ه ن^صف أج^ره ال^ذي 

كان يتقاضاه. 

وإذا ك^ان م^رض ال^عام^ل ™^نعه ف^قط م^ن ع^مله ا@^عتاد، ول^كن B ™^نعه م^ن ال^قيام ب^عمل 

آخ^ر؛ ك^البس^تان^ي ا@^ري^ض ب^قدم^ه م^ثnً ™^كنه ال^عمل أث^ناء م^رض^ه ب^واب^اً، وال^صان^ع ا@^ري^ض 

ب^^يده ™^^كنه ال^^عمل س^^اع^^ياً أو م^^راق^^باً، ف^^إن^^ه B ي^^حق¶ ل^^لعام^^ل م^^طال^^بة ربJ ال^^عمل ب^^أنْ 

(1) أخîرجîه الîبخاري فîي كîتاب الîبيوع، بîاب إذا بîاع الîثمار قîبل أن يîبدو صî+حîها ثîم أصîابîته عîاهîة، 

فهو من البائع، برقم (٢٠٨٦)، (٢/٧٦٦).
(2)  محمد اfتاسي، " شرح مجلة اfحكام العدلية "، (٢/٤٨٨).
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ي^كلفه ب^عمل ي^ناس^ب ح^ال^ته ال^صحية ب^دBً م^ن إع^طائ^ه إج^ازت^ه ا@^رض^ية س^واء ك^ان^ت 

ه^ذه اáج^ازة م^دف^وع^ة ا1ج^ر أم B؛ وذل^ك 1نb إرغ^ام ربJ ال^عمل ع^لى ت^شغيل ال^عام^ل 

ا@^ري^ض ف^ي ع^ملٍ آخ^ر ق^د يُس^بب ل^ه ا@^تاع^ب وا¿^اس^ر؛ و1نb ص^nح^ية ال^عام^ل ل^لعمل 

 .qديد مشكوكٌ فيها، وإ¡ا يجوز ذلك باتفاق الطرفUا

ول^كن ه^ل ي^جوز ل^ربJ ال^عمل إرغ^ام ال^عام^ل ا@^ري^ض ع^لى ال^عمل ف^ي ع^ملٍ م^ناس^ب 

@رضه بدBً من اáجازة ا@رضية بأجر؟ 

ق^ياس^اً ع^لى ا>^ال^ة ا1ول^ى، B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^كلJف ال^عام^ل ا@^ري^ض ب^عملٍ آخ^ر 

غ^ير ال^ذي ال^تزم^ه ب^عقد ال^عمل، ح^تى وإنْ ك^ان B ي^تناف^ى م^ع م^رض^ه، Bن^عدام ال^رض^ا ب^ه، 

و1نb ال^^عقد وق^^ع ع^^لى ع^^مل م^^عq، وال^^تعيq م^^فيد ف^^ي ح^^قJ ال^^عام^^ل؛ إذ ا1ع^^مال 

م^تفاوت^ة، وف^ي ت^بدي^ل ال^عمل ض^ررٌ ع^لى ال^عام^ل، وإل^زامٌ ل^ه ب^عملٍ ل^م ي^لتزم^ه ب^أص^ل 

العقد، فيتقيbدُ العقد به. 

 ،ًnج^اء ف^ي ال^فتاوى ال^هندي^ة: " رج^لٌ اس^تأج^ر ع^بداً م^ن رج^ل ك^لّ شه^ر ب^دره^م م^ث

ف^مرض ال^عبد ول^م ي^قدر ع^لى م^ثل م^ا ك^ان ي^عمل، إB أن^ه ق^د ي^عمل ع^مnً دون ال^عمل 

ال^^ذي ك^^ان ي^^عمل ف^^ي ال^^صحة، ف^^له –أي ل^^ربJ ال^^عمل- أنْ ي^^نقض اáج^^ارة، وإنْ ل^^م 

ي^نقضها ح^تى م^ضى الشه^ر، ل^زم^ه ا1ج^ر، وإنْ م^رض م^رض^اً B ي^قدر ع^لى ش^يء م^ن 

 . (1)العمل، فn أجر له"

وإذا رض^ي ال^عام^ل ب^ال^عمل اU^دي^د ك^ان ذل^ك اب^تداءً ل^عقد ج^دي^د ي^جب ل^صحته ت^واف^ر 

ج^ميع م^ا ي^لزم ال^عقد م^ن الش^رائ^ط ا@^عتبرة، وي^كون ال^عقد ال^قد& Bغ^ياً، ض^رورة ع^دم 

(1) جماعة من علماء الهند، " الفتاوى الهندية "، (٤/٤٦٢).
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ج^واز ورود ع^قدي^ن ل^عملq م^ختلفq ع^لى م^نفعة ش^خص واح^د ف^ي م^دة واح^دة ك^ما 

تقدم. 

(رابعاً) إجازة الوضع (اtمومة): 

ت^^نص¶ ا@^^ادة (۷۰) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ع^^لى أنb " ل^^لمرأة ال^^عام^^لة ا>^^ق ف^^ي 

ا>^^صول ع^^لى إج^^ازة أم^^وم^^ة ب^^أج^^رٍ ك^^ام^^ل ق^^بل ال^^وض^^ع وب^^عده مج^^موع م^^دت^^ها عش^^رة 

أس^اب^يع، ع^لى أنْ B ت^قلb ا@^دة ال^تي ت^قع م^ن ه^ذه اáج^ازة ب^عد ال^وض^ع ع^ن س^تة أس^اب^يع، 

ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك ا@دة ". 

وي^^تضح م^^ن ه^^ذا ال^^نص أنb ل^^لمرأة ا>^^ق ف^^ي أنْ ت^^نقطع ع^^ن ا>^^ضور إل^^ى ال^^عمل @^^دة 

ي^كون مج^موع^ها عش^رة أس^اب^يع ت^شمل ا@^دة ال^تي تس^بق ال^وض^ع وال^تي ت^ليها، وال^ذي 

يظه^ر أنb إج^ازة ق^بل ال^وض^ع اخ^تياري^ة ب^النس^بة ل^لعام^لة `^عنى أن^ها تس^تطيع أنْ ت^طلبها 

أو B ت^^طلبها، ف^^إذا ل^^م ت^^طلبها B ي^^كون ل^^ربJ ال^^عمل إرغ^^ام^^ها ع^^لى أخ^^ذه^^ا، أمb^^ا إذا 

ا إج^ازة ب^عد ال^وض^ع فه^ي إج^باري^ة يُ^عطيها  b̂ط^لبتها ف^يلتزم رب¶ ال^عمل ب^إع^طائ^ها ل^ها، أم

ال^قان^ون ل^لعام^لة ول^و ل^م ت^طال^ب ب^ها، وB يُ^جيز ال^قان^ون ت^شغيلها خ^nل^ها ول^و `^واف^قتها، 

ويشترط القانون أنْ B تقلb مدتها عن ستة أسابيع. 

وإذا ك^ان ال^قان^ون ي^قرJرُ ل^لعام^لة إج^ازة وض^ع ف^ي ح^دود عش^رة أس^اب^يع ف^هو ح^ري^ص ع^لى 

عدم حرمانها من ا1جر خnل هذه اáجازة. 

وتس^تحق¶ ا@^رأة ال^عام^لة خ^nل م^دة إج^ازت^ها وم^قداره^ا عش^رة أس^اب^يع أج^ره^ا ال^كام^ل 

مثلما كانت تتقاضاه عن أيام عملها اBعتيادية (الفعلية). 

إجازة رعاية الطفولة: 
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ت^^نص¶ ا@^^ادة (۷۱) م^^ن ق^^ان^^ون ال^^عمل ع^^لى أنb: " ل^^لمرأة ال^^عام^^لة ب^^عد ان^^تهاء إج^^ازة 

ا1م^وم^ة ا@^نصوص ع^ليها ف^ي ا@^ادة (۷۰) م^ن ه^ذا ال^قان^ون ا>^ق ف^ي أنْ ت^أخ^ذ خ^nل 

 B دي^د^Uدة ف^ترة أو ف^ترات م^دف^وع^ة ا1ج^ر ب^قصد إرض^اع م^ول^وده^ا اBس^نة م^ن ت^اري^خ ال^و

يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ". 

ويخ^^لص م^^ن ه^^ذا ال^^نص أنb ال^^عام^^لة ب^^عد ان^^تهاء إج^^ازة أم^^وم^^تها ي^^كون ل^^ها ا>^^ق ف^^ي 

ا>^^صول ع^^لى ف^^ترة أو ف^^ترات م^^دف^^وع^^ة ا1ج^^ر ب^^غرض إرض^^اع ط^^فلها ورع^^اي^^ته خ^^nل 

ال^سنة ا1ول^ى @^ول^ده، بش^رط أنْ B ت^زي^د ف^ترة إرض^اع^ه ع^لى س^اع^ة واح^دة ف^ي ك^ل ي^وم 

من أيام السنة. 

ك^ما ت^نص¶ ا@^ادة (٦۷) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أن^ه: " ل^لمرأة ال^تي ت^عمل ف^ي م^ؤس^سة 

تس^تخدم عش^رة ع^مال أو أك^ثر ا>^ق ف^ي ا>^صول ع^لى إج^ازة دون أج^ر @^دة B ت^زي^د 

ع^^لى س^^نة ل^^لتفرغ ل^^ترب^^ية أط^^فال^^ها، وي^^حق¶ ل^^ها ال^^رج^^وع إل^^ى ع^^ملها ب^^عد ان^^تهاء ه^^ذه 

اáج^ازة، ع^لى أنْ ت^فقد ه^ذا ا>^ق إذا ع^ملت ب^أج^ر ف^ي أيJ م^ؤس^سة أخ^رى خ^nل ت^لك 

ا@دة ". 

ووف^قاً له^ذا ال^نص يُش^ترط Bس^تحقاق ال^عام^لة ه^ذه اáج^ازة أنْ ي^كون ع^دد ال^عام^لq ف^ي 

ا@^ؤس^سة ال^تي ت^عمل ب^ها عش^رة ع^مال ف^أك^ثر، ف^متى ب^لغ ع^دد ع^مال ا@^ؤس^سة عش^رة 

اس^تحقت ال^عام^لة إج^ازة ل^لتفرغ ل^ترب^ية أط^فال^ها ورع^اي^تهم، وذل^ك س^واء ك^ان مَ^نْ ي^عمل 

ف^ي ا@^ؤس^سة ك^لهن م^ن ال^نساء أم ك^ان^وا خ^ليطاً م^ن ال^نساء وال^رج^ال، وق^د ق^صد به^ذا 

الش^رط أنْ B ي^تأث^ر ع^مل ا@^ؤس^سة ب^غياب^ها، وي^حق¶ ل^ها ب^عد ان^قضاء إج^ازت^ها ال^عودة إل^ى 
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ع^ملها، إB إذا ك^ان^ت ق^د ع^ملت ب^أج^ر ل^دى م^ؤس^سة أخ^رى خ^nل م^دة إج^ازت^ها ف^إن^ها 

 . (1)تفقد بذلك حقها في الرجوع إلى عملها القد&

ول^م يح^دJد ال^قان^ون م^وع^داً م^عيناً 1خ^ذ ه^ذه اáج^ازة، ول^ذل^ك ي^جوز ل^ها أنْ ت^أخ^ذه^ا 

 n^ف Bج^ازة ف^ي م^رح^لة ال^طفول^ة وإÕ^وق^ت، ول^كن م^ن ال^بده^ي أنْ ي^كون ط^لبها ل Jف^ي أي

تستحقها بعد مجاوزة الطفل لها. 

(خامساً) إجازة ا∂ج والدراسة:  

ت^نص¶ ا@^ادة (٦٦) ف^قرة (أ) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أن^ه م^ن ح^ق ال^عام^ل ال^ذي أم^ضى 

ف^ي ال^عمل خ^مس س^نوات م^تصلة ل^دى ربJ ال^عمل أنْ ي^حصل ع^لى إج^ازة ب^أج^ر @^دة 

أق^صاه^ا أرب^عة عش^ر ي^وم^اً 1داء ف^ري^ضة ا>^ج، وت^كون ه^ذه اáج^ازة م^رة واح^دة ط^وال 

مدة خدمته. 

1نb ا>^جb أح^د ا1رك^ان اf^مسة ف^ي اáس^nم، وال^قيام ب^ه ي^حتاج إل^ى ت^فري^غ ال^عام^ل ف^ي 

 Jدة ف^ي الش^رع، وه^ذا ي^تطلب ب^ال^ضرورة ت^غيبه ف^يها ع^ن ا>^ضور إل^ى م^قرbد^ûم^واق^يته ا

عمله. 

ك^^ما ن^^صbت ا@^^ادة (٦٦/ب) ع^^لى أنb م^^ن ح^^ق ال^^عام^^ل ا>^^صول ع^^لى إج^^ازة م^^دت^^ها 

أرب^عة أشه^ر دون أج^ر إذا ال^تحق ل^لدراس^ة ف^ي ج^ام^عة أو معه^د أو ك^لية م^عترف ب^ها 

بصورة رسمية. 

وه^ات^ان اáج^ازت^ان مس^تقلتان ع^ن اáج^ازات ا1خ^رى وب^صفة خ^اص^ة اáج^ازة ال^سنوي^ة، 

فn تُخصم منها. 

(1) أحمد أبو شنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٠٩).
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وقصارى القول في جميع ما تقدyم:  

 B ه^ذا ال^وض^ع ا>^قوق^ي ال^ذي أرس^اه ال^قان^ون ف^يما ي^تعلق ب^إج^ازات ال^عام^ل، وف^يما bأن

ي^تعارض م^ع أح^كام الش^ري^عة، م^لزمٌ 1ف^راد ال^عnق^ة ال^تعاق^دي^ة؛ ل^كون^ه ي^حقق م^صلحة 

ع^ام^ة م^عتبرة، وB ي^جوز ل^∏ف^راد اBت^فاق ع^لى م^ا ي^خال^ف م^ا رس^مه ال^قان^ون وح^دbده؛ 

1نb ذل^^ك يُ^^عد¶ اس^^تجراراً @فس^^دة ع^^ام^^ة، إذ ل^^و تُ^^رك^^ت ا>^^ري^^ة ل^^لمتعاق^^دي^^ن ف^^ي أنْ 

ي^تواض^عوا ع^لى خ^nف ال^طري^قة ال^تي رس^مها ال^قان^ون ف^ي ت^نفيذ ال^عقد، Bنخ^رم ب^ذل^ك 

ق^ان^ون الس^ياس^ة الش^رع^ية ال^ذي ي^قوم ع^لى ال^عدال^ة ورع^اي^ة ا@^صال^ح، و1ن^شأ ذل^ك ح^ال^ة 

من الفوضى واBضطراب وتضييع ا>قوق. 

ي^قول ا1س^تاذ م^صطفى ال^زرق^ا: " وي^شمل ه^ذا اBح^ترام – أي اBح^ترام ال^ذي أوج^به 

الش^^رع ل^^∏ح^^كام الفقه^^ية ال^^تطبيقية ا@^^تفرع^^ة ع^^ن ال^^قواع^^د وا@^^بادىء الش^^رع^^ية – 

ا1ن^ظمة ال^زم^نية ا@^وق^وت^ة ا@^تبدل^ة ال^تي ي^عود ل^ول^ي ا1م^ر ال^قائ^م ب^الس^لطة ال^عليا ح^ق 

إص^داره^ا ش^رع^اً `^قتضى ق^اع^دة ا@^صال^ح ا@^رس^لة...؛ م^ا دام ذل^ك ت^نظيماً @^صلحة 

 . (1)فوضه الشرع بتنظيمها "

الانـتقال والـسكن والـتغذيـة  تزامـات الـمتعلقة بـ الـمطلب الـسابـع: الالـ

(أ) اJلAتزام AîصاريAف نAقل الAعمyال وإعAادتAهم، واJلAتزام بAتوفAير وسAائAل اJنAتقال 

اليومي  

(1) الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٤٩).
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ل^م ي^رد ف^ي ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي، وB ف^ي ق^ان^ون ال^عمل ن^ص∫ ص^ري^حٌ يُ^لزمُ ربb ال^عمل 

ب^نقل ال^عام^ل م^ن مح^لJ إق^ام^ته ا@^عتاد إل^ى م^كان ال^عمل، وإع^ادت^ه إل^ى ذل^ك اû^لّ ب^عد 

انتهاء عقد العمل. 

ك^ما ل^م ي^رد ف^يهما ن^ص∫ ي^فرضُ ع^لى ربJ ال^عمل ال^تزام^اً ب^توف^ير وس^ائ^ل اBن^تقال ال^يوم^ي 

ل^ترح^يل ال^عمbال م^ن م^نازل^هم إل^ى م^كان ال^عمل، ف^يما إذا ك^ان ب^عيداً ب^حيث B ت^صلُ 

إليه وسائل ا@واصnت العادية. 

ب^ينما ت^نص¶ ا@^ادة (٥٦) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا@^صري اU^دي^د ع^لى م^ا ي^أت^ي: " ي^لتزمُ 

ص^اح^بُ ال^عمل ب^نقل ال^عام^ل م^ن اU^هة ال^تي bÀ ال^تعاق^د م^عه ف^يها إل^ى م^كان ال^عمل، 

كما يلتزم بإعادته إلى تلك اUهة خnل ثnثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل ". 

وي^تضح م^ن ه^ذا ال^نص أنb ق^يام ه^ذا اBل^تزام مش^روطٌ ب^داه^ةً ب^أنْ B ي^كون ال^عام^لُ م^قيماً 

في اUهة التي يوجد فيها مقر¶ عمله في الوقت الذي bÀ فيه التعاقد معه. 

وإذا انته^ى ال^عقد ب^وف^اة ال^عام^ل ف^إنb ربb ال^عمل ي^لتزم ب^نفقات ¢ه^يز ون^قل ج^ثته إل^ى 

اU^هة ال^تي اس^تقدم^ه م^نها م^ا ل^م ت^طلب أس^رت^ه ن^قله إل^ى ج^هة أخ^رى وع^لى ن^فقتها. 

(م۷۳/۲) 

ول^يس ل^عائ^لة ال^عام^ل ا@^توف^ى أنْ ت^طلب م^ن ا@^ؤس^سة ال^تي ك^ان ي^عمل ف^يها ن^قله إل^ى 

ج^^هة أخ^^رى ب^^حيث تتح^^مbل ن^^فقات ت^^زي^^د ع^^لى ن^^فقات ن^^قل اU^^ثة إل^^ى اU^^هة ال^^تي 

اس^تقدم^ته م^نها، ف^إذا ط^لبت ع^ائ^لته ن^قل ج^ثته إل^ى ج^هة أخ^رى ف^إنb ا@^ؤس^سة B ت^لتزم 

 B ا ي^زي^د ع^لى ن^فقات ن^قل ج^ثته إل^ى ب^لده أو م^كان^ه ال^ذي اس^تقدم^ته م^نه، ول^كنها^`

تعفى من هذه النفقات بالكلية. 
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وت^قتصرُ ا@^ؤس^سة ف^ي ال^تزام^ها ه^ذا ع^لى _^م¶ل م^ا ي^وازي ع^ودة ال^عام^ل ل^و ك^ان ح^يbاً، 

1نb ت^كال^يف ن^قل ا1م^وات ت^زي^د ع^لى ت^كال^يف ن^قل ا1ح^ياء زي^ادةً ك^بيرةً، ف^n ي^جب 

ع^ليها اBل^تزام ب^دف^ع م^ا Bي^لزم^ها، إB إذا ك^ان^ا ق^د ات^فقا ف^ي ال^عقد س^لفاً ع^لى أنْ ت^تكبbد 

ا@ؤسسة تكاليف نقل جثته إلى موطنه في حال وفاته. 

ك^ما ت^نص¶ ا@^ادة (۱۲۳/۱) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا@^صري ع^لى م^ا ي^أت^ي: "ي^لتزمُ ك^ل¶ مَ^نْ 

يس^تخدمُ ع^مnً ف^ي أم^اك^ن B ت^صلُ إل^يها وس^ائ^ل ا@^واص^nت ال^عادي^ة، أنْ ي^وفJ^رَ ل^هم 

وسائل اBنتقال ا@ناسبة". 

ويُس^^تفادُ م^^ن ه^^ذا ال^^نص أنb اBل^^تزام ب^^أنْ يه^^يىء رب¶ ال^^عمل ل^^عمbال^^ه وس^^ائ^^ل م^^ناس^^بة 

ل^نقلهم ي^وم^ياً م^ن ب^قعة م^عينة إل^ى م^كان ال^عمل وب^ال^عكس، B ي^نشأ إB إذا ك^ان م^كان 

ال^عمل ب^عيداً، ب^حيث B ت^صلُ إل^يه وس^ائ^لُ ا@^واص^nت ال^عادي^ة، وأمb^ا إذا ك^ان^ت وس^ائ^ل 

ال^نقل ت^صل إل^ى م^كان ال^عمل ف^ينتفي ال^تزامُ ربJ ال^عمل ب^ذل^ك، ول^يس م^عنى وص^ول^ها 

إل^يه ان^تهاؤه^ا ع^نده £^ام^اً، وإ¡^ا ي^كفي أنْ تنته^ي ق^ري^باً م^نه ب^حيث ي^كون ف^ي ال^طاق^ة 

ا@^عتادة ق^طع ا@^ساف^ة ب^ينها وب^ينه س^يراً ع^لى ا1ق^دام ي^وم^ياً ذه^اب^اً وإي^اب^اً، إB إذا نُ^صb ع^لى 

 . (1)خnف ذلك في عقد العمل، أو كانت عادة ا@ؤسسة جارية بغير ذلك

(ب) اJلتزام بتوفير الغذاء واZسكن: 

ل^م ي^تضمbن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي، وB ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي، أي^ة أح^كام ف^يما ي^تعلbق 

ب^اBل^تزام ب^توف^ير ا@^سكن، ف^ي ح^q ت^نص¶ ا@^ادة (۱۲۳/۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا@^صري 

(1) حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٦٢٩).
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ع^لى إل^زام أرب^اب ا1ع^مال ال^ذي^ن يس^تخدم^ون ع^مbاBً ف^ي م^ناط^ق ب^عيدة ع^ن ال^عمران أنْ 

يوفJروا لهم التغذية ا@ناسبة، وا@ساكن ا@nئمة. 

ك^ما ت^نص ا@^ادة (۸۲٤) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى أن^ه: " ي^لزم ص^اح^ب ال^عمل 

 ." B كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به، اشترط في العقد أم

ونخ^لص ´b̂ا ت^قدbم إل^ى أنb اBل^تزام^q س^ال^في ال^ذك^ر ي^جب ع^لى ربJ ال^عمل ال^وف^اء ب^هما 

ب^ناءً ع^لى ن^صJ ال^عقد، أو ب^ناءً ع^لى ال^عادة وال^عرف، 1نb س^كوت ال^طرف^q ع^ن ال^تصري^ح 

`^ا ي^خال^ف م^قتضى ال^عرف ال^قائ^م، يُ^فهم م^نه أن^هما أرادا _^كيم ال^عوائ^د اU^اري^ة ف^ي 

 " bوأن ، (ال^عمل، وم^ن ه^نا ق^رbر ال^فقهاء أنb " م^طلق ال^عقد ي^نصرف إل^ى ا@^تعارف "(۲

؛ إذ ع^وائ^د ا@^تعاق^دي^ن  ، وأنb " ال^عادة م^حكbمة "(٤ (ال^ثاب^ت ب^ال^عرف ث^اب^ت ب^ال^نص "(۳ )

B ب^دb وأنْ ت^كون ض^روري^ة اBع^تبار م^ا دام^ت م^واف^قةً للش^رع، 1نb ف^ي ع^وائ^ده^ما م^ا 

ي^^حقق م^^صا>^^هما، وق^^د أج^^مع ال^^علماء ع^^لى أنb الش^^رع اáس^^nم^^ي إ¡^^ا ج^^اء ل^^يراع^^ي 

مصالح الناس. 

وق^د ي^ثور ال^تساؤلُ ع^مbا إذا ك^ان ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^تقاض^ى م^ن ع^مbال^ه أج^راً ل^قاء ن^قلهم 

ي^وم^ياً إل^ى م^كان ال^عمل، أو م^قاب^ل ت^أم^q ال^وج^بات ال^غذائ^ية، أو ا@^ساك^ن ا@^nئ^مة ال^تي 

يوفرها لهم؟ 

ب^تطبيق م^ا أش^رن^ا إل^يه س^اب^قاً ™^كن اáج^اب^ة ع^لى ه^ذا ب^أن^ه إذا ل^م ي^وج^د ف^ي ع^قد ال^عمل 

ن^^ص∫ ي^^قضي بتح^^م¶ل ربJ ال^^عمل ل^^نفقات ا@^^ساك^^ن، وال^^وج^^بات ال^^غذائ^^ية، ووس^^ائ^^ل 

((٢ اgبسوط، (١٦/٥٤).

((٣ علي حيدر، (١/٥١).

((٤ السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٨٩).
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ا@^واص^nت ال^تي ي^وف^ره^ا ل^عمال^ه أو ل^م يج^ر ب^ذل^ك ع^رفٌ مس^تمر∫، ف^n ي^كون م^لزم^اً 

ب^توف^يره^ا ل^هم م^جان^اً، وي^جوز ل^ه أنْ ي^تقاض^ى م^قاب^nً م^ادي^اً ع^ليها، و™^كن اح^تساب^ه م^ن 

أج^ر ال^عام^ل؛ 1نb ا1ص^ل ه^و وج^وب ال^عمل `^ا ن^صb ع^ليه ا@^تعاق^دان، و`^ا اح^تكما ف^يه 

إل^ى ال^عرف @َِ^ا ل^م ي^تناول^ه ال^عقد ب^ال^نص، وB ش^كb أنb ه^ذا ´b^ا ي^ضبط ن^ظام ال^تعام^ل 

والسلوك الواجب بq الطرفq في الظروف ا¿تلفة. 

الـمطلب الـثامـن: الالـتزام بـتوفـير دار لـلحضانـة  

ت^نص¶ ا@^ادة (۷۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى م^ا ي^أت^ي: " ع^لى ص^اح^ب ال^عمل 

ال^ذي يس^تخدمُ م^ا B ي^قل¶ ع^ن عش^ري^ن ع^ام^لة م^تزوج^ة، ته^يئة م^كان م^ناس^ب ي^كون 

ف^^ي عه^^دة م^^رب^^ية م^^ؤه^^لة ل^^رع^^اي^^ة أط^^فال ال^^عام^^nت ال^^ذي^^ن ت^^قل¶ أع^^ماره^^م ع^^ن أرب^^ع 

سنوات، على أنْ B يقلb عددهم عن عشرة أطفال ". 

يُس^تفاد م^ن ه^ذا ال^نص أنb ع^لى ربJ ال^عمل ال^ذي يس^تخدم عش^ري^ن ع^ام^لة ف^أك^ثر أنْ 

ر دار ح^ضان^ةٍ Bس^تقبال أط^فال ال^عام^nت ف^ي م^ؤسس^ته، وه^ذا اBل^تزام ي^نزل م^نزل^ة  Ĵي^وف

الش^رط ف^ي ال^عقد، U^ري^ان ال^تعام^ل ب^ه ب^ناءً ع^لى ن^صπ ال^قان^ون ع^ليه، ب^حيث أص^بح ع^رف^اً 

ع^^ام^^اً تُ^^بتنى ع^^ليه أح^^كام ال^^عقد، ك^^ما يُتخ^^ذ م^^نه ف^^ي ح^^ال ال^^نزاع ح^^كماً ي^^لتزم 

ا@^تعاق^دان `^راع^اة م^ا ي^قضي ب^ه إي^جاب^اً أو س^لباً، وم^ن ه^نا ج^اءت ال^قاع^دة الفقه^ية: " 

؛ أي م^^عمولٌ ب^^ها ش^^رع^^اً، وي^^قول ال^^شاط^^بي: "ال^^عوائ^^د اU^^اري^^ة  (1)ال^^عادة م^^حكمة "

ض^روري^ة اBع^تبار ش^رع^اً؛ س^واء أك^ان^ت م^قررة ب^ال^دل^يل ش^رع^اً أم B؛ 1نb ال^عوائ^د ل^و ل^م 

تُ^عتبر 1دى إل^ى ت^كليف م^ا B ي^طاق، وه^و غ^ير ج^ائ^ز أو غ^ير واق^ع، و1نb ف^ي ع^وائ^ده^م 

(1) السيوطي، " اfشباه والنظائر "، (ص٨٩).
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_^قيق م^صا>^هم، ف^لو ل^م ت^عتبر ت^لك ال^عوائ^د ش^رع^اً ل^وق^ع ال^ناس ف^ي ح^رج وب^ؤس، وه^ذا 

خ^^nف م^^قصود ال^^شارع ق^^طعاً، ب^^ل التش^^ري^^ع س^^بب ل^^لمصال^^ح، والتش^^ري^^ع دائ^^م، 

ف^ا@^صال^ح ك^ذل^ك، ف^كان^ت ا@^صال^ح م^عتبرة ب^اع^تبار ال^شارع ل^لمصلحة؛ ل^كون ال^عادة 

 . (2)وسيلة إليها "

 وق^^د ج^^اء ال^^قان^^ون ب^^قيد (ال^^زوج^^ية) ليس^^تثني ا@^^رأة ال^^عام^^لة م^^ن اBس^^تفادة م^^ن ه^^ذا 

اBل^تزام ال^واق^ع ع^لى ع^ات^ق ربJ ال^عمل ف^يما إذا ك^ان^ت م^طلقة أو أرم^لة، وه^و ق^يدٌ ™^ج¶ه 

ا@^نطق ¥^اف^ات^ه ل^قواع^د ال^عدال^ة وا@^ساواة ف^ي ال^تعام^ل وإع^طاء ا>^قوق، ول^قصوره ع^ن 

م^راع^اة اح^تياج^ات ا@^رأة ال^عام^لة ال^تي ت^فرض^ها ع^ليها أوض^اع^ها اBج^تماع^ية ا@^ترت^بة ع^لى 

ف^^راق^^ها ل^^زوج^^ها ب^^طnق أو وف^^اة، B س^^يbما إذا أخ^^ذن^^ا ب^^عq اBع^^تبار وج^^ود ط^^فلها ف^^ي 

عه^دت^ها ورع^اي^تها م^دة ح^ضان^ته، ف^إزال^ة ه^ذا ال^قيد ل^يشمل أط^فال ال^عام^nت ب^غض 

ال^نظر ع^ن وض^عها اBج^تماع^ي ي^وفJ^رُ ع^لى ا@^رأة ال^عام^لة أع^باءً ه^ي أح^وج م^ا ت^كون إل^ى 

اáعانة على تخطيها. 

الــمطلب الـتاسـع: إعــطاء الـعامـل شــهادة خـدمـة أو خـبرة فـي نـهايـة 
الـعقد  

ي^لتزم رب¶ ال^عمل ب^أنْ ي^عطي ال^عام^ل م^جان^اً ف^ي ن^هاي^ة ع^قده، وب^ناءً ع^لى ط^لبه ش^هادة 

يُ^بيJن ف^يها ت^اري^خ دخ^ول^ه ف^ي اf^دم^ة، وت^اري^خ خ^روج^ه م^نها، ون^وع ال^عمل ال^ذي ك^ان 

يؤديه، ويبيJن فيها أيضاً قيمة ا1جور وا@زايا ا1خرى إنْ وجدت. 

(2) الشاطبي، " اgوافقات "، (٢/٢٨٦).
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ف^وج^ود ه^ذا اBل^تزام أم^رٌ م^تعلقٌ `^ضمون ال^عقد أو ن^طاق^ه؛ ح^يث ي^شمل ن^طاق ال^عقد 

 bل^^تزام، وواض^^ح أنBم^^ا ك^^ان م^^ن مس^^تلزم^^ات^^ه وف^^قاً ل^^لقان^^ون وال^^عرف بحس^^ب ط^^بيعة ا

ال^عام^ل ي^حتاج ع^ند ان^تهاء ال^عقد إل^ى ش^هادة ت^بيJنُ م^دة خ^دم^ته، وط^بيعة ه^ذه اf^دم^ة، 

ل^تكون س^نداً ل^ه ف^ي ال^عثور ع^لى ع^ملٍ ج^دي^د ي^رت^زق م^نه، ´b^ا ي^وج^ب ع^لى ربJ ال^عمل 

 Jإع^^طاءه^^ا ل^^ه، ب^^حيث ي^^كون ذل^^ك ال^^تزام^^اً ع^^لى ع^^ات^^قه إنْ ل^^م ي^^كن `^^قتضى ال^^نص

ال^قان^ون^ي، ف^وف^قاً @ِ^ا ي^قضي ب^ه ال^عرف ال^دارج ل^دى أرب^اب ا@ِ^هَن، وال^ذي تفسb^رُ ع^لى 

أساسه إرادة ا@تعاقدين أو أحدهما، بحيث ينزلُ منزلة الشرط في اBعتداد به. 

ج^اء ف^ي ال^فقرة ال^راب^عة م^ن ا@^ادة (۸۲۲) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي م^ا ن^ص¶ه: " ع^لى 

ص^^اح^^ب ال^^عمل أنْ يُ^^عطي ل^^لعام^^ل ف^^ي ن^^هاي^^ة خ^^دم^^ته ش^^هادة ب^^نوع ال^^عمل، وت^^اري^^خ 

مباشرته وانتهائه، ومقدار أجره، وكلb ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى ". 

ك^ما ن^صbت ال^فقرة اf^ام^سة م^ن ا@^ادة ن^فسها ع^لى إل^زام ربJ ال^عمل ب^أنْ ي^ردb ل^لعام^ل 

ك^^اف^^ة ا1وراق وا@س^^تندات ال^^تي أودع^^ها ل^^دي^^ه ب^^خصوص ع^^مله؛ ك^^شهادة ا@^^يnد، 

وال^^شهادات ال^^دراس^^ية، وش^^هادات اf^^برة ال^^عملية وال^^دورات ال^^تدري^^بية ال^^تي ت^^لقاه^^ا 

ال^عام^ل ون^حوه، ح^يث ج^اء ف^يها م^ا ن^ص¶ه: " ع^لى ص^اح^ب ال^عمل أنْ ي^ردb ل^لعام^ل ك^اف^ة 

 . (1)ا1وراق اfاصة به "

(1) يîنصy قîانîون الîعمل اfردنîي عîلى مîا يîقارب نîص الîفقرتäî الîرابîعة والîخامîسة الîواردتäî فîي اîgادة 

(٨٢٢) مîîن الîîقانîîون اîîgدنîîي اfردنîîي، حîîيث جîîاء فîîي اîîgادة (٣٠): " عîîلى صîîاحîîب الîîعمل أنْ يîîُعطي 
لîîلعامîîل عîîند انîîتهاء خîîدمîîته بîîناءً عîîلى طîîلبه ذلîîك، شîîهادة خîîدمîîة يîîذكîîر فîîيها اسîîم الîîعامîîل، ونîîوع عîîمله، 
وتîîاريîîخ الîîتحاقîîه بîîالخîîدمîîة، وتîîاريîîخ انîîتهاء الخîîدمîîة، كîîما ويîîلتزم صîîاحîîب الîîعمل بîîردÄ مîîا أودعîîه الîîعامîîل 

لديه من أوراق شهادات أو أدوات ".
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وي^تبيbن ´b̂ا س^بق أنb ش^هادة اf^دم^ة ه^ي مج^رد ش^هادة ب^حقيقة ال^واق^ع م^ن ط^بيعة ع^مله، 

وم^دة خ^دم^ته، وق^در أج^ره، دون ت^وص^ية ب^ال^عام^ل أو ت^زك^ية ل^ه، أو ت^قدي^راً ل^كفاءت^ه أو 

 Jانته^^ى ا1م^^رُ إل^^ى ف^^تح ال^^باب ع^^لى م^^صراع^^يه أم^^ام رب Bأم^^ان^^ته ب^^ثناء أو ت^^عري^^ض، وإ

ال^عمل @^ساوم^ة ال^عام^ل ع^لى ه^ذه ال^شهادة، أو ل^لوق^وف ع^قبة ف^ي وج^ه ت^شغيله م^ن 

 .qبعد، وهو أمرٌ ليس في مصلحة العامل في ا>ال

ول^كن ل^يس ث^مb م^ا ™^نع ربb ال^عمل م^ن إع^طاء ال^عام^ل ف^ضnً ع^ن ش^هادة اf^دم^ة ش^هادة 

ت^^زك^^ية ل^^ه، وت^^وص^^ية ب^^ه، وB ت^^ختلط ال^^شهادت^^ان، ب^^ل ت^^ظل¶ ك^^لّ م^^نهما مس^^تقلة ع^^ن 

 . (ا1خرى(۲

كلمة أخيرة في خاèة الفصل: 

 رأي^نا ف^يما ت^قدbم أنb ال^فقه اáس^nم^ي B يج^مد ع^ند ح^دπ م^عيbن، وإ¡^ا ه^و ي^كيJف ع^قود 

ال^ناس وم^ا ي^نشأ ع^نها م^ن ال^تزام^ات إل^ى أوس^ع م^دى ت^بعاً @^قتضيات أح^وال^هم `^ا ي^حقق 

م^صا>^هم؛ إذ ي^صعب ف^ي ك^ثيرٍ م^ن ا1ح^وال ع^لى ا@^تعاق^دي^ن أنْ ي^نظما ع^nق^تهما ف^ي 

ك^ل ت^فاص^يلها، ف^هما ف^ي ال^غال^ب يح^دJدان ا1م^ور ا1س^اس^ية؛ ك^نوع ال^عمل، وا1ج^رة، 

وق^^د ي^^قفان ع^^ند ذل^^ك وي^^ترك^^ان ب^^قية ال^^تفاص^^يل اع^^تماداً ع^^لى أح^^كام ال^^قان^^ون به^^ذا 

ال^^صدد؛ ك^^تنظيم اáج^^ازات، و_^^دي^^د اBل^^تزام^^ات واU^^زاءات، وم^^ا إل^^ى ذل^^ك، وتُ^^عد¶ 

ت^^^لك ا1ح^^^كام م^^^كملةً ل^^^لعقد وج^^^زءاً م^^^نه ف^^^يما B ي^^^تناق^^^ض م^^^ع أح^^^كام الش^^^ري^^^عة 

اáس^nم^ية؛ 1نb ه^ذه ال^عnق^ة ال^تعاق^دي^ة -ال^تي ي^كون م^وض^وع^ها إش^غال ش^خص ف^ي 

وظ^^يفة @^^دة م^^عينة- @b^^ا وج^^دت ف^^ي ظ^^ل ال^^قوان^^q ا@^^نظمة ل^^ها وج^^ب أنْ ي^^خضع 

((٢ حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٦٤٧).
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ا@^^تعاق^^دان ف^^ي ت^^طبيقها @^^ا رس^^مته ت^^لك ال^^قوان^^q؛ ل^^وج^^وب اح^^ترام^^ها ش^^رع^^اً –ك^^ما 

أسلفنا- مراراً. 

 bد أنbم^ن ق^واع^د آم^رة أو ن^اه^ية ¥^ر q^ي^صح¶ رف^ض م^ا ج^اء ف^ي ت^لك ال^قوان B وإزاء ه^ذا

ال^فقه اáس^nم^ي ا@^دوbن أو ا@^وروث ل^م ي^ذك^ره^ا ف^ي ج^زئ^يات^ه، ف^الش^رع ق^د وض^ع له^ذا 

ال^غرض ق^اع^دةً أو ¡^وذج^اً م^رن^اً يُ^سعف ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ك^لJ آن وم^كان `^ا ي^حتاج^ون^ه ف^ي 

ت^طبيق ال^عقد؛ ح^يث ل^م يُ^لزم ا@^تعاق^دي^ن `^ا ه^و م^ذك^ور ف^ي ال^عقد فحس^ب، ب^ل أي^ضاً 

`^ا يس^تتبعه وي^كمله ط^بقاً @ِ^ا ي^قضي ب^ه ال^عرف، وع^ن ه^ذا ق^ال ال^فقهاء: " ال^ثاب^ت 

 . (بالعرف كالثابت بالنص "(۱

ول^كن ن^لفت اBن^تباه إل^ى أنb ق^اع^دة ال^عرف –ب^صفة ع^ام^ة- وإنْ ك^ان^ت م^لزم^ةً 1ط^راف 

ال^عnق^ة ال^تعاق^دي^ة إذا ل^م ي^بدي^ا م^ا ي^عارض^ها، إB أن^ه إذا صُ^رJح ف^ي ال^عقد ب^خnف م^ا 

ج^^رى ب^^ه ال^^عرف ´b^^ا ي^^جوJزه الش^^رع، و™^^كن ال^^وف^^اء ب^^ه، ف^^n اع^^تبار ل^^لعرف؛ 1نb م^^ن 

، ق^ال ال^عز ب^ن ع^بد  (ال^قواع^د الفقه^ية أن^ه: " B ع^برة ل^لدBل^ة ف^ي م^قاب^لة ال^تصري^ح "(۲

الس^nم: " ك^ل¶ م^ا ي^ثبت ف^ي ال^عرف إذا ص^رbح ا@^تعاق^دان ب^خnف^ه ´b^ا ي^واف^ق م^قصود 

 . ۳)" bالعقد، و™كن الوفاء به؛ صح)

ول^كن B ي^صح¶ أنْ يخ^رج ا@^تعاق^دان ف^ي ع^قد ال^عمل ع^لى ق^واع^ده ال^قان^ون^ية ا@^لزم^ة أم^راً 

أو نه^ياً، ول^و ت^راض^يا ع^لى م^ا ي^خال^فها؛ 1ن^ه ل^و ك^ان ك^ل¶ ش^خص ح^راً ف^ي ات^باع^ها أو ف^ي 

ت^عدي^لها ك^ما ي^شاء، ل^صارت ع^اج^زةً ع^ن _^قيق ا>^كمة ال^تي ت^طلبت ت^دخ^ل ال^دول^ة 

((١ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥١).

((٢ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٣١).

((٣ العز بن عبد الس+م، " قواعد اfحكام "، (٢/١٨٦).
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ف^ي وض^عها، وه^ي ح^ماي^ة ال^طرف ال^ضعيف ض^دb ال^طرف ال^قوي ف^ي ه^ذه ال^عnق^ة؛ إذ 

ت^صير ح^ري^ة ربJ ال^عمل ف^ي ف^رض ق^يوده وش^روط^ه ع^لى ال^عام^ل ج^ام^حةً ي^نظمها ع^لى 

ال^وج^ه ال^ذي ي^راه م^حققاً @^صلحته وم^آث^ره ال^شخصية، م^تجاوزاً ب^ذل^ك ج^ميع ال^قواع^د 

ا@^رس^وم^ة ف^ي ال^قان^ون ب^دع^وى أن^ها ¥^رbد اáرش^اد، وB _^مل ص^فة اáل^زام ح^تى ™ُ^نع 

التراضي على خnفها. 

ول^كنْ ع^لى ال^نقيض م^ن ذل^ك س^يقت ال^قواع^د ف^ي ال^قان^ون ع^لى س^بيل اáل^زام ل^تكفل 

_^قيق ا@^صلحة ال^عام^ة ال^تي ت^علو ع^لى م^صلحة ال^فرد، وأوج^ب الش^رع -ك^ما ت^قدbم 

- ع^^لى ج^^ميع ا1ف^^راد اح^^ترام ه^^ذه ا1ن^^ظمة ظ^^اه^^راً وب^^اط^^ناً، ب^^حيث ي^^عد¶ اBت^^فاق  آن^^فاً

ال^^ذي ي^^ناه^^ضها Bغ^^ياً، ح^^تى ول^^و ح^^قbق ه^^ذا اBت^^فاق م^^صلحة ف^^ردي^^ة، ف^^إنb ا@^^صلحة 

 . (العامة مقدمة عليها(۱

((١ ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "،(٣/٧٢). الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٤٩). 
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الفصل الرابع  
 فسخ عقد العمل

 bإذا ل^م ي^نفذ أح^د ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل ال^تزام^ه، ف^للمتعاق^د ا∑خ^ر ال^ذي ل^م ي^وف

ل^ه ب^اBل^تزام اf^يار ب^q أنْ يُ^جبِرَ ال^طرف ا∑خ^ر ع^لى ت^نفيذ ال^عقد ب^قوة ال^قضاء إذا ك^ان 

ت^^نفيذه ´^^كناً، أو أنْ ي^^طلب ف^^سخ ال^^عقد؛ 1نb اBل^^تزام ال^^ذي ي^^رت^^به ال^^عقد ي^^جب أنْ 

ي^وج^د ل^يس وق^ت ان^عقاد ال^عقد فحس^ب، ب^ل ك^ذل^ك ط^وال م^دة ال^عقد، ف^إذا وج^د 

 B ًnف ب^^عد ذل^^ك، وج^^ب أنْ ي^^زول ال^^عقد؛ ف^^رب¶ ال^^عمل م^^ثbوق^^ت ال^^تعاق^^د ث^^م تخ^^ل

ي^بتغي م^ن ال^تعاق^د مج^رbد أنْ ي^لتزم ال^عام^ل ف^قط، وإ¡^ا ي^ري^د أي^ضاً أنْ ي^نفذ ه^ذا ا1خ^ير 

 . (1)التزامه بحيث إذا لم يتحقق له مبتغاه ومراده؛ يتعيbن فسخ العقد

(1) يîîîîîîقول الîîîîîîزرقîîîîîîا: " إذا كîîîîîîان الîîîîîîعقد مîîîîîîلزمîîîîîîاً لîîîîîîجانîîîîîîبä؛ كîîîîîîالîîîîîîبيع وا-جîîîîîîارة، والîîîîîîصلح، وسîîîîîîائîîîîîîر عîîîîîîقود 

اîgعاوضîات، ونîكل أحîد عîاقîديîه أو تخîلف عîن تîنفيذ الîتزامîه الîذي أوجîبه عîليه الîعقد، كîما لîو امîتنع أو 
تخîîîلف الîîîبائîîîع عîîîن تسîîîليم اîîîgبيع، أو تخîîîلف اgشîîîتري عîîîن تسîîîليم الîîîثمن فîîîي حîîîينه، فîîîإنå مîîîعظم فîîîقهاء 
الشîريîعة ا-سî+مîية فîي اîgذهîب الîحنفي وغîيره R يîعطون الîعاقîد غîير اgتخîلف حîقاً فîي فîسخ الîعقد 
مîا دام يîمكن إجîبار اgتخîلف عîلى تîنفيذ الîتزامîه عîيناً بîقوة الîقضاء؛ fنå مîهمة الîقاضîي هîي إيîصال 

ذوي الحقوق إلى حقوقهم، ف+ موجب للفسخ.
ولîîكن اîîgبادئ والîîنظريîîات الîîقانîîونîîية تîîعطي فîîي هîîذا الîîحال الîîعاقîîد غîîير اgتخîîلف حîîقاً فîîي طîîلب فîîسخ 
الîîîعقد بîîîطريîîîق الîîîقضاء إلîîîى جîîîانîîîب حîîîقه فîîîي طîîîلب الîîîتنفيذ الîîîعيني، فîîîهو بîîîالîîîخيار: إنْ شîîîاء طîîîلب مîîîن 
الîîقاضîîي إجîîبار الîîعاقîîد ا{خîîر عîîلى الîîتنفيذ، وإنْ شîîاء طîîلب فîîسخ الîîعقد والتحîîلل مîîن الîîتزامîîاتîîه، ورد 

ما نفذه منها مع طلب تعويض الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
وحîîجة عîîلماء الîîقانîîون فîîي ذلîîك أنå تîîنفيذ اRلîîتزامîîات الîîعقديîîة تîîختلف فîîيه مîîصالîîح الîîعاقîîديîîن بحسîîب 
الîوقîت، فîقد تîفوت مîصلحة الîعاقîد فîي الîتنفيذ الîعيني اîgتأخîر عîن وقîته، بسîبب تخîلف الîعاقîد ا{خîر 
أو امîîîتناعîîîه عîîîن الîîîتنفيذ فîîîي حîîîينه، فîîîيجب أنْ يîîîسوغ لîîîرفîîîيقه اîîîgتعاقîîîد مîîîعه حîîîق التحîîîلل مîîîن الîîîرابîîîطة 

العقدية إذا وجد مصلحته في ذلك، ويتضمن ذلك معنى الجزاء بالنسبة للطرف اgتخلف.
 åما أنîتقبله، كîه وتîتسع لîفقهية تîها الîبادئîعة ومîريîد الشîواعîق åيه، وأنîي وجîونîقانîنظر الîال åرى أنîحن نîون
بîîعض اîîgذاهîîب اfربîîعة نîîفسها قîîد أقîîره فîîي بîîعض الîîعقود صîîراحîîة، ولîîم يîîنفه فîîي سîîواهîîا ". اîîgدخîîل 

الفقهي العام، (١/٥٣١).
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وإنb م^ا ™^يJزُ ع^قد ال^عمل أن^ه B يح^دث ف^وراً، وإ¡^ا ي^نشأ ب^ال^تدري^ج ب^قدر م^رور ال^زم^ن، 

وق^د أوض^حنا ف^ي ال^فصل ا1ول م^ن ه^ذا ال^دراس^ة ا1ه^مية ال^تي ل^لمدة ال^زم^نية ف^ي ع^قد 

ال^عمل، وأنb ك^مb م^نفعة ال^عام^ل B ت^قاس ع^لى أس^اس م^قدار ال^عمل ال^فعلي ا@^نفذ، وإ¡^ا 

ع^^لى أس^^اس ال^^زم^^ن ال^^ذي اس^^تمرb اBل^^تزام خ^^nل^^ه ق^^ائ^^ماً، وأنb ه^^ذا اBل^^تزام ال^^واج^^ب 

 ،qدم^ة @^دة س^نت^fي^نقضي ب^قدر ا@^دة ا@^نقضية م^ن ال^عقد، ف^إذا ك^ان ال^عام^ل م^لتزم^اً ب^ا

ف^إن^ه ب^عد م^رور س^نة B ي^كون م^لتزم^اً ب^اf^دم^ة إB @^دة س^نة، ف^مدة ال^تزام^ه ت^تناق^ص `^رور 

الزمن. 

و@b^ا ك^ان^ت ا@^دة ف^ي ع^قد ال^عمل م^قصودةً @^تعاق^دي^ها، ف^إنb ذل^ك يس^تلزم أن^ه B ي^بقى 

ع^لى ال^دوام، ف^هو B ب^دb أنْ ينته^ي ي^وم^اً، قَ^رُبَ ه^ذا ال^يوم أم بَ^عُدَ، ك^ل¶ م^ا ف^ي ا1م^ر أن^ه 

ي^^لزم Bن^^تهائ^^ه وج^^ود س^^بب ي^^ؤدي إل^^يه، وا1س^^باب ال^^تي ت^^ؤدي إل^^ى ذل^^ك ع^^دي^^دة، 

وت^وخ^ياً ل^لرب^ط ب^q ك^لJ س^بب وب^q م^ا يس^بقه وم^ا ي^ليه رب^طاً م^نطقياً ن^تكلم ف^ي م^بحث 

أول، ف^^^ي الس^^^بب ال^^^طبيعي أو ال^^^عادي ال^^^ذي ي^^^نقضي ب^^^ه ع^^^قد ال^^^عمل ف^^^ي أغ^^^لب 

ا1ح^وال، وه^و م^ضي م^دت^ه، ث^م ن^تناول ا1س^باب غ^ير ال^عادي^ة Bن^قضائ^ه ف^ي م^بحث 

ث^ان، وب^عد ذل^ك ن^تناول ب^ال^بحث م^وض^وع ال^فسخ ال^تعسفي وم^دى ان^طباق^ه ع^لى ع^قد 

ال^عمل، وا∑ث^ار ا@^ترت^بة ع^لى ف^سخ ع^قد ال^عمل، وم^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة، م^رت^بةً ع^لى 

النحو ا∑تي: 

(ا) ا1سباب العادية Bنتهاء عقد العمل. 

(۲) ا1سباب غير العادية لفسخ عقد العمل. 

(۳) الفسخ التعسفي ومدى انطباقه على عقد العمل. 
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(٤) ا∑ثار ا@ترتبة على فسخ عقد العمل. 

(٥) مكافأة نهاية اfدمة. 

إB أن^^ه ي^^حسن ق^^بل اf^^وض ف^^ي ب^^يان ه^^ذه ا@^^واض^^يع أنْ ن^^بحث ب^^إي^^جاز ف^^ي ا1س^^اس 

الفقهي لفسخ عقد العمل، ونطاقه، وذلك في مسألتq متتاليتq على النحو ا∑تي: 

 (اZسألة اtولى) أساس فسخ عقد العمل من الوجهة الفقهية: 

ح^ق أح^د ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ف^سخ ع^قد ال^عمل إذا ت^وفb^رت أس^باب^ه، ي^رج^ع إل^ى م^بدأ ال^عدال^ة 

ال^ذي ي^قضي ب^ال^تعادل وال^توازن ف^ي ج^ان^ب ا@^تعاق^دي^ن إي^فاءً واس^تيفاءً؛ إذ ل^يس م^ن 

ال^عدل أB ي^قوم ال^عام^ل ب^ال^تزام^ه وم^ع ذل^ك ي^طال^ب ربb ال^عمل ب^أنْ ي^نفذ م^ا ف^ي ذم^ته م^ن 

ال^تزام ب^دف^ع ا1ج^رة، واáن^صاف ي^قضي ب^أن^ه إذا ل^م ي^قم أح^د ا@^تعاق^دي^ن ب^ال^تزام^ه، ك^ان 

ل≈خر أنْ يتحلbل من التزامه بفسخ العقد؛ لفوات مقصوده. 

ي^^قول الس^^رخس^^ي: " وف^^وات ا@^^قصود ب^^ال^^عقد أص^^nً ي^^ثبت ل^^لعاق^^د ح^^ق رف^^ع ال^^عقد 

 . "(1)

(اZسألة الثانية) نطاق الفسخ ومدى إسقاطه على عقد العمل: 

ن^طاق ق^اع^دة ال^فسخ ع^موم^اً ه^و ال^عقود ا@^لزم^ة ل^لجان^بq؛ ف^في ه^ذا ال^نوع م^ن ال^عقود إذا 

ل^م ي^قم أح^د ال^عاق^دي^ن ب^تنفيذ ال^تزام^ه ك^ما ي^وج^به ال^عقد؛ ج^از ل^لعاق^د أنْ يس^لك 

إحدى الطريقتq ا@تقدمتq آنفاً:  

أنْ يحتفظ بالعقد، ويجبر ا@تخلف على تنفيذ موجبه بالقوة القانونية.  ۱.

(1) السîîîîîîرخîîîîîîسي، " اîîîîîîgبسوط "، (٥/١٠١). ويîîîîîîنظر أيîîîîîîضاً الîîîîîîرحîîîîîîيبانîîîîîîي، " مîîîîîîطالîîîîîîب أولîîîîîîي الîîîîîîنهى "، 

(٣/٦٦٧). حîîîوران محîîîمد سîîîليمان، " نîîîظريîîîة الîîîفسخ وتîîîطبيقاتîîîها فîîîي الîîîفقه ا-سîîî+مîîîي "، أطîîîروحîîîة 
دكتوراة في الفقه ا-س+مي وأصوله، جامعة دمشق-كلية الشريعة، ٢٠٠٦م، (ص٣٧).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٣٩٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

أنْ ي^^فسخ ال^^عقد، وينه^^ي اس^^تمراري^^ته؛ ل^^كون^^ه ل^^م ي^^بق ن^^اف^^عاً ل^^ه، وس^^بيnً إل^^ى ۲.

مقصوده بعد إخnل ا@تعاقد ا∑خر بالتزامه. 

وه^^ذا ال^^تكييف B ™^^كن ت^^صوره إB ف^^ي ال^^عقود ا@^^لزم^^ة ل^^لجان^^بq، أمb^^ا ال^^عقد ا@^^لزم 

U^ان^ب واح^د، ف^n م^جال ف^يه ل^قاع^دة ال^فسخ؛ 1نb ال^غاي^ة م^ن ال^فسخ ه^ي أنْ يتح^لل 

ط^ال^به م^ن ال^تزام^ه م^ا دام ال^طرف ا∑خ^ر ل^م ي^قم ب^تنفيذ اBل^تزام ا@^قاب^ل، وه^ذا B ي^كون 

 . (2)إB في العقود ا@لزمة 1طرافها

وي^عد¶ ع^قد ال^عمل ك^ما ت^قدم م^ن ط^ائ^فة ال^عقود ا@^لزم^ة U^ان^بيها، ب^حيث B ™^لك أح^د 

ا@^تعاق^دي^ن ف^سخه إB ب^ال^تراض^ي (اáق^ال^ة) أو ب^ال^تقاض^ي (ح^كم ال^قاض^ي ب^ال^فسخ)، 

وم^بتدأ ل^زوم^ه – ف^ي ا@^ذه^بq ال^شاف^عي وا>^نبلي وه^و ال^ذي رج^حناه س^اب^قاً ف^ي ال^فصل 

ال^ثان^ي م^ن ه^ذه ال^دراس^ة- ي^كون ب^عد ت^فرق ال^عاق^دي^ن ب^أب^دان^هما ع^ن مج^لس ال^تعاق^د 

((أي بعد انتهاء سريان مفعول خيار ا¥لس)(۱ 

ونشرع في اåتي في بيان مقصود الفصل. 

(2) الزرقا، " شرح القانون اgدني السوري "، (ص٤٠٢).

((١ الîîîطوري، " البحîîîر الîîîرائîîîق "، (٧/١٤١). محîîîمد بîîîن عîîîبداû الخîîîرشîîîي، " شîîîرح مîîîختصر خîîîليل "، 

دار الîîîفكر- بîîîيروت، (٦/٨٦). قîîîليوبîîîي وعîîîميرة، " حîîîاشîîîيتا قîîîليوبîîîي وعîîîميرة عîîîلى شîîîرح اgحîîîلي عîîîلى 
اgنهاج "، (٢/٤٣٦). البهوتي، " شرح منتهى ا-رادات "، (٢/١٩١).
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 اVبحث اXول: اXسباب العادية `نتهاء عقد العمل

™كن حصر ا1سباب العادية التي ينقضي بها عقد العمل فيما يأتي: 

(۲) اáقالة. (۳) انقضاء مدة عقد العمل.  

الـمطلب اZول: ا�قـالـة (فـسخ عـقد الـعمل بـالـتراضـي) 

ي^قصد ب^اáق^ال^ة رف^ع ال^عقد وإزال^ة ح^كمه ب^رض^ا أط^راف^ه، ي^قول م^صطفى ال^زرق^ا: " اáق^ال^ة 

ف^ي اص^طnح ال^فقهاء: ع^قدٌ ي^تفق ف^يه ط^رف^ان ع^لى رف^ع ع^قد س^اب^ق ب^ينهما؛ أي ع^لى 

 ۳). (فسخه، وإلغاء حكمه وآثاره "(۲ )

 bش^ك Bف^قد ي^تفق ا@^تعاق^دان ع^لى ف^سخ ع^قد ال^عمل ب^ال^تراض^ي ق^بل ان^قضاء م^دت^ه، و

ف^^ي ج^^واز ذل^^ك –ك^^ما أش^^رن^^ا آن^^فاً-؛ 1ن^^هما ك^^ما اس^^تطاع^^ا ب^^تراض^^يهما أنْ يُ^^نشآ 

((٢ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٦١).

((٣ اتفق الفقهاء على جواز ا-قالة، ولكنهم اختلفوا في تحديد وصفها الفقهي إلى أفرقة ث+ثة:

الîîفريîîق اfول: ذهîîب أبîîوحîîنيفة إلîîى أنå ا-قîîالîîة فîîسخ فîîي حîîق الîîعاقîîديîîن، بîîيع جîîديîîد فîîي حîîق غîîيرهîîما، 
سîواء أكîانîت قîبل الîقبض أم بîعده، إR أنْ R يîمكن جîعلها فîسخا؛ً فîتبطل. وعîند أبîي يîوسîف: ا-قîالîة 
بîيعٌ فîي حîق اîgتعاقîديîن وغîيرهîما، إR إذا لîم يîمكن جîعلها بîيعاً، فîتجعل فîسخاً لîلضرورة. أمîا محîمد 
بîîîن الîîîحسن: فîîîقد اعîîîتبر ا-قîîîالîîîة فîîîسخاً فîîîي حîîîق اîîîgتعاقîîîديîîîن وغîîîيرهîîîما، إR إذا تîîîعذåر جîîîعلها فîîîسخاً، 

فتجعل بيعاً للضرورة.
الîîفريîîق الîîثانîîي: ذهîîب اîîgالîîكية إلîîى أنå ا-قîîالîîة بîîيع مîîن الîîبيوع، يحîîلها مîîا يحîîلy الîîبيوع، ويحîîرمîîها مîîا 

يحرم البيوع.
الفريق الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنå ا-قالة فسخ؛ فتأخذ حكمه.

والîîîراجîîîح أنå ا-قîîîالîîîة فîîîسخ؛ fنîîîها فîîîي أصîîîل وضîîîعها الîîîلغوي تîîîنبىء عîîîن مîîîعنى الîîîرفîîîع وا-زالîîîة، وهîîîي 
شîرعîاً مîا يîقتضي رفîع الîعقد اîgالîي وإزالîة آثîاره بîوجîه مîخصوص، وfنå اîgبيع يîعود إلîى بîائîعه بîلفظ 
R يîنعقد بîه الîبيع، فîكانîت فîسخاً كîالîرد بîالîعيب، وfنå ا-قîالîة R تîصح مîن غîير اîgتعاقîديîن، ولîو كîانîت 
بîîîîيعاً لîîîîصحت مîîîîن غîîîîيرهîîîîما. ابîîîîن الîîîîهمام، " فîîîîتح الîîîîقديîîîîر "، (٦/٤٨٦). مîîîîالîîîîك، " اîîîîgدونîîîîة"، (٣/١٢٣). 

زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٧٤). ابن مفلح، " الفروع "، (٤/١٢٢).
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ال^تزام^ات ب^ينهما ويتعه^دا ب^تنفيذه^ا، ي^جوز ل^هما ب^ات^فاق^هما ك^ذل^ك أنْ يتح^لn م^ن 

هذه اBلتزامات، ولكن B يجوز لطرف واحد أنْ يفسخ العقد دون رضا ا∑خر. 

وي^^ترت^^ب ع^^لى ف^^سخ ال^^عقد ب^^ال^^تقاي^^ل؛ ان^^تهاء آث^^ار ال^^عقد م^^ن ت^^اري^^خ اBت^^فاق ع^^لى 

ال^فسخ؛ 1نb ع^قد ال^عمل م^ن ال^عقود ال^زم^نية ا@س^تمرة ال^تنفيذ، واBل^تزام^ات ا@^تفرع^ة 

ع^^نه تتج^^دbد ب^^دون ان^^قطاع، وم^^ا م^^ضى م^^نها B ™^^كن إرج^^اع^^ه إل^^ى أص^^له، ل^^عnق^^تها 

ال^وث^يقة ب^ال^زم^ن، وال^زم^ن B ™^كن إرج^اع^ه إل^ى ال^وراء، وم^ن ث^مb ف^إنb ال^فسخ ي^جب أنْ 

ي^قتصر أث^ره ع^لى ا1داءات ال^nح^قة ف^ي ال^زم^ن ا@^تبقي م^ن ح^ياة ال^عقد، دون أنْ ™^س م^ا 

نُفJذَ منها في الزمن السابق. 

ف^^إذا ك^^ان ال^^فسخ ب^^عد اس^^تيفاء ب^^عض ا@^^نفعة قُ^^سJم ا1ج^^ر ا@^^سمى ع^^لى م^^ا اس^^توف^^ي، 

وع^لى م^ا ب^قي، ف^ما ق^اب^ل ا@س^توف^ى اس^تقرb ف^ي ذم^ة ربJ ال^عمل ول^زم^ه دف^عه ل^لعام^ل، وم^ا 

 . (قابل الباقي سقط عنه(۱

وق^د ن^صb ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۲۱) ع^لى أنb ع^قد ال^عمل ينته^ي ف^ي ح^ال^ة 

ما إذا اتفق الطرفان على إنهائه. 

الـمطلب الـثانـي: انـقضاء مـدة عـقد الـعمل 

إذا ات^فق ا@^تعاق^دان ع^لى _^دي^د م^دة ينته^ي ب^ان^قضائ^ها ال^عقد، ف^إنb ت^لك ا@^دة ال^تي 

ق^دbره^ا ا@^تعاق^دان ه^ي أق^صى م^ا أرادا ال^تقي¶د ب^ه، ب^حيث ينته^ي ع^قد ال^عمل م^ن ت^لقاء 

ن^فسه `ج^رد م^ضيJها دون أيJ إج^راء آخ^ر؛ 1نb ال^ثاب^ت إل^ى غ^اي^ة ينته^ي ع^ند وج^ود ه^ذه 

((١ الîîزرقîîا، " اîîgدخîîل الîîفقهي الîîعام "، (١٨٥٣٠). شîîرف بîîن عîîلي الشîîريîîف، " ا-جîîارة الîîواردة عîîلى 

عمل ا-نسان "، الطبعة اfولى، دار الشروق-جدة، ١٤٠٠ه-١٩٨٠م، (ص٣٣٨).
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ال^غاي^ة، وغ^اي^ة ع^قد ال^عمل £^ام ت^نفيذ اBل^تزام^ات ا@^تول^دة ع^نه ف^ي ا@^دة ا@^تفق ع^ليها، 

 . (1)وقد bÀ ذلك، فاقتضى ا1مر انقضاء اBلتزام

وق^د ن^صb ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۰۹/۱) ع^لى أن^ه: " إذا ك^ان^ت م^دة 

ع^قد ال^عمل م^عينة انته^ى م^ن ت^لقاء ن^فسه ب^ان^تهاء م^دت^ه، ف^إذا اس^تمرb ط^رف^اه ف^ي ت^نفيذه 

بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك ¢ديداً له @دة غير معينة ". 

ك^^ما ح^^دbد ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي م^^دة ق^^صوى ل^^لعقد م^^قداره^^ا خ^^مس س^^نوات ي^^ظل¶ ف^^يها 

م^حتفظاً ب^خاص^ية ك^ون^ه مح^دد ا@^دة، وBزم^اً 1ط^راف^ه ب^حيث B ™^لك أي∫ م^نهما ف^سخه 

م^نفرداً ب^إرادت^ه ع^ن إرادة ال^طرف ا∑خ^ر، ح^يث ي^نص¶ ف^ي ا@^ادة (۸۰٦/۲) ع^لى م^ا 

ي^لي: " وB ي^جوز أنْ ت^تجاوز م^دت^ه خ^مس س^نوات، ف^إذا ع^قد @^دة أط^ول ردbت إل^ى 

خمس ". 

وع^لى ذل^ك؛ إذا ك^ان^ت م^دة ال^عقد أك^ثر م^ن خ^مس س^نوات، أو ك^ان م^عقوداً @^دة ح^ياة 

ال^عام^ل، أو @^دة ح^ياة ربJ ال^عمل، أو أي ش^خص آخ^ر، ف^إنb ال^عام^ل B ي^لتزم ب^ال^بقاء 

م^رت^بطاً به^ذا ال^عقد إB @^دة خ^مس س^نوات ف^قط، ويس^تطيع ب^عد ان^قضائ^ها إذا ش^اء أنْ 

يتح^لل م^ن ال^عقد ب^إرادت^ه ا@^نفردة، وي^عد¶ ال^عقد ا@^برم @^دة ح^ياة ال^عام^ل أو ربJ ال^عمل، 

أو إل^^ى ح^^q ب^^لوغ ال^^عام^^ل س^^ن ال^^تقاع^^د، ع^^قداً ص^^حيحاً ذا م^^دة مح^^دودة، ول^^كن 

بخ^مس س^نوات، ب^حيث ي^لزم ا@^تعاق^دان ال^تقي¶د ب^بنود ال^عقد ط^وال^ها، دون أنْ ي^كون 

1يهما ا>رية في فسخه. 

(1) أحîمد أبîوالîفتح، " اîgعامî+ت فîي الشîريîعة ا-سî+مîية "، (١/٤٤٧). عîبدالîناصîر الîعطار، " نîظريîة 

اfجîîîîîîîل فîîîîîîîي اRلîîîîîîîتزام "، (ص٣٨٠). شîîîîîîîرف الشîîîîîîîريîîîîîîîف، " ا-جîîîîîîîارة الîîîîîîîواردة عîîîîîîîلى عîîîîîîîمل ا-نîîîîîîîسان "، 
(ص٣٣٩).
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عقد العمل غير محدد اZدة:  

ت^^نص¶ ا@^^ادة (۸۰۷) م^^ن ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي ع^^لى م^^ا ي^^لي: " إذا ل^^م ت^^كن ا@^^دة 

مح^^دودة ف^^ي ال^^عقد ج^^از ل^^كلπ م^^ن ط^^رف^^يه أنْ ي^^فسخه ف^^ي أي وق^^ت بش^^رط أنْ ي^^علن 

الطرف ا∑خر في ا@واعيد اûددة في القوانq اfاصة ". 

يس^تفاد م^ن ه^ذا ال^نص أنb ال^عقد إذا ل^م ت^بيbن م^دت^ه، ف^إن^ه ي^ثبت ل^كل م^ن ط^رف^يه م^كنة 

إن^هائ^ه ب^إرادت^ه ا@^نفردة ش^ري^طة أنْ ي^وج^ه أح^د ط^رف^ي ال^عقد إل^ى ال^طرف ا∑خ^ر إخ^طاراً 

متضمناً رغبته في إنهاء العقد حسب ا@واعيد اûددة في القوانq اfاصة. 

وقد جاء في ا@ادة (۲۳) من قانون العمل ا1ردني ما يلي: 

(أ) إذا رغ^^ب أح^^د ال^^طرف^^q ف^^ي إن^^هاء ع^^قد ال^^عمل غ^^ير اû^^دد ا@^^دة، ف^^يترت^^ب ع^^ليه 

 Bإش^عار ال^طرف ا∑خ^ر خ^طياً ب^رغ^بته ف^ي إن^هاء ال^عقد ق^بل شه^ر واح^د ع^لى ا1ق^ل، و

 .qوافقة الطرف` Bشعار إáيجوز سحب ا

(ب) ي^بقى ع^قد ال^عمل س^اري ا@^فعول ط^وال م^دة اáش^عار، وت^عتبر م^دة اáش^عار م^ن 

مدة اfدمة. 

(ج) إذا ك^^ان اáش^^عار م^^ن ط^^رف ص^^اح^^ب ال^^عمل، ف^^له أن ي^^عفي ال^^عام^^ل م^^ن ال^^عمل 

خ^nل م^دت^ه، ول^ه أن ي^شغله إB ف^ي ا1ي^ام الس^بعة ا1خ^يرة م^نها، ويس^تحق ال^عام^ل أج^ره 

عن مدة اáشعار في جميع هذه ا1حوال. 

 n^^ش^^عار، فáش^^عار م^^ن ط^^رف ال^^عام^^ل، وت^^رك ال^^عمل ق^^بل ان^^قضاء اá(د) إذا ك^^ان ا

يس^تحق أج^راً ع^ن ف^ترة ت^رك^ه ال^عمل، وع^ليه ت^عوي^ض ص^اح^ب ال^عمل ع^ن ت^لك ال^فترة 

`ا يعادل أجره عنها. 
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وق^^د س^^لف أنْ ش^^رح^^نا ب^^ال^^تفصيل أنb _^^دي^^د ا@^^دة ي^^عد¶ م^^ن ال^^وج^^هة الفقه^^ية ش^^رط^^اً 

 Bمح^ل ال^عقد وه^و م^نفعة ال^عام^ل ي^جب أنْ ي^كون م^علوم^اً وإ bل^صحة ع^قد ال^عمل؛ 1ن

فس^د ال^عقد بس^بب أنb ال^رض^ا ل^م ي^نصبّ ع^لى ج^ميع ا@^قوم^ات ا@^كون^ة ل^لعقد، ح^يث 

إنb ت^رك ب^يان ا@^دة ف^ي ال^عقد ي^جعل مح^ل ال^عقد م^جهوBً، واU^هال^ة أح^د ا1وص^اف 

ا1س^اس^ية ال^تي ت^ؤث^ر ف^ي ص^حة ال^عقد؛ إذ اû^ل¶ م^رت^بط ب^ال^زم^ن؛ ب^حيث إذا ن^قص ال^زم^ن 

أو زاد، ن^^^قص اû^^^ل أو زاد ب^^^نفس النس^^^بة، ول^^^ذل^^^ك B ي^^^صح ش^^^رع^^^اً اس^^^تبعاد ا@^^^دة 

(اû^ددة) م^ن ع^قد ال^عمل؛ ب^أن ي^برم @^دة غ^ير م^عينة؛ 1ن^ه إذا ك^ان ا@^عقود ع^ليه م^ناف^ع 

ال^عام^ل، ف^n م^ناص م^ن ال^تقي¶د ب^ال^زم^ن ل^ضبط م^قدار ا@^نفعة `^ا ي^تناس^ب م^ع ا1ج^رة 

 .ًBا@دفوعة نظيرها تناسباً عاد

 bب^^كذا دي^^نار؛ ف^^إن ًnشه^^ر م^^ث bط^^رف^^يه ع^^لى أنْ ي^^عمل ال^^عام^^ل ك^^ل q^^ف^^إذا أب^^رم ال^^عقد ب

(2)ال^^عقد ينته^^ي ع^^ند ج^^مهور ال^^فقهاء م^^ن ا>^^نفية وا>^^ناب^^لة ب^^ان^^قضاء الشه^^ر،  (1)

ب^حيث B ي^لزم^هما اBس^تمرار م^عاً لشه^ر ت^ال؛ٍ ويس^تطيع م^ري^د ال^فسخ أنْ يتح^لل م^ن 

ال^تزام^ه ب^إرادت^ه ا@^نفردة ف^ي ن^هاي^ة ك^ل وح^دة زم^نية ج^رى ع^لى أس^اس^ها ت^قدي^ر ا1ج^ر، إذ 

ا@^فروض أنb ال^عقد ق^د انته^ى وزال أث^ره ف^ي ن^هاي^ة ال^وح^دة ال^زم^نية ا@^نصرم^ة، ول^كن إذا 

ب^قي رب¶ ال^عمل ب^ال^رغ^م م^ن ذل^ك م^نتفعاً بجه^د ال^عام^ل، ول^م ي^أم^ره ب^إخ^nء ا@^نشأة، ب^ل 

ظ^لb م^لتزم^اَ ن^حوه ب^دف^ع ا1ج^رة ع^لى ف^رض م^ا ل^و ك^ان^ت ف^ي ب^داي^ة الشه^ر، ول^م ي^عترض 

ال^عام^ل ع^لى ب^قائ^ه ع^ام^nً ل^دي^ه ف^ي م^نشأت^ه به^ذه ال^صفة، ع^دb ه^ذا ع^قد ع^مل ج^دي^د، 

أس^اس^ه اي^جاب وق^بول ض^منيان م^ن ربJ ال^عمل وال^عام^ل؛ ا1ول ب^بقائ^ه م^نتفعاً `^نفعة 

(1) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٢٢).

(2) ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٥٨).
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ع^ام^له، وم^لتزم^اً ب^دف^ع ا1ج^رة، وال^ثان^ي ب^عدم اع^تراض^ه ع^لى ذل^ك، وح^ضوره ف^ي ن^فس 

ا@^واع^يد اû^ددة ل^لعقد ا1ول، وه^ذا م^ا ي^عرف ب^التج^دي^د ال^ضمني ل^عقد ال^عمل، وق^د 

سبق الكnم عنه. 

(1)أمb^ا ف^قهاء ا@^ال^كية ف^إن^هم أج^ازوا ال^فسخ ب^إرادة أي ا@^تعاق^دي^ن ا@^نفردة، ول^و ل^م ت^نته 

ال^^فترة ال^^زم^^نية، وB ي^^لزم ال^^عقد ع^^نده^^م إB إذا عجb^^ل رب¶ ال^^عمل دف^^ع ا1ج^^رة ل^^لمدة 

اûددة. 

أمb^ا إخ^بار ال^طرف ا∑خ^ر ب^ال^فسخ ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي؛ ف^إن^ه B ي^لزم أح^داً م^ن ا@^تعاق^دي^ن 

إB أن ي^تم اش^تراط^ه ف^ي ال^عقد، ف^يكون م^عتبراً ب^الش^رط، وي^لزم _^دي^د م^دة اáخ^طار 

ب^ال^فسخ ب^أس^بوع أو شه^ر ع^لى حس^ب م^ا ي^تفقان ع^ليه، أو ي^كون ه^ناك ع^رف ج^ار 

ي^^قضي به^^ذا اáخ^^بار ق^^بل ال^^فسخ، ف^^يلتزم ب^^ه ك^^ل م^^نهما، وم^^ا ذك^^ره ق^^ان^^ون ال^^عمل 

ا1ردن^ي م^ن وج^وب إخ^طار ال^طرف ا∑خ^ر ب^ال^فسخ خ^طياً، وإم^هال ا@^تعاق^د ا∑خ^ر ف^ترة 

م^ن ال^زم^ن م^قداره^ا شه^ر ب^q إظ^هار ال^رغ^بة ف^ي ال^فسخ وب^q ح^صول ال^فسخ ف^عnً، ي^عتبر 

ع^رف^اً ج^اري^اً؛ 1نb ك^nًّ م^ن ا@^تعاق^دي^ن ق^د اج^تمع م^ع رف^يقه ف^ي راب^طة ت^عاق^دي^ة وه^و ع^لى 

 . (2)علم بهذه اáجراءات القانونية ا@لزمة، فيلزمه التقي¶د بها

وB ي^خفى م^ا ف^ي ه^ذا التح^دي^د م^ن وج^اه^ة وم^صلحة؛ إذ م^ن ش^أن ه^ذه ا@ه^لة أنْ £^كن 

 n^^ربّ ال^^عمل م^^ن ال^^بحث ع^^ن ع^^ام^^ل يح^^ل مح^^ل ال^^عام^^ل ال^^ذي أخ^^طره ب^^ال^^فسخ، ف

(1) اgواق، " التاج وا-كليل "، (٧/٥٧٦).

(2) شرف الشريف، " ا-جارة الواردة على عمل ا-نسان "، (ص٣٤٣).
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ي^تعطل ال^عمل بخ^روج ه^ذا ال^عام^ل، وأنْ £^كن ال^عام^ل م^ن ال^بحث ع^ن ع^مل ج^دي^د 

 . (3)قبل أنْ يفاجأ على حq غفلة بانتهاء عقده

(3) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (٢٢٩).
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 اVبحث الثاني: اXسباب غير العادية لفسخ عقد العمل

ع^^قد ال^^عمل ي^^عقد @^^دة مح^^دودة، وا1ص^^لُ ف^^يه أنْ ي^^ظلb ن^^اف^^ذاً ح^^تى ت^^نقضي ت^^لك 

ا@^^دة، ول^^كن ق^^د ي^^طرأ ع^^ليه م^^ن ا1س^^باب م^^ا يُنه^^يه ق^^بل أوان^^ه، ويُ^^طلق ع^^لى ه^^ذه 

ا1س^باب م^ا ™^كن ت^سميته (ب^ا1س^باب غ^ير ال^عادي^ة)؛ 1ن^ها تنُه^ي ال^عقد ق^بل م^يقات^ه، 

فتخالف بذلك ما جرت به العادة من انقضائه `ضي مدته. 

  :qو™كن تقسيم ا1سباب غير العادية لفسخ عقد العمل إلى نوع

ا1سباب العامة لفسخ العقد.  ۱.

ا1س^باب ال^تي ت^رج^ع إل^ى أح^د ا@^تعاق^دي^ن. ون^عال^ج أس^باب ك^لJ ن^وع ف^ي م^طلب ۲.

مستقل. 

الـمطلب اZول: اZسـباب الـعامـة لـفسخ عـقد الـعمل 

™كن أنْ نرجع ا1سباب العامة لفسخ عقد العمل إلى سببq هما:  

الفسخ بسبب العذر ا@فاجىء.  ۱.

الفسخ بسبب اfيار. ۲.

(1)الفرع اtول: فسخ عقد العمل بالعذر  

ا@^راد ب^ال^عذر ه^و: " وص^فٌ ي^طرأ ع^لى ا@^كلف ب^تنفيذ ال^عقد ي^جعله ع^اج^زاً ع^ن ا@^ضي 

 . (2)في موجبه إB بتحم¶ل ضرر زائد غير مستحق بالعقد

(1) يîîقول الîîسنهوري: " فîîالîîنظريîîة – أي نîîظريîîة الîîعذر- تîîنتظم مîîا يîîعتبره الîîقانîîون الîîقوة الîîقاهîîرة، ومîîا 

يعتبره حوادث طارئة، وما يعتبره دون هذه وتلك ". الوسيط شرح القانون اgدني، (١/٥١٧).
(2) الطوري، " ابن نجيم "، (٨/٤٢).
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ف^كل¶ ض^رر ي^حصل 1ح^د ا@^تعاق^دي^ن م^ن ب^قاء ال^عقد ع^لى ال^لزوم، وي^كون ن^اش^ئاً م^ن 

س^بب خ^ارج ع^ن ن^طاق اBل^تزام؛ ف^هو ع^ذرٌ، ول^كنه إذا ك^ان م^ن م^وج^بات^ه؛ أي م^ن آث^ار 

اBل^تزام، ف^n ي^كون ال^ضرر ا>^اص^ل م^نه ع^ذراً؛ 1نb ا@^تعاق^د ف^ي ا>^ال^ة ا1ول^ى ي^لحقه 

 n^ا ف^ي ا>^ال^ة ال^ثان^ية ف^bي^وج^به ال^عقد، ف^لم ي^لتزم ب^ه ب^ال^عقد، ف^كان ع^ذراً، وأم B ٌض^رر

 n^ل^تزام ب^ه ع^ند إج^راء ال^تعاق^د، فBال^تراض^ي ع^لى ا bÀ م^ا أوج^به ال^عقد، وق^د Bي^لحقه إ

يعد¶ عذراً يسوغ للمتعاقد الفسخ. 

ف^ال^غnم ا@س^تأجَ^ر إذا ب^لغ وأنِ^فَ م^ن خ^دم^ة ال^ناس، ك^ان ل^ه ف^سخ ال^عقد ل^لعذر؛ 1نb ف^ي 

ب^قاء ال^عقد ع^لى ال^لزوم ض^رراً ب^ه B ي^وج^به ال^عقد، 1ن^ه ح^اص^لٌ م^ن س^بب خ^ارج ع^ن 

 B وظه^ر م^ن دف^ع ل^ه أك^ثر م^ن ذل^ك، ف^ذل^ك ًnن^طاق^ه، ول^كن ال^عام^ل إذا رأى أج^ره ق^لي

ي^عد¶ ع^ذراً؛ 1نb ال^ضرر ه^نا مس^تحقٌ ب^ال^عقد؛ أي م^ن م^وج^بات اBل^تزام، ح^يث رض^ي 

ال^^عام^^ل ب^^تمليك م^^ناف^^عه ب^^ال^^بدل أو ا1ج^^ر ال^^ذي bÀ اBت^^فاق ع^^ليه، وال^^تزم رب¶ ال^^عمل 

ب^دف^عها ل^قاء ان^تفاع^ه ف^ي م^دة ال^عقد ب^عمله ل^صا>^ه، ف^ال^فرق ا>^اص^ل م^ن ارت^فاع ا1ج^ر 

 n^أو م^ن ان^خفاض^ه ل^يس ف^ي ا>^قيقة ض^رراً، وإ¡^ا ه^و رب^حٌ، وف^وات ال^رب^ح ل^يس ض^رراً، ف

  . (يعد¶ عذراً، وبالتالي B يؤثر في لزومية العقد(۳

ويAقصد بAفسخ عAقد الAعمل بAالAعذر: أنْ ي^طرأ ب^عد إب^رام^ه ظ^رفٌ أو ع^ذر غ^ير م^توق^ع 

م^ن ش^أن^ه أنْ ي^جعل ت^نفيذه م^ره^قاً 1ح^د ط^رف^يه، ف^للعاق^د ال^ذي أص^بح ال^عقد ي^ره^قه أنْ 

ي^فسخه إن^هاءً @^عان^ات^ه؛ إذ ف^ي ب^قاء ال^عقد ق^ائ^ماً ب^ال^تزام^ات^ه م^ع عج^ز أح^د ط^رف^يه ع^ن 

((٣  عبدالس+م الترمانيني، " نظرية الظروف الطارئة "، (ص٤٨).
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ا@^ضي ف^ي م^وج^به إض^رار ب^ذل^ك ا@^تعاق^د، ف^n يُ^جبر ع^لى _^مّل ال^ضرر، وي^كون ل^ه به^ذا 

اBعتبار حقb فسخ العقد. 

ي^قول ال^كاس^ان^ي: " إنْ ك^ان ال^ضرر ب^حيث B ي^وج^ب العج^ز ع^ن ذل^ك – أي ع^ن ا@^ضي 

ف^ي م^وج^ب ال^عقد – ل^كنه ي^تضمن ن^وع ض^رر ل^م ي^وج^به ال^عقد، B ي^نفسخ إB ب^ال^فسخ 

 . ۱)")

ع^لى أنb ا@^ذه^ب ا>^نفي ق^د ت^وسb^ع ف^ي ال^عذر ال^ذي ي^كون ف^ي ج^ان^ب ا@س^تأج^ر، ف^جعل 

ال^عدول ع^ن ال^قيام ب^ال^عمل ال^ذي اس^تأج^ر أج^يراً ل^لقيام ب^ه ع^ذراً ف^يما إذا ك^ان ف^ي ه^ذا 

ال^عمل م^ضرbة، وB م^صلحة ل^ه ف^يه؛ ك^ما ل^و اس^تأج^ر ش^خصاً ليح^دث ل^ه ف^ي م^لكه ش^يئاً 

م^^ن ب^^ناء أو ح^^فر، ف^^له أنْ ي^^رج^^ع ع^^ن ذل^^ك وي^^فسخ اáج^^ارة ل^^لعذر، وB ي^^جبر ع^^لى 

ا@^ضي ف^ي م^وج^ب ال^عقد؛ 1نb ال^بناء أو ا>^فر إت^nف ل^لمال، وه^و ض^رر، ف^كان ع^ذراً 

 ۳). (يخوله اBمتناع عنه بالفسخ؛ إذ اáنسان B يجبر على اáضرار بنفسه(۲ )

شروط فسخ عقد العمل بالعذر: 

  : (يلزم áمكان فسخ عقد العمل بسبب العذر توافر الشروط ا∑تية(٤

((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/٢٠٠).

((٢ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٩٨). الترمانيني، " نظرية الظروف الطارئة "، (ص٥١).

ت عîîلى  åصîîتي نîîادة (٤٤٣) والîîgي اîîها فîîعذر، وأوردتîîة الîîنظريîîية بîîعدلîîكام الîîحfلة اîîذت مجîîد أخîî٣ وق))

أنîه: " لîو حîدث عîذر مîانîع -جîراء مîوجîب الîعقد؛ تîنفسخ ا-جîارة، وضîربîت اgجîلة أمîثلةً تîطبيقية عîليها: 
لîîو اسîîتأجîîر شîîخص طîîباخîîاً لîîلعرس ومîîات أحîîد الîîزوجäîî؛ تîîنفسخ ا-جîîارة. لîîو تîîعاقîîد مîîîَنْ يîîعانîîي أîîgاً 
فîîîîي سîîîîنه مîîîîع طîîîîبيب عîîîîلى إخîîîîراجîîîîها بعشîîîîرة دنîîîîانîîîîير، ثîîîîم زال اfلîîîîم بîîîîنفسه، وبîîîîرأت الîîîîسن؛ تîîîîنفسخ 

ا-جارة. علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٤٨٧).
((٤  الîدريîني، " الîنظريîات الîفقهية "، (ص١٤٩). تîرمîانîيني، " نîظريîة الîظروف الîطارئîة "، (ص١١٩ 

وما بعدها ).
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: أنْ ي^طرأ ب^عد إب^رام ع^قد ال^عمل ظ^رفٌ أو ح^ادث م^فاج^ىء، ع^ام^اً أو خ^اص^اً، Bح^قاً  ًBأو

ب^^شخص أيπ م^^ن ا@^^تعاق^^دي^^ن، ل^^م ي^^كن أح^^د م^^ن ا@^^تعاق^^دي^^ن ي^^توق^^عه، ك^^ما B ™^^كن 

دف^عه، وي^كون م^ن ش^أن^ه أنْ ي^جعل ت^نفيذ ال^عقد أو اBس^تمرار ف^يه م^ره^قاً 1ح^د ط^رف^يه، 

أو ضاراً به ضرراً مادياً أو معنوياً يخل¶ بالتوازن بq اBلتزامات الناشئة عن العقد. 

ث^^ان^^ياً: ي^^جب أنْ ي^^كون ال^^عذر ح^^اص^^nً بس^^بب B ي^^د ف^^يه @َ^^نْ ي^^طلب ال^^فسخ ع^^لى 

أس^اس^ه، وإB ك^ان م^سؤوBً وح^ده ع^ن آث^اره، وB ي^نتفع ب^أح^كام ه^ذه ال^نظري^ة؛ إذ ل^يس 

من اáنصاف أنْ يتحمbل ا@تعاقد ا∑خر تبعة الفسخ للعذر الذي حصل بسببه. 

 n^^ن ا@^^دة فbا إذا ك^^ان غ^^ير م^^عي^ b̂ي^^جب أنْ ي^^كون ع^^قد ال^^عمل مح^^دد ا@^^دة، أم : ث^^ال^^ثاً

ح^اج^ة إل^ى ف^سخه ب^ال^عذر؛ إذ ي^كفي ال^طرف ا@^ضرور أنْ ي^لجأ إل^ى ح^قه ف^ي إن^هائ^ه ف^ي 

أي >^^ظة م^^ن ع^^مر ال^^عقد؛ @^^ا ت^^قدم أنb ال^^عقد إذا ل^^م _^^دد ل^^ه م^^دة، ي^^جوز 1يπ م^^ن 

طرفيه فسخه باáرادة ا@نفردة ولو لم يكن ثمة عذر.  

 .qفمدار هذه النظرية وميدانها هو العقود ا@لزمة للجانب

حكم فسخ عقد العمل بالعذر: 

(1)ذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي إل^ى أنb ك^لb ع^ذر B ™^كن م^عه اس^تيفاء ا@^عقود ع^ليه 

إB بضرر زائد يلحق العاقد في نفسه أو ماله، يثبت به حق الفسخ. 

وحجتهم على ذلك ما يأتي: 

أنb ا@^ناف^ع B ت^صير م^قبوض^ة إB ب^اس^تيفائ^ها ش^يئاً فش^يئاً `^ضي ا@^دة، ف^كل¶ ج^زء م^ن ۱.

أج^زاء ا@^نفعة ي^عتبر م^عقوداً ع^ليه اب^تداءً، ف^إذا ط^رأ ال^عذر، ك^ان ال^عذر `^ثاب^ة ال^عيب 

(1) السرخسي، " اgبسوط "، (١٦/١٢).
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ف^ي ا@^عقود ع^ليه ق^بل ال^قبض؛ ب^جام^ع العج^ر ع^ن ا@^ضي ف^ي م^وج^ب ال^عقد إB ب^ضرر 

 . (2)زائد لم يستحق بالعقد

أنb ع^قد ال^عمل وه^و ف^رع م^ن ع^قد اáج^ارة مش^روع ع^لى خ^nف ال^قياس اس^تحسان^اً ۲.

ب^حكم ال^ضرورة لش^دة ا>^اج^ة إل^يه، وا1ص^ل ف^يه ع^دم ال^لزوم ل^كون ا@^ناف^ع م^عدوم^ة 

ف^^ي ا>^^ال، وه^^ي ت^^تحقق ش^^يئاً فش^^يئاً، وي^^تواف^^ر اس^^تيفاؤه^^ا ف^^ي ا@س^^تقبل، ف^^كان 

ب^ذل^ك ع^قداً م^ضاف^اً ح^كمه وأث^ره إل^ى ا@س^تقبل ب^النس^بة ل^لمناف^ع، واáض^اف^ة ف^ي 

ع^^قود ال^^تمليك £^^نع ال^^لزوم، ف^^أش^^به ال^^وص^^ية م^^ن ه^^ذا ال^^وج^^ه، ول^^كن اع^^تبر Bزم^^اً 

ل^^توف^^ير ا@^^نفعة ع^^لى ا@^^تعاق^^دي^^ن، ف^^إذا آل ا1م^^ر إل^^ى ال^^ضرر وج^^ب ال^^رج^^وع إل^^ى 

 . (3)القياس، والقول بعدم لزومه، وجواز فسخه

 B ع^قد ال^عمل b(6)وذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا@^ال^كي وال^شاف^عي وا>^نبلي إل^ى أن (5) (4)

ي^نفسخ إB `^ا ت^نفسخ ب^ه ال^عقود ال^nزم^ة م^ن وج^ود ال^عيب، أو ذه^اب مح^ل اس^تيفاء 

ا@نفعة في ا@عقود عليه بحيث ™نع استيفاءها. 

ف^إذا ط^رأ ع^ذرٌ ع^لى ع^قد ال^عمل، ول^م يظه^ر ف^ي ا@^عقود ع^ليه ع^يب أو خ^لل، ف^n ي^جوز 

فسخ العقد B للعامل وB لربJ العمل. 

(2) الîîîîîكاسîîîîîانîîîîîي، " بîîîîîدائîîîîîع الîîîîîصنائîîîîîع "، (٤/٢٠٠). الîîîîîدريîîîîîني، " الîîîîîنظريîîîîîات الîîîîîفقهية "، (ص١٨٣). 

ترمانيني، " نظرية الظروف الطارئة "، (ص٤٩).
(3) السîرخîسي، " اîgبسوط "، (١٦/١٢). الîدريîني، " الîنظريîات الîفقهية "، (ص١٧٤). تîرمîانîيني، " 

نظرية الظروف الطارئة "، (ص٤٩).
(4) ابن جزي، " القوانä الفقهية "، (ص١٨٣).

(5) الرافعي، " العزيز شرح الوجيز "، (٦/١٦٣).

(6) الرحيباني، " مطالب أولي النهى "، (٣/٦٦١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

واح^^تجوا ع^^لى ذل^^ك: ب^^قياس ع^^قد ال^^عمل ع^^لى ع^^قد ال^^بيع ب^^جام^^ع أنb ال^^عقد ان^^عقد 

ب^ات^فاق^هما، ف^n ي^نفسخ إB ب^ات^فاق^هما، وإذا ك^ان ع^قد ال^بيع B ي^نفسخ إB ب^عيب ف^ي 

ا@عقود عليه، فكذا عقد العمل B ينفسخ بعذر من غير ا@عقود عليه. 

^ا س^^بق م^^ا ذه^^ب إل^^يه ف^^قهاء ا>^^نفية م^^ن ان^^فساخ ع^^قد ال^^عمل ل^^لعذر  b̂´ وي^^ترج^^ح

ال^طارىء؛ وذل^ك 1نb ا>^اج^ة ت^دع^و إل^ى ال^فسخ ع^ند ال^عذر، 1ن^ه ل^و ل^زم ال^عقد ع^ند 

_^قق ال^عذر؛ ل^لزم ص^اح^ب ال^عذر ض^رر ل^م ي^لتزم^ه ب^ال^عقد، ف^كان ال^فسخ ف^ي ا>^قيقة 

ام^تناع^اً م^ن ال^تزام ال^ضرر؛ إذ ي^فترض ا@^تعاق^دان ع^ند إب^رام ال^عقد ب^قاء ال^ظروف ال^تي أب^رم 

ف^ي ظ^لها ع^لى ح^ال^ها، ف^إذا ت^غيbرت ت^غيراً ج^وه^ري^اً ب^حيث أص^بح ت^نفيذه ك^ما ه^و ج^ائ^راً 

ب^النس^بة 1ح^د ا@^تعاق^دي^ن؛ وج^ب ل^لمضرور ن^قض ال^عقد ل^يزول ا>^يف ال^ناش^يء ع^ن 

 . (1)هذا التغي¶ر ا@فاجيء في ظروف العقد

وغ^نيٌ ع^ن ال^بيان أنb ف^سخ ع^قد ال^عمل ق^بل م^يعاده ي^ضر¶ ب^ال^طرف ال^ذي ل^م ي^طلبه؛ 1ن^ه 

يح^رم^ه م^ن اáف^ادة م^نه خ^nل م^ا ب^قي م^ن م^دت^ه، ول^ذل^ك ح^ماي^ةً @^صلحته، ي^نبغي أنْ 

B ي^^ترك @^^ري^^د ال^^فسخ ح^^ري^^ة اBن^^فراد ب^^نقض ال^^عقد، ب^^ل ي^^جب أB ي^^فسخ إB ب^^فسخ 

ق^اض^ي ا@^وض^وع حس^ب ا1ص^ول؛ _^قيقاً ل^لعدال^ة، ول^لقاض^ي أنْ ي^عدل ع^ن ال^فسخ إل^ى 

ت^عدي^ل اBل^تزام^ات ف^ي ض^وء آث^ار ال^ظروف ال^تي ط^رأت ع^لى ال^عقد، ط^بقاً @^قتضيات 

 . (2)العدالة

(1) الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٩٧).

(2) الîîîكاسîîîانîîîي، " بîîîدائîîîع الîîîصنائîîîع "، (٤/٢٠١). الîîîطوري، " البحîîîر الîîîرائîîîق "، (٨/٤٢). الîîîدريîîîني، " 

النظريات الفقهية "، (ص١٥٥). ترمانيني، " نظرية الظروف الطارئة "، (ص١٦٤).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٠٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وق^د ن^صb ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ف^ي ا@^ادة (۸۲۹/۱) ع^لى ج^واز ف^سخ ع^قد ال^عمل 

ب^ال^عذر ا@^ان^ع م^ن ت^نفيذه، ح^يث ج^اء ف^يها: " ي^جوز ف^سخ ال^عقد إذا ح^دث ع^ذر ™^نع 

تنفيذ موجبه ". 

بقاء العقد بالعذر: 

وك^ما يُ^فسخ ع^قد ال^عمل ب^ا1ع^ذار، ي^بقى ك^ذل^ك ق^ائ^ماً ب^ا1ع^ذار، وي^ظل¶ س^اري^اً ح^تى 

ب^عد ان^قضاء م^دت^ه، وه^ذا م^ا ن^صbت ع^ليه ا@^ادة (۸۲٥) م^ن ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي 

ب^قول^ها: " إذا ان^قضت ا@^دة ا@^عينة ل^لعمل، ووج^د ع^ذرٌ ي^قتضي م^دb أج^لها، يس^تمر¶ 

العقد بعذر ا>اجة، ويلزم صاحب العمل أجر مثل ا@دة ا@ضافة ". 

م^فادُ ه^ذه ا@^ادة أن^ه م^تى ط^رأ ع^ذرٌ ف^ي ج^ان^ب ربJ ال^عمل، ت^رتb^ب ع^ليه اق^تضاء إط^ال^ة 

م^دة ال^عقد ع^ن ا@^دة ا@^قررة ع^ند ال^تعاق^د، ف^على ال^قاض^ي س^لطة ت^عدي^ل ال^عقد ال^ذي 

م^ن ش^أن^ه أنْ يُ^صبح م^ره^قاً أو ض^اراً ب^أح^د ج^ان^بي ال^تعاق^د وه^و رب¶ ال^عمل ل^و انته^ى 

ب^ان^قضاء م^دت^ه، إل^ى ا>^دJ ال^ذي ي^دف^ع ا>^اج^ة ف^قط، وذل^ك ب^زي^ادة م^دة ال^تزام ال^عام^ل ف^ي 

مقابل التزام الطرف ا∑خر بدفع أجرة ا@ثل عن تلك اáضافة في أجل العقد. 

ك^^ما ي^^تضح م^^ن ن^^ص ا@^^ادة أن^^ه ل^^يس ف^^يها إخ^^nء أي ا@^^تعاق^^دي^^ن م^^ن ال^^تزام^^ه، ب^^ل 

ال^تزام^ات^هما ت^بقى م^تقاب^لة، وB يتح^مbل أح^ده^ما وح^ده ن^تائ^ج اBس^تمرار ف^ي ت^نفيذ 

ال^عقد، 1ن^ها إ¡^ا ج^اءت تس^تجيب >^اج^ة م^لحة `^ا ت^قتضيه ق^واع^د ال^عدال^ة م^ن إرس^اء 

ال^توازن، ودف^ع ا@^ضار، وت^عميق م^عان^ي ال^تضحية واáي^ثار، وت^وزي^ع ا1خ^طار وتش^تيتها 

ع^لى ك^n ا@^تعاق^دي^ن ت^وس^nً إل^ى ت^خفيف آث^اره^ا، فيتح^مbل ال^عام^ل م^ن ج^ان^به ض^رر 
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ا@^^ضي ف^^ي ال^^عمل @^^دة إض^^اف^^ية زائ^^دة ع^^ن ا@^^دة ا1ص^^لية، ويتح^^مbل رب ال^^عمل دف^^ع 

أجوره عن تلك ا@دة ا@ضافة. 

وال^غاي^ة ال^تي ي^رم^ي إل^يها ال^قان^ون ه^ي رف^ع ال^عنت وا>^رج وال^ضرر ع^ن ربJ ال^عمل ال^ذي 

ج^دb ع^ليه ع^ذرٌ م^ن ش^أن^ه أنْ ي^جعل إن^هاء ال^عقد ف^ي م^يعاده ض^اراً ب^ه ض^رراً زائ^داً، وه^ي 

غايةٌ تتفق مع غاية الشرع ومقصوده. 

الفرع الثاني: فسخ عقد العمل با©يار 

ل^عقد ال^عمل ق^وة م^لزم^ة ب^فضلها اع^تبر م^صدراً ل^ترت^يب ال^تزام^ات م^تقاب^لة ل^كلπ م^ن 

ط^رف^يه، وت^لك ال^قوة ل^لعقد ت^عادل ال^قوة اáل^زام^ية للش^رع –أو ال^قان^ون-، ومس^تنده^ا 

ف^ي الش^ري^عة ا∑ي^ات ا∑م^رة ب^ا>^فاظ ع^لى العه^د، ل^كن ت^لك ال^قوة اáل^زام^ية ل^لعقد ي^رد 

ع^ليها ق^يود ت^خفف م^ن وط^أت^ها، و¢^عل ال^عقد ا@ش^تمل ع^ليها مس^توي^اً ف^ي ال^صفة م^ع 

ال^عقود غ^ير ال^nزم^ة ب^طبيعتها؛ ك^ال^عاري^ة، وال^ودي^عة، ه^ذه ال^قيود ه^ي م^ا ي^عرف ب^ال^فقه 

اáسnمي باfيارات. 

 . (1)جاء في اáنصاف: " اfيار ™نع اللزوم بالكلية "

 . (2)واfياراسمٌ من اBختيار الذي هو طلب خير ا1مرين من إمضاء العقد أو فسخه

 ًn^وت^نقية ع^نصر ال^تراض^ي م^ن ال^شوائ^ب، ت^وص ،q^رادتáيار £^حيص ا^fوال^غاي^ة م^ن ا

إل^ى دف^ع ال^ضرر ع^ن ال^عاق^د، وم^ن ه^نا ق^سم ال^فقهاء اf^يارات إل^ى ش^طري^ن؛ خ^يارات 

ال^^تروي، وخ^^يارات ال^^نقيصة، وم^^راده^^م ب^^خيارات ال^^نقيصة: اf^^يارات ال^^تي ته^^دف 

لدفع الضرر عن العاقد، في حq تهدف خيارات التروي إلى جلب النفع له. 

(1) اgرداوي، " ا-نصاف "، (٤/٤٨٢).

(2) ابن حجر الهيتمي، " تحفة اgحتاج "، (٤/٣٣٢). البهوتي، " كشاف القناع "، (٣/١٩٨).
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 qوه^و ت^ب (خ^تبارBا)وال^تروي س^بيله أم^ران: (ا@^شورة) ل^لوص^ول إل^ى ال^رأي ا>^ميد، و

 . (3)خبر الشيء بالتجربة أو اBطnع التام على كنهه

 Jرب Jت^^عدد ال^^غرض ´^^كن ب^^قصد ا@^^شورة وا¿^^برة م^^عاً، وه^^ذا ك^^له ف^^ي ح^^ق bع^^لى أن

 bيار ا@^^شورة؛ 1ن^^fك^^ون ال^^غرض م^^ن ا Bر ف^^ي ح^^قه إbي^^تصو n^^ا ال^^عام^^ل ف^^bال^^عمل، أم

ا@^بادل^ة م^نه ته^دف إل^ى ا1ج^رة، وا1ج^رة B م^جال Bخ^تباره^ا غ^ال^باً، ول^كن ي^تصوbر أنْ 

ي^راج^ع ال^عام^ل مَ^نْ ي^ثق ب^ه ل^تبqّ م^ا إذا ك^ان^ت ا1ج^رة م^تكاف^ئة م^ع ا@^نفعة ال^تي ي^بذل^ها، 

  . (فn غ∆ وB وكس(۱

الـمطلب الـثانـي: اZسـباب الـخاصـة الـتي تـرجـع إلـى أحـد الـمتعاقـديـن 

(1)الفرع اtول: عدم قيام أحد اZتعاقدين îا عليه من التزامات 

إذا ل^م ي^قم أح^د ا@^تعاق^دي^ن (رب¶ ال^عمل أو ال^عام^ل) ب^تنفيذ ال^تزام^ه ف^ي ع^قد ال^عمل، 

 bم^تناع ع^ن ال^تنفيذ ك^لياً أو ج^زئ^ياً؛ 1نBف^للمتعاق^د ا∑خ^ر أنْ ي^فسخ ال^عقد س^واء ك^ان ا

ع^قد ال^عمل ع^قدٌ ت^بادل^يٌ يُنش^يء ال^تزام^ات م^تقاب^لة وم^تراب^طة، ´b^ا ي^جعل ال^تنفيذ م^ن 

ج^^هة م^^قاب^^nً وم^^رت^^بطاً ب^^ال^^تنفيذ م^^ن اU^^هة ا1خ^^رى، ف^^إذا ح^^ال دون ت^^نفيذ أح^^د 

اBلتزامq حائل، B بدb وأنْ يتخلbف اBلتزام ا@قابل. 

(3)  عîîîîبدالسîîîîتار أبîîîîوغîîîîدة، " الîîîîخيار وأثîîîîره فîîîîي الîîîîعقود "، الîîîîطبعة الîîîîثانîîîîية، مîîîîطبعة مîîîîقهوي-الîîîîكويîîîîت، 

١٤٠٥ه-١٩٨٥م، (ص٥٩). أسîîîîîمادي محîîîîîمد نîîîîîعيم، " نîîîîîظريîîîîîة فîîîîîسخ الîîîîîعقود " الîîîîîطبعة اfولîîîîîى، دار 
النفائس-اfردن، ١٤٢٦ه-٢٠٠٦م، (ص٩٤).

((١  عîîîبدالسîîîتار أبîîîوغîîîدة، " الîîîخيار وأثîîîره فîîîي الîîîعقود "، (ص٦٠). حîîîوران محîîîمد سîîîليمان، " نîîîظريîîîة 

الفسخ وتطبيقاتها في الفقه ا-س+مي"، (ص٦٦).
(1) جîîîماعîîîة مîîîن عîîîلماء الîîîهند، " الîîîفتاوى الîîîهنديîîîة "، (٤/٤٦٠). الخîîîرشîîîي، " شîîîرح مîîîختصر خîîîليل "، 

(٧/٣١). اîîgغني (٥/٢٦٢). الîîزرقîîا، " اîîgدخîîل الîîفقهي الîîعام "، (١/٥٣١) صîîادق مهîîدي الîîسعيد، " 
العمل والضمان اRجتماعي في ا-س+م "، (ص٢٤٠).
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 ول^كي B ي^بقى ال^عقد ف^ي ه^ذه ا>^ال ق^ائ^ماً دون ف^ائ^دة ت^رج^ى، يُ^عطى ل^لمتعاق^د ال^ذي 

ل^م ي^وفb ل^ه ب^حقه اf^يار ب^q أنْ ي^لجأ إل^ى ال^قضاء áج^بار ا∑خ^ر ب^ال^قوة ع^لى إم^ضاء 

م^^وج^^ب ال^^عقد، وب^^q أنْ ي^^فسخ ال^^عقد دون ان^^تظار ا>^^كم ال^^قضائ^^ي ب^^ال^^فسخ راف^^عاً 

ب^^ذل^^ك ا@^^ضرbة ع^^ن ن^^فسه؛ ل^^فوات ا@^^قصود ب^^ال^^عقد، م^^ع إع^^طائ^^ه ا>^^قb ف^^ي م^^طال^^بة 

ا@تخ^^لJف ب^^تعوي^^ضه ع^^ن ق^^يمة ا1ض^^رار ال^^فعلية ال^^تي ط^^ال^^ته ج^^رbاء تخ^^لفه ع^^ن ت^^نفيذ 

؛ 1نb م^ا ان^قضى م^ن ح^ياة ال^عقد `^رور ال^زم^ن دون ت^نفيذ؛ ك^ان^قطاع ال^عام^ل  (2)ال^عقد

ع^ن ال^عمل دون س^بب مش^روع، وك^تفوي^ت ربJ ال^عمل ب^عض ا1ي^ام دون إط^عام ال^عام^ل 

ف^^ي ح^^ال ال^^تزام^^ه ب^^ذل^^ك، B ي^^تصوbر ت^^عوي^^ضه `^^ضاع^^فة ال^^عام^^ل U^^هوده، وB ب^^زي^^ادة 

ال^وج^بات ف^ي ا1ي^ام ال^تال^ية؛ ذل^ك 1نb ال^زم^ن ا@^نقضي B £^كن إع^ادت^ه، ول^يس ل^ه ت^أث^ير 

على التنفيذ في الزمن ا∑تي بعده. 

ف^اBل^تزام B ي^عد¶ م^نقضياً `^ضي ا@^دة إB إذا ك^ان ا@^تعاق^د ´^كbناً م^ن اBن^تفاع ب^حقه أ™^ا 

£^كq، أمb^ا إذا ان^قضى ال^زم^ن أو ج^زء م^نه ب^دون ان^تفاع ح^قيقي أو ح^كمي، ف^إنb ال^تزام 

ا@^^تعاق^^د B ي^^نقضي `^^رور ا@^^دة، ب^^ل ي^^ظل¶ م^^خnً ب^^واج^^به ¢^^اه رف^^يقه، وم^^لتزم^^اً ن^^حوه 

بإصnح الضرر الذي أصابه جرbاء ذلك. 

- راج^عاً إل^ى ظ^رف  وك^ذل^ك إذا ك^ان ع^دم ق^يام ا@^تعاق^د ب^تنفيذ ال^تزام^ات^ه -ا@^بيbنة س^اب^قاً

أو ع^ذر ط^ارىء؛ ف^إنb ال^عقد –ك^ما ت^قدbم - ي^نفسخ م^ن ت^لقاء ن^فسه، وB ض^رورة إل^ى 

؛ إذ ل^يس م^ن ال^عدل أنْ ي^كلف أح^د ا@^تعاق^دي^ن  (اس^تصدار ح^كم ق^ضائ^ي ب^ال^فسخ(۳

(2) الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٣١).

ل بîîîعض فîîîقهاء الîîîحنفية فîîîي هîîîذه اîîîgسألîîîة  åصîîîد فîîîع "، (٤/٢٠٠). وقîîîصنائîîîع الîîîدائîîîي، " بîîîانîîîكاسîîî٣ ال))

تîîîفصي+ً حîîîسناً، فîîîقالîîîوا: إذا كîîîان الîîîعذر ظîîîاهîîîراً، R حîîîاجîîîة إلîîîى الîîîقضاء، وإنْ كîîîان خîîîفيا؛ً كîîîالîîîديîîîن 
يشترط القضاء؛ ليُظهر العذر فيه، ويزول اRشتباه. (بدائع الصنائع، ٤/٢٠٠).
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ب^^ا@^^ضي ف^^ي م^^وج^^ب ال^^عقد، ب^^ينما B يس^^تطيع ا@^^تعاق^^د ا∑خ^^ر أنْ ي^^قوم `^^ا ع^^ليه م^^ن 

واج^بات، ك^ما ل^لقاض^ي ب^عد ال^نظر ف^ي ال^ظروف اû^تفة ب^ال^عقد، وا@^وازن^ة ب^q ا@^صال^ح 

ا@^تعارض^ة، ت^عدي^ل اBل^تزام^ات `^ا ي^رف^ع اáره^اق وال^ضرر ع^ن ا@^تعاق^د، م^ع اáب^قاء ع^لى 

العقد دون نقضه. 

وإذا ك^ان اBل^تزام ا@^قاب^ل ب^دف^ع ا1ج^رة م^ؤج^B ،ًn ي^كون ت^أخ^يره ض^من ا1ج^ل م^سوغ^اً 

ل^لطرف ا∑خ^ر ب^فسخ ال^عقد؛ إذ ال^تأج^يل ™^نع ا@^طال^بة ب^اس^تيفاء ح^قه ب^ا1ج^رة ط^وال 

  . (مدة ا1جل(۱

وت^طبيقاً ل^ذل^ك يُ^فسخ ع^قد ال^عمل ب^طروء ع^ذر يعج^ز ال^عام^ل م^عه ع^ن ت^أدي^ة ع^مله 

ع^لى ال^نحو ال^واج^ب ع^ليه؛ ك^ما ل^و ك^ان ال^عقد م^برم^اً م^عه ع^لى ق^يادة س^يارة؛ ف^عمي أو 

أص^اب^ه ض^عف ف^ي إب^صاره أف^قده ال^قدرة ع^لى ال^قيادة، ح^تى ول^و ك^ان ه^ذا العج^ز B ™^نع 

ال^عام^ل م^ن ال^قيام ب^أع^مال أخ^رى ش^اغ^رة ف^ي ا@^نشأة، وB ي^لزم ربّ ال^عمل ت^دب^ير ع^ملٍ 

آخر يتناسب مع حالته اUديدة. 

وه^كذا؛ ف^n ي^جوز ل^لمتعاق^د أنْ يس^تمسك ب^ا>^ق ا@كتس^ب ب^ال^عقد ف^ي ط^لب ت^نفيذ 

اBل^تزام؛ 1نb اس^تعمال^ه >^قه ه^نا ي^ؤدي إل^ى اáض^رار ب^ا@^تعاق^د ا∑خ^ر ض^رراً ف^اح^شاً؛ 

ل^تغي¶ر ال^ظروف –اق^تصادي^ة ك^ان^ت أم غ^يره^ا-، ويخ^ل¶ `^يزان ال^تعادل ف^ي اBل^تزام^ات، 

 . (ويعد¶ استعماله >قه في مثل هذه ا>ال تعسفاً بالنظر إلى نتيجته ومآله(۲

مًنْ الذي يفسخ العقد: 

((١ ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٩٧).

((٢ الîîîîîîدريîîîîîîني، " الîîîîîîحق ومîîîîîîدى سîîîîîîلطان الîîîîîîدولîîîîîîة فîîîîîîي تîîîîîîقييده "،الîîîîîîطبعة اfولîîîîîîى،دار الîîîîîîبشير-اfردن،

١٤١٧ه-١٩٩٧م، (ص٢٠٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^ذي ي^فسخ ال^عقد ق^د ي^كون ال^عام^ل إذا ك^ان رب¶ ال^عمل ه^و ال^ذي أخ^لb ب^ال^تزام^ات^ه، أو 

رب¶ العمل إذا كان العاملُ هو الذي أخلb `ا عليه من التزامات. 

الفرع الثاني: فسخ عقد العمل بالعيب 

واض^حٌ م^ن ال^نصوص الفقه^ية أنb ع^قد ال^عمل وه^و ن^وعٌ م^ن أن^واع ع^قد اáج^ارة يُ^فسخُ 

ب^^خيار ال^^عيب ا>^^اص^^ل ق^^بل ال^^عقد أو ب^^عده، ب^^عد ال^^قبض أو ق^^بله؛ ف^^إذا ك^^ان ال^^عيب 

ح^اص^nً ق^بل ال^عقد فيش^ترط أن B ي^كون ربb ال^عمل ق^د رآه أو ع^لم ب^ه وق^ت ذل^ك، 

ف^إنْ رآه ف^n خ^يار ل^ه؛ ل^رض^اه ب^ه، وإذا اس^توف^ى ا@^نفعة ف^يما ل^ه اf^يار بح^دوث^ه، ي^لزم^ه 

 . ۳)ًnدفع ا1جر كام)

 B إذا وق^ع ع^لى ا@^نفعة م^وض^وع ال^تعاق^د Bي^كون س^بباً ف^ي ف^سخ ال^عقد إ B وال^عيب

ع^لى ع^q ال^شخص (ال^عام^ل) ال^ذي ق^صد ال^تعاق^د م^عه؛ 1نb ربb ال^عمل ي^كون ق^د 

ال^تزم ل^ه ب^دف^ع ا1ج^رة لس^بب ات^ضح ب^عد ذل^ك أن^ه B ي^تفق م^ع ال^واق^ع، ل^كن @b^ا ك^ان^ت 

ش^خصية ال^عام^ل م^عتبرة ف^ي ال^تعاق^د دائ^ماً ك^ان^ت ه^ي ال^داف^ع واû^رك ال^رئيس^ي إل^ى 

ال^تعاق^د، وب^ال^تال^ي ف^إنb ظ^هور ال^عيب ف^ي ه^ذه ال^شخصية ي^ؤث^ر ف^ي ال^عقد س^لباً ب^النس^بة 

لربJ العمل الذي لو تبيbن له ذلك العيب فيه @ََا أقدم على التعامل معه. 

ي^قول الس^رخس^ي: " ا1ص^لُ أنb م^طلق ال^عقد ي^قتضي س^nم^ة ا@^عقود ع^ليه ع^ن ال^عيب 

 . ٤)")

((٣ الîîîîكاسîîîîانîîîîي، " بîîîîدائîîîîع الîîîîصنائîîîîع "، (٥/٢٧٣). الخîîîîرشîîîîي، " شîîîîرح مîîîîختصر خîîîîليل "، (٥/١٢٥). 

قلويبي وعميرة، " حاشيتا قليوبي وعميرة "، (٢/٢٤٥).ابن مفلح، " الفروع "، (٤/١٠١).
((٤ السرخسي، " اgبسوط "، (١٣/١٠٥).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ك^ما أنb ا@^أل^وف ف^ي ال^تعام^ل ي^قضي ب^ان^صراف ال^قصد إل^ى م^ا ه^و م^تحقق وس^ليم م^ن 

ك^ل وج^ه؛ 1نb دف^ع ا>^اج^ة £^ام^اً ي^كون ب^ذل^ك، أمb^ا ال^ناق^ص ا@^عيب ف^هو م^عدوم م^ن 

وج^ه، ف^n ي^نصرف إل^ى ق^صد ا@^تعاق^د إB ب^ذك^ره وت^عيينه، و@b^ا ك^ان ال^قصد إل^ى ال^سال^م 

ه^و ال^غال^ب ص^ار ك^ا@ش^روط، ف^إذا فُ^قد ب^أنْ ب^ان ع^يبٌ ف^ي ا@^عقود ع^ليه، وج^ب اf^يار 

ل^لمتعاق^د؛ إنْ ش^اء أم^ضى ال^عقد وإنْ ش^اء أل^غاه، ف^ا1ص^لُ الس^nم^ة وال^عيب ح^ادثٌ أو 

م^خال^فٌ ل^∏ص^ل، والس^nم^ة @b^ا ك^ان^ت ه^ي ا1ص^ل ف^ي ا1ش^ياء، ان^صرف م^طلق ال^عقد 

إل^يها، ف^متى ف^ات^ت الس^nم^ة ف^ات ب^عض م^قتضى ال^عقد، ف^لم ي^لزم^ه أخ^ذه ب^ال^عوض 

 . (الذي يدفعه، ويثبت له شرعاً فسخ العقد منعاً للضرر(۱

ول^يس ف^يما ت^قدم م^ن ج^دي^د غ^ير ت^قري^ر ا@^بادىء ال^عام^ة ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي وت^طبيقها 

ع^لى ع^قد ال^عمل، ف^n مح^لb ل^Õف^اض^ة ف^ي ب^حث ذل^ك، ف^إنb ه^ذا م^وض^عه ن^ظري^ة ال^عقد، 

ولكن يكفينا هنا أنْ نوجه النظر إلى بعض تطبيقات العيب في عقد العمل. 

(أوJً) سرقة العامل: 

إذا ت^بيbن ل^ربJ ال^عمل أنb ال^عام^ل يس^رق ب^عض ا1ش^ياء م^ن ا@^نشأة، وخش^ي أنْ £^تدb ي^ده 

إل^ى أش^ياء أخ^رى، ف^إنb ل^ه ا>^ق ف^ي ف^سخ ال^عقد؛ دف^عاً ل^لضرر، ف^إنb ذل^ك ال^عيب يخ^ل¶ 

`^قصوده م^ن ال^تعاق^د؛ 1ن^ه B ™^كنه اس^تخدام^ه، إذ B ي^أ£^نه ع^لى م^ال^ه وم^صلحته، 

 . (وقد يسرق مال الغير ´bن يعمل أو يتعامل معه(۲

((١ الîكمال بîن الîهمام، " فîتح الîقديîر "، (٦/٣٥٦). عîبدالسîتار أبîوغîدة، " الîخيار وأثîره فîي الîعقود "، 

(ص٣٥٢).
((٢ السرخسي، " اgبسوط "، (١٦/٦).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

(وB يُ^^عطي ف^^قهاء ا@^^ال^^كية(۳ ف^^ي ا@^^ثال ال^^ساب^^ق ل^^ربJ ال^^عمل ا>^^ق ف^^ي التح^^لل م^^ن 

 B ال^^عام^^ل س^^ارق إذا ك^^ان ™^^كن ال^^تحفظ م^^نه ب^^حيث bد ت^^بي¶نه أنbم^^وج^^ب ال^^عقد ¥^^ر

يس^تطيع أنْ يس^رق، أمb̂ا إذا ك^ان رب¶ ال^عمل B ™^كنه م^راق^بته وال^تحفظ م^نه، ف^يثبت ل^ه 

اf^يار ف^ي ف^سخ ال^عقد أو إم^ضائ^ه؛ 1نb الس^رق^ة ع^يبٌ ي^وج^ب اf^يار ف^ي ع^قد ال^عمل، 

كما يوجبه في عقد البيع. 

(ثانياً) سلوكيات فاسدة: 

ك^أنْ ي^تعاق^د رب¶ ال^عمل م^ع ش^خص ي^عتقد س^وي^ة أخ^nق^ه، ف^يتضح انح^راف س^لوك^ه، 

أو اح^تراف^ه ال^فساد، فه^ذا ع^يبٌ ي^ؤث^ر ف^ي م^قصود ال^عقد، ك^ما أنb م^ن ش^أن^ه أنْ ي^لحق 

ض^^رراً جس^^يماً ب^^سمعة ا@^^نشأة ال^^تي ي^^عمل ف^^يها، وله^^ذا يُ^^سمح ل^^ربJ ال^^عمل ب^^فسخ 

 . (العقد على هذه الصورة، واnfص من مفاسده(٤

(ثالثاً) شراهة العامل: 

ك^أنْ ي^تعاق^د رب¶ ال^عمل م^ع ع^ام^ل ي^جعل ج^زءاً م^ن أج^رت^ه ط^عام^اً (وج^بات ي^وم^ية)، 

ف^إذا ه^و يس^تهلك ك^مية ك^بيرة م^ن ال^طعام ع^لى غ^ير ا@^أل^وف، ف^يجب ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة 

ع^لى ربJ ال^عمل إخ^طار ال^عام^ل ب^أم^ره ه^ذا، ف^إنْ رض^ي ب^أنْ ي^تناول م^ن ال^طعام ب^ال^قدر 

ا@^^عتاد، ف^^ليس م^^ن ح^^ق ربJ ال^^عمل أنْ يُنه^^ي ع^^قده، وإنْ أب^^ى ث^^بت ل^^ه ح^^ق ال^^فسخ؛ 

 . (رفعاً للضرر عنه(۱

(رابعاً) احتيال العامل: 

((٣ الخرشي، " شرح مختصر خليل "، (٧/٣٢).

((٤ السرخسي، " اgبسوط "، (١٥/١٢٢).

((١ عليش، " منح الجليل "، (٧/٤٧٢).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ك^تمانُ أم^ر ي^ؤث^ر ف^ي ال^تعاق^د ق^د ي^عد¶ ط^ري^قاً م^ن ال^طرق اBح^تيال^ية ل^تضليل ا@^تعاق^د 

ا∑خ^ر ت^ضليnً يح^مله ع^لى ال^تعاق^د، ´b^ا ي^عد¶ ق^ري^نة ع^لى ق^صد اáض^رار ب^ه، ويُ^لحق 

غ^بناً جس^يماً ب^ا@^تعاق^د ا∑خ^ر، وي^عيب رض^اه ب^ال^عقد ب^حيث ي^سوJغُ ل^ه ف^سخه؛ ك^أنْ 

ت^عاق^دت م^نشأة B ي^سمح ق^ان^ون^ها ب^توظ^يف ا@^تزوج^ات م^ع ام^رأة أوه^مت أو ك^ذب^ت 

بشأن عدم زواجها. 

وك^^ذل^^ك يُ^^فسخ ال^^عقد إذا ك^^ان^^ت ا@^^علوم^^ات ال^^تي ت^^صدر م^^ن أح^^د ا@^^تعاق^^دي^^ن ه^^ي 

ال^داف^ع ال^ذي ح^مل ا@^تعاق^د ا∑خ^ر ع^لى ق^بول ال^تعاق^د، ث^م ت^بيbن أن^ها م^علوم^ات غ^ير 

 . (صحيحة أو مزوbرة(۲

ا س^بق أنb ال^عام^ل م^ا ل^م يش^ترط ال^براءة م^ن ال^عيوب وال^شوائ^ب ال^تي ق^د ت^طرأ  b̂´ نbي^تبي

ع^^لى م^^نفعته ال^^تي ع^^اوض ربb ال^^عمل ع^^ليها، ي^^كون ق^^د ك^^فل ل^^∏خ^^ير دBل^^ةً ودون 

ح^اج^ةٍ إل^ى ش^رط س^nم^ة م^ناف^عه م^ن ال^عيوب؛ 1نb الس^nم^ة م^نها م^ن م^قتضيات ع^قد 

ال^عمل ك^ون^ه ع^قد م^عاوض^ة، وا@^عاوض^ة م^بناه^ا ع^لى _^قق ا@^ساواة ف^ي م^قاب^لة ال^بدل 

ب^ا@^بدل، والس^nم^ة ب^الس^nم^ة، ف^إذا ل^م ت^تواف^ر ه^ذه الس^nم^ة، وعج^ز ال^عام^ل ع^ن تس^ليم 

ق^^در ال^^فائ^^ت م^^ن م^^نفعته ب^^ال^^عيب ف^^قد اخ^^تلb رض^^ا ربJ ال^^عمل وغ^^رض^^ه، إذ غ^^رض^^ه 

اBن^تفاع `^نفعة ال^عام^ل، وB ي^تكام^ل ان^تفاع^ه إB ب^قيد الس^nم^ة، وB يُ^جبر ع^لى _^م¶ل 

 . (عيبٍ لم يُلتزم بالعقد، فيمنح حق اfيار بإلغاء العقد (۳

الفرع الثالث: مرض العامل 

((٢ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٣٧٤ وما بعدها ).

((٣ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٥/٢٧٤).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤١٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

س^بق أنْ ق^لنا ف^ي ب^حث اáج^ازة ا@^رض^ية ل^لعام^ل: أنb ا@^رض ع^ذرٌ وع^يبٌ يس^تتبع إي^قاف 

ال^عقد أو ف^سخه أو ان^فساخ^ه بحس^ب درج^ته؛ ف^إنْ ك^ان م^رض ال^عام^ل ط^فيفاً س^رع^ان م^ا 

ي^تعاف^ى م^نه ك^ال^رش^ح م^ثnً؛ ف^n ي^نفسخ ال^عقد، وB ي^كون ق^اب^nً ل^لفسخ، ب^ل ي^ترب^ص 

رب¶ العامل حتى يزول. 

 وإنْ ك^ان م^رض^ه ´b^ا ت^فوت ب^ه م^نفعة ال^عقد ب^ال^كلية ب^حيث يُ^صبح ت^نفيذ ال^عقد ف^ي 

ح^قه مس^تحيnً؛ ك^أنْ ك^ان ال^عمل إع^طاء دروس ل^Õع^داد Bم^تحان م^عq، وب^عد إع^طاء 

ب^^عض ه^^ذه ال^^دروس، م^^رض ا@^^درس م^^رض^^اً اس^^تغرق ال^^وق^^ت ال^^باق^^ي >^^لول م^^وع^^د 

اBم^^تحان، وم^^نعه ا@^^رض م^^ن ا@^^ضي ف^^ي إع^^طاء ال^^دروس ف^^ي م^^واع^^يده^^ا وس^^اع^^ات^^ها 

اû^ددة، ف^في ه^ذه ا>^ال^ة ي^نقضي ال^عقد م^ن ت^لقاء ن^فسه، وت^نقضي م^عه اBل^تزام^ات 

ا@قابلة له، ويتقاضى أجراً عادBً عن ا@دة التي أعطى فيها الدروس قبل مرضه. 

وإنْ ك^^ان ا@^^رض B ت^^فوت ب^^ه ا@^^نفعة، ول^^كن يُ^^لحقُ ب^^ها اخ^^تBnً يظه^^ر م^^ثnً ف^^ي ق^^لة 

إن^تاج^ه ب^ا@^قارن^ة م^ع ا@^دة ا@^اض^ية ق^بل ح^دوث ا@^رض، ب^حيث ي^جعله ا@^رض B ي^صلح 

ل^لغرض ا@^قصود ب^ال^تعاق^د، ف^لربJ ال^عمل ال^ذي ظه^ر ل^ه ال^عيب أو ال^عذر أو ا@^رض ف^ي 

 . (معقوده وأثbر فيه هذا التأثير، اfيار؛ إنْ شاء أبقى العقد، وإنْ شاء فسخ(۱

وه^ذا ا@^عيار – ك^ما ه^و واض^ح – م^عيار م^رن يس^تجيب ل^لظروف اf^اص^ة ب^كل ح^ال^ة، 

ويتفاوت تطبيقه بتفاوتها. 

((١ الîîîîîكاسîîîîîانîîîîîي، " بîîîîîدائîîîîîع الîîîîîصنائîîîîîع "، (٤/١٩٦).عîîîîîلي حîîîîîيدر، " درر الîîîîîحكام "، (١/٥٩٣). محîîîîîمد 

اfتîاسîي، " شîرح مجîلة اfحîكام الîعدلîية "، (٢/٤٨٨). مîالîك، " اîgدونîة "، (٣/٤٤٢). اîgواق، " الîتاج 
وا-كîîليل "، (٧/٥٦٣) الحîîطاب، " مîîواهîîب الجîîليل "، (٥/٤١١). عîîليش، " مîîنح الجîîليل "، (٧/٥٢٢). 

زكريا اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٢/٤٢٩). ابن قدامة، " اgغني "، (٥/٢٦٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وإذا ل^م ي^تواف^ر ف^ي ا@^رض م^عنى ال^تأث^ير ا@س^توج^ب ن^قصان ا@^نفعة ا@^ؤداة، ف^يقتصر أث^ر 

ه^ذا ا@^رض ح^ينئذٍ ع^لى مج^رد إي^قاف ال^عقد إل^ى أنْ ي^زول ه^ذا ال^عارض، ث^م يس^ترد 

 B ض^طراب ف^ي ال^عقد، ح^تىBي^طول وق^ته `^ا يش^يع ا B ْال^عقد ت^نفيذه - ش^ري^طة أن

ي^^ضطرb رب ال^^عمل إل^^ى إح^^nل ع^^ام^^ل آخ^^ر مح^^ل ال^^عام^^ل ا@^^ري^^ض، ودف^^ع ت^^كال^^يف 

اس^^تئجاره، وه^^و غ^^ير م^^لزم ش^^رع^^اً بتح^^م¶ل ض^^رر ل^^م ي^^لتزم^^ه ب^^ال^^عقد -، وي^^بقى ال^^عقد 

بينهما على القاعدة ا1صلية من كونه Bزماً للجانبB q يحل¶ فسخه. 

 : (هذا؛ ويترتب على إيقاف العقد من النتائج ما يأتي(۲

(۱) ي^ظل¶ ا@^تعاق^دان م^رت^بطان ب^ا>^قوق واBل^تزام^ات ال^تي ات^فقا ع^ليها، وB يس^تطيع 

أح^د م^نهما أنْ يتح^لل م^ن رب^اط^ها ب^إرادت^ه ا@^نفردة، غ^ير أن^ه إ¡^ا ام^تنع ع^لى ربJ ال^عمل 

ا@^طال^بة ب^تنفيذه^ا ف^ي ال^فترة ا@^رض^ية رف^عاً ل^لضرر ع^ن ال^عام^ل، ح^تى إذا ب^رىء زال ا@^نع، 

ورجع حكم العقد إلى سابق عهده. 

B (۲) يس^^تحق¶ ال^^عام^^ل أج^^راً ع^^ن م^^دة إي^^قاف ال^^عقد بس^^بب م^^رض^^ه، وي^^سقط م^^ن 

أج^رت^ه ب^حصة ا1ي^ام ال^تي م^رض ف^يها، ف^إنْ ك^ان ق^بض ا1ج^رة ك^ام^لة ردb م^نها بنس^بة م^دة 

إي^قاف ال^عقد؛ وذل^ك 1نb ا1ج^ر إ¡^ا ي^دف^ع ف^ي م^قاب^ل م^دة ال^عمل، ف^ما ف^ات م^نها ن^قص 

من ا1جر بحسابها. 

ف^في خ^nل ه^ذه ا@^دة B ي^لتزم أح^د م^ن ا@^تعاق^دي^ن ب^ال^تنفيذ؛ ف^n ي^لتزم ال^عام^ل ب^ا1داء 

ف^ي ا@^دة؛ Bس^تحال^ة ه^ذا ا1داء ف^ي ح^قه ل^لعذر، وB ي^لتزم رب¶ ال^عمل ب^ال^وف^اء ب^ا1ج^ر؛ 

1نb ا1جر يُقابله ا@نفعة، ولم توجد منفعة في تلك ا@دة. 

((٢ حسن كيرة، " أصول قانون العمل "، (ص٦٦٥،٦٦٣).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وق^د اك^تفى ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ب^اáش^ارة ف^ي ا@^ادة (۸۲۹/۱) إل^ى ج^واز ف^سخ 

ع^^قد ال^^عمل ب^^ال^^عذر ا@^^ان^^ع م^^ن ت^^نفيذه، ح^^يث ج^^اء ف^^يها: " ي^^جوز ف^^سخ ال^^عقد إذا 

حدث عذر ™نع تنفيذ موجبه ". 

وك^ذل^ك ن^صت ا@^ادة (۲۱) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى أنb ع^قد ال^عمل ينته^ي ف^ي 

ح^ال^ة م^ا إذا ت^وف^ي ال^عام^ل، أو أق^عده م^رض، أو عج^زٌ ع^ن ال^عمل، وث^بت ذل^ك ب^تقري^ر 

طبي صادر عن ا@رجع الطبي ". 

(1)الفرع الرابع: إضراب العامل 

إنb إض^راب ال^عام^ل وان^قطاع^ه ع^ن أداء ال^عمل ف^ي ال^زم^ن ا@^عيbن ف^ي ال^عقد ق^د ي^عد¶ م^ن 

ج^ان^به إخ^Bnً `^وج^ب ال^عقد وام^تناع^اً ع^ن ت^نفيذ ال^تزام^ات^ه `^ا ي^برJرُ ل^لمتعاق^د ا∑خ^ر 

ال^تقاض^ي وط^لب ا>^كم ب^ال^تنفيذ اU^بري ع^يناً، أو ا>^كم ب^فسخ ال^عقد م^ع ال^تعوي^ض 

إذا لزم ا1مر. 

إB أنb ه^^ذا ا1ث^^ر B ي^^قع إB ف^^ي ح^^ال^^ة اáض^^راب ال^^ذي يظه^^ر م^^نه ب^^جnء مج^^رد ق^^صد 

اáض^رار ب^ربJ ال^عمل ب^إج^باره ع^لى ا@^عاوض^ة ب^أك^ثر م^ن ا@^تفق ع^ليه ف^ي ال^عقد؛ ك^أنْ 

(1) يîعرÄف قîانîون الîعمل الîعراقîي اîgلغي رقîم (١٥١) لîعام ١٩٥٨م فîي اîgادة (٥٠) ا-ضîراب بîأنîه: " 

اتîîîفاق مجîîîموع الîîîعمال أو اgسîîîتخدمäîîî أوأكîîîثرهîîîم فîîîي مشîîîروع أو مîîîشاريîîîع عîîîن الîîîتوقîîîف عîîîن الîîîعمل 
بîشأن أمîور تîتعلق بشîروط الîعمل واRسîتخدام وأحîوالîهما ". ويîعرåف أيîضاً بîأنîه: "اRتîحاد أو الîتوافîق 
بäîî جîîماعîîة مîîن الîîعمال عîîلى اRمîîتناع عîîن الîîعمل اîîgعهود إلîîيهم، بîîقصد الîîحصول عîîلى مîîزايîîا مîîعينة 
مîîن رب الîîعمل مîîقابîîل عîîودتîîهم إلîîى الîîعمل؛ كîîطلبهم زيîîادة اîîgرتîîبات، أو تîîخفيض سîîاعîîات الîîعمل، أو 
لîعودة مîن يîكون قîد فîصل مîن الîعمل مîن زمî+ئîهم، وقîد يîضطر صîاحîب الîعمل إلîى إجîابîة الîعمال فîيما 
يîطلبون، لîيتفادى مîا يîتأثîر بîه عîمله مîن عîطل وخîسارة، وقîد يîلجأ رب الîعمل إلîى اتîخاذ إجîراء مîضاد؛ 
بîîîغلق اîîîgصنع أو محîîîل الîîîعمل، بîîîغرض حîîîرمîîîان الîîîعمال مîîîن كسîîîب الîîîعيش، اfمîîîر الîîîذي يîîîقودهîîîم إلîîîى 
الîîîرضîîîوخ والîîîعودة إلîîîى الîîîعمل ". حسäîîî عîîîامîîîر، " الîîîتعسف فîîîي اسîîîتعمال الîîîحقوق "، عîîîالîîîم الîîîكتب، 

الطبعة اfولى، ١٩٦٠م، (ص٣١٦).
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ي^قصد ال^عام^ل ب^إض^راب^ه ح^مل ربJ ال^عمل ع^لى زي^ادة أج^ره أو ت^خفيض س^اع^ات ع^مله؛ 

@َِ^ا ف^ي ذل^ك م^ن ت^ذرع إل^ى إب^طال ح^كم ال^عقد وم^قصوده ب^اáك^راه، و_^قيق م^صال^ح غ^ير 

مش^روع^ة ل^لعام^ل، وم^ا اáض^راب ف^ي ح^قيقته إB وس^يلة غ^ير مش^روع^ة ل^تعدي^ل ش^روط 

ال^عقد، وه^و أث^رٌ ب^غيض م^ن آث^ار ال^نظام ال^رأس^مال^ي ال^ظال^م؛ ح^يث ك^ان اáض^راب ه^و 

ال^وس^يلة ال^وح^يدة Bن^تزاع ال^عام^ل ا1وروب^ي ب^عضاً م^ن ح^قوق^ه ا@^هضوم^ة ح^q ك^ان^ت 

ال^دول^ة ت^تعاون م^ع أرب^اب ال^عمل وت^ؤي^ده^م ض^دb م^طال^ب ال^عمbال ال^عادل^ة، وB ي^خفى م^ا 

يج^ر¶ه اáض^راب ع^لى ا¥^تمع واق^تصادي^ات^ه م^ن أض^رار وت^بعات س^يئة، ك^ما ل^و أض^رب 

ا1ط^باء، أو أض^رب ع^مbال ال^نقل وا¿^اب^ز، أو أض^رب ال^عمbال ا@س^تخدم^ون ف^ي ش^رك^ات 

 . (2)ا@ياه والغاز والكهرباء ونحوها من ا@رافق الضرورية للمجتمع

وك^ل¶ ع^ملٍ ي^ؤدي إل^ى اáض^رار `^صال^ح ال^فرد أو اU^ماع^ة ف^هو ع^مل ب^اط^ل غ^ير مش^روع، 

B ي^^تصوbر أن ي^^كون ل^^ه ت^^أث^^ير ف^^ي ت^^عدي^^ل اBل^^تزام^^ات ال^^تعاق^^دي^^ة؛ إذ ال^^باط^^ل م^^نعدمٌ 

أص^nً، ف^إم^كان أنْ ي^ترت^ب ع^ليه أث^ر Bزم مش^روع غ^ير م^تصوbرٍ ع^قnً وش^رع^اً، ول^يس 

ل^لعام^ل م^ن س^لطة ف^ي ا@^طال^بة إB ف^ي إط^ار م^ا م^نحه إي^اه ال^عقد م^ن ح^قوق، وف^ي ا>^دود 

ا@رسومة شرعاً وقانوناً. 

وال^واق^ع أنb إط^nق ال^قول `ش^روع^ية إض^راب ال^عمbال ب^n ض^اب^ط وB ق^يد ق^د يُ^فضي إل^ى 

ن^تائ^ج ج^د¶ خ^طيرة؛ B س^يJما إذا U^أ ال^عام^ل إل^ى ن^وعٍ م^ن اáض^راب يُ^سمbى ب (إض^راب 

ال^تباط^ؤ أو اáض^راب ب^ال^قطارة)؛ ح^يث ي^تظاه^ر ال^عام^ل `^واص^لة ال^عمل ط^وال ال^وق^ت، 

وي^طال^ب ب^ا1ج^ر ال^كام^ل، ب^ينما ه^و ف^ي ا>^قيقة ل^م ي^بذل ف^ي ت^نفيذ ال^تزام^ه م^ا ك^ان 

(2) محمد فهر شفقة، " أحكام العمل وحقوق العمال في ا-س+م "، (ص٥٩).
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ي^^بذل^^ه س^^اب^^قاً م^^ن ع^^ناي^^ة م^^عتادة، ف^^مآل اáض^^راب ه^^نا ف^^يه خ^^رمٌ ل^^قاع^^دة ال^^تعادل أو 

ال^توازن ف^ي اBل^تزام^ات ال^تي أن^تجتها ال^راب^طة ال^تعاق^دي^ة، وه^ذا م^آل مح^ظور ي^جب ا@^نع 

 . (منه(۱

وه^ناك ال^عدي^د م^ن ال^وس^ائ^ل ا@ش^روع^ة ال^تي ™^كن أنْ ي^لجأ إل^يها ال^عام^ل ل^تحقيق م^طال^به 

ومآربه ا@شروعة، وقد تكون أكثر فاعلية وصnحية من اáضراب.  

أمb^ا اáض^راب ال^ذي ي^كون ول^يد ام^تناع ربJ ال^عمل ع^ن ت^نفيذ ال^تزام^ات^ه ال^تي ي^تضمنها 

ال^عقد، وأه^مها دف^ع ا1ج^ر، وي^قصد ال^عام^ل م^ن ورائ^ه اس^تخراج ح^قه م^نه، ف^n ي^عد¶ 

إخ^Bnً `^قتضى ال^عقد؛ 1نb ال^عدل ي^قضي ب^حصول ال^عام^ل ع^لى أج^ره، ف^أي¶ ط^ري^ق 

 . (استخرج بها العدل فهي من الدين، وليست مخالفةً له(۲

ع^^^لى أنb ذل^^^ك ي^^^نبغي أنْ ي^^^عتمد ف^^^ي ظ^^^لJ م^^^عيارٍ ي^^^قوم ع^^^لى أم^^^ور م^^^ادي^^^ة واق^^^عية 

م^وض^وع^ية، ي^وازن ب^q م^ا ي^عود ع^لى ال^عام^ل م^ن م^صلحة بس^بب إض^راب^ه، وم^ا ي^لزم ع^ن 

إض^راب^ه م^ن ض^رر ب^ا¥^تمع، ب^حيث إذا أف^ضى م^آBً إل^ى إ>^اق ض^رر ب^يJن ب^ال^صال^ح ال^عام؛ 

مُ^نع م^ن اس^تعمال ح^قه ف^ي اáض^راب؛ درءاً ل^لتعسف، وت^رج^يحاً @^صلحة اU^ماع^ة، إذ 

ا@^صلحة ال^فردي^ة B يُ^نظر إل^يها `^عزلٍ ع^ن ا@^صلحة ال^عام^ة، ب^ل ه^ي م^عتبرةٌ وج^وب^اً ف^ي 

 . (إطارها؛ دفعاً للتناقض، و_قيقاً Uهة التعاون واáيثار(۳

الفرع ا©امس: حبس العامل أو اعتقاله 

((١  علي العريف، " شرح تشريع العمل "، (ص١٩٢).

((٢ ابن القيم، " الطرق الحكمية "، (ص١٣).

((٣ الدريني، " نظرية التعسف في استعمال الحق "، (ص١٣٩،٢٧).
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 Jإذا ن^شأ ظ^رف م^نع ال^عام^ل م^ن ت^نفيذ ال^تزام^ه ب^أداء ال^عمل ف^ي م^دة ال^عقد رغ^م ق^درة رب

ال^عمل ع^لى £^كينه م^نه؛ ك^ما ل^و ص^در ق^رارٌ ق^ضائ^يٌ ب^اع^تقال ال^عام^ل أو ب^حبسه ح^بساً 

اح^تياط^ياً ع^لى ذم^ة ال^تحقيق ف^ي ق^ضية م^ا، ف^في ه^ذه ا>^ال^ة إذا ك^ان^ت اس^تحال^ة ال^قيام 

ب^ال^عمل م^ؤق^تة؛ أي م^ن ا@^مكن زوال^ها ق^بل أنْ ي^فقد ت^نفيذ ال^عقد ف^ائ^دت^ه، ف^إنb ال^راب^طة 

ال^عقدي^ة B ت^نفسخ ب^ل ت^قف >^q زوال ه^ذا ال^ظرف، وB يس^تحق¶ ال^عام^ل أج^رة ع^ن 

مدة اBعتقال؛ لعدم تسليم ا@قابل الذي يستحق بتقد™ه ا1جر. 

 Jي^^ضر¶ `^^صال^^ح رب ًBع^^تقال أو ا>^^بس ق^^د ي^^طول أم^^ده^^ا ط^^وBا إذا ك^^ان^^ت م^^دة ا^^bأم

ال^عمل؛ ف^إنb ال^تزام ال^عام^ل بتس^ليم ن^فسه وأداء ال^عمل ي^نقضي وي^نقضي م^عه اBل^تزام 

ا@قابل، وهو اBلتزام بدفع ا1جر. 

وق^د ن^صb ال^فقهاء ع^لى أنb ا1ج^ير اf^اص (ال^عام^ل) إذا ص^در ح^كم ق^ضائ^ي ب^حبسه، 

ول^م ي^تمكن م^ن ال^عمل ف^ي ال^سجن، ف^على ال^قاض^ي أنْ يخ^رج^ه م^نه ف^ي ال^فترة ا¿^صصة 

ل^لعمل ف^ي ا@^نشأة، ول^ه أنْ ي^فرض ع^ليه ح^راس^ة، وأنْ يتخ^ذ ف^ي ح^قه م^ن اáج^راءات م^ا 

، و1نb ت^نفيذ  (ي^ضمن ع^دم ه^روب^ه ف^ي ه^ذه ا1ث^ناء، وذل^ك ت^قد™^اً >^ق ربJ ال^عمل(۱

ال^عام^ل Bل^تزام^ه ال^تعاق^دي ف^ي ا@^دة ا@س^تقبلة ال^تي يس^تمر¶ ف^يها ال^تنفيذ ح^تى ان^قضائ^ها 

 bب^^ه ف^^هو واج^^ب، ك^^ما أن Bي^^تم¶ ال^^واج^^ب إ B واج^^ب ا@^^راع^^اة ف^^ي ح^^ق ال^^عام^^ل، وم^^ا

 Bدٌ ب^قيد ال^زم^ان ف^يجب اع^تباره بتخ^لية س^بيله ف^ي ذل^ك ال^زم^ان وإbن^تفاع ب^عمله م^قيBا

لضاع على ربJ العمل حقه، وعلى ا1جير أجره. 

((١ الشîîربîîيني، " مîîغني اîîgحتاج "، (٣/٤٩٣). بîîل قîîالîîوا: " لîîو اسîîتعدي عîîلى مîîَنْ وقîîعت اfجîîارة عîîلى 

عîينه، وكîان حîضوره مجîلس الîحكم يîعطل حîق اgسîتأجîر، يîنبغي أنْ R يîحضر ". زكîريîا اfنîصاري، 
" أسنى اgطالب "، (٢/٤٣٨).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٢١ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وB ش^ك ف^ي ع^دال^ة ه^ذا ا>^كم، إB أنb ت^طبيقه ف^ي ال^واق^ع ا>^ال^ي ت^عترض^ه إش^كاBت 

ع^دbة، وق^د ي^ؤدي إل^ى م^فاس^دة ك^ثيرة ت^رب^و ع^لى م^صلحة ربJ ال^عمل ب^إط^nق س^راح 

ال^عام^ل ف^ي ذل^ك ال^وق^ت ل^يقوم ب^واج^به ن^حوه؛ وله^ذا أرى أنb £^كq اû^بوس م^ن ال^عمل 

ف^ي ح^بسه أو إط^nق س^راح^ه ف^ي ف^ترة ال^عقد ل^يقوم ب^ال^تزام^ه ي^رج^ع إل^ى ت^قدي^ر ا>^اك^م 

واجتهاده. 

الفرع السادس: تغيير اóلّ/اZكان الذي يشتغلُ فيه العامل 

ت^قدbم أن^ه إذا bÀ اBت^فاق ب^q ا@^تعاق^دي^ن ف^ي ع^قد ال^عمل ص^راح^ةً أو دBل^ةً ع^لى أنْ ي^لتزم 

ال^عام^لُ ب^أداء ال^عمل ف^ي م^نشأة ربJ ال^عمل أو ف^ي م^نزل^ه أو ف^ي ا@^كان ا@^بيbن ف^ي ال^عقد، 

 bال^عمل ت^بدي^ل ذل^ك ا@^كان دون أخ^ذ م^واف^قة ال^عام^ل ع^لى ذل^ك؛ 1ن Jي^حق¶ ل^رب B ف^إن^ه

م^ا رس^مه ال^عقد ب^ينهما واج^ب اBح^ترام ش^رع^اً وB ي^جوز ن^قضه ب^إرادة أح^د ا@^تعاق^دي^ن 

ا@فردة. 

 Bرب¶ ال^عمل ع^لى ن^قله إل^ى ب^لد أو م^كان آخ^ر، ول^م ي^وج^د ف^ي ال^عقد ش^رط و bف^إذا أص^ر

ع^^رف ي^^قضي ب^^ذل^^ك، ف^^للعام^^ل م^^طال^^بة ربJ ال^^عمل ب^^تنفيذ م^^ا أوج^^به ع^^ليه ال^^تعاق^^د 

م^^ضمون^^اً وزم^^ان^^اً وم^^كان^^اً، وB ي^^كون ال^^عام^^لُ ف^^ي م^^ثل ه^^ذه ا>^^ال م^^تعسفاً ف^^ي ه^^ذه 

ا@^طال^بة؛ 1ن^ه ب^اس^تعمال^ه ح^قه ف^ي ذل^ك ي^درأ ض^رراً ع^ن ن^فسه، ودرء ال^ضرر م^صلحة 

 bف^يُمنح ال^عام^ل ا>^ق ف^ي ف^سخ ال^عقد ب^إرادت^ه ا>^رة؛ 1ن Bمش^روع^ة ي^قره^ا الش^رع، وإ

ن^^قله إل^^ى م^^وق^^ع آخ^^ر ي^^نطوي ع^^لى إض^^رار ب^^ه، ويخ^^ل¶ ب^^رض^^اه ال^^ذي بُ^^ني ال^^عقد ع^^ليه، 

ف^يجب >^ماي^ته م^ن ال^ضرر أنْ يُ^عطى ص^nح^يةًً ب^فسخ ال^عقد، وB يُ^جبر ال^عام^ل ع^لى 

ا@^^ضي ف^^ي م^^وج^^ب ع^^قد ل^^م ي^^رض بتخ^^لفه ع^^لى ه^^ذا ال^^نحو اU^^ائ^^ر ف^^ي ح^^قه، إذ ل^^و 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

أل^زم^ناه ب^اf^ضوع áرادة ربJ ال^عمل ف^ي اBن^تقال 1خ^للنا ب^ال^توازن اBق^تصادي ال^واج^ب 

ف^^ي ال^^عقد، وU^^علناه _^^ت رح^^مة ربJ ال^^عمل ومش^^يئته، و>^^مbلناه م^^شاق وخ^^سائ^^ر 

م^ادي^ة وم^عنوي^ة م^ن ج^راء غ^nء ا1س^عار، وزي^ادة ا@^صاري^ف، وت^غي¶ر ال^طبائ^ع بحس^ب 

ال^بnد وال^عباد، وف^ي ه^ذا م^ن اáج^حاف وا>^يف م^ا ي^سوJغُ وج^وب^اً إع^طاء ال^عام^ل ح^ري^ة 

 . (1)اBختيار بq فسخ العقد، وبq ا@ضي في التنفيذ في موقع العمل اUديد

الفرع السابع: رغبةُ العامل في تبديل عمله 

س^بق أنْ ب^ينbا ف^ي آث^ار اBل^تزام أنb ال^عام^ل B ي^حق ل^ه ش^رع^اً إذا وج^د مَ^نْ ي^دف^ع ل^ه أج^راً 

أك^ثر م^ن ا1ج^ر ال^ذي ي^تقاض^اه م^ن ع^مله ا1ص^لي أنْ يس^تند إل^ى ذل^ك ل^يطلب زي^ادةً 

ف^ي ا1ج^ر ف^ضnً ع^ن أنْ يتخ^ذ م^ن ال^فسخ وس^يلة ل^لوص^ول إل^ى ذل^ك ا1ج^ر، ح^تى ول^و 

ب^^لغ ارت^^فاع أج^^ره ح^^داً ك^^بيراً؛ 1نb ع^^قد ال^^عمل Bزمٌ B يس^^تطيع أح^^د ال^^طرف^^q أنْ 

 . (يتحلل من قيده وفق رغبته، ولوB ذلك لفقد العقد مقصوده(۲

ف^رغ^بة أح^د ا@^تعاق^دي^ن B تس^تطيع ه^دم م^ا ب^ناه ال^عقد وB ت^عدي^له ب^اع^تباره ق^ان^ون^ا 

@^تعاق^دي^ه، إB أنb ذل^ك ي^جب أنْ ي^كون م^قيداً ف^ي ذات ال^وق^ت `^قتضيات ال^عدال^ة، 

ف^إذا ط^رأ ع^لى أح^د ا@^تعاق^دي^ن ظ^رفٌ أو ع^ذرٌ م^ن ش^أن^ه أنْ ي^جعل ت^نفيذ ال^عقد ف^ي 

ح^قه م^ره^قاً أو ض^اراً ب^ه ض^رراً زائ^داً، ف^إن^ه ي^كون م^ن ال^ظلم اح^ترام ال^عقد ف^ي ظ^لJ ه^ذا 

ال^ظرف، ب^ل ي^جب _^قيقاً ل^لعدال^ة إن^قاذ ا@^ضرور، وم^عاU^ة اBخ^تnل ال^طارىء ع^لى 

 . (العقد(۳

(1) شرف بن علي الشريف، " ا-جارة الواردة على عمل ا-نسان "، (ص٣٥٢).

((٢ جماعة من علماء الهند، " الفتاوى ا[لهندية "، (٤/٤١٧).

((٣  الدريني، " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده "، (ص ٢٠٧).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وت^أس^يساً ع^لى م^ا ت^قدbم؛ ن^طرح ال^سؤال ا∑ت^ي: ه^ل ي^جوز ل^لعام^ل ب^عد ت^عاق^ده م^ع 

شخص للعمل لديه مدة محدودة، أنْ يفسخ العقد معه لينتقل إلى غيره؟ 

ي^جيب ع^لى ه^ذا ال^سؤال مح^مد ب^ن ا>^سن ص^اح^ب أب^ي ح^نيفة، إذ ي^قول: " إنْ ك^ان 

ذل^ك م^ن ع^مله ب^أنْ ك^ان ح^جام^اً، ف^قال: ق^د أن^فت م^ن ع^ملي، وأري^د ت^رك^ه، ل^م ي^كن 

ل^^ه ذل^^ك، وي^^قال: أوف ال^^عمل، ث^^م ان^^تقل إل^^ى م^^ا ش^^ئت م^^ن ال^^عمل؛ 1نb ال^^عقد ق^^د 

ل^زم^ه، وB ع^ار ع^ليه ف^يه؛ 1ن^ه م^ن أه^ل ت^لك ا>^رف^ة، ف^هو ب^قول^ه " أري^د ت^رك^ه " ي^ري^د أنْ 

ي^دف^ع ع^نه ف^ي ا>^ال، وي^قدر ع^لى ذل^ك ب^عد ان^قضاء ال^عمل، وإنْ ك^ان ذل^ك ال^عمل 

ا ي^عاب ب^ه، أو ك^ان^ت ام^رأة  b̂´ ل^يس م^ن ع^مله وص^نعته، ب^ل أس^لم ن^فسه ف^يها، وذل^ك

أجb^رت ن^فسها ظ^ئراً وه^ي ´b^ن ت^عاب ب^ذل^ك؛ ف^∏ه^لها أنْ يخ^رج^وه^ا، وك^ذل^ك إنْ أب^ت 

ه^ي أنْ ت^رض^عه؛ 1ن^ه مَ^نْ B ي^كون م^ن أه^ل ت^لك ال^صنائ^ع ال^دن^يئة إذا دخ^ل ف^يها ي^لحقه 

ال^عار، ف^إذا أراد ال^ترك ف^هو B ي^قدر ع^لى إي^فاء ا@^ناف^ع إB ب^ضرر، وك^ذل^ك ال^ظئر إذا ل^م 

ت^كن ´b̂ن ي^رض^ع م^ثلها، ف^∏ه^لها ال^فسخ؛ 1ن^هم يُ^عيbرون ب^ذل^ك، وف^ي ا@^ثل ال^سائ^ر " 

 . (¢وع ا>رة وB تأكل بثدييها"(۱

ي^ؤخ^ذ م^ن ه^ذه اáج^اب^ة أنb ال^عام^ل إذا دف^عته ح^اج^ته إل^ى اBنخ^راط ف^ي ´^ارس^ة ص^نعة 

م^ن ال^صنائ^ع، ث^م ارت^فعت ا>^اج^ة، وأص^بح اBس^تمرار ف^ي ال^عقد م^ن ش^أن^ه أنْ ي^لحق ب^ه 

 bزم^اً بحس^ب ا1ص^ل؛ 1نB ال^عقد ي^نفسخ ل^لعذر وإنْ وق^ع bض^رراً ي^صعب اح^تمال^ه، ف^إن

الش^رع ل^م يش^رع ال^عقد ل^يكون وس^يلة ت^فرض ع^لى ال^ناس أض^راراً، ف^ذل^ك B ي^تفق م^ع 

((١ الكاساني، " بدائع الصنائع "، (٤/١٩٩).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ا مج^رد ال^رغ^بة ف^ي ا>^صول ع^لى ع^مل آخ^ر، ف^n ت^قضي ع^لى  b̂م^قصوده وغ^اي^ته، أم

اBل^تزام ب^اáن^هاء؛ £ش^ياً م^ع ال^قاع^دة ال^عام^ة ال^قاض^ية ب^لزوم^ية ال^عقد، ووج^وب اح^ترام^ه، 

وعدم جواز التعرض له بالفسخ تشهياً. 

وه^^ذا ا@^^عيار أو ال^^فقه ال^^ذي ق^^رره اáم^^ام مح^^مد ب^^ن ا>^^سن ف^^ي إج^^اب^^ته ال^^واف^^ية له^^ذه 

ا@^^سأل^^ة إ¡^^ا ه^^و ل^^تحقيق ال^^توازن ب^^q م^^صلحة ا@^^تعاق^^دي^^ن، ب^^حيث B ي^^ؤدي _^^صيل 

إحداها إلى إ>اق الضرر با1خرى. 

الفرع الثامن: إغIق منشأة العمل 

إذا أغ^^لقت ا@^^نشأة ال^^تي ي^^عمل ب^^ها ال^^عام^^ل؛ ف^^إذا ك^^ان اáغ^^nق B ي^^رج^^ع إل^^ى ع^^ذر 

ط^ارىء، ف^إنb ع^قد ال^عمل B ي^نفسخ، ب^ل ي^ظل¶ ق^ائ^ماً ح^تى ت^نقضي م^دت^ه، ويس^تحق¶ 

ال^^عام^^ل أج^^ره ع^^ن ك^^ام^^ل م^^دة ال^^عقد؛ 1نb ه^^ذا ال^^ضرر ™^^كن دف^^عه ب^^أنْ يش^^تري رب¶ 

ال^عمل أو أنْ يس^تأج^ر م^وق^عاً آخ^ر ل^لعمل، أمb^ا إذا ك^ان س^بب اáغ^nق راج^عاً إل^ى ع^ذر 

خ^ارج ع^ن إرادة ا@^تعاق^دي^ن؛ ف^إنb ع^قد ال^عمل ط^بقاً ل^نظري^ة ال^عذر ي^نفسخ ف^ور _^قق 

 n^^ب^^ضرر زائ^^د ل^^م ي^^وج^^به ال^^عقد، ف Bق؛ للعج^^ز ع^^ن ت^^نفيذ م^^قتضى ال^^عقد إn^^غáا

ي^جب ع^لى ربّ ال^عمل _^م¶له، وق^د ي^حكم ال^قاض^ي ب^ردJ اBل^تزام ا@^ره^ق (ال^ضار) إل^ى 

ا>دJ ا@عقول إنْ كان ´bا تقتضيه العدالة –كما تقدم-. 

وإذا ك^^ان س^^بب إغ^^nق ا@^^نشأة ي^^رج^^ع إل^^ى ت^^وق^^ف ربJ ال^^عمل ع^^ن م^^باش^^رة ن^^شاط^^ه 

اBق^^تصادي بس^^بب ك^^ساد ا1ع^^مال، واf^^سائ^^ر اUس^^يمة ال^^تي >^^قته، أو ال^^دي^^ون 
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، أو  (ال^^فادح^^ة ال^^تي B يج^^د ق^^ضاءه^^ا إB م^^ن ث^^من ب^^يع ا@^^نشأة، أو بس^^بب إف^^nس^^ه(۲

ل^كون^ه ي^ري^د ال^سفر، أو Bض^طراره إل^ى اBن^تقال إل^ى ب^لد آخ^ر، أو ل^رغ^بته ف^ي ت^بدي^ل 

ح^رف^ته م^ن ال^زراع^ة م^ثnً إل^ى ال^تجارة، أو م^ن ص^ناع^ة ا>^دي^د إل^ى ص^ناع^ة اáس^منت، 

ه^^ادف^^اً م^^ن وراء ذل^^ك ا>^^صول ع^^لى ا1رب^^اح، وال^^توس^^عة ع^^لى ن^^فسه، أو ك^^ان إن^^شاء 

ا@^نشأة ل^غرض ول^م ي^بق ذل^ك ال^غرض، ب^حيث B ™^كن ب^عد ان^تفائ^ه اس^تيفاء ا@^عقود 

(ع^ليه إB ب^ضرر زائ^د ي^لحقه ف^ي ن^فسه أو م^ال^ه،؛ ف^إنb ذل^ك ي^عتبره ف^قهاء ا>^نفية(۱ 

ع^ذراً يُ^ثبت ل^ه ش^رع^اً ح^ق إب^طال ال^عقد؛ 1ن^ه ل^و ل^زم ال^عقد ع^ند _^قق ال^عذر؛ ل^لحق 

ص^اح^ب ال^عذر ض^رر ل^م ي^لتزم^ه ب^ال^عقد، ف^كان ال^فسخ ف^ي ا>^قيقة ام^تناع^اً ع^ن ال^تزام 

الضرر الذي منشؤه العذر الطارئ B العقد نفسه. 

وق^د ي^بدو ه^ذا ال^توس¶^ع ف^ي ت^طبيق ن^ظري^ة ال^عذر ع^ند ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي ت^وس^عاً 

خ^طيراً؛ ب^حجة أن^ه ي^فتح ث^غرات ك^بيرة ف^ي ال^قوة ا@^لزم^ة ل^لعقد، ويخ^ل¶ `^يزان ال^تعادل 

ف^ي اBل^تزام^ات، وي^نقض م^بدأ اح^ترام ال^عقد ال^ذي أل^زم^ت ب^ه ال^نصوص الش^رع^ية؛ إذ 

يُ^^صبح ال^^عام^^ل _^^ت رح^^مة ربJ ال^^عمل وم^^طام^^عه ا@^^ادي^^ة، وي^^فتح ال^^باب ل^^ه واس^^عاً 

ل^لتحكم ف^يه، ب^حيث إذا أراد التخ^لص م^نه ت^وف^يراً ل^رات^به، أو رغ^بةً ف^ي اس^تبدال^ه ب^غيره، 

ف^^ليس ع^^ليه إB أنْ ينُش^^يء س^^فراً أو ي^^تحوbل م^^ن ح^^رف^^ة إل^^ى أخ^^رى، ب^^دع^^وى أنb ه^^ذا 

((٢ ا-فî+س مîعناه فîي الîلغة اRنîتقال مîن حîالîة اليسîر إلîى العسîر، وفîي اRصîط+ح: أنْ يîكون الîديîن 

الîîذي عîîلى الîîشخص أكîîثر مîîن مîîالîîه، فîîالîîفرق بîîينه وبäîî ا-عîîسار أنå ا-فîî+س R يîîنفكy عîîن ديîîن، أمîîîåا 
ا-عîîîîîسار فîîîîîقد يîîîîîكون عîîîîîن ديîîîîîن أو عîîîîîن قîîîîîلة ذات الîîîîîيد ". الîîîîîفيومîîîîîي، " اîîîîîgصباح اîîîîîgنير "، (ص٢٨١). 

اgوسوعة الفقهية الكويتية، (٥/٢٤٦).
((١ الîîîîكاسîîîîانîîîîي، " بîîîîدائîîîîع الîîîîصنائîîîîع "، (٤/١٩٧). جîîîîماعîîîîة مîîîîن عîîîîلماء الîîîîهند، " الîîîîفتاوى الîîîîهنديîîîîة "، 

.(٤/٤٥٨)
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ال^تصرف م^عدودٌ ل^دى ال^فقهاء ف^ي ط^ائ^فة ا1ع^ذار ال^تي ت^سوJغ ل^لمتعاق^د ا@^عذور ن^قض 

العقد. 

وال^^واق^^ع أنb ا¥ته^^دي^^ن م^^ن ف^^قهاء ا>^^نفية وض^^عوا ل^^لعذر م^^عياراً م^^رن^^اً يس^^تثني ج^^ميع 

ا>^اBت ال^تي B ي^تحقق ف^يها، ف^قال اب^ن ع^اب^دي^ن: " وا>^اص^ل أنb ك^لb ع^ذر B ™^كن 

م^^^عه اس^^^تيفاء ا@^^^عقود ع^^^ليه إB ب^^^ضرر ي^^^لحقه ف^^^ي ن^^^فسه أو م^^^ال^^^ه ي^^^ثبت ل^^^ه ح^^^ق 

 . (الفسخ"(۲

ول^^يس له^^ذا ا@^^عيار م^^ن س^^ند إB ا@^^صلحة وال^^عدل `^^عاU^^ة ال^^ضرر ال^^nح^^ق ب^^ا@^^تعاق^^د 

ا@ضرور عن طريق فسخ العقد. 

إB أنb ال^ضرر ال^ذي ي^قع ف^يه أح^د ا@^تعاق^دي^ن و™^نعه م^ن اU^ري ع^لى م^وج^ب ال^عقد 

م^^عيار م^^رن، ي^^تغير ب^^تغير ال^^ظروف؛ ف^^ما ي^^كون ض^^اراً ب^^شخص ق^^د B ي^^كون ض^^اراً 

ب^^شخص آخ^^ر، وم^^ا ي^^كون ض^^اراً ف^^ي ظ^^روف م^^عينة ق^^د B ي^^كون ك^^ذل^^ك ف^^ي ظ^^روف 

أخ^رى، وت^وخ^ياً ل^لدق^ة ف^ي _^رJي ه^ذا ا@^عنى B ب^دb م^ن ال^رج^وع إل^ى ق^اض^ي ا@^وض^وع 

ال^ذي ™^كنه ت^بعاً ل^لظروف، وب^عد ا@^وازن^ة ب^q م^صلحة ال^طرف^q، أنْ ي^قرJر ا>^كم ال^nئ^ق 

بكلJ حالة على حدة. 

ع^لى أنb إف^nس ربJ ال^عمل B ي^عد¶ `ج^رده ع^ذراً ي^جيز ف^سخ ال^عقد، ح^تى ول^و أح^اط 

ال^دي^ن ب^أم^وال^ه، وط^لب ال^غرم^اء ا>ج^ر ع^ليه؛ إذ ك^ل¶ م^ا ف^ي ا1م^ر أنْ ت^وض^ع أم^وال^ه `^ا ف^ي 

ذل^ك م^نشأت^ه _^ت ا>^راس^ة ال^قضائ^ية، وي^قوم ال^سندي^ك ب^إدارت^ها، واBس^تمرار ف^ي 

ت^نفيذ ع^قود ا@^فلس ب^اع^تباره ن^ائ^باً ع^نه، ول^كن إذا س^اءت ح^ال^ة ال^تفليسة، واض^طرت 

((٢ ابن عابدين، " حاشية رد اgحتار "، (٦/٨١).
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إل^ى ت^صفية ا@^نشأة وب^يعها، ف^n ي^جوز ل^لعام^ل أنْ ي^تعنbت ف^ي إج^باره ع^لى م^واص^لة 

ت^نفيذ ال^عقد إل^ى ان^قضاء م^دت^ه، ح^تى وإنْ ك^ان ذل^ك ح^قاً ث^اب^تاً ل^ه ع^لى ربJ ال^عمل، 

إB أنb ه^ذا ا>^ق شُ^رع –ف^ي ال^واق^ع- وس^يلة ل^غاي^ة ه^ي ال^وف^اء ب^ا1ج^رة، أمb^ا وق^د اس^تحال 

ي^قيناً ب^إف^nس ربJ ال^عمل ال^ظاه^ر إف^ضاء ه^ذه ال^وس^يلة إل^ى غ^اي^تها، ف^اس^تعمال^ها ح^ينئذٍ 

ي^كون ت^عسفاً غ^ير مش^روع؛ 1ن^ها وس^يلة اس^تعملت ف^ي غ^ير م^ا وض^عت ل^ه، وه^ذا ه^و 

 . (عq التعسف(۱

 ك^ما أنb ال^عقد إ¡^ا شُ^رع Bزم^اً ل^غرض دف^ع ال^ظلم ب^إي^صال ا>^قوق إل^ى أص^حاب^ها، ف^إذا 

ت^عذbر _^ققه ل^عارض ط^رأ ع^لى أح^د ا@^تعاق^دي^ن ™^نعه م^ن ال^وف^اء ب^ال^تزام^ه إB بح^رج 

وم^شقة، وج^ب تخ^لية ال^عقد م^ن ا>^كم ب^لزوم^ه، أو ت^عدي^ل اBل^تزام `^ا ي^رف^ع ا>^رج، 

1ن^ه ف^ي ه^ذه ا>^ال^ة ل^يس ظ^ا@^اً ب^عدم ال^وف^اء، ف^ا~ B ي^كلف ن^فساً إB وس^عها، وB ظ^لم 

م^^ع ع^^دم ال^^قدرة، وذل^^ك ت^^خفيفاً ع^^لى ا@^^فلس م^^ن وط^^أة إف^^nس^^ه، ورف^^قاً ب^^ه، وإص^^رار 

ال^عام^ل ع^لى ح^مل ربJ ال^عمل ج^براً ع^لى ت^نفيذ ال^تزام^ه B ي^فيده ف^ي ح^ال^ة اáف^nس؛ 

1نb اáج^بار شُ^رع ل^لتوس^ل إل^ى ال^وف^اء ب^ا1ج^رة B ل^ذات^ه وع^ينه، ف^ال^تمسك ب^ه ح^ينئذٍ إم^ا 

 . (تصرف ûض قصد اáضرار أو للعبث، وكnهما B يُفضي إلى ا@قصود ا@شروع(۲

ونُ^ضيف ه^نا إل^ى أنb إف^nس ربJ ال^عمل وعج^زه ع^ن دف^ع ا1ج^رة ل^يس وح^ده س^بباً ك^اف^ياً 

ل^^فسخ ع^^قد ال^^عمل إذا ق^^دbم ل^^لعام^^ل ت^^أم^^ينات وض^^مان^^ات ت^^كفل ال^^وف^^اء ب^^ا1ج^^رة 

 B ال^عمل Jا@س^تحقة، وال^تي س^تستحق، وق^د س^بق أنْ ب^حثنا أن^ه ف^ي ح^ال^ة إع^سار رب

((١ عîîلي الîîعريîîف، " شîîرح تشîîريîîع الîîعمل "، (ص٣١٨). الîîدريîîني، " نîîظريîîة الîîتعسف فîîي اسîîتعمال 

الحق "، (ص٩٦).
((٢ الدريني، " نظرية التعسف في استعمال الحق "، (ص٩٦).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ي^سوغ ش^رع^اً ل^لعام^ل أنْ يتخ^ذ م^ن إع^ساره وس^يلة áن^هاء ال^عقد، ورأي^نا ات^فاق ال^فقهاء 

ج^ميعاً ع^لى وج^وب إن^تظاره إل^ى وق^ت ا@يس^رة، وه^ذا م^ن ال^شارع ا>^كيم رأف^ة ورح^مة 

بحالة ا@تعاقد ا@تعسJرة. 

الفرع التاسع: بيع منشأة العمل أو تأجيرها 

ان^تقال م^لكية م^نشأة ال^عمل ن^قnً م^ؤب^داً أو م^ؤق^تاً ب^ال^بيع أو ال^تأج^ير إل^ى ط^رف آخ^ر؛ 

ك^أن اض^طرb رب¶ ال^عمل إل^ى ب^يعها ل^تأدي^ة دي^ن Bح^ق ع^ليه، B ي^سوJغ ل^ربJ ال^عمل ف^سخ 

ال^عقد؛ 1نb ان^تقال^ها ل^لغير 1ي س^بب ك^ان، ت^صرفٌ مس^تقلٌ ق^ائ^مٌ ب^ذات^ه ف^ي ش^روط^ه 

وأح^كام^ه؛ح^يث إنb ع^قد ال^عمل ع^قدٌ ع^لى م^ناف^ع ال^عمbال، ف^n ™^نع ص^حة ب^يع ا@^نشأة 

 B م^^كان أنْ يش^^تري أو يس^^تأج^^ر غ^^يره^^ا، وب^^يعهاá ال^^تي ي^^عملون ف^^يها أو ت^^أج^^يره^^ا؛

ي^شمل ع^قود ال^عمل @َِ^ا ق^دم^ناه م^ن أنb ا@^عقود ع^ليه ف^ي ال^بيع ع^q ا@^نشأة، وا@^عقود 

ع^ليه ف^ي ع^قد ال^عمل ه^و م^ناف^ع ا1ش^خاص، ف^n ت^عارض، إB أنb ل^ربJ ال^عمل إذا ل^م 

™^^لك س^^واه^^ا، ول^^م ي^^قتدر م^^ال^^ياً ع^^لى ش^^راء أو اس^^تئجار غ^^يره^^ا إB ب^^ضرر أنْ ي^^راج^^ع 

اû^^كمة ا¿^^تصة، وع^^لى ال^^قاض^^ي ب^^عد ال^^دراس^^ة وت^^قدي^^ر ال^^ظروف أنْ ي^^حكم ب^^فسخ 

ال^^عقد إنْ ل^^م ي^^كن ف^^ي ت^^عدي^^له ج^^دوى، إذ ل^^و ل^^م ي^^فسخ ال^^عقد ع^^لى ه^^ذه ال^^صورة 

 . (لتضرbر رب¶ العمل ا@دين ببقاء العقد نافذاً على اللزوم ضرراً بيJناً(۳

وه^ذا إ¡^ا ه^و ت^طبيق ل^نظري^ة ال^عذر ال^تي س^بق ش^رح^ها، إذ ف^يها م^ن ا@^رون^ة م^ا ي^سمح 

ل^لقاض^ي أنْ ي^حكم ب^ال^فسخ ف^ي أح^وال ي^تعذbر ف^يها ا@^ضي ف^ي م^وج^ب ال^عقد، وه^ذه 

مرونة محمودة تدفع ا1ضرار، وتكفكف آثارها. 

((٣ علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٤٨٥).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

وم^ا ق^دم^ناه B ي^تفق م^ع م^ا ج^اء ف^ي ا@^ادة (۱٦) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي، ون^صها 

ا∑ت^ي: " ي^بقى ع^قد ال^عمل م^عموBً ب^ه ب^غض ال^نظر ع^ن ت^غيير ص^اح^ب ال^عمل بس^بب 

ب^^يع ا@ش^^روع أو ان^^تقال^^ه ب^^طري^^ق اáرث أو دم^^ج ا@^^ؤس^^سة أو 1ي س^^بب آخ^^ر، وي^^ظل¶ 

ص^^اح^^ب ال^^عمل ا1ص^^لي واU^^دي^^د م^^سؤول^^q ب^^ال^^تضام^^ن م^^دة س^^تة أشه^^ر ع^^ن ت^^نفيذ 

ا ب^عد  b̂ل^تزام^ات ال^ناج^مة ع^ن ع^قد ال^عمل مس^تحقة ا1داء ق^بل ت^اري^خ ال^تغيير، وأمBا

انقضاء تلك ا@دة فيتحمbل صاحب العمل اUديد ا@سؤولية وحده ". 

ح^يث ي^ؤخ^ذ ع^لى ه^ذه ا@^ادة أنb ب^يع ا@ش^روع B ش^أن ل^ه ب^ان^تقال ا>^قوق واBل^تزام^ات 

ال^ناش^ئة ع^ن ع^قد ال^عمل إل^ى ا@^ال^ك اU^دي^د ك^ما أس^لفنا؛ ف^بيع ربJ ال^عمل @ش^روع^ه، 

ون^قل م^لكيته ل^لغير ي^قتصر أث^ره ع^لى ع^q ا@ش^روع ف^ي ذات^ه، وB ي^شمل ع^قود ال^عمbال 

ال^ذي^ن يش^تغلون ف^يه، ف^عقوده^م م^ع ربJ ال^عمل م^نفصلة £^ام^اً ب^صفات^ها وش^روط^ها ع^ن 

ع^قد ال^بيع ال^ذي ج^رى إب^رام^ه م^ع ال^غير، وت^طبيقاً ل^ذل^ك B ي^جوز ل^ربJ ال^عمل أنْ ي^تفق 

م^^^ع ا@^^^ال^^^ك اU^^^دي^^^د ع^^^لى أنْ يح^^^لb ا1خ^^^ير مح^^^لbه ف^^^ي اس^^^تيفاء ا>^^^قوق، وت^^^أدي^^^ة 

اBل^تزام^ات، وB ي^لزم ال^عمbال ب^اBش^تغال >^ساب^ه، ول^هم أنْ ي^تمسbكوا ب^فسخ ع^قوده^م، 

ك^^ما ي^^جب ف^^ي ح^^ال رض^^اه^^م ع^^لى اBش^^تغال ل^^صال^^ح ا@^^ال^^ك اU^^دي^^د ف^^سخ ال^^عقود 

ال^قد™^ة ال^تي أب^رم^ت م^ع ربJ ال^عمل ا1ول ب^ال^تراض^ي ع^ن ط^ري^ق اáق^ال^ة، وأنْ ي^بتدأوا 

ع^قداً ج^دي^داً ب^اي^جاب وق^بول ج^دي^دي^ن ج^ري^اً ع^لى م^ا ت^قضي ب^ه ال^قواع^د ال^عام^ة ف^ي 

العقود الnزمة. 

الفرع العاشر: موت أحد اZتعاقدين 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ت^قدbم أنb ش^خصية ال^عام^ل ت^عد¶ دائ^ماً مح^ل اع^تبار ف^ي ال^تعاق^د، ف^إذا م^ات ف^إنb ع^قد 

ال^عمل ي^نتقض ش^رع^اً؛ أي ي^نفسخ ان^فساخ^اً ت^لقائ^ياً دون ف^سخ؛ Bس^تحال^ة ا@^ضي ف^يه 

 .ًnشرعاً وعق

 bس^تمرار ف^ي ال^تنفيذ، وت^عليل ذل^ك أنBال^عمل أنْ ي^جبر ال^ورث^ة ع^لى ا Jي^حق ل^رب Bو

 bي^حق ل^ورث^ة ا@^توف^ى أنْ ي^جبروا رب B ي^ورث، وي^نقضي `^وت ا@^لتزم، ك^ما B ل^تزامBا

 Bال^عقد ل^م ي^برم أس^اس^اً إ bل أح^ده^م مح^ل م^ورث^هم؛ وي^رج^ع ذل^ك إل^ى أنn^ال^عمل ب^إح

 bت م^تعلقة ب^شخص ال^عام^ل ك^ان^ت ه^ي ال^داف^ع ل^لتعام^ل م^عه، و1نn^ع^تبارات وم^ؤهB

ا@س^تحق ب^ال^عقد ا@^ناف^ع ال^تي _^دث ع^لى م^لكه، وق^د ف^ات ذل^ك `^وت^ه، ف^يبطل ال^عقد؛ 

 . (1)لفوات ا@عقود عليه 

وإذا أراد ال^طرف^ان م^واص^لة ال^تنفيذ ف^n ب^دb م^ن ع^قد ج^دي^د ب^اي^جاب وق^بول ج^دي^دي^ن 

بq ربJ العمل والورثة. 

أثر وفاة ربß العمل  

ل^^م ت^^عرض ال^^نصوص الفقه^^ية >^^ال^^ة وف^^اة ربJ ال^^عمل، ف^^n ي^^بقى إB ت^^طبيق ال^^قواع^^د 

العامة في عقد اBيجار: 

ذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي إل^ى أنb ع^قد ال^عمل ينته^ي `^وت ربJ ال^عمل، وت^عليل 

ذل^ك أنb ال^عقد ي^قتضي اس^تحقاق ا1ج^رة م^ن م^ال^ه، ول^و أب^قينا ال^عقد ق^ائ^ماً ب^عد م^وت^ه، 

Bستُحقbت ا1جرة من مال غيره، وهذا خnف موجب العقد. 

(1) السîرخîسي، " اîgبسوط "، (١٥/١٥٣). اîgواق، " الîتاج وا-كîليل "، (٧/٥٦٢). زكîريîا اfنîصاري، 

" أسنى اgطالب "، (٢/٤٣١). البهوتي، " كشاف القناع "، (٤/٣١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 Jم^وت رب bوذه^ب ج^مهور ال^فقهاء م^ن ا@^ال^كية(۱ وال^شاف^عية(۲ وا>^ناب^لة(۳ إل^ى أن) ) )

ال^عمل B ي^ؤث^ر ف^ي ان^فساخ ع^قد ال^عمل؛ 1ن^ه ع^قد Bزم ب^طبيعته، ف^n ي^نفسخ ب^ا@^وت 

قبل انقضاء ا@دة كعقد البيع، و1نb وارثه يخلفه فيما كان مستحقاً له. 

 :qحالت qالعمل ب Jوالراجح أنه يجب التمييز عند موت رب

(ا>الة ا1ولى) أنْ تكون شخصية ربJ العمل محلb اعتبار في عقد العمل. 

(ا>الة الثانية) أن B تكون شخصيته محلb اعتبار. 

ف^في ا>^ال^ة ا1ول^ى: ي^نفسخ ع^قد ال^عمل، وB ي^جوز ل^لعام^ل أنْ ي^طال^ب ورث^ة ا@^يت 

 bب^إب^قائ^ه ع^لى رأس ع^مله؛ ك^أنْ اس^تخدم م^ري^ضٌ ´^رض^اً ل^لعناي^ة ب^ه أث^ناء م^رض^ه، ث^م

م^ات، ف^في إل^زام ت^رك^ة ربJ ال^عمل ب^ا1ج^رة ع^ن ا@^دة ال^باق^ية م^ن ال^عقد ي^ؤدي إل^ى ظ^لم 

وض^رر ب^ال^ورث^ة ل^م ي^لتزم ب^ال^عقد، وك^ذل^ك ل^و ك^ان اس^تخدام ال^عام^ل ل^لقيام ب^عمل ي^تصل 

ب^نشاط ربJ ال^عمل ث^م وق^ع ع^ليه ا@^وت ف^ان^قطع ه^ذا ال^نشاط، ك^ما ل^وك^ان رب¶ ال^عمل 

ط^^بيباً واس^^تخدم ش^^خصاً ك^^سكرت^^ير ل^^عيادت^^ه، أو دب^^لوم^^اس^^ياً ف^^اس^^تخدم ح^^ارس^^اً 

شخصياً. 

وف^ي ا>^ال^ة ال^ثان^ية: B ي^نقضي ال^عقد `^وت ربJ ال^عمل ا@^لتزم، ب^ل ي^نتقل ال^تزام^ه ب^دف^ع 

ا1ج^رة إل^ى ال^ورث^ة، ويح^لون مح^له، وي^بقى ه^ؤBء ال^ورث^ة م^رت^بطq ب^عقد م^ورث^هم، ل^هم 

ك^ل ح^قوق^ه، وع^ليهم ك^ل واج^بات^ه، دون ن^ظر إل^ى م^ا إذا ك^ان ع^قد ال^عمل م^فيداً ل^لورث^ة 

((١ النفراوي، " الفواكه الدواني "، (٢/١١٧). 

((٢ قليوبي وعميرة، " حاشيتا قليوبي وعميرة "، (٣/٨٥).

((٣ الرحيباني، " مطالب أولي النهى "، (٣/٦٦١).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ف^^ائ^^دت^^ه ل^^لمورث؛ ك^^أنْ ت^^رك ل^^هم م^^ورث^^هم م^^صنعاً ل^^لمعادن أو ا1ق^^مشة، فح^^لول^^هم 

محله B يؤثر على الروابط التعاقدية الناشئة عن عقد العمل. 

وت^فترق ه^ذه ا>^ال^ة ع^ن ا>^ال^ة ا1ول^ى ف^ي أنb ا@^ورث ت^رك ل^ورث^ته أص^nً م^ال^ياً ™^كن ال^بناء 

عليه، وفي استمراره نفعٌ أكيد للورثة، واحترام ووفاء بعهد وعقد مورثهم. 

إB أنb ه^ذا ل^يس ع^لى إط^nق^ه، ب^ل ه^و ره^ن ب^أنْ B ي^صبح اBس^تمرار ف^ي ع^قد م^ورث^هم 

م^^جحفاً ب^^حقهم، 1نb اس^^تمرار أح^^د ال^^ورث^^ة ف^^ي ت^^نفيذ ال^^عقد @^^باش^^رة م^^هنة م^^ورث^^ه 

ي^قتضي ك^فاي^ة ف^نية وخ^برة إداري^ة وم^هنية ق^د B ت^تواف^ر ف^يه، وق^د ي^كون ف^ي ذل^ك غ^∆ٌ 

ك^^بيرٌ ع^^لى ال^^ورث^^ة؛ ك^^ما إذا ك^^ان ال^^عمال ي^^تقاض^^ون م^^رت^^بات ع^^ال^^ية، ول^^م ي^^ترك ل^^هم 

م^ورث^هم إB ت^رك^ة ض^ئيلة ق^د B ت^في ب^تلك ا1ج^ور وح^ده^ا، ف^ا1ول^ى ف^ي ت^لك ا>^ال^ة 

اتباع ا@ذهب ا>نفي، وا1خذ برأيه في فسخ العقد `وت ربJ العمل. 

وه^^ذا م^^ا ن^^صb ع^^ليه ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي ا1ردن^^ي ف^^ي ا@^^ادة (۸۳)، ح^^يث ج^^اء ف^^يها: " 

ي^نفسخ ال^عقد ب^وف^اة ال^عام^ل، ك^ما ي^نفسخ ب^وف^اة ربJ ال^عمل إذا ك^ان^ت ش^خصيته ق^د 

روعيت في إبرام العقد ". 

وي^قاب^ل ال^نص ا@^تقدم ف^ي ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ا@^ادة (۲۱/ج) ال^قاض^ية ب^ان^تهاء ع^قد 

ال^عمل ف^ي ح^اBت ث^nث ذك^رت م^نها: وف^اة ال^عام^ل، وك^ذا ا@^ادة (۲۲) ال^تي ت^نص¶ 

ع^^لى ا∑ت^^ي: " B ينته^^ي ع^^قد ال^^عمل بس^^بب وف^^اة ص^^اح^^ب ال^^عمل إB إذا روع^^ي ف^^ي 

العقد شخصية صاحب العمل ". 

الفرع ا∂ادي عشر: جنون أحد اZتعاقدين 

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٣٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

(1)ذه^ب ف^قهاء ا@^ذه^ب ا>^نفي إل^ى أنb ع^قد ال^عمل B ي^نفسخ ب^عد ان^عقاده ب^جنون 

أح^د ط^رف^يه س^واء ك^ان ج^نون^ه ج^نون^اً م^طبقاً أو غ^ير م^طبق، ف^بال^رغ^م م^ن ق^ول^هم ب^ان^فساخ 

عقد العمل با@وت صرbحوا بعدم انفساخه باUنون. 

 . (2) ففي الفتاوى الهندية: " B تبطل اáجارة بجنون ا∑جر أو ا@ستأجر "

وج^اء ف^ي ت^بيq ا>^قائ^ق: " نُ^قل ف^ي خ^nص^ة ال^فتوى ع^ن ب^اب إج^ارة ال^ظئر: أنb أح^د 

 . (3)ا@تعاقدين لو جُنb جنوناً مطبقاً، B تنفسخ اáجارة "

ول^علb م^ردb ال^تفرق^ة ب^q ان^فساخ اáج^ارة ب^ا@^وت وع^دم ان^فساخ^ها ب^اU^نون ه^و أنb ا@^وت 

س^بب Bن^تقال ا@^لكية، ف^لو أب^قينا ال^عقد Bس^توف^يت ا@^ناف^ع أو ا1ج^رة م^ن م^لك ال^غير 

وه^م ال^ورث^ة، وه^ذا خ^nف م^قتضى ال^عقد ال^ذي ي^وج^ب ال^قضاء واBق^تضاء م^ن م^لك 

 n^ن^تقال ا@^لكية، فB ًنون؛ إذ ل^يس س^ببا^Uف اnم^ن م^لك غ^يره، ب^خ B ال^عاق^د ن^فسه

ح^^^اج^^^ة إل^^^ى ال^^^قول ب^^^ان^^^فساخ^^^ها م^^^ع إم^^^كان اس^^^تيفاء ا@^^^ناف^^^ع وا1ج^^^رة م^^^ن م^^^لك 

 . (4)العاقدين

(6)وذه^ب ال^شاف^عية وا>^ناب^لة إل^ى أن^ه إذا زال^ت أه^لية ا@^ؤج^ر أو ا@س^تأج^ر ب^اU^نون؛  (5)

فللمس^تأج^ر (رب ال^عمل) ح^ق ف^سخ ال^عقد، واع^تباره ع^يباً ح^ادث^اً ف^ي ا@^عقود ع^ليه 

أش^به ال^عيب ف^ي ب^يوع ا1ع^يان؛ إذ ا@^ناف^ع ف^ي ع^قد ال^عمل B ي^حصل ق^بضها إB ش^يئاً 

فش^يئاً، ف^إذا ط^رأ اU^نون ف^قد وجُِ^دَ ال^عيب ق^بل ق^بض ال^باق^ي م^ن ا@^عقود ع^ليه، ف^يثبت 

(1) علي حيدر، " درر الحكام "، (١/٥١١).

(2) جماعة من علماء الهند، " الفتاوى الهندية "، (٤/٤٦٣).

(3) الزيلعي، " تبيä الحقائق "، (٥/١٤٤).

(4) اgوسوعة الفقهية، (٧/٣٣).

(5) زكريا اfنصاري، " الغرر البهية "، (٣/٣٤٥). اfنصاري، " أسنى اgطالب "، (٤/٤٨١).

(6) البهوتي، " دقائق أولي النهى "، (٢/٢٦٨).
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ل^ه ح^ق ال^فسخ ف^يما ب^قي م^ن م^دة اáج^ارة، و1نb ربb ال^عمل @b^ا ت^عاق^د م^ع ع^ام^ل ع^اق^ل 

لم يرض باUنون؛ فإذا طرأ انفسخ العقد. 

ع^لى أنb ع^ارض اU^نون إذا ك^ان وق^تياً B ي^طول زم^ان^ه؛ ك^نوب^ات ال^صرع ون^حوه^ا وج^ب 

 Bال^عمل ض^ررٌ ب^ان^تظاره وإ Jان^تظار زوال^ها رع^اي^ةً >^ق ال^عام^ل، وذل^ك إذا ل^م ي^لحق ب^رب

فتنفسخ بحجة العذر. 

 :qحالت qق بJوبعد ا@وازنة •د من الضروري أنْ نفر

(ا>الة ا1ولى) طروء اUنون على ربJ العمل. 

(ا>الة الثانية) طروء اUنون على العامل. 

ف^في ا>^ال^ة ا1ول^ى B ي^نفسخ ال^عقد أخ^ذاً `^بذه^ب ا>^نفية؛ áم^كان أنْ ي^نوب ع^نه 

وص^ي¶ه أو ول^ي¶ه ف^ي إدارة أع^مال^ه، وي^بقيان (ال^عام^ل وربJ ال^عمل) م^لتزم^ان ب^ا@^ضي ف^ي 

تنفيذه حتى ينحلb بانقضاء مدته. 

 bمهور؛ 1ن^Uال^عقد ي^نفسخ £ش^ياً م^ع م^ذه^ب ا bنون ع^لى ال^عام^ل؛ ف^إن^Uا إذا ط^رأ ا^bأم

ال^عام^ل B يس^تطيع ال^بتة م^باش^رة ال^تزام^ه ب^نفسه ع^لى ال^نحو ال^ذي bÀ ال^تراض^ي ع^ليه ع^ند 

ح^صول ال^عقد، إذ م^ناف^عه م^تصلة ب^شخصه ب^حيث B ي^تصوbر ان^فصال^ها ع^نه، وال^عقد 

واق^^ع ع^^لى م^^ناف^^عه ب^^عينه ب^^حيث B ™^^كن أنْ ي^^نصرف أث^^ر اBل^^تزام إل^^ى غ^^يره ل^^يقوم 

ب^ال^عمل ن^ياب^ةً ع^نه، واU^نون وك^ذا ال^عته يس^لب ال^عام^ل ت^وازن^ه ب^حيث يُ^صبح ا>^كم 

 ًnم^ي ´^ثn^سáب^بقاء ال^عقد م^ع ث^بوت ج^نون^ه واض^طراب^ه ال^عقلي ع^د& ال^قيمة، وال^فقه ا

ب^^رأي اU^^مهور يلح^^ظُ ه^^ذا ال^^ناق^^ض، ف^^يسوJغُ إب^^طال ال^^عقد ن^^ظراً إل^^ى ا@^^صلحة ف^^ي 
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اس^تقرار ا@^عام^nت؛ إذ ق^د ي^تولb̂د م^ن ال^قول ب^عدم ان^فساخ ال^عقد ب^جنون ال^عام^ل أض^رار 

 . (1)جمbة

(1) وكîان اfولîى بîاîgذهîب الîحنفي أنْ يîحكم بîنقض الîعقد فîي حîال جîنون الîعامîل جîريîاً عîلى قîواعîده 

فîîي فîîسخ ا-جîîارة بîîالîîعيب؛ fنå الîîجنون عîîيب، وا-جîîارة عîîندهîîم يîîجوز فîîسخها بîîالîîعيب الîîذي يحîîدث 
بعد القبض –كما تقدم-.
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 اVبحث الثالث: الفسخ التعسفي ومدى انطباقه على عقد العمل

ق^اع^دةُ ال^تعسف ف^ي ف^سخ ال^عقد B ت^نطبق ع^لى ع^قد ال^عمل؛ @َِ^ا ت^قدم أنb ه^ذا ال^عقد 

إذا ن^شأ ص^حيحاً، ول^م ي^ؤث^ر ف^يه ش^يءٌ م^ن ع^وام^ل إب^طال^ه وف^سخه، ف^قد خ^لصت ل^ه 

ق^وت^ه ا@^لزم^ة، ووج^ب ع^لى ا@^تعاق^دي^ن ت^نفيذ م^ا ال^تزم^ا ب^ه، وB ي^جوز 1ح^ده^ما أنْ 

يتح^لل م^ن ال^تزام^ه ¢^اه ا∑خ^ر ع^ن ط^ري^ق ف^سخ ال^عقد _^كما؛ً وه^ذا ي^رج^ع إل^ى أنb م^ا 

ي^قع ع^ليه ع^قد ال^عمل - وه^و ا@^نفعة ال^تي ي^لتزم ال^عام^ل ب^ال^قيام بتس^ليمها – B ب^دb م^ن 

م^عرف^ته ع^لى وج^ه ت^نقطع ب^ه ا@^نازع^ة، وذل^ك B ي^كون إB ب^بيان م^دت^ه، ف^إذا ل^م ت^كن 

م^دة ال^عقد م^عيbنة م^نذ ان^عقاده، ف^إنb ال^عقد ي^ظل¶ ن^اق^صاً بس^بب ج^هال^ة ا@^دة، ح^يث 

¢^عل ت^لك اU^هال^ة مح^لb ال^عقد م^جهوBً ض^رورة أن^ه م^رت^بط ب^ا@^دة، ب^حيث B ي^تصوbر 

 bد ع^ن ال^عقد آث^اره، وه^ذا م^ا دف^ع ب^عض ال^فقهاء إل^ى ال^تعبير أح^يان^اً ب^أن^bب^دون^ها أنْ ت^تول

ا@^^دة ه^^ي ا@^^عقود ع^^ليه ف^^ي ع^^قد ال^^عمل؛ 1ن^^ه B ™^^كن أنْ ي^^قاس وي^^ضبط إB ب^^ها، 

  . (1)فصارت وكأنها جزء من العقد

ويظهر ا@عنى ا@تقدم بوضوح في نص العبارة ا∑تية: 

ي^قول الس^رخس^ي: " إنْ اس^تأج^ر ع^بداً شه^راً ب^أج^ر م^سمى، ع^لى أن^ه إنْ م^رض ف^عليه أنْ 

 n^ج^ارة، فáهال^ة م^دة ا^U ي^عمل ب^قدر ا1ي^ام ال^تي م^رض ف^يها م^ن الشه^ر، فه^ذا ف^اس^د

ي^^دري ف^^ي أي م^^قدار م^^ن الشه^^ر ™^^رض ل^^يدخ^^ل ف^^ي ال^^عقد ب^^قدر ذل^^ك م^^ن الشه^^ر 

(1) يîîقول الîîفقيه الîîحنفي الîîقاضîîي عîîلي حîîيدر: " فîîحيثما كîîان اîîgعقود عîîليه اîîgدة؛ فîîاfجîîير خîîاص ". 

درر الحكام شرح مجلة اfحكام، (١/٤٥٦).
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ال^داخ^ل، ث^م ه^ذا الشه^ر ي^خال^ف م^قتضى ال^عقد؛ 1نb م^قتضى ال^عقد ان^تهاؤه `^ضي 

 . (2)ا@دة، £كbن من استيفاء ا@عقود عليه أو لم يتمكbن "

وم^ن ث^مb ف^إنb ا@^تعاق^دي^ن ي^لتزم^ان به^ذه ا@^دة دون أنْ ي^خوbل 1ح^ده^ما ال^فسخ، ف^إذا 

أنه^ى أح^د ا@^تعاق^دي^ن ال^عقد ب^إرادت^ه ا@^نفردة ف^إنb ذل^ك B ي^عد¶ إن^هاءً ت^عسفياً، وإ¡^ا ه^و 

إخ^nلٌ ب^تنفيذ اBل^تزام ال^واج^ب `^قتضى ال^عقد، وق^د ق^دم^نا أنb ه^ذا اBخ^تnل ™^نح 

ال^طرف ا@^قاب^ل ح^قاً ب^إج^بار ا@تخ^لف ب^ال^تنفيذ ال^عيني ب^قوة ال^قضاء إذا ك^ان ´^كناً، أو 

فسخ العقد مع مطالبته بالتعويض. 

وإذا ك^ان ح^ق ال^فسخ ب^اáرادة ا@^نفردة B ي^دخ^ل ف^ي م^جال ع^قد ال^عمل ل^قوت^ه اáل^زام^ية 

ال^تي ت^رب^ط أط^راف^ه ب^رب^اط وث^يق B ي^قبل ال^نقض ال^تحكمي، فه^ذا يس^تتبع أنْ B ي^شمل 

ن^^^طاقُ ن^^^ظري^^^ة ال^^^تعسف ف^^^ي ال^^^فقه اáس^^^nم^^^ي ع^^^قدَ ال^^^عمل، وب^^^ال^^^تال^^^ي B ي^^^خضع 

1ح^كام^ها؛ 1نb ال^تعسف ي^عتمد –ف^ي ا1ص^ل- وج^ود ا>^ق، وه^ذا يس^تلزم مش^روع^ية 

ال^فعل ال^nزم Bس^تعمال^ه اب^تداءً؛ 1نb م^ا ت^فرbع ع^ن ا@ش^روع مش^روع ب^ال^ضرورة، ول^يس 

ك^ذل^ك ال^فسخ ب^اáرادة ا@^نفردة؛ ل^عدم اس^تناده إل^ى ح^ق أص^nً، ب^ل ه^و مح^ظور ع^لى 

ا@^تعاق^د ف^ي ع^قد ال^عمل إت^يان^ه ع^لى ك^لّْ ح^ال إB ح^ال إب^اح^ته ب^ا1س^باب ا@ش^روع^ة –

 . (1)التي تقدم بيانها 

وينص قانون العمل ا1ردني في ا@ادة (۲٦) على ما يأتي: 

إذا أنه^ى ص^اح^ب ال^عمل ع^قد ال^عمل مح^دد ا@^دة ق^بل ان^تهاء م^دت^ه، أو أن^هاه  (أ)

ال^^عام^^ل 1ح^^د ا1س^^باب ال^^واردة ف^^ي ا@^^ادة (۲۹) م^^ن ه^^ذا ال^^قان^^ون، ي^^حق ل^^لعام^^ل 

(2) السرخسي، " اgبسوط "، (١٦/٤٥).

(1) الدريني، " التعسف في استعمال الحق "، (ص٤٧).
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اس^تيفاء ج^ميع ا>^قوق وا@^زاي^ا ال^تي ي^نص ع^ليها ال^عقد، ك^ما يس^تحق ا1ج^ور ال^تي 

 ًnتس^^تحق ح^^تى ان^^تهاء ا@^^دة ا@^^تبقية م^^ن ال^^عقد م^^ا ل^^م ي^^كن إن^^هاء ع^^قد ال^^عمل ف^^ص

`وجب ا@ادة (۲۸) من هذا القانون. 

(ب) إذا ك^ان إن^هاء ال^عقد مح^دد ا@^دة ص^ادراً ع^ن ال^عام^ل ف^ي غ^ير ا>^اBت ا@^نصوص 

ع^ليها ف^ي ا@^ادة (۲۹) م^ن ه^ذا ال^قان^ون ج^از ل^صاح^ب ال^عمل م^طال^بته `^ا ي^نشأ ع^ن ه^ذ 

اáن^هاء م^ن ع^طل وض^رر ي^عود ت^قدي^ره إل^ى اû^كمة ا¿^تصة ع^لى أنْ B ي^تجاوز م^بلغ م^ا 

يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كلJ شهر من ا@دة ا@تبقية من العقد". 

ي^تضح م^ن ه^ذه ا@^ادة أنb أح^د ال^طرف^q إذا أنه^ى ع^قد ال^عمل ق^بل ان^قضاء م^دت^ه اû^ددة، 

دون أنْ ي^تواف^ر ل^دي^ه س^بب م^ن ا1س^باب ال^تي ي^قرره^ا ال^قان^ون له^ذا اáن^هاء؛ ف^إنb ال^عقد 

ي^نقضي أث^ره ب^ينهما، ول^كن ل^يس 1ح^ده^ما أنْ يُ^جبر ن^ظيره ع^لى اBس^تمرار ف^ي ت^نفيذ 

ال^عقد ح^تى ن^هاي^ة ا@^دة اû^ددة ل^ه، وي^قتصر ال^قان^ون ع^لى إع^طاء ال^طرف ا@^ضرور ح^ق 

 bم^طال^بة ال^طرف ا@نه^ي ب^ال^تعوي^ض، ف^إذا ك^ان رب¶ ال^عمل ه^و ال^ذي أنه^ى ال^عقد؛ ف^إن

ال^عام^ل ي^حق ل^ه اس^تيفاء ج^ميع ا>^قوق وا@^زاي^ا ال^تي ي^نص ع^ليها ال^عقد، ك^ما يس^توف^ي 

منه ا1جور التي كان يستحقها لو استمرb في عمله حتى انتهاء ا@دة ا@تبقاة للعقد. 

وإذا ك^^ان ال^^عام^^ل ه^^و ال^^ذي أنه^^ى ال^^عقد ق^^بل ح^^لول ا1ج^^ل اû^^دد ل^^ه؛ ف^^إن^^ه ي^^لتزم 

ب^تعوي^ض ربJ ال^عمل ع^ن ك^لJ ض^رر أص^اب^ه م^ن ج^راء ه^ذا اáن^هاء، وي^نبغي ال^رج^وع إل^ى 

اû^^كمة ا¿^^تصة @^^عرف^^ة م^^قدار ه^^ذا ال^^تعوي^^ض، ع^^لى أنْ B ي^^فوق ا@^^بلغ اû^^كوم ب^^ه 

 . (بصفته تعويضاً أجر نصف شهر عن كل شهر من ا@دة الباقية من العقد(۲

((٢ أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٦٣،٢٦٠).
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ع^لى أنb ال^قول ب^ان^تهاء ال^عقد م^ع إل^زام ربJ ال^عمل ب^دف^ع ا1ج^ور ع^ن ا@^دة ا@^تبقاة ل^لعقد 

B ينسج^م م^ع ق^واع^د ال^عدال^ة ال^قاض^ية ب^وج^وب ال^تعادل ف^ي اBل^تزام^ات ال^تي ق^د ت^رت^بت 

ف^ي ذم^ة ك^لπ م^ن ا@^تعاق^دي^ن؛ إذ اBل^تزام ب^دف^ع ا1ج^ر ي^قضي ع^دBً ب^وج^ود ال^تزام م^ن 

ج^ان^ب ال^عام^ل بتس^ليم ن^فسه ل^لعمل ف^ي م^دة ال^عقد، ف^إنb ا1ج^رة B ت^كون مس^تحقة 

ل^^لعام^^ل إB ب^^اع^^تبار أن^^ه ق^^ام بتس^^ليم ن^^فسه ب^^قصد اس^^تيفاء م^^ناف^^عه، وم^^ن ال^^ظلم أنْ 

ي^تمسك أح^د ا@^تعاق^دي^ن `^طال^بة ا∑خ^ر ب^إي^فائ^ه ح^قه، وه^و ف^ي ذات ال^وق^ت ل^م ي^ف 

ا@تعاقد ا∑خر حقه. 

وك^^ان ال^^واج^^ب ع^^لى ا@ش^^رع ا1ردن^^ي ق^^صداً ل^^لتعادل ب^^q اU^^ان^^بq، وح^^فظاً @^^صلحة 

ال^عقد ا@^توخ^اة ب^ال^تعاق^د، أنْ ي^جعل ال^عقد ب^اق^ياً ب^ال^تزام^ات^ه ب^q م^تعاق^دي^ه، م^ساي^رةً 

ل^^لمبدأ الش^^رع^^ي ال^^قاض^^ي ب^^لزوم^^ه، ح^^تى إذا ن^^كل ال^^عام^^ل ب^^عد ح^^صول اáن^^هاء ع^^ن 

ال^^عودة إل^^ى ت^^نفيذ ال^^تزام^^ه اع^^تبر ذل^^ك إخ^^Bnً `^^وج^^ب ال^^عقد B إن^^هاءً، يس^^توج^^ب 

التعويض عند وقوع الضرر. 

الفسخ التعسفي ومجاله في قانون العمل 

 إذا ل^م ت^عيbن ا@^دة ف^ي ع^قد ال^عمل؛ ف^إن^ه ي^كون `^قتضى ا@^ادة (۸۰۷) م^ن ال^قان^ون 

ا@^دن^ي ا1ردن^ي، و`^قتضى ا@^ادة (۲۳/أ) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي، ع^قداً ص^حيحاً، 

 :qمن ا@تعاقدين مكنة إنهائه في أي وقت بشريطت πويثبت لكل

(أ) إشعار ا@تعاقد ا∑خر بالرغبة في فسخ العقد قبل شهر واحد على ا1قل. 

(ب) أنْ B يكون متعسفاً في استعمال حقه في فسخ العقد. 
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ف^طا@^ا ل^م يح^دد ال^طرف^ان م^دة ان^تهاء ع^قد ال^عمل، ف^قد ش^اءا التح^رر م^نه ف^ي أي >^ظة، 

مع مراعاة الشرطq ا@تقدمq آنفاً. 

وق^د ن^صb ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى اع^تبار إن^هاء ع^قد ال^عمل إن^هاءً ت^عسفياً إذا ح^صل 

في حاBت معينة، وهذه ا>اBت هي: 

أوJً: إنهاء العقد بسبب حمل ا@رأة العاملة، أو خnل إجازة أمومتها. 

ن^صbت ا@^ادة (۲۷/أ/۱) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى اع^تبار إن^هاء ربJ ال^عمل ل^عقد ال^عمل 

إن^^هاءً ت^^عسفياً إذا وق^^ع اáن^^هاء بس^^بب ح^^مل ا@^^رأة ال^^عام^^لة ب^^عد الشه^^ر ال^^سادس م^^ن 

ح^^ملها، أو خ^^nل ف^^ترة إج^^ازة ا1م^^وم^^ة؛ 1نb ا@^^صلحة ال^^تي ي^^رم^^ي رب¶ ال^^عمل إل^^ى 

_^قيقها م^ن ورائ^ه، B ت^تناس^ب ال^بتة م^ع ال^ضرر ال^ذي ي^عود ع^لى ال^عام^لة م^ن ج^راء ه^ذا 

 . (1)اáنهاء

ثانياً: إنهاء العقد أثناء قيام العامل بخدمة العلم أو اfدمة اBحتياطية. 

ت^نص¶ ا@^ادة (۲۷/أ/۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أن^ه B ي^جوز ل^صاح^ب ال^عمل إن^هاء 

خ^دم^ة ال^عام^ل أو ح^تى ت^وج^يه إش^عار إل^يه áن^هاء خ^دم^ته خ^nل ق^يام^ه ب^واج^به ال^ذي 

¢^بره ع^ليه ال^دول^ة م^ن اf^دم^ة اBح^تياط^ية أو خ^دم^ة ال^علم؛ وذل^ك 1نb ال^تحاق^ه ب^اf^دم^ة 

ي^قتضي إي^قاف س^ري^ان ال^عقد وج^موده ع^ن ا>^رك^ة خ^nل ه^ذه ا@^دة، ف^إذا انته^ت م^دة 

 . (2)خدمته عاد ا@تعاقدان إلى سابق وضعهما قبل قيام العامل بتلك اfدمة

(1) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٥٠).

(2) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٥١).
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ثAالAثاً: إن^هاء ال^عقد أث^ناء ح^صول ال^عام^ل ع^لى إج^ازت^ه ال^سنوي^ة أو ا@^رض^ية أو اáج^ازة 

 q^ال^طرف q^ا@^منوح^ة ل^ه 1غ^راض ث^قاف^ية أو ا>^ج أو ف^ي أث^ناء إج^ازت^ه ا@^تفق ع^ليها ب

للتفرغ للعمل النقابي، أو لnلتحاق `عهد أو كلية أو جامعة. 

ت^نص¶ ا@^ادة (۲۷/أ/۳) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أن^ه B ي^جوز ل^صاح^ب ال^عمل إن^هاء 

خ^دم^ة ال^عام^ل بس^بب اáج^ازة إB ب^عد اس^تنفاد ا@^دة ا@^قررة ل^كلJ إج^ازة؛ إذ ل^يس م^ن 

ا@^نطق أنْ ™^نح ال^قان^ون ال^عام^ل ح^قاً ب^اáج^ازة لس^بب م^ن ا1س^باب ا@^ذك^ورة ف^ي ال^بند 

ا∑ن^ف ال^ذك^ر، وف^ي ن^فس ال^وق^ت ي^جيز ل^ربJ ال^عمل أنْ يُنه^ي ع^قده بس^بب £^تعه به^ذا 

 . (1)ا>ق

رابعاً: إنهاء العقد بسبب شكاوى ومطالبات تقدbم بها العامل إلى اUهات ا¿تصة. 

ت^نص¶ ا@^ادة (۲٤) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أنb ف^صل ال^عام^ل أو ات^خاذ أي إج^راء ت^أدي^بي 

ب^حقه ي^عد¶ ف^صnً ت^عسفياً إذا ك^ان ه^ذا ال^فصل بس^بب ال^شكاوى ال^تي رف^عها ال^عام^ل 

ض^دbه ل^دى اU^هات ا¿^تصة، وا@^تعلقة ب^تطبيق أح^كام ق^ان^ون ال^عمل ع^ليه؛ إذ B ت^عتبر 

 Jن^هاء م^ن ج^ان^ب ربáن^هاء ع^قده، ول^و اف^ترض^نا ع^دم ال^تعسف ف^ي ه^ذا اá ًش^كواه م^بررا

 Jل^^تحكم رب ًBال^^عمل؛ ∑ل ذل^^ك إل^^ى ن^^تيجة خ^^طيرة، وه^^ي أنْ ي^^كون ال^^عقد م^^جا

ال^عمل ف^ي ح^قوق ع^ام^له، ح^تى إذا رف^ع ال^عام^ل ل^لجهات ا¿^تصة ش^كوى ي^طال^به ف^يها 

 . (2)بإنصافه، أنهى رب¶ العمل عقده معه تشفياً وانتقاماً

مبررات إنهاء ربß العمل لعقد العمل: 

(1) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٥١).

(2) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (٢٥٢).
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ت^نص¶ ا@^ادة (۲۸) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى م^بررات ت^سعة ¢^يز ل^ربJ إن^هاء ع^قد ال^عام^ل، 

هي: 

إذا انتح^ل ال^عام^ل ش^خصية أو ه^وي^ة غ^يره، أو ق^دbم ش^هادات أو وث^ائ^ق م^زورة ب^قصد ۱.

جلب ا@نفعة لنفسه أو اáضرار بغيره. 

إذا لم يقم العامل بالوفاء باBلتزامات ا@ترتبة عليه `وجب عقد العمل. ۲.

إذا ارت^كب ال^عام^ل خ^طأ ن^شأ ع^نه خ^سارة م^ادي^ة جس^يمة ل^صاح^ب ال^عمل، بش^رط ۳.

أنْ ي^بلغ ص^اح^ب ال^عمل اU^هة أو اU^هات ا¿^تصة ب^ا>^ادث خ^nل خ^مسة أي^ام م^ن 

وقت علمه بوقوعه. 

إذا خ^ال^ف ال^عام^ل ال^نظام ال^داخ^لي ل^لمؤس^سة `^ا ف^ي ذل^ك ش^روط س^nم^ة ال^عمل ٤.

 .qال، رغم إنذاره كتابة مرتbوالعم

إذا ت^غيbب ال^عام^ل دون س^بب مش^روع أك^ثر م^ن عش^ري^ن ي^وم^اً م^تقطعة خ^nل ال^سنة ٥.

ال^^واح^^دة، أو أك^^ثر م^^ن عش^^رة أي^^ام م^^تتال^^ية، ع^^لى أنْ يس^^بق ال^^فصل إن^^ذار ك^^تاب^^ي 

ي^رس^ل ب^ال^بري^د ا@سج^ل ع^لى ع^نوان^ه، وينش^ر ف^ي إح^دى ال^صحف ال^يوم^ية اû^لية م^رة 

واحدة. 

إذا أفشى العامل ا1سرار اfاصة بالعمل. ٦.

إذا أدي^ن ال^عام^ل ب^حكم ق^ضائ^ي اكتس^ب ال^درج^ة ال^قطعية ب^جناي^ة أو ب^جنحة م^اس^ة ۷.

بالشرف وا1خnق العامة. 

إذا وج^د أث^ناء ال^عمل ف^ي ح^ال^ة س^كر ب^يJن، أو م^تأث^راً `^ا ت^عاط^اه م^ن م^ادة مخ^درة، أو ۸.

مؤثر عقلي، أو ارتكب عمnً مخnً با∑داب العامة في مكان العمل. 
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إذا اع^تدى ال^عام^ل ع^لى ص^اح^ب ال^عمل أو ا@^دي^ر ا@^سؤول أو أح^د رؤس^ائ^ه، أو أي ۹.

ع^^ام^^ل، أو ع^^لى أي ش^^خص آخ^^ر أث^^ناء ال^^عمل، أو بس^^ببه، وذل^^ك ب^^ال^^ضرب أو 

التحقير. 

مبررات إنهاء العامل لعقد العمل: 

ت^نص¶ ا@^ادة (۲۹) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ع^لى أنb إن^هاء ع^قد ال^عمل إذا ك^ان م^ن ج^ان^ب 

ال^^عام^^ل، ف^^إنb اáن^^هاء ي^^عتبر مس^^تنداً إل^^ى س^^بب أو م^^برر مش^^روع ف^^ي أيπ م^^ن ا>^^اBت 

ا∑تية: 

اس^تخدام^ه ف^ي ع^مل ي^ختلف ف^ي ن^وع^ه اخ^تnف^اً ب^يناً ع^ن ال^عمل ال^ذي ات^فق ع^لى ۱.

استخدامه فيه `قتضى عقد العمل. 

نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه. ۲.

تخفيض أجره. ۳.

إذا ث^بت ب^تقري^ر ط^بي ص^ادر ع^ن م^رج^ع ط^بي أنb اس^تمراره ف^ي ال^عمل م^ن ش^أن^ه ٤.

تهديد صحته. 

إذا اع^تدى ص^اح^ب ال^عمل أو مَ^نْ ™^ثله ع^ليه ف^ي أث^ناء ال^عمل أو بس^ببه، وذل^ك ٥.

بالضرب أو التحقير. 

إذا تخ^لف ص^اح^ب ال^عمل ع^ن ت^نفيذ أي ح^كم م^ن أح^كام ه^ذا ال^قان^ون، أو أي ٦.

ن^ظام ص^ادر `^قتضاه، ش^ري^طة أنْ ي^كون ق^د ت^لقى إش^عاراً م^ن ج^هة م^ختصة ف^ي 

الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك ا1حكام. 

إثبات الفسخ التعسفي: 

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٤٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ي^لتزم مَ^نْ ي^دع^ي ح^صول ال^تعسف ب^إث^بات^ه وف^قاً ل^لقواع^د ال^عام^ة؛ وع^لى ذل^ك ف^إذا ك^ان 

رب¶ ال^عمل ق^د أنه^ى ال^عقد ب^إرادت^ه ا@^نفردة، وادع^ى ال^عام^ل أنb ه^ذا اáن^هاء ت^عسفي، 

وج^^ب ع^^ليه أنْ يُ^^ثبت وج^^ود ال^^تعسف ف^^يه، وإذا أنه^^ى ال^^عام^^ل ال^^عقد، وادع^^ى رب¶ 

ال^^عمل أنb ه^^ذا اáن^^هاء ف^^يه ش^^ائ^^بة ال^^تعسف، ك^^ان ع^^ليه أنْ ي^^قيم ال^^بينة ع^^لى ه^^ذا 

 . (1)التعسف

النتائج اZترتبة على اjنهاء التعسفي لعقد العمل: 

إذا أنه^ى أح^د ا@^تعاق^دي^ن ع^قد ال^عمل ب^دون م^برر مش^روع، ف^إنb ذل^ك ي^ترت^ب ع^ليه م^ن 

النتائج ما يأتي: 

(أوJً) بالنسبة لربß العمل: 

ت^نص¶ ا@^ادة (۲٥) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى أن^ه إذا ت^بيbن ل^لمحكمة ا¿^تصة ف^ي 

دع^وى أق^ام^ها ال^عام^ل خ^nل س^تq ي^وم^اً م^ن ت^اري^خ ف^صله، أنb ال^فصل ك^ان ت^عسفياً 

ومخالفاً 1حكام قانون العمل، فإنb ربb العمل يلتزم بأحد أمرين: 

(أ) إعادة العامل إلى عمله. 

(ب) ت^عوي^ض ال^عام^ل ع^ن ا1ض^رار ال^تي أص^اب^ته م^ن ج^راء ه^ذا ال^فصل ال^تعسفي، ع^لى 

أنْ B ي^قلb م^قدار ه^ذا ال^تعوي^ض ع^ن أج^ور ث^nث^ة أشه^ر، وB ي^زي^د ع^لى س^تة أشه^ر، 

ويحتس^ب ه^ذا ال^تعوي^ض ع^لى أس^اس آخ^ر أج^ر ت^قاض^اه ال^عام^ل، ك^ما ي^عطيه ال^قان^ون 

ا>^ق ب^بدل اáش^عار، و`^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة إذا ل^م ي^كن خ^اض^عاً ل^لضمان اBج^تماع^ي، 

وك^ذل^ك أي اس^تحقاق^ات ´^نوح^ة ل^ه `^وج^ب ا1ن^ظمة ال^داخ^لية ا@^قررة ف^ي ا@^ؤس^سة، 

(1) أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٥٦).
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وا@^صادق ع^ليها م^ن وزي^ر ال^عمل، واf^اص^ة ب^صنادي^ق اáدخ^ار أو ال^توف^ير أو ال^تقاع^د أو 

 . (أي صندوق من هذا القبيل(۲

ك^ما ت^نص¶ ا@^ادة (۲۹) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى ح^ق ال^عام^ل ف^ي ت^رك ال^عمل 

دون إش^^عار بس^^بب م^^عام^^لة ربJ ال^^عمل اU^^ائ^^رة ل^^ه، م^^ع ت^^خوي^^له ا>^^ق ف^^ي م^^طال^^بته 

ب^حقوق^ه ال^قان^ون^ية ع^ند ان^تهاء اf^دم^ة، إل^ى ج^ان^ب ح^قه ف^ي ال^تعوي^ض ع^ن ا1ع^طال 

وا1ضرار الناشئة بسبب هذا اáنهاء التعسفي. 

(ثانياً) بالنسبة للعامل: 

ل^م ي^تعرض ق^ان^ون ال^عمل إل^ى اU^زاء أو ال^تعوي^ض ال^ذي يس^تحقه رب¶ ال^عمل ف^ي ح^ال^ة 

 bال^قول ب^أن Bن^هاء ال^تعسفي ل^عقد ال^عمل م^ن ج^ان^ب ال^عام^ل دون إش^عار، ف^لم ي^بق إáا

ربb ال^عمل B يس^تحق إB ب^دل اáش^عار ع^لى أس^اس م^فهوم ا@^واف^قة ل^نص ا@^ادة (۲۳/

د) ال^تي ت^عطي ربb ال^عمل ا>^ق ب^تعوي^ض ي^ساوي أج^ر ال^عام^ل ع^ن ا@^دة ا@^تبقية م^ن 

م^دة اáش^عار ف^ي ح^ال^ة ت^رك^ه ل^لعمل ق^بل ان^قضاء ه^ذه ا@^دة، ف^يكون م^ن ب^اب أول^ى أنْ 

يس^تحق رب¶ ال^عمل ت^عوي^ضاً ع^ن ع^دم م^راع^اة م^دة اáش^عار إذا ك^ان ال^عام^ل ق^د أنه^ى 

 . (العقد فوراً دون إخطار أو إشعار أو إمهال سابق(۱

((٢  أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٥٩).

((١  أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢٦٣).
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 اVبحث الرابع: آثار فسخ عقد العمل

 q^^ل ع^^قد ال^^عمل ف^^سخاً أو ان^^فساخ^^اً ي^^ترت^^ب ع^^ليه إل^^غاؤه وس^^قوط أث^^ره ف^^يما بnان^^ح

ا@^^تعاق^^دي^^ن، وإع^^ادة ال^^عاق^^دي^^ن إل^^ى س^^اب^^ق وض^^عهما ق^^بل ال^^تعاق^^د، واع^^تبر ك^^أنْ ل^^م 

 . (يكن(۲

 . (يقول ابن •يم: " وحاصله أنه –أي الفسخ- يجعل العقد كأنه لم يكن "(۳

 Jي^جب ع^لى رب n^وتس^ري ن^تائ^ج ال^فسخ م^ن وق^ت ح^صول^ه ع^لى ا@^دة ا∑ت^ية ب^عده، ف

ل ف^ي دف^ع ا1ج^رة، وج^ب ع^لى  b̂ال^عمل دف^ع ا1ج^رة ع^ن ه^ذه ا@^دة، وإذا ك^ان ق^د عج

ا ب^النس^بة ل^لمدة ال^ساب^قة ع^لى ف^سخ ع^قد  b̂إل^يه م^ا ي^قاب^ل ه^ذه ا@^دة، أم bال^عام^ل أنْ ي^رد

ال^عمل، ف^إنb ا1ج^رة B ت^كون مس^تحقة ل^لعام^ل إB ب^اع^تبار أن^ه س^لم م^ناف^ع ن^فسه ف^يها، 

وB يُلزم ربّ العمل بشيء منها إB `قدار انتفاعه. 

فه^ذا ال^عقد ي^قبل ال^فسخ ب^النس^بة إل^ى م^ا ب^قي م^ن م^دت^ه دون م^ا م^ضى، ف^إنb م^ا م^ضى 

يج^ري ع^لى ح^كم ال^عقد، وي^كون ل^لعام^ل ح^صته م^ن ال^زم^ن ا@^اض^ي م^ن ا1ج^رة ا@^تفق 

ع^ليها، `^عنى أنb ف^سخ ال^عقد B ي^كون ل^ه أث^رٌ رج^عي، وم^ا bÀ ت^نفيذه B ™^كن ن^قضه، 

وه^ذا راج^عٌ ل^طبيعة ع^قد ال^عمل م^ن أن^ه ع^قد يُنش^يء ال^تزام^ات م^تتاب^عة ب^تعاق^ب ال^زم^ن؛ 

ح^يث إنb ال^زم^ن ش^رط أس^اس^ي ف^يه، ف^ما ن^فذ م^نها B ™^كن رد¶ه أو ال^تراج^ع ف^يه، وله^ذا 

((٢ الزرقا، " اgدخل الفقهي العام "، (١/٥٢٨).

((٣ ابن نجيم، " البحر الرائق "، (٣/٢٥٥).
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ف^ال^فسخ أو اBن^فساخ ي^قطع ت^أث^ير ه^ذا ال^عقد ب^النس^بة إل^ى ا@س^تقبل، أمb^ا م^ا م^ضى 

 . (فيكون على حكم العقد(٤

((٤ ابîîîن نîîîجيم، " غîîîمز عîîîيون الîîîبصائîîîر "، (٣/٤٤٤). الîîîقرافîîîي، " أنîîîوار الîîîبروق فîîîي أنîîîواع الîîîفروق "، 

(٢/٢٦). الîزركîشي، " اîgنثور "، (٣/٤٩). الîبهوتîي، " كîشاف الîقناع "، (٣/٢٥٠). الîزرقîا، " اîgدخîل 
الفقهي العام "، (١/٥٣٠،٥٢٨).
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(1)اVبحث اwامس: مكافأة نهاية اwدمة  

ل^م ي^نص ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي ع^لى ال^تزام ربJ ال^عمل ب^دف^ع م^كاف^أة ال^عام^ل ع^ند 

ان^تهاء ع^قده، وله^ذا B ي^تمتع ال^عمbال ال^ذي^ن ت^خضع ع^قوده^م 1ح^كام ال^قان^ون ا@^دن^ي 

 Jف^ادة م^ن ه^ذه ا@^كاف^أة، م^هما ط^ال^ت ا@^دة ال^تي ق^ضوه^ا ف^ي خ^دم^ة ربáف^قط ب^حق ا

العمل. 

 qاض^^ع^^fال اbك^^ما س^^يأت^^ي- ع^^لى ح^^ق ال^^عم– bا ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي ف^^قد ن^^ص^^bأم

1حكامه في ا>صول على مكافأة نهاية اfدمة، تستحق عند انتهاء عقودهم. 

ويُش^ير م^عظم ش^رbاح ال^قان^ون إل^ى أنb ا1س^اس ال^ذي بُ^ني ع^ليه ا>^ق¶ ف^ي م^كاف^أة ن^هاي^ة 

اf^^دم^^ة ه^^و اع^^تبارات ال^^عدال^^ة ف^^ي ج^^ان^^ب ال^^عام^^ل، واع^^تبارات ا@^^صلحة ف^^ي ج^^ان^^ب 

ا¥^تمع، إذ ت^أب^ى ال^عدال^ة م^ن ن^اح^ية أنْ يُ^صرفَ ال^عام^ل ع^ن ال^عمل ف^ي ش^يخوخ^ته ب^عد 

ان^تهاء ع^قده ب^غير ا>^صول ع^لى م^بلغ م^ن ا@^ال يس^تطيع أنْ ي^واج^ه ب^ه أع^باء ا>^ياة ف^ي 

أخ^^ري^^ات س^^نJيه، وي^^خفف آث^^ار ال^^ضيق ال^^ذي ي^^شعر ب^^ه ف^^ي ح^^ال ض^^عف ق^^درت^^ه ع^^لى 

ال^عمل، ب^عد أنْ ك^ان ق^د اس^تهلك ف^ي ال^عمل ال^ساب^ق ق^دراً ك^بيراً م^ن ط^اق^ته، وع^مراً 

م^دي^داً ف^ي خ^دم^ته وت^نميته، ك^ما ت^قتضي م^صلحة اU^ماع^ة م^ن ن^اح^ية أخ^رى أنْ ي^وفb^رَ 

ل^لعام^ل ب^عد أنْ أم^ضى م^دة ط^وي^لة ف^ي خ^دم^تها م^ا ي^قيه ه^و وذوي^ه م^ن ال^وق^وع ف^ي ب^راث^ن 

(1) انتهîت الîندوة الîخامîسة لîقضايîا الîزكîاة اîgعاصîرة إلîى تîعريîف مîكافîأة نîهايîة الخîدمîة بîأنîها: " مîبلغ 

مîîîالîîîي مîîîقطوع يسîîîتحقه الîîîعامîîîل عîîîلى ربÄ الîîîعمل فîîîي نîîîهايîîîة خîîîدمîîîته بîîîمقتضى الîîîقوانäîîî واfنîîîظمة إذا 
http://www.islamifn.com/ يîîîîكترونîîîîع ا-لîîîîوقîîîîgلى اîîîîتاح عîîîîيها "، مîîîîددة فîîîîحgروط اîîîîرت الشîîîîوافîîîîت

fatawa/genaral.htm
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ا>^اج^ة وال^بؤس والتش^رد، خ^اص^ة إذا ك^ان م^سنJاً أو ع^اج^زاً ع^ن ال^عمل، ح^تى B ي^صيران 

 . (2)كلياً أو جزئياً عالةً على ا¥تمع، ومصدر أخطار عليها

وب^ناءً ع^لى ذل^ك أل^زم^ت ال^دول^ة أرب^اب ا1ع^مال ب^تأم^q ع^مbال^هم ض^دb م^خاط^ر ا@^رض 

والعج^ز والش^يخوخ^ة، م^قررةً ل^صا>^هم ا>^ق ف^ي ال^تعوي^ض ح^ال _^قق اf^طر ا@^ؤم^ن 

منه. 

و@b^ا ك^ان م^عظم ال^عمbال اf^اض^عq 1ح^كام ق^ان^ون ال^عمل يس^تفيدون م^ن أح^كام ق^ان^ون 

ال^ضمان اBج^تماع^ي ف^ي ه^ذا ال^صدد، ف^قد ت^رتb^ب ع^لى ذل^ك أنْ ح^لb ه^ذا ال^ضمان 

مح^لb م^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة، وأص^بح ا@^لتزم `^رت^ب ال^عام^ل أو `^كاف^أت^ه ع^ند ان^تهاء 

خ^دم^ته ه^و م^ؤس^سة ال^ضمان اBج^تماع^ي، وه^ذا ه^و ال^ذي يفس^ر اس^تحقاق ال^عمال 

الذين B يخضعون لنظام الضمان اBجتماعي @كافأة نهاية اfدمة. 

ف^قان^ون ال^ضمان اBج^تماع^ي أس^قط ع^ن ربJ ال^عمل ال^تزام^ه ب^دف^ع م^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة 

-ال^تي ت^لزم^ه ب^ها ا@^ادة (۳۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي- ف^ي م^قاب^ل ت^أم^q ع^مال^ه ل^دى 

م^^ؤس^^سة ال^^ضمان اBج^^تماع^^ي، وه^^ذا ال^^تأم^^q إج^^باري ب^^النس^^بة ل^^ربJ ال^^عمل ت^^تول^^ى 

ال^دول^ة ت^نظيمه وإدارة ش^ؤون^ه، وق^د س^بق ل^نا دراس^ة ت^كييفه م^ن ال^وج^هة الفقه^ية ع^ند 

ب^حث ال^تأم^q اBج^تماع^ي ب^صفته أث^راً أو ال^تزام^اً ي^رت^به ال^عقد ع^لى ربJ ال^عمل، وق^لنا 

ف^ي ص^دده أن^ه م^ؤس^س ع^لى م^بدأ أو ق^اع^دة اBل^تزام ب^ال^تبرع `^ا ي^حقق ا@^صلحة ال^عام^ة، 

وB ي^عارض ن^صاً ش^رع^ياً أو ق^اع^دة ع^ام^ة أو خ^اص^ة م^ن ال^قواع^د ا@س^تمدة م^ن ال^نصوص 

(2)  محîîمد نîîعيم يîîاسäîî، " زكîîاة مîîكافîîأة نîîهايîîة الخîîدمîîة "، حîîولîîية كîîلية الشîîريîîعة والîîقانîîون والîîدراسîîات 

ا-سî+مîية، الîعدد الîرابîع عشîر، ١٤١٧ه-١٩٩٦م، (ص١٤٦). محîمود زكîي، " قîانîون الîعمل الîكويîتي 
"، (ص٢٥٠).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٥٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

. (1)الشرعية

ال، " الîîîتأمäîîî فîîîي الشîîîريîîîعة ا-سîîî+مîîîية والîîîقانîîîون "، دار الîîîفكر الîîîعربîîîي، ١٩٧٥م،  åمîîîب الجîîîريîîî(1)  غ

(ص٤١). أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢١٨).
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 (2)

لٌ فîîي زكîîاة مîîكافîîأة نîîهايîîة  åفصîîحثٌ مîîب -ûفظه اîîح– äîîاسîîعيم يîîمد نîîتور محîîدكîîا الîîتاذنîîفضيلة أسîî(2) ل

الخîîدمîîة والîîراتîîب الîîتقاعîîدي –سîîبقت ا-شîîارة إلîîيه آنîîفاً-، يîîلخص فîîي أوائîîله تîîلخيصاً وافîîياً مîîا صîîدر 
فîي تîكييف مîكافîأة نîهايîة الخîدمîة مîن آراء بîارزة، وقîد انîتهى بîعد مîناقشîتها إلîى تخîريîجها مîن وجîهة 
الîîنظر الîîفقهية الشîîرعîîية عîîلى أسîîاس صîî+حîîية ا-مîîام (الîîدولîîة) فîîي إنîîشاء بîîعض الîîحقوق والîîواجîîبات 

على اfفراد إذا اقتضى ذلك اgصلحة العامة والعدالة.
واسîîîتبعد كîîîثيراً اعîîîتبار تîîîلك اîîîgكافîîîأة جîîîزءاً مîîîن أجîîîر الîîîعامîîîل؛ fنå مîîîقدار اîîîgكافîîîأة R يîîîمكن الîîîعلم بîîîه 
بحسîîب الîîقوانäîî إR فîîي نîîهايîîة عîîقد الîîعمل، واfجîîرة بحسîîب أحîîكامîîها فîîي الîîفقه ا-سîî+مîîي يîîجب أنْ 

يكون مقدارها معلوماً بدقة، وإR أثåر ذلك في العقد نفسه، فيجعله فاسداً.
كîîما اسîîتبعد أيîîضاً اعîîتبارهîîا نîîوعîîاً مîîن الîîتعويîîض يîîوجîîبه الîîقانîîون عîîلى ربÄ الîîعمل لîîلعامîîل فîîي حîîال 
انîîîîتهاء خîîîîدمîîîîته؛ حîîîîيث يîîîîَردُِ عîîîîلى ذلîîîîك مîîîîن الîîîîناحîîîîية الîîîîفقهية أنå الîîîîتعويîîîîض R يسîîîîتحق إR فîîîîي مîîîîقابîîîîل 

الضرر، ومكافأة الخدمة تجب في أكثر الحاRت دون أنْ يكون هناك ضرر.
وأمîîåا الîرأي الîذي يîُقيم تîلك اîgكافîأة عîلى اعîتبار كîونîها الîتزامîاً تîولîîåد مîن عîقد تîأمäî جîرى بäî الîعامîل 
وربÄ الîعمل، فîقد أبîدى عîليه أسîتاذنîا –حîفظه اû- اعîتراضîاً مîفاده: أنå الîحكم عîلى مîدى صîحة هîذا 
الîîرأي يîîكون بîîالîîرجîîوع إلîîى خîîصائîîص ذلîîك الîîعقد فîîي الîîنظم الîîعصريîîة الîîتي اسîîتحدثîîته، وهîîذه الîîنظم 
تîîذكîîر أنå مîîن أبîîرز خîîصائîîص هîîذا الîîعقد أنîîه عîîقد مîîعاوضîîة بäîî اîîgؤمîîîÄن واîîgؤمîîîåن لîîه؛ إذ يîîأخîîذ كîîل∏ مîîن 
اîgتعاقîديîن مîقابîَgِ ً+îا أعîطى، ومîكافîأة نîهايîة الخîدمîة حîق لîلعامîل، والîتزام عîلى ربÄ الîعمل، وR يîكلåف 
الîعامîل فîي مîقابîل ذلîك أنْ يîدفîع أي بîدل مîالîي لîربÄ الîعمل، فîاعîتبارهîا مîبلغ تîأمäî بîاîgصطلح الîقانîونîي 

الخاص غير سليم. (اgرجع السابق، ص١٥٤).
:äا{تيت äسألتgوفيما قدمناه نقف عند ا

(أ) R يîجوز قîياس أو تخîريîج اîgكافîأة عîلى اfجîر ا-ضîافîي الîذي يîوجîبه الîقانîون عîلى ربÄ الîعمل عîند 
انîîتهاء الîîعقد، فîîهي R تشîîبه اfجîîرة فîîي شîîيء، كîîما أنîîها ليسîîت تîîعويîîضا؛ً لîîعدم ارتîîباطîîها بîîحصول 

الضرر.
(ب) وإنîîما مîîكافîîأة نîîهايîîة الخîîدمîîة نîîوعٌ مîîن الîîتأمäîî ا-لîîزامîîي تîîمنحه الîîدولîîة مîîمثلةً بîîمؤسîîسة الîîضمان 
اRجîتماعîي لîلعامîل بîعد انîتهاء خîدمîته بîاعîتبارهîا مîديîرة مîحفظة الîتأمäî، وهîي ليسîت فîي الîواقîع فîي 
مîقابîل اîgال الîذي اقîتطعته مîنهما؛ لîكونîه مîأخîوذاً مîنهما بîصفته تîبرعîاً إلîزامîياً ألîزمîتهما بîدفîعه الîدولîة، 
خîî+ل قîîيام الîîعامîîل عîîلى رأس عîîمله، وهîîو تîîدبîîيرٌ اجîîتماعîîي يîîدخîîل فîîي نîîطاق مîîا يîîطلب مîîن الîîدولîîة أنْ 
تîقوم بîه مîن اfعîمال فîي سîبيل إقîرار الîنظام، وتîدبîير وسîائîل الîعيش والîرفîاهîية واfمîن لî±فîراد، وهîو 
مîîîبنيٌ –كîîîما سîîîلف- عîîîلى قîîîاعîîîدة ا-لîîîزام بîîîالîîîتبرع؛ بîîîحيث تîîîدفîîîع الîîîدولîîîة اîîîgنظمة îîîgحفظة الîîîتأمäîîî مîîîن 
ر أنْ يîكون فîي مîثل  åتصوîي Rها، وîتحقاقîروط اسîيه شîر فîتوافîنَْ تgِ أةîكافîgلك اîيها تîمعة فîتجgوال اîمfا
هîîذا ا-جîîراء محîîظورٌ شîîرعîîي. يîîُنظر غîîريîîب الجîîمال، " الîîتأمäîî فîîي الشîîريîîعة ا-سîî+مîîية والîîقانîîون "، 

(ص٤٦). 
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وم^ن ث^مb؛ ف^كل¶ ع^ام^ل ي^خضع 1ح^كام ق^ان^ون ال^ضمان اBج^تماع^ي B يس^تطيع ق^ان^ون^اً 

م^طال^بة ربJ ال^عمل به^ذه ا@^كاف^أة، ف^ضnً ع^ن ذل^ك ف^إنb ا@^ادة (۳۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل 

أوردت شرطq يجب توافرهما حتى يستحق العامل هذه ا@كافأة، وهما: 

(۱) أB يكون العامل خاضعاً لقانون الضمان اBجتماعي. 

(۲) أB ي^كون ع^قده مح^دد ا@^دة، ف^إنْ ك^ان ال^عقد ال^ذي ي^رب^طه ب^ربJ ع^مله م^نعقداً 

 . (@دة محدودة، سقط استحقاقه لهذه ا@كافأة(۳

مقدار اZكافأة: 

ت^نص¶ ا@^ادة (۳۲) م^ن ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ع^لى أنb ا@^كاف^أة ا@س^تحقة ل^لعام^ل ف^ي 

ن^هاي^ة خ^دم^ته _ُس^ب ع^لى أس^اس أج^ر شه^ر ع^ن ك^لJ س^نة م^ن خ^دم^ته ال^فعلية، ويُ^عطى 

ع^ن ك^سور ال^سنة م^كاف^أة نس^بية، ف^إذا ك^ان ال^عام^ل ق^د ق^ضى ف^ي خ^دم^ة ربJ ال^عمل 

عش^ر س^نوات، وك^ان أج^ره ف^ي الشه^ر (۳۰۰) دي^نار، اس^تحقb أج^ر شه^ر ع^ن ك^لJ س^نة 

م^^ن ال^^سنوات العش^^ر؛ أي ۳۰۰×۱۰=۳۰۰۰، ف^^يكون مج^^موع ا@^^كاف^^أة ا@س^^تحقة 

لهذا االعامل عن مدة خدمته الفعلية هو ثnثة آBف دينار. 

وا1ج^ر ال^ذي _ُس^ب ا@^كاف^أة ع^لى أس^اس^ه ه^و ا1ج^ر ا1خ^ير ال^ذي ك^ان ي^تقاض^اه ال^عام^ل 

قبل انتهاء العقد. 

وف^ي ح^ال^ة وف^اة ال^عام^ل ت^ؤول م^كاف^أة ن^هاي^ة اf^دم^ة `^قتضى أح^كام ا@^ادة (۳٤) م^ن 

ق^^ان^^ون ال^^عمل ا1ردن^^ي إل^^ى ورث^^ته الش^^رع^^يq، ب^^اáض^^اف^^ة إل^^ى ج^^ميع ح^^قوق^^ه ا1خ^^رى 

 ا@قررة له `وجب أحكام قانون العمل.

((٣  أحمد أبوشنب، " شرح قانون العمل الجديد "، (ص٢١٨).

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٥٣ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

 اwاiة

ا∑ن وق^د وص^لنا إل^ى ن^هاي^ة ال^بحث، ي^تعيbن أنْ •ُ^ملَ ال^نتائ^ج وال^توص^يات ال^تي تخ^لص 

منه: 

(أوJً) النتائج: 

ع^قد ال^عمل ع^قد م^عاوض^ة، م^لزمٌ ل^لجان^بq، وه^و م^ن ع^قود ال^تراض^ي، ويُنش^يء ۱.

ال^^تزام^^ات ´^^تدة، B ™^^كن ت^^نفيذه^^ا إB ع^^لى س^^بيل ال^^تكرار وال^^تعاق^^ب ط^^ول م^^دة 

العقد. 

ي^تمتع ع^قد ال^عمل بج^ملة م^ن اf^صائ^ص ¢^عله ي^تميbز ع^ن س^ائ^ر ال^عقود؛ ف^كون^ه ۲.

ي^رد ع^لى ا@^نفعة ي^جعله ي^تميbز ع^ن ع^قد ا@^قاول^ة ال^ذي ي^رد ع^لى ال^عمل ف^ي ذات^ه أو 

ب^اع^تبار ن^تيجته، وك^ون^ه يُ^عقد دائ^ماً م^قاب^ل أج^رة ي^جعله ي^تميbز ع^ن ع^قد ال^وك^ال^ة 

وال^^عاري^^ة؛ ح^^يث إنb ا1ص^^ل ف^^يهما أنْ ي^^عقدا م^^جان^^اً، وك^^ون^^ه ع^^قداً Bزم^^اً ي^^جعله 

ي^تميbز ع^ن اU^عال^ة وال^وك^ال^ة وال^عاري^ة ون^حوه^ا م^ن ال^عقود اU^ائ^زة ال^تي ™^لك أح^د 

ط^رف^يها ف^سخها اس^تقBnً، وك^ون^ه م^عاوض^ة يشُ^ترط ف^يها ال^علم ب^ال^عوض وا@^عوض 

يجعله يتميbز عن عقود ا@شاركات. 

يُ^عد¶ ال^زم^ن ب^النس^بة ل^عقد ال^عمل ا@^عيار ا1ك^ثر ض^بطاً، وا1دق _^دي^داً ف^ي ت^كييفه ۳.

و_^دي^د ك^نهه وط^بيعته؛ ل^كون^ه ا@^قياس ال^ذي يتح^دbد ب^ه م^قدار اû^ل ا@^عقود ع^ليه 

وهو ا@نفعة. 
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ع^^قد ال^^عمل ي^^ؤدي إل^^ى ن^^شوء ع^^nق^^ة ت^^بعية ب^^q ال^^عام^^ل (ال^^تاب^^ع) وربJ ال^^عمل ٤.

(ا@^تبوع)، ول^كن B ت^nزم ب^ينهما، فليس^ت ه^ي م^عياره أو م^ناط^ه ال^ذي ت^رت^بط ب^ه 

وجوداً وعدماً، فقد توجد التبعية ويتخلف العقد. 

إنb ك^ل ت^أخ^ير ف^ي ال^تنفيذ أو تخ^لف ع^ن ا1داء ف^ي ا@^واع^يد ال^طبيعية اû^ددة ل^لعقد ٥.

ي^^ؤدي إل^^ى ع^^دم ت^^نفيذ ن^^هائ^^ي ب^^قدر ذل^^ك ال^^تأخ^^ير أو التخ^^لف، ب^^حيث ي^^نمحي 

`قداره محواً نهائياً من ا1جرة ا@قدbرة له. 

.٦ bت^نطبق ق^اع^دة ال^تعسف ف^ي اس^تعمال ا>^ق ع^لى م^وض^وع ف^سخ ع^قد ال^عمل؛ 1ن B

ال^تعسف ي^عتمد وج^ود ا>^ق ح^تى ي^كون ال^فاس^خ م^تعسفاً ف^ي اس^تعمال^ه، وط^بعي 

أنb ع^^قد ال^^عمل –ك^^قاع^^دة ع^^ام^^ة- B ي^^خوJل أح^^د ط^^رف^^يه ا>^^ق ف^^ي ف^^سخ ال^^عقد 

بإرادته ا@نفردة. 

ن^^ظم ال^^دول^^ة ال^^قان^^ون^^ية ف^^يما ي^^تعلق ب^^عقد ال^^عمل، وف^^يما B ي^^تعارض م^^ع أح^^كام ۷.

الش^ري^عة اáس^nم^ية، م^لزم^ةٌ 1ف^راد ا¥^تمع؛ ل^كون^ها ي^حقق م^صلحة ع^ام^ة م^عتبرة، 

ف^n ي^جوز ل^∏ف^راد اBت^فاق ع^لى م^اي^خال^ف م^ا رس^مه ال^قان^ون وح^دده م^ن ح^قوق 

وواج^بات؛ 1نb ف^ي ذل^ك اس^تجراراً @فس^دة ع^ام^ة، ودرء ا@فس^دة ال^عام^ة أول^ى م^ن 

جلب ا@صلحة الشخصية. 

(ثانياً) التوصيات: 

: ت^وص^ي ال^دراس^ة ال^قائ^مq ع^لى مش^روع ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي أنْ ي^لتزم^وا ف^يما  ًBأو

ي^صدر ع^نهم م^ن ق^رارات وت^نظيمات وم^واد ب^أح^كام الش^ري^عة اáس^nم^ية، وأنْ ي^عتمدوا 

ف^^ي ذل^^ك ع^^لى ال^^فقهاء م^^ن ذوي اá@^^ام ال^^تام ب^^ا1ص^^ول الفقه^^ية، وا@^^عرف^^ة ا@^^تعمقة 
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ب^ا1دل^ة الش^رع^ية ا@^قاص^دي^ة ال^تي _^كم ه^ذا ال^عقد، م^ن أج^ل إع^طاء ال^تصور ال^صحيح، 

والرأي السديد في موضوعاته وفروعه ا@تشعبة. 

وأوص^ي ف^ي ه^ذا ال^صدد ب^تكوي^ن U^نة م^ن ال^باح^ثq ا@^تخصصq ف^ي ال^شؤون ال^عمال^ية، 

وال^فقهاء م^ن ع^لماء الش^ري^عة، ت^رت^بط ب^وزارة أو ج^هة رس^مية مح^ددة، ت^تول^ى م^راج^عة 

م^واد ق^ان^ون ال^عمل ا1ردن^ي ب^غرض ته^ذي^بها وت^عدي^ل م^ا ي^جب ت^عدي^له م^نها ل^تكون 

أك^ثر م^nئ^مةً وات^ساق^اً م^ع ا1ح^كام الش^رع^ية، وت^ختص¶ ك^ذل^ك ب^ال^نظر ف^ي ق^ضاي^ا ال^عمل 

ال^طارئ^ة وا@س^تجدة، ودراس^تها دراس^ة ع^لمية ص^حيحة ب^ال^رج^وع إل^ى ال^فقه اáس^nم^ي 

 qف^ي ك^تبه ا@^عتمدة دون ت^قي¶دٍ `^ذه^ب واح^د، ع^لى أنْ ت^كون ق^رارات^ها م^لزم^ة ل^لقائ^م

على مشروع القانون. 

: إع^^ادة ت^^بوي^^ب ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي وت^^رت^^يبه ف^^يما ي^^تعلق ب^^عقود اáج^^ارة وا@^^قاول^^ة  ث^^ان^^ياً

وال^عمل ت^رت^يباً م^نطقياً يُ^برز ن^واح^ي اBرت^باط وال^تقاب^ل ب^q ا@^وض^وع^ات، وييس^ر اU^مع 

ب^q أط^راف م^سائ^ل ان^تثرت أح^كام^ها رغ^م م^ا ب^q أج^زائ^ها م^ن ص^nت وث^يقة، ف^اBرت^داد 

ب^عقد ال^عمل وإ>^اق^ه ب^أص^له وف^ق م^نهج م^نطقي م^تسق ف^ي ال^ترت^يب يُ^عq ع^لى ت^قري^ب 

ا1حكام من ا1ذهان، وييسر فقهها وتطبيقها. 

: أج^ملت ا@^ذك^رة اáي^ضاح^ية ل^لتقنq ا@^دن^ي ا1ردن^ي ا1ح^كام ا@^تعلقة ب^عقد  ث^ال^ثاً

ال^^عمل إج^^ماBً م^^قتضباً أش^^عر `س^^يس ا>^^اج^^ة إل^^ى ت^^فصيلها ب^^عناي^^ة أك^^بر؛ ل^^زي^^ادة 

اáيضاح، أوáزالة اáبهام. 

راب^عاً: ت^وص^ي ال^دراس^ة ال^باح^ثq ب^اBه^تمام به^ذا ا@^وض^وع وج^زئ^يات^ه، وت^عميق ال^بحث 

ف^يه، وم^تاب^عة مس^تجدات^ه، ح^تى ت^تضح م^عا@^ه وم^فاص^له ب^صورة أك^بر؛ ذل^ك أنb ه^ذه 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^دراس^ة B ت^عدوا أنْ ت^كون م^حاول^ة م^تواض^عة ف^ي ج^مع ف^روع^ه وم^حاول^ة تخ^ري^جها 

ع^لى ق^واع^د ال^فقه اáس^nم^ي، وB ي^زال ا¥^ال ف^ي ه^ذا ا@^وض^وع واس^عاً ج^داً B ™^كن أنْ 

ت^في ب^ه ا@^ساح^ة ا@^قدbرة له^ذه ال^دراس^ة، ف^في ك^لJ ج^زئ^ية م^ن ج^زئ^يات^ه م^جال رح^ب 

فس^يح ل^دراس^ة ب^حثية أو ج^ام^عية ت^توس^ع ف^يه، وت^وف^يه ح^قه م^ن ال^بحث وال^تحقيق، 

وتوليه أكبر قسطٍ من عنايتها. 

خ^^ام^^ساً: إي^^جاد م^^واد ف^^ي ك^^ليات الش^^ري^^عة ل^^دراس^^ة م^^وض^^وع ع^^قد ال^^عمل ف^^ي ال^^فقه 

وال^قان^ون، أو ض^مه إل^ى م^ا ي^ناس^به م^ن ا@^وض^وع^ات ال^تي ت^درbس ح^ال^ياً Bس^يما م^ادة ف^قه 

ا@^عام^nت؛ 1ه^مية ه^ذا ال^عقد وم^nمس^ته ل^لحاج^ات ال^عملية، ح^يث إنb ج^ميع ال^طلبة 

ال^ذي^ن ي^درس^ون^ها س^يخوض^ون ي^وم^اً التج^رب^ة ال^عملية، وال^تطبيق ا>^رك^ي ل^لمسائ^ل 

النظرية التي ينتظمها هذا العقد، وليس بq الناس إB عامل أو رب عمل. 
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  الفهارس العامة

فهرس اåيات. 1.

فهرس اtحاديث. 2.

فهرس اZراجع. 3.
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فهرس اåيات 

الصفحة ا∑ية رقم ا∑ية السورة

سورة البقرة
۲٦﴿ هُوَ الbذِي خَلَقَ لَكُم مbا فِي ا1َرْضِ جَمِيعاً ﴾۲۹

۱۹٤﴿ وBََ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التbهْلُكَةِ ﴾۱۹٥

۸۷( وَعلَى ا@َْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنb وَكِسْوَتُهُنb بِا@َْعْرُوف ﴾۲۳۳

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
النساء

هَا الb^ذِي^نَ آمَ^نُواْ Bَ تَ^أْكُ^لُواْ أَمْ^وَالَ^كُمْ بَ^يْنَكُمْ بِ^الْ^بَاطِ^لِ إbBِ أَن ۲۹ ﴿ يَ^ا أَي̂¶
تَكُونَ ¢َِارَةً عَن تَرَاضٍ مJنكُمْ ﴾

+۱۷٦+۷۰
۲۱۰

﴿ يَ^ا أَي¶^هَا الb^ذِي^نَ آمَ^نوُاْ أَطِ^يعُواْ ا~َّ وَأَطِ^يعُواْ ال^رbسُ^ولَ وَأُوْلِ^ي ا1َمْ^رِ ٥۹
مِنكُمْ ﴾

۲۱٦+۱٤٦

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
يوسف

۸۰﴿ وَ@َِن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾۷۲

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
الكهف

﴿ فَ^^وَجَ^^دَا فِ^^يهَا جِ^^دَاراً يُ^^رِي^^دُ أَنْ يَ^^نقَضb فَ^^أَقَ^^امَ^^هُ قَ^^الَ لَ^^وْ شِ^^ئْتَ ۷۷
Bَتbخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾

٤۰

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
القصص 

﴿ قَ^الَ^تْ إِحْ^دَاهُ^مَا يَ^ا أَبَ^تِ اسْ^تأَجِْ^رْهُ إِنb خَ^يْرَ مَ^نِ اسْ^تَأْجَ^رْتَ الْ^قَوِي¶ ۲٦
 ﴾ُqِا1َْم

۳۹+۲۷

﴿قَ^الَ إِنJ^ي أُرِي^دُ أَنْ أُن^كِحكََ إِحْ^دىَ ابْ^نَتَيb هَ^اتَ^qِْ عَ^لَى أَن تَ^أْجُ^رَنِ^ي ۲۷
ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾

۹۱+۳۹

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
الزخرف

﴿ وَرَفَ^^عْنَا بَ^^عْضَهُمْ فَ^^وْقَ بَ^^عْضٍ دَرَجَ^^اتٍ لِيَتbخِ^^ذَ بَ^^عْضُهُم بَ^^عْضاً ۳۲
سُخْرِيّاً ﴾

۲۸

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ورة 
الطnق 

٦﴾ bأُجُورَهُن b۳۹+۱۸٦﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن

۲۱۲﴿ وَجَعَلْنَا النbهَارَ مَعَاشاً ﴾۱۱سورة النبأ
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فهرس اtحاديث  

الصفحة طرف ا∂ديث

۱۲۷" آخر ما عهد إليb رسول ا~، أنْ أتخذ مؤذناً B يأخذ على أذانه أجراً "

" إذا ت^باي^ع ال^رج^nن ف^كل¶ واح^د م^نهما ب^اf^يار م^ا ل^م ي^تفرق^ا وك^ان^ا ج^ميعاً، أو ي^خيbر أح^ده^ما ا∑خ^ر، 
ف^تباي^عا ع^لى ذل^ك، وج^ب ال^بيع، وإن ت^فرbق^ا ب^عد أن ت^باي^عا، ول^م ي^ترك واح^د م^نهما ال^بيع، ف^قد 

وجب البيع ".

۱۱٤

" اس^تأج^ر رس^ول ا~ –ص^لى ا~ ع^ليه وس^لم- وأب^وب^كر رج^nً م^ن ب^ني ال^دbي^ل ه^ادي^اً خ^رJي^تاً، وه^و ع^لى 
دي^ن ك^فار ق^ري^ش، ف^دف^عا إل^يه راح^لتيهما، وواع^داه غ^ار ث^ور ب^عد ث^nث ل^يال، ف^أت^اه^ما ب^راح^لتيهما 

صبح ثnث "

۱۲۳

۱۸٦أعطوا ا1جير أجره قبل أن يجف عرقه "

۱۲۸" اقرأوا القرآن وB تغلوا فيه، وB ¢فوا عنه، وB تأكلوا به، وB تستكثروا به "

 n^وك^ره، م^ا ل^م ي^ؤم^ر `^عصية، ف^إذا أُم^ر `^عصية؛ ف bال^سمع وال^طاع^ة ع^لى ا@^رء ا@س^لم ف^يما أح^ب "
سمع وB طاعة "

۱۱٤۸

۱۹٦" العجماء جُرحها جُبار، والبئر جُبار، وا@عدنُ جُبار "

۱۰۳" إنb أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنb أوBدكم من كسبكم "

۲۲۱" إنb ا~ قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم ا1ضحى، ويوم الفطر "

۲۰٥" إنb ا~ كتب اáحسان على كلJ شيء "

۱۳۷" إنb ا~ يُحب¶ إذا عمل أحدكم عمnً أنْ يُتقنه "

۲۰٦" إنb ا~ يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا "

" إنb ا~ ه^و ا@^سعر ال^قاب^ض ال^باس^ط ال^رازق، وإن^ي 1رج^و أنْ أل^قى ا~ ول^يس أح^د م^نكم ي^طال^بني 
`ظلمة في دم وB مال "

۱۷٦

۱۰۳" أنت ومالك 1بيك "
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۱۷۷"إ¡ا أنت مضار "

" ث^nث^ة أن^ا خ^صمهم ي^وم ال^قيام^ة: رج^لٌ أع^طى ب^ي ث^م غ^در، ورج^لٌ ب^اع ح^رّاً ف^أك^ل ث^منه، ورج^لٌ 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره "

٤۰

۱۲۹زوbج رسول ا~ صلى ا~ عليه وسلم رجnً `ا معه من القرآن "

B "۲۰٥ تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإنْ كلفتموهم فأعينوهم "

B "۲۰٥ ضرر وB ضرار "

۱٥۲" ما كنت 1فش على رسول ا~ صلى ا~ عليه وسلم سرbه "

٤۱" مثل ا@سلمq واليهود والنصارى كمثَل رجل استأجر قوماً يعملون ۰۰۰۰۰ "

٤۰" مَنْ استأجر أجيراً فليُعلمه أجره "

" مَ^نْ أع^تق ش^رك^اً ل^ه ف^ي ع^بد، وك^ان ل^ه م^ن ا@^ال م^ا ي^بلغ ث^من ال^عبد، قّ^وم ع^ليه ق^يمة ع^دل B وك^س 
وB شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد"

۱۷٦

∀ مَ^نْ أط^اع^ني ف^قد أط^اع ا~، ومَ^نْ ع^صان^ي ف^قد ع^صى ا~، ومَ^نْ أط^اع ام^يري ف^قد أط^اع^ني، ومَ^نْ 
عصى أميري فقد عصاني ∀

۱٤۷

" مَ^نْ ظ^لم م^عاه^داً، أو ان^تقصه، أو ك^لفه ف^وق ط^اق^ته، أو أخ^ذ م^نه ش^يئاً ب^غير ط^يب ن^فس، ف^أن^ا 
حجيجه يوم القيامة "

۲۰٥

۷۹" يا معشر التجار إنb البيع يحضره اللغو وا>لف، فشوبوه بالصدقة "
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 قائمة اVراجع

 (أوJً) القرآن الكرµ وما يتعلق به: 

ا1ص^^^فهان^^^ي، ال^^^راغ^^^ب، " ا@^^^فردات ف^^^ي غ^^^ري^^^ب ال^^^قرآن "، ال^^^طبعة ا1ول^^^ى، ۱.

۱٤۱۸ه-۱۹۹۸م، دار ا@عارف-بيروت. 

ا1ن^دلس^ي، مح^مد ب^ن ي^وس^ف الشه^ير ب^أب^ي ح^يان، " تفس^ير البح^ر اû^يط"، ۲.

_^قيق ع^ادل ع^بد ا@^وج^ود وع^لي م^عوض، ال^طبعة ا1ول^ى، دار ال^كتب ال^علمية 

– بيروت، ۱٤۱۳ه. 

اU^صاص، أب^وب^كر أح^مد ب^ن ع^لي ال^رازي، "أح^كام ال^قرآن"، دار إح^ياء ال^تراث ۳.

– بيروت ۱٤۰٥ه، _قيق محمد الصادق قمحاوي. 

ال^^رازي، فخ^^ر ال^^دي^^ن مح^^مد ب^^ن ع^^مر ب^^ن ا>^^سن ال^^تيمي ال^^بكري، " م^^فات^^يح ٤.

الغيب "، ۱۳٥۷ه-۱۹۳۸م، ا@طبعة البهية ا@صرية، (۱۱/۱۲۳). 

ال^زمخش^ري، أب^و ال^قاس^م مح^مود ب^ن ع^مر اf^وارزم^ي، " ال^كشاف ع^ن ح^قائ^ق ٥.

ال^^تنزي^^ل وع^^يون ا1ق^^اوي^^ل ف^^ي وج^^وه ال^^تأوي^^ل "، دار إح^^ياء ال^^تراث ال^^عرب^^ي – 

بيروت. 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، "فتح القدير"، دار الفكر – بيروت. ٦.

ال^قرط^بي، أب^و ع^بدا~ مح^مد ب^ن أح^مد، "اU^ام^ع 1ح^كام ال^قرآن"، دار ال^شعب ۷.

– القاهرة. 

اب^^ن ع^^اش^^ور، مح^^مد ال^^طاه^^ر، "التح^^ري^^ر وال^^تنوي^^ر"، ال^^دار ال^^تونس^^ية للنش^^ر، ۸.

۱۹۹٥م. 
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اب^^ن ك^^ثير، ع^^ماد ال^^دي^^ن أب^^و ال^^فداء إس^^ماع^^يل ال^^دم^^شقي، " تفس^^ير ال^^قرآن ۹.

العظيم "، الطبعة الرابعة، مؤسسة الريان-بيروت، ۱٤۱۸ه-۱۹۹۸م. 

(ثانياً) ا∂ديث الشريف وما يتعلق به: ۱۰.

ا1ن^صاري، ع^مر ب^ن ع^لي ب^ن ا@^لقن، " خ^nص^ة ال^بدر ا@^نير "، ال^طبعة ا1ول^ى، ۱۱.

مكتبة الرشد-الرياض، ۱٤۱۰ه، _قيق حمدي السلفي. 

ا1ص^بحي، " م^ال^ك ب^ن أن^س أب^وع^بدا~، " ا@^وط^أ "، دار إح^ياء ال^تراث-م^صر، ۱۲.

_قيق محمد فؤاد عبدالباقي. 

ال^بخاري، أب^وع^بدا~ مح^مد ب^ن إس^ماع^يل اU^عفي، " ص^حيح ال^بخاري "، دار ۱۳.

ابن كثير-بيروت، ۱٤۰۷ه-۱۹۸۷م، _قيق مصطفى ديب البغا. 

البس^تي، مح^مد ب^ن ح^بان ب^ن أح^مد أب^وح^اÀ ال^تميمي، " ص^حيح اب^ن ح^بان "، ۱٤.

ال^طبعة ال^ثان^ية، م^ؤس^سة ال^رس^ال^ة-ب^يروت، ۱٤۱٤ه-۱۹۹۳م، _^قيق ش^عيب 

ا1رنؤوط. 

ال^^بيهقي، أح^^مد ب^^ن ا>س^^q ب^^ن ع^^لي أب^^وب^^كر، " س^^Œ ال^^بيهقي ال^^كبرى "، ۱٥.

م^كتبة دار ال^باز-م^كة ا@^كرم^ة، ۱٤۱٤ه-۱۹۹٤م، _^قيق مح^مد ع^بدال^قادر 

عطا. 

 ال^^بيهقي، " س^^Œ ال^^بيهقي ال^^صغرى "، ال^^طبعة ا1ول^^ى، ۱٤۱۰ه-۱۹۸۹م، ۱٦.

_قيق محمد ا1عظمي. 

ال^بيهقي، " م^عرف^ة ال^سŒ وا∑ث^ار "، دار ال^كتب ال^علمية-ب^يروت، _^قيق س^يد ۱۷.

كسروي. 
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ال^^ترم^^ذي، مح^^مد ب^^ن عيس^^ى أب^^وعيس^^ى الس^^لمي، " س^^Œ ال^^ترم^^ذي "، دار ۱۸.

إحياءء التراث-بيروت، _قيق أحمد محمد شاكر وآخرون. 

ا>^^^اك^^^م، مح^^^مد ب^^^ن ع^^^بدا~ أب^^^وع^^^بدا~ ال^^^نيساب^^^وري، " ا@س^^^تدرك ع^^^لى ۱۹.

ال^صحيحq "، دار ال^كتب ال^علمية –ب^يروت، ال^طبعة ا1ول^ى، ۱٤۱۱ه، _^قيق 

مصطفى عبدالقادر عطا. 

ال^^^دارق^^^طني، ع^^^لي ب^^^ن ع^^^مر أب^^^وا>^^^سن ال^^^بغدادي، " س^^^Œ ال^^^دارق^^^طني "، ۲۰.

۱۳۸٦ه-۱۹٦٦م، دار ا@^^عرف^^ة-ب^^يروت، _^^قيق الس^^يد ع^^بدا~ ه^^اش^^م ™^^ان^^ي 

ا@دني. 

ال^^دارم^^ي، ع^^بدا~ ب^^ن ع^^بدال^^رح^^من أب^^ومح^^مد، " س^^Œ ال^^دارم^^ي "، ال^^طبعة ۲۱.

ا1ول^^ى، دار ال^^كتاب ال^^عرب^^ي-ب^^يروت، ۱٤۰۷ه، _^^قيق ف^^واز زم^^رل^^ي، خ^^ال^^د 

العلمي. 

ال^^زي^^لعي، ع^^بدا~ ب^^ن ي^^وس^^ف أب^^ومح^^مد، " ن^^صب ال^^راي^^ة "، ۱۳٥۷ه، دار ۲۲.

ا>ديث-مصر، _قيق محمد يوسف البندري. 

السجس^تان^ي، س^ليمان ب^ن ا1ش^عث أب^وداود، " س^Œ أب^ي داود "، دار ال^فكر-۲۳.

بيروت، _قيق محمد محيى الدين عبدا>ميد. 

الس^^لمي، مح^^مد ب^^ن اس^^حاق ب^^ن خ^^ز™^^ة أب^^وب^^كر ال^^نيساب^^وري، " ص^^حيح اب^^ن ۲٤.

خ^^^ز™^^^ة "، ا@^^^كتب اáس^^^nم^^^ي-ب^^^يروت، ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م، _^^^قيق مح^^^مد 

ا1عظمي. 
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ال^شوك^ان^ي، مح^مد ب^ن ع^لي ب^ن مح^مد، " ن^يل ا1وط^ار ش^رح م^نتقى اf^بار "، ۲٥.

دار اUيل –بيروت، ۱۹۷۳م. 

الشيباني،أبوعبدا~ أحمد بن حنبل، " ا@سند "، مؤسسة قرطبة-مصر. ۲٦.

ال^ضياء ا@^قدس^ي، أب^وع^بدا~ مح^مد ب^ن ع^بدال^واح^د ب^ن أح^مد، " ا1ح^ادي^ث ۲۷.

ا¿^تارة "، م^كتبة ال^نهضة ا>^دي^ثة-م^كة ا@^كرم^ة، ۱٤۱۰ه، _^قيق ع^بدا@^لك 

دهيش. 

ال^طبران^ي، س^ليمان ب^ن أح^مد ب^ن أي^وب، " ا@عج^م ال^كبير "، ال^طبعة ال^ثان^ية، ۲۸.

مكتببة الزهراء-ا@وصل، ۱٤۰٤ه-۱۹۸۳م، _قيق حمدي السلفي. 

ال^طبران^ي، " ا@عج^م ا1وس^ط "، دار ا>^رم^q-ال^قاه^رة، ۱٤۱٥ه، _^قيق ط^ارق ۲۹.

بن عوض ا~. 

ال^^^^^طبران^^^^^ي، " ا@عج^^^^^م ال^^^^^صغير (ال^^^^^روض ال^^^^^دان^^^^^ي)، ال^^^^^طبعة ا1ول^^^^^ى، ۳۰.

۱٤۰٥ه-۱۹۸٥م، _قيق محمد شكور. 

ال^^عسقnن^^ي، أح^^مد ب^^ن ع^^لي ب^^ن حج^^ر أب^^وال^^فضل، " ال^^دراي^^ة ف^^ي تخ^^ري^^ج ۳۱.

أح^ادي^ث اله^داي^ة "، دار ا@^عرف^ة-ب^يروت، _^قيق الس^يد ع^بدا~ ه^اش^م ال^يمان^يي 

ا@دني. 

ال^^عسقnن^^ي، " ت^^لخيص ا>^^بير "، ۱۳۸٤ه-۱۹٦٤م، _^^قيق الس^^يد ع^^بدا~ ۳۲.

هاشم اليماني ا@دني. 

ال^^^عسقnن^^^ي، " ف^^^تح ال^^^باري بش^^^رح ص^^^حيح ال^^^بخاري "، _^^^قيق: الش^^^يخ ۳۳.

عبدالعزيز بن باز، ۱٤۱٦ه -۱۹۹٦م، دار الفكر-بيروت. 
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ال^^قزوي^^ني، مح^^مد ب^^ن ي^^زي^^د أب^^وع^^بدا~ اب^^ن م^^اج^^ه، " س^^Œ اب^^ن م^^اج^^ه "، دار ۳٤.

الفكر-بيروت، _قيق محمد فؤاد عبدالباقي. 

ا@^ناوي، زي^ن ال^دي^ن ع^بدال^رؤوف، " التيس^ير بش^رح اU^ام^ع ال^صغير "، ال^طبعة ۳٥.

الثالثة، مكتبة الشافعي –الرياض، ۱٤۰۱ه. 

ال^^نسائ^^ي، أح^^مد ب^^ن ش^^عيب أب^^وع^^بدال^^رح^^من، " س^^Œ ال^^نسائ^^ي ال^^كبرى "، ۳٦.

۱٤۱۱ه-۱۹۹۱م، دار ال^^^^^^كتب ال^^^^^^علمية-ب^^^^^^يروت، _^^^^^^قيق ع^^^^^^بدال^^^^^^غفار 

البنداري،سيد كسروي. 

ال^نسائ^ي، " س^Œ ال^نسائ^ي (ا¥^تبى) "،ال^طبعة ال^ثان^ية، م^كتب ا@^طبوع^ات-۳۷.

حلب، ۱٤۰٦ه-۱۹۸٦م، _قيق عبدالفتاح أبوغدة. 

ال^نيساب^وري، مس^لم ب^ن ا>^جاج أب^وا>س^q القش^يري، " ص^حيح مس^لم "، دار ۳۸.

إحياء التراث –بيروت، _قيق محمد فؤاد عبدالباقي. 

(ثالثاً) كتب اللغة واZعاجم: 

ال^فيوم^ي، أح^مد ب^ن مح^مد ب^ن ع^لي، " ا@^صباح ا@^نير ف^ي غ^ري^ب الش^رح ال^كبير ۳۹.

"، ا@كتبة العلمية. 

اب^^ن زك^^ري^^ا، أب^^وا>س^^q أح^^مد ب^^ن ف^^ارس، "معج^^م م^^قاي^^يس ال^^لغة"، _^^قيق ٤۰.

وضبط عبد السnم محمد هارون، دار الفكر. 

اب^^^ن م^^^نظور، مح^^^مد ب^^^ن م^^^كرم اáف^^^ري^^^قي، " ل^^^سان ال^^^عرب"، دار ص^^^ادر – ٤۱.

بيروت. 

(رابعاً) كتب الفقه ا∂نفي: 
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البابرتي، محمد بن محمود، " العناية شرح الهداية "، دار الفكر- بيروت. ٤۲.

ال^برن^ي، مح^مد ع^اش^ق إله^ي، " التسه^يل ال^ضروري @^سائ^ل ال^قدوري "، م^كتبة ٤۳.

الشيخ-كراتشي، ۱٤۱۲ه. 

ال^بلخي، ن^ظام ال^دي^ن، وج^ماع^ة م^ن ع^لماء ال^هند، " ال^فتاوى ال^هندي^ة "، دار ٤٤.

الفكر-بيروت. 

الس^رخس^ي، ش^مس ا1ئ^مة أب^وب^كر مح^مد ب^ن أح^مد ب^ن أب^ي سه^ل، " ا@^بسوط ٤٥.

"، دار ا@عرفة – بيروت. 

الس^يواس^ي، ك^مال ال^دي^ن مح^مد ب^ن ع^بد ال^واح^د ا@^عروف ب^اب^ن ال^همام، "ف^تح ٤٦.

القدير شرح الهداية"، دار الفكر-بيروت. 

ال^زي^لعي، فخ^ر ال^دي^ن ع^ثمان ب^ن ع^لي، " ت^بيq ا>^قائ^ق ش^رح ك^نز ال^دق^ائ^ق "، ٤۷.

دار الكتاب اáسnمي. 

ال^طرابلس^ي، ع^nء ال^دي^ن أب^و ا>^سسن ب^ن ع^لي ب^ن خ^ليل، " م^عq ا>^كام ف^يما ٤۸.

يتردد بq اfصمq من ا1حكام "، دار الفكر-بيروت. 

ال^^عبادي، أب^^وب^^كر ب^^ن ع^^لي مح^^مد ا>^^دادي، " اU^^وه^^رة ال^^نيرة "، ا@^^طبعة ٤۹.

اfيرية. 

ال^كاس^ان^ي، ع^nء ال^دي^ن أب^وب^كر ب^ن م^سعود ب^ن أح^مد، " ب^دائ^ع ال^صنائ^ع ف^ي ٥۰.

ترتيب الشرائع "، دار الكتب العلمية-بيروت. 
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ش^^يخي زاده، ع^^بدال^^رح^^من ب^^ن الش^^يخ مح^^مد ب^^ن س^^ليمان ا@^^عروف ب^^دام^^اه ٥۱.

أف^ندي، " مج^مع ا1نه^ر ف^ي ش^رح م^لتقى ا1بح^ر "، دار إح^ياء ال^تراث ال^عرب^ي – 

بيروت. 

م^نnخس^رو، ال^قاض^ي مح^مد ب^ن ف^رام^وز، " درر ا>^كام ف^ي ش^رح غ^رر ا1ح^كام ٥۲.

"، دار إحياء الكتب العربية. 

اب^ن ع^اب^دي^ن، مح^مد أم^q ب^ن ع^مر ا@^شهور، " رد اû^تار ع^لى ال^در ا¿^تار ش^رح ٥۳.

تنوير ا1بصار "، دار الكتب العلمية-بيروت. 

اب^ن •^يم، زي^ن ال^دي^ن ب^ن إب^راه^يم ب^ن مح^مد الشه^ير، " البح^ر ال^رائ^ق ش^رح ك^نز ٥٤.

الدقاق "، دار الكتاب. 

 (خامساً) كتب الفقه اZالكي: 

ا1صبحي، اáمام مالك بن أنس، " ا@دونة "، دار الكتب العلمية – بيروت. ٥٥.

ال^باج^ي، أب^وال^ول^يد س^ليمان ب^ن خ^لف، " ا@^نتقى ش^رح ا@^وط^أ "، دار ال^كتاب ٥٦.

اáسnمي – بيروت. 

ا>^طاب، مح^مد ب^ن مح^مد ب^ن ع^بدال^رح^من، " م^واه^ب اU^ليل ش^رح م^ختصر ٥۷.

خليل "، دار الفكر – بيروت. 

اfرشي، محمد بن عبدا~، " شرح مختصر خليل "، دار الفكر- بيروت. ٥۸.

ال^دس^وق^ي، ش^مس ال^دي^ن مح^مد ب^ن أح^مد ب^ن ع^رف^ة، "ح^اش^ية ال^دس^وق^ي ع^لى ٥۹.

الشرح الكبير"، دار إحياء الكتب العربية – القاهرة. 
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ال^عدوي، ع^لي ال^صعيدي، " ح^اش^ية ال^عدوي ع^لى ك^فاي^ة ال^طال^ب ال^رب^ان^ي "، ٦۰.

دار الفكر – بيروت. 

الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، " القوانq الفقهية ". ٦۱.

ال^قرط^بي، أب^وال^ول^يد مح^مد ب^ن أح^مد ب^ن رش^د، " ب^داي^ة ا¥ته^د "، دار ال^فكر-٦۲.

بيروت. 

ا@^واق، أب^وع^بدا~ مح^مد ب^ن ي^وس^ف ال^عبدري، " ال^تاج واáك^ليل ¿^تصر خ^ليل ٦۳.

"، دار الكتب العلمية-بيروت. 

ال^نفراوي، أح^مد ب^ن غ^نيم ب^ن س^ال^م ب^ن م^هنا، " ال^فواك^ه ال^دوان^ي "، دار ال^فكر ٦٤.

– بيروت. 

ع^ليش، أب^وع^بدا~ مح^مد ب^ن أح^مد، " م^نح اU^ليل ش^رح م^ختصر خ^ليل "، ٦٥.

دار الفكر – بيروت. 

اب^^ن ف^^رح^^ون، ب^^ره^^ان ال^^دي^^ن إب^^راه^^يم ب^^ن ع^^لي، " ت^^بصرة ا>^^كام ف^^ي أص^^ول ٦٦.

ا1قضية ومناهج ا1حكام"، دار الكتب العلمية-بيروت. 

(سادساً) كتب الفقه الشافعي: 

ا1ن^^صاري، أب^^وي^^حيى زك^^ري^^ا، " أس^^نى ا@^^طال^^ب ش^^رح روض ال^^طال^^ب "، دار ٦۷.

الكتاب اáسnمي. 

ا1ن^^صاري، ي^^حيى زك^^ري^^ا، " ال^^غرر البه^^ية ش^^رح ال^^بهجة ال^^وردي^^ة "، ا@^^طبعة ٦۸.

اليمنية. 
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ال^^بجيرم^^ي، س^^ليمان ب^^ن مح^^مد، " ح^^اش^^ية ال^^بجيرم^^ي (_^^فة ا>^^بيب) ع^^لى ٦۹.

اfطيب "، دار الفكر-بيروت. 

اU^وي^ني، إم^ام ا>^رم^q ع^بدا@^لك ب^ن ع^بدا~ ب^ن ي^وس^ف، " ن^هاي^ة ا@^طلب ف^ي ۷۰.

دراي^ة ا@^ذه^ب "، _^قيق: ع^بدال^عظيم ال^دي^ب، ال^طبعة ا1ول^ى، دار ا@^نهاج-

جدة، ۱٤۲۸ه-۲۰۰۷م. 

ال^^راف^^عي، أب^^وال^^قاس^^م ع^^بدال^^كر& ب^^ن مح^^مد، " ال^^عزي^^ز ش^^رح ال^^وج^^يز ا@^^عروف ۷۱.

ب^^^^^^الش^^^^^^رح ال^^^^^^كبير "، ال^^^^^^طبعة ا1ول^^^^^^ى، دار ال^^^^^^كتب ال^^^^^^علمي-ب^^^^^^يروت، 

۱٤۱۷ه-۱۹۹۷م. 

ال^رم^لي، ش^مس ال^دي^ن مح^مد ب^ن أح^مد الشه^ير ب^ال^شاف^عي ال^صغير، " ن^هاي^ة ۷۲.

اûتاج إلى ألفاظ ا@نهاج". 

الس^^^بكي، ت^^^قي ال^^^دي^^^ن ع^^^لي ب^^^ن ع^^^بدال^^^كاف^^^ي، " ف^^^تاوى الس^^^بكي "، دار ۷۳.

ا@عارف-بيروت. 

الشافعي، محمد بن إدريس، " ا1م "، دار ا@عرفة-بيروت. ۷٤.

الش^^رب^^يني، مح^^مد ب^^ن أح^^مد اf^^طيب، " م^^غني اû^^تاج إل^^ى م^^عرف^^ة أل^^فاظ ۷٥.

ا@نهاج "، دار الكتب العلمية – بيروت. 

ال^قرش^ي، مح^مد ب^ن مح^مد ب^ن أح^مد ا@^عروف ب^اب^ن ا1خ^وة، " م^عال^م ال^قرب^ة ۷٦.

في معالم ا>سبة "، دار الفنون-كمبردج. 

ال^قليوب^ي، أح^مد س^nم^ة وأح^مد ال^برلس^ي ع^ميرة، " ح^اش^يتا ق^ليوب^ي وع^ميرة ۷۷.

على شرح اûلي على ا@نهاج "، دار إحياء الكتب العربية. 
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ا@^اوردي، أب^وا>^سن ع^لي ب^ن مح^مد ب^ن ح^بيب، " ا>^اوي ال^كبير "، _^قيق: ۷۸.

ع^^^لي م^^^عوض وع^^^ادل ع^^^بدا@^^^وج^^^ود، ال^^^طبعة ا1ول^^^ى، دار ال^^^كتب ال^^^علمية- 

بروت، ۱٤۱٤ه-۱۹۹٤م. 

ا@^^اوردي، أب^^وا>^^سن ع^^لي ب^^ن مح^^مد ح^^بيب، " أدب ال^^دن^^يا وال^^دي^^ن "، دار ۷۹.

مكتبة ا>ياة. 

ا@^طيعي، مح^مد •^يب، " ت^كملة ا¥^موع ش^رح ا@ه^ذب "، دا إح^ياء ال^تراث ۸۰.

العربي – بيروت، الطبعة ا1ولى، ۱٤۲۲ه-۲۰۰۱م. 

النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، " ا¥موع "، ا@طبعية ا@نيرية. ۸۱.

اله^^يتمي، ش^^هاب ال^^دي^^ن أح^^مد ب^^ن مح^^مد ب^^ن حج^^ر، " _^^فة اû^^تاج بش^^رح ۸۲.

ا@نهاج "، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 

الهيتمي، " الزواجر عن اقتراف الكبائر "، دار الفكر-بيروت. ۸۳.

(سابعاً) كتب الفقه ا∂نبلي: 

ال^بهوت^ي، م^نصور ب^ن ي^ون^س، " ك^شاف ال^قناع ع^ن م^— اáق^ناع "، دار ال^كتب ۸٤.

العلمية – بيروت. 

ال^بهوت^ي، " دق^ائ^ق أول^ي النه^ى ش^رح ا@نته^ى ا@^عروف بش^رح منته^ى اáرادات ۸٥.

"، عالم الكتب. 

ال^رح^يبان^ي، م^صطفى الس^يوط^ي، " م^طال^ب أول^ي النه^ى ف^ي ش^رح غ^اي^ة ا@نته^ى ۸٦.

"، ا@كتب اáسnمي. 
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ا@^رداوي، ع^nء ال^دي^ن أب^وا>^سن ب^ن س^ليمان، " اáن^صاف ف^ي م^عرف^ة ال^راج^ح ۸۷.

من اnfف "، دار إحيار التراث العربي – بيروت. 

ا@^قدس^ي، م^وف^ق ال^دي^ن ع^بدا~ ب^ن أح^مد ا@^عروف ب^اب^ن ق^دام^ة، " ا@^غني "، دار ۸۸.

إحياء التراث العربي –بيروت. 

ا@^قدس^ي، ش^مس ال^دي^ن أب^وع^بدا~ مح^مد ب^ن م^فلح، " ال^فروع "، دار ع^ال^م ۸۹.

الكتب – الرياض. 

اب^ن ت^يمية، ت^قي ال^دي^ن أح^مد ب^ن ع^بدا>^ليم، " ال^فتاوى ال^كبرى "، دار ا@^عرف^ة ۹۰.

– بيروت. 

اب^^ن ت^^يمية، ت^^قي ال^^دي^^ن أح^^مد ب^^ن ع^^بدا>^^ليم، " ال^^فتاوى ال^^كبرى "، دار ۹۱.

الكتب العلمية-بيروت. 

) كتب الفقه العام والرسائل ا≠امعية: ۹۲.  (ثامناً

إب^^^راه^^^يم، أح^^^مد ب^^^ك، " ال^^^عقود والش^^^روط واf^^^يارات "، مج^^^لة ال^^^قان^^^ون ۹۳.

واBق^^تصاد، ال^^سنة ال^^راب^^عة-ال^^عدد ال^^سادس، ۱۹۳٤م، م^^طبعة ف^^تح ا~ إل^^ياس 

نوري وأوBده. 

ال^^بوط^^ي، مح^^مد س^^عيد رم^^ضان، " م^^حاض^^رات ف^^ي ال^^فقه ا@^^قارن "، ال^^طبعة ۹٤.

الثانية، دار الفكر-سوريا، ۱٤۰۱ه -۱۹۸۱م. 

ال^ترم^ان^يني، ع^بدالس^nم، " ن^ظري^ة ال^ظروف ال^طارئ^ة "، دار وت^اري^خ النش^ر غ^ير ۹٥.

 .qمعروف
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

اU^^مbال، غ^^ري^^ب، " ال^^تأم^^q ف^^ي الش^^ري^^عة اáس^^nم^^ية وال^^قان^^ون "، دار ال^^فكر ۹٦.

العربي، ۱۹۷٥م. 

ال^^دري^^ني، مح^^مد ف^^تحي، " ال^^فقه اáس^^nم^^ي ا@^^قارن م^^ع ا@^^ذاه^^ب "، ال^^طبعة ۹۷.

الثالثة، منشورات جامعة دمشق، ۱٤۱۲ه-۱۹۹۲م. 

ال^^دري^^ني، مح^^مد ف^^تحي، " ن^^ظري^^ة ال^^تعسف ف^^ي اس^^تعمال ا>^^ق ف^^ي ال^^فقه ۹۸.

اáس^nم^ي "، ال^طبعة ال^ثان^ية، دار البش^ير- ا1ردن، م^ؤس^سة ال^رس^ال^ة-ب^يروت، 

۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 

ال^دري^ني، مح^مد ف^تحي، " ا>^ق وم^دى س^لطان ال^دول^ة ف^ي ت^قييده "، ال^طبعة ۹۹.

ا1ولى، دار البشير- ا1ردن، مؤسسة الرسالة-بيروت، ۱٤۱۷ه-۱۹۹۷م. 

ال^^دري^^ني، ن^^شأت إب^^راه^^يم، " ال^^تراض^^ي ف^^ي ع^^قود ا@^^بادBت ا@^^ال^^ية "، ال^^طبعة ۱۰۰.

ا1ولى، دار الشروق – السعودية، ۱٤۰۲ه-۱۹۸۲م. 

ال^زرق^ا، م^صطفى أح^مد، " ا@^دخ^ل الفقه^ي ال^عام "، ال^طبعة ال^تاس^عة، دار ال^فكر ۱۰۱.

– بيروت، ۱۹٦۷م. 

ال^زرق^ا، م^صطفى أح^مد، " ع^قد اBس^تصناع وم^دى أه^ميته ف^ي اBس^تثمارات ۱۰۲.

اáس^nم^ية ا@^عاص^رة"، ال^بنك اáس^nم^ي ل^لتنمية /ا@عه^د اáس^nم^ي ل^لبحوث 

والتدريب، ۱٤۲۰ه. 

ال^سعيد، ص^ادق مه^دي، " ال^عمل وال^ضمان اBج^تماع^ي ف^ي اáس^nم "، ال^طبعة ۱۰۳.

الثانية،مطبعة ا@عارف-بغداد،۱۹۷۱م. 
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عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

ال^سنهوري، ع^بدال^رزاق أح^مد، " م^صادر ا>^ق ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي "، ا¥^مع ۱۰٤.

ال^^^^^علمي ال^^^^^عرب^^^^^ي اáس^^^^^nم^^^^^ي، م^^^^^نشورات مح^^^^^مد ال^^^^^داي^^^^^ة – ب^^^^^يروت، 

۱۹٥۳-۱۹٥٤م. 

الش^^ري^^ف، ش^^رف ب^^ن ع^^لي، " اáج^^ارة ال^^واردة ع^^لى ع^^مل اáن^^سان "، ال^^طبعة ۱۰٥.

ا1ولى، دار الشروق-جدة، ۱٤۰۰ه-۱۹۸۰م. 

أب^و ال^فتح، أح^مد، " ا@^عام^nت ف^ي الش^ري^عة اáس^nم^ية وال^قوان^q ا@^صري^ة "، ۱۰٦.

الطبعة ا1ولى، مطبعة البوسفور بشارع عبدالعزيز `صر، ۱۳۳٤ه-۱۹۱٤م. 

ال^قرض^اوي، ي^وس^ف، " م^ن ه^دي اáس^nم ف^تاوى م^عاص^رة "، ال^طبعة ال^ثان^ية، ۱۰۷.

دار الوفاء – ا@نصورة، ۱٤۱٤ه-۱۹۹۳م. 

الكويت، " ا@وسوعة الفقهية الكويتية "، وزارة ا1وقاف الكويتية. ۱۰۸.

اب^^ن ت^^يمية، أح^^مد ب^^ن ع^^بدا>^^ليم، " الس^^ياس^^ة الش^^رع^^ية ف^^ي إص^^nح ال^^راع^^ي ۱۰۹.

والرعية "، مكتبة ابن تيمية. 

أبو زهرة، محمد، "ا@لكية ونظرية العقد "، دار الفكر العربي – القاهرة. ۱۱۰.

أب^^و زي^^د، ب^^كر ع^^بدا~، " ف^^قه ال^^نوازل "، ال^^طبعة ا1ول^^ى، م^^ؤس^^سة ال^^رس^^ال^^ة-۱۱۱.

بيروت، ۱٤۱٦ه-۱۹۹٦م. 

أب^^وغ^^دة،ع^^بدالس^^تار، " اf^^يار وأث^^ره ف^^ي ال^^عقود "، ال^^طبعة ال^^ثان^^ية، م^^طبعة ۱۱۲.

مقهوي-الكويت، ۱٤۰٥ه-۱۹۸٥م. 

www.kantakji.com � � من  ٤٨٦الصفحة  ٤٧٤ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عقد العمل في الفقه ا-س+مي والقانون د. علي أبو العز

س^ليمان، ح^وران مح^مد، " ن^ظري^ة ال^فسخ وت^طبيقات^ها ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي "، ۱۱۳.

أط^روح^ة دك^توراة ف^ي ال^فقه اáس^nم^ي وأص^ول^ه، ج^ام^عة دم^شق-ك^لية الش^ري^عة، 

۲۰۰٦م. 

ش^حات^ة، ش^فيق، " ال^نظري^ة ال^عام^ة ل^nل^تزام^ات ف^ي الش^رب^عة اáس^nم^ية "، م^طبعة ۱۱٤.

اBعتماد بشارع حسن ا1كبر `صر. 

ش^فقة، مح^مد فه^ر، " أح^كام ال^عمل وح^قوق ال^عمال ف^ي اáس^nم "، ال^طبعة ۱۱٥.

ا1ولى، دار اáرشاد-بيروت، ۱۳۸۷ه-۱۹٦۷م. 

ش^^لبي، مح^^مد م^^صطفى، " ا@^^دخ^^ل ف^^ي ال^^تعري^^ف ب^^ال^^فقه اáس^^nم^^ي "، دار ۱۱٦.

النهضة العربية – بيروت، ۱٤۰۳ه-۱۹۸۳م. 

داغ^ي، م^حيي ال^دي^ن ال^قرة، " م^بدأ ال^رض^ا ف^ي ال^عقود "، ال^طبعة ا1ول^ى، دار ۱۱۷.

البشائر اáسnمية-بيروت، ۱٤۰٦ه-۱۹۸٥م. 

قراعة، علي، " أحكام العقود في الشريعة اáسnمية "، دار مصر للطباعة. ۱۱۸.

مح^^مصان^^ي، ص^^بحي، " ال^^نظري^^ة ال^^عام^^ة ل^^لموج^^بات وال^^عقود ف^^ي الش^^ري^^عة ۱۱۹.

اáسnمية ". 

آل مح^مود، ع^بدال^لطيف مح^مود، " ال^تأم^q اBج^تماع^ي ف^ي ض^وء الش^ري^عة ۱۲۰.

اáسnمية "، دار النفائس، الطبعة ا1ولى، ۱٤۱٤ه-۱۹۹٤م. 

(تاسعاً) كتب أصول الفقه، وقواعده، ومقاصده: 

ال^^بخاري، ع^^nء ال^^دي^^ن ع^^بدال^^عزي^^ز ب^^ن أح^^مد، "ك^^شف ا1س^^رار ش^^رح أص^^ول ۱۲۱.

البزدوي "، دار الكتاب اáسnمي – القاهرة. 
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ال^تفتازان^ي، س^عد ال^دي^ن م^سعود ب^ن ع^مر، " ال^تلوي^ح ع^لى ال^توض^يح "، م^كتبة ۱۲۲.

صبيح `صر. 

اU^صاص، أب^وب^كر ب^ن ع^لي ال^رازي، " ال^فصول ف^ي ا1ص^ول "، ال^طبعة ال^ثان^ية، ۱۲۳.

وزارة ا1وقاف الكويتية. 

اU^وزي^ة، أب^و ع^بدا~ مح^مد ب^ن أب^ي ب^كر ب^ن أي^وب ا@^عروف ب^اب^ن ق^يم، " إع^nم ۱۲٤.

ا@وقعq عن ربّ العا@q "، دار الكتب العلمية - بيروت. 

اUوزية، ابن قيم، " الطرق ا>كمية "، دار البيان. ۱۲٥.

ا>^موي، أح^مد ب^ن مح^مد، " غ^مز ع^يون ال^بصائ^ر ف^ي ش^رح ا1ش^باه وال^نظائ^ر ۱۲٦.

"، دار الكتب العلمية – بيروت. 

ال^^زركش^^ي، ب^^در ال^^دي^^ن مح^^مد ب^^ن ب^^هادر، " ا@^^نثور ف^^ي ال^^قواع^^د الفقه^^ية "، ۱۲۷.

وزراة ا1وقاف الكويتية. 

الس^^يوط^^ي، ع^^بدال^^رح^^من ب^^ن أب^^ي ب^^كر ب^^ن مح^^مد، " ا1س^^باه وال^^نظائ^^ر "، دار ۱۲۸.

الكتب العلمية – بيروت. 

ال^شاط^بي، إب^راه^يم ب^ن م^وس^ى اللخ^مي ال^غرن^اط^ي، " ا@^واف^قات "، _^قيق د. ۱۲۹.

عبدا~ دراز، دار ا@عرفة-بيروت. 

ال^شاط، ق^اس^م ب^ن ع^بداال^ه ب^ن، " إدرار الش^روق ع^لى أن^وار ال^فروق "، ب^هام^ش ۱۳۰.

كتاب أنوار البروق للقرافي. 

ال^قراف^ي، ش^هاب ال^دي^ن أب^وال^عباس أح^مد ب^ن إدري^س، " أن^وار ال^بروق ف^ي أن^واع ۱۳۱.

الفروق "، دار عالم الكتب. 
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اب^ن رج^ب، أب^وال^فرج ع^بدال^رح^من ب^ن أح^مد ا@^عروف ا>^نبلي، " ال^قواع^د "، ۱۳۲.

دار ا@عرفة-بيروت. 

اب^ن ع^بدالس^nم، ع^ز ال^دي^ن ع^بدال^عزي^ز، " ق^واع^د ا1ح^كام ف^ي م^صال^ح ا1ن^ام "، ۱۳۳.

دار الكتب العلمية – بيروت. 

(عاشراً) كتب السير والتاريخ: 

اب^ن س^عد، أب^وع^بدا~ مح^مد ال^بصري ف^ي " ال^طبقات ال^كبرى "، دار ص^ادر-۱۳٤.

بيروت. 

(حادي عشر) كتب اBقتصاد اáسnمي وا@عارف العامة: ۱۳٥.

أب^وغ^دة، ع^بدالس^تار، " ب^حوث ف^ي ا@^عام^nت وا1س^ال^يب ا@^صرف^ية اáس^nم^ية ۱۳٦.

"، مجموعة دلة البركة، الطبعة ا1ولى، ۱٤۲٦ه - ۲۰۰٥م. 

أرف^^ون، ه^^نري، "ف^^لسفة ال^^عمل "، ت^^رج^^مة ع^^ادل ال^^علوان^^ي، ال^^طبعة ال^^ثان^^ية، ۱۳۷.

منشورات عويدات/بيروت-باريس، ۱۹۸۹م. 

ال^سعيد، ص^ادق مه^دي، "ال^عمل وت^شغيل ال^عمال وال^سكان وال^قوى ال^عام^لة ۱۳۸.

"، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية – بغداد. 

ال^^عسال، أح^^مد مح^^مد، ف^^تحي أح^^مد ع^^بدال^^كر&، " ال^^نظام اBق^^تصادي ف^^ي ۱۳۹.

اáسnم "، الطبعة الثانية، ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م. 

ا@^بارك، مح^مد، " ن^ظام اáس^nم-اBق^تصاد م^بادىء وق^واع^د ع^ام^ة "، ال^طبعة ۱٤۰.

ا1ولى، دار الفكر – بيروت، ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م. 
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ا@^^^بارك، مح^^^مد، " آراء اب^^^ن ت^^^يمية ف^^^ي ال^^^دول^^^ة وم^^^دى ت^^^دخ^^^لها ف^^^ي ا¥^^^ال ۱٤۱.

اBقتصادي "، الطبعة الثالثة، دار الفكر، ۱۹۷۰م. 

س^^nم، أب^^و ع^^بيد ال^^قاس^^م ب^^ن، " ا1م^^وال "، _^^قيق خ^^ليل مح^^مد ه^^راس، دار ۱٤۲.

الفكر بيروت، ۱٤۰۸ه. 

عيس^ى ع^بده، أح^مد إس^ماع^يل ي^حيى، " ال^عمل ف^ي اáس^nم "، دار ا@^عارف – ۱٤۳.

القاهرة. 

 (ثاني عشر) القوانq الشرعية، والوضعية، وشروحها: ۱٤٤.

ا1تاسي، محمد خالد، شرح ا¥لة "، مطبعة حمص، ۱۳٥۰ه-۱۹۳۱م. ۱٤٥.

ا1ردن^^ي، ق^^ان^^ون ال^^عمل [وت^^عدي^^nت^^ه] رق^^م (۸) ل^^سنة ۱۹۹٦م، ا@^^نشور ف^^ي ۱٤٦.

اUريدة الرسمية عدد ۱۱۷۳ رقم ٤۱۱۳، تاريخ ۱٦/٤/۱۹۹٦م. 

ا1ردن^^ي، ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي رق^^م (٤۳) ل^^سنة ۱۹۷٦م، ن^^قاب^^ة اû^^ام^^q-ع^^مان، ۱٤۷.

إع^داد ا@^كتب ال^فني ب^إدارة اû^ام^ي ا1س^تاذ إب^راه^يم أب^ورح^مة، م^طبعة ال^توف^يق-

ا1ردن. 

ا1ردن^ي، ا@^ذك^رات اáي^ضاح^ية ل^لقان^ون ا@^دن^ي، ال^طبعة ال^ثان^ية، م^طبعة ال^توف^يق ۱٤۸.

– ا1ردن/عمان، ۱۹۸٥م. 

أب^وال^بصل، ع^بدال^ناص^ر، " دراس^ات ف^ي ف^قه ال^قان^ون ا@^دن^ي ا1ردن^ي "، ال^طبعة ۱٤۹.

ا1ولى، دار النفائس-ا1ردن، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۹م. 

ال^بكري، مح^مد ع^زم^ي، " م^دون^ة ال^فقه وال^قضاء ف^ي ق^ان^ون ال^عمل اU^دي^د "، ۱٥۰.

الطبعة الثانية، ۱۹۹۱م. 
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ال^زرق^ا، م^صطفى أح^مد، " ش^رح ال^قان^ون ا@^دن^ي ال^سوري "، ال^طبعة ال^راب^عة، ۱٥۱.

مطبعة ا>ياة، ۱۹٦٤م. 

ال^^سعيد، ص^^ادق مه^^دي، " ح^^قوق وواج^^بات ال^^عمال وأص^^حاب ال^^عمل ف^^ي ۱٥۲.

قانون العمل العراقي "، مطبعة ا@عارف-بغداد، ۱۹٦۲م. 

ال^سعيد، ص^ادق مه^دي، " ال^ضمان اBج^تماع^ي "، م^طبعة ا@^عارف-ب^غداد، ۱٥۳.

۱۹٦۸م. 

ال^^سنهوري، ع^^بدال^^رزاق أح^^مد، " ع^^قد اáي^^جار "، ا¥^^مع ال^^علمي ال^^عرب^^ي ۱٥٤.

اáسnمي، منشورات محمد الداية-بيروت. 

ال^سنهوري، ع^بدال^رزاق، " ال^وس^يط ش^رح ال^قان^ون ا@^دن^ي اU^دي^د "، م^كتبة دار ۱٥٥.

النهضة-القاهرة. 

ال^عاب^د، د.ع^دن^ان، د. ي^وس^ف إل^ياس، " ق^ان^ون ال^عمل "، وزارة ال^تعليم ال^عال^ي ۱٥٦.

والبحث العلمي – العراق. 

ال^^عدوي، ج^^nل، "أص^^ول ن^^ظام ال^^عمل ال^^سعودي"، معه^^د اáدارة ال^^عام^^ة – ۱٥۷.

السعودية، ۱٤۰۱ه-۱۹۸۱م. 

ال^^عري^^ف، ع^^لي: "ش^^رح تش^^ري^^ع ال^^عمل"، ال^^طبعة ال^^ثان^^ية ا@^^نقحة – ۱۹٥٥م، ۱٥۸.

مطبعة مخيمر – مصر. 

ال^^قريش^^ي، ج^^nل، "ش^^رح ق^^ان^^ون ال^^عمل ال^^عراق^^ي "، دار وت^^اري^^خ النش^^ر غ^^ير ۱٥۹.

مذكور في طبعة الكتاب. 
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ال^^كيال^^ي، ن^^زار ع^^بدال^^رح^^من، " ال^^وس^^يط ف^^ي ش^^رح ن^^ظام ال^^عمل ال^^سعودي "، ۱٦۰.

الطبعة ا1ولى، ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م، الدار السعودية للنشر-جدة. 

اû^^اس^^ني، مح^^مد س^^عيد، "ش^^رح مج^^لة ا1ح^^كام ال^^عدل^^ية" م^^طبعة ال^^ترق^^ي ۱٦۱.

بدمشق، سنة ۱۳٤٦ه - ۱۹۲۷م. 

ا@^^رص^^فاوي، ف^^تحي، " ع^^قد ال^^عمل "، ا@^^كتبة ال^^وط^^نية – ب^^نغازي/ل^^يبيا، ۱٦۲.

۱۹۷۳م. 

ب^^از، س^^ليم رس^^تم، " ش^^رح ا¥^^لة "، ال^^طبعة ال^^ثال^^ثة، دار ال^^كتب ال^^علمية – ۱٦۳.

بيروت. 

حيدر، علي أفندي، " درر ا>كام شرح مجلة ا1حكام "، دار اUيل. ۱٦٤.

زغ^^لول، أح^^مد ف^^تحي، " ش^^رح ال^^قان^^ون ا@^^دن^^ي "، ا@^^طبعة ا@^^نيري^^ة – م^^صر، ۱٦٥.

۱۹۱۳م. 

زك^ي، مح^مود ج^مال ال^دي^ن،" ق^ان^ون ال^عمل ال^كوي^تي "، دار النش^ر وت^اري^خه ۱٦٦.
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The  Labour  Contract  is  being  considered  the  basic 

strength in the current time, for the labour category, 

as this is the best beneficial investment to the labour 

power, and meets the needs of its necessities as it is 

the  key  element  in  their  daily  live.  However,  it  is  in 

relation  to  employers,  that  the  Labour  Contract  has 

high economic importance; as those who are wealthy 

tend to be unable to invest their wealth by themselves 

and  to  work  hard  using  their  hands  in  toil  and 
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drudgery, so, they are apt to use who can exploit such 

investments in a better useful form.  

The  modern  Labour  Contract  term  o$sets  with  the 

Labour Contract in Islamic Jurisprudence and time is 

considered  the  most  precise  standard  herein,  being 

the  most  accurate  in  the  determination  of  the 

adaptation  and  nature;  for  being  the  scale  of  which 

the  aim  of  the  contract  is  determined  as  being  the 

advantage, the subordination of the legal scholars of 

the  law  make  it  the  most  important  criterion  to 

distinguish from other contracts listed for the work of 

Man, is not, – in fact – but a mean to achieve what is 

intended in terms of doctrine of legality, and does not 

stipulate to determine a text upon the subordination 

of  the  legality,  or  being  considered  as  magnificent 

element of it, since the time standard is su%cient. 

The  Contract  creates  a  special  legitimate  bond, 

ratifies the authority for one party of the Contract to 

require the benefit of the other party and take its due 

in full in consideration of a wage. It is, as the original 

lease  contract,  a  realized  compensation  which 

contains ownership from both sides; the labour owns 
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the  wage  which  due  on  the  employer,  at  the  same 

time,  the  employer  has  in  return,  for  the  payment 

done, to take the advantage of the benefit of labour 's 

work  itself.  Thus,  each  delay  in  implementation  or 

failure  of  performance  in  the  specified  dates  of  the 

Contract  shall  conduce  final  non-implementation  to 

the extent of the delay or failure, and in return, shall 

hereby wipe o$ from the estimated wage as much as 

the delay or failure. 

With regard to the Labour Contract, and being not in 

contradictory  with  the  provisions  of  the  Islamic 

jurisprudence,  the  legal  regulations  of  the  State  are 

considered  binding  to  the  members  of  the  society; 

since  they  perform  the  interest  of  the  public. 

Accordingly, it impermissible for the members of the 

society  to  cause  an  agreement  that  shall  be  in 

contrary  to  what  is  being  set  forth  by  the  Law,  the 

rights,  obligations  and  assignments  being  specified 

thereof,  since  this  shall  conduce  a  general 

corruption, and in such view, preventing the cause of 

corruptions and evil deeds have the first priority than 

bringing self-interest.  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